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المقــــــــــــــدمة



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. 

( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( XE "3/ 102( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((:آل عمران"  (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((( (     [آل عمران 102]. 

( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( XE "4/ 1( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((:النساء"  (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( ((( ( [النسـاء 1]. 

( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( XE "33/ 70( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((("  (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( XE "33/ 71(((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((:الأحزاب"  ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( (((( ( [الأحزاب 70-71].

أما بعد:
فإنّ الله سبحـانه وتعالى قد تكفّل بحفظ هذا الدّين إلى قيام الساعة، فقيّض لذلك رجـالا أفنوا أعمارهم وأوقاتهم وضحّوا بأنفسهم في سبيل خدمته من ضبط أصـوله وقواعده وتحرير مسائله وبيان حلالـه وحرامه تعلّما وتعليما وتأليفا ومن هـؤلاء الأعلام الذين كان لهم الفضل –بعد الله عزّ وجلّ- في هذا المجال الإمام (أبو زكريا يحي بن شرف النووي) صاحب التّصانيف الكثيرة في العلوم الشرعية وغيرهـا، وإمام المحقّقين من المتأخرين في المذهب الشافعي ومعلوم أنّه لا يمكن بلوغ هذه المرتبة السامية من الاجتهاد والاستنباط إلاّ بعد التضلّع في علم أصول الفقه الذي يمهّد الطريق للمجتهد ويمكنه من إلحاق الوقائع المتجددة التي لا نص فيها بنظائرهـا مما فيها نص.

لهذا فقد أحببت– بعد أن وُفَّقْتُ للالتحاق بمرحلة العالمية الماجستير في قسم أصول الفقه بكليّة الشريعة بالجامعة الإسلاميّة في المدينة المنوّرة- أن أجمع الآراء الأصولية لهذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى تحت عنوان:

 ( آراء الإمام النّووي- رحمه الله تعالى- الأصوليّة جمعا ودراسةً).

 سـائلا المولى عزّ وجلّ أن ينفع به.

سبب اختيار الموضوع:

هذا؛ وقد وقع اختياري على هذا الموضوع لعدة أسباب ومنها:

1- لأهميّته وكثرة الآراء الأصولية التي تطرّق إليها الإمام النّووي- رحمه الله تعالى- في ثنايا مؤلفاته والتي قد تمكّن– بفضل الله تعالى- الدّارس من الوقوف على أغلب المسائل الأصوليّة إن لم أقل كلها. 
2- وكون هذا العالم من الشّخصيات العلميّة البارزة في الفقه والحديث وغيرها من العلوم الشّرعيّة وكذا اللغويّة. 
3- أضف إلى ذلك عدم وجود كتاب مستقل له في علم أصول الفقه – حسب اطّلاعي- على كثرة تصانيفه التي بلغت عشرات المصنّفات، فرأيت أن من تمام الفائدة جمع هذه الآراء في مكان واحد، ليمثل كتابا له مستقلا في أصول الفقه، وليمكِّن الراغب من معرفة ما له من آراء في هذا العلم من الرجوع إليه.

4- مع رغبتي الأكيدة في الإسهام – ولو بجهد قليل- في إثراء المكتبة الإسلاميّة وإضافة مصدر جديد إليها. والله ولي التوفيق.    

خطـّة البحـث:

يحتوي البحث على مقدّمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة.

فالمقدّمة تشتمل على: أهميّة الموضوع، وسبب اختياره، وخطّة البحث، والمنهج المتّبع في البحث، وكلمة الشّكر والتّقدير.

والتّمهيد : في عصر الإمام النّوويّ - رحمه الله تعالى – وحياته وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الحالة العلميّة في عصر الإمام النوويّ-رحمه الله تعالى- وأثرها عليه.

 المبحث الثاني: حياة الإمام النّووي –رحمه الله تعالى- الشخصية والعلمية وفيه عشرة مطالب: 
المطلب الأوّل: اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه.
المطلب الثاني: مـولده.
المطلب الثالث: نشأته العلميّة .
المطلب الرابع : شيـوخه.
المطلب الخامس: تلاميـذه.
المطلب السادس: صفـاته وأخلاقه.
المطلب السابع: مكانته العلميّة ، وثنـا ء العلماء عليه.
المطلب الثامن: عقيدته ومذهبه الفقهيّ.
المطلب التاسع: آثـاره العلميّة .
المطلب العاشر: وفاتــه. 
البـاب الأوّل: آراء الإمام النّووي –رحمه الله تعالى- الأصوليّة في مباحث الأحكام وفيه تمهيد وفصلان:

التمهيد : في معنى الرّأي وأنواعه ومجاله وفيه مبحثان:

المبحث الأوّل: معنى الرّأي. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: معنى الرأي في اللغة. 
المطلب الثاني: معنى الرأي في الاصطلاح.

المبحث الثاني: أنواع الرّأي ومجاله وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل: أنواع الرّأي .

المطلب الثاني: مجـال الرّأي .

الفصل الأوّل: آراء الإمام النّووي –رحمه الله تعالى-  الأصولية في الحكم التكليفي وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: رأيه في أقسام الحكم التكليفي.
المبحث الثاني: آراؤه في الواجب.

المبحث الثالث: آراؤه في المندوب.
المبحث الرابع: آراؤه في المحرم.
المبحث الخامس: آراؤه في المكروه.
المبحث السادس: آراؤه في المباح.

المبحث السابع: آراؤه في بعض موانع التكليف.

الفصل الثاني: آراء الإمام النّووي –رحمه الله تعالى- الأصولية في الحكم الوضعيّ.
المبحث الأول: رأيه في الصحيح والفاسد.

المبحث الثاني: رأيه في تعريف القضاء، وهل يجب بأمر جديد أو بخطاب سابق.

البـاب الثـاني: آراء الإمام النّووي –رحمه الله تعالى- الأصولية في مباحث الأدلّة المتفق عليها وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأوّل : آراؤه في مباحث الكتـاب. وفيه مبحث واحد.
مبحث: آراء الإمام النووي – رحمه الله تعالى- في المسائل المتعلقة بالكتاب.
الفصل الثاني : آراؤه في مباحث السّـنّة. وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: آراؤه فيما يتعلق بالأخبار.

المبحث الثاني: آراؤه في الجرح والتعديل.

المبحث الثالث: آراؤه في أوصاف الرواة.

المبحث الرابع:  طرق تحمل الحديث (ألفاظ الرواية). وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: طرق التحمل للصحابي.

المطلب الثاني: طرق التحمل لغير الصحابي.

المبحث الخامس: مسائل متفرقة.
المبحث السادس: آراؤه في مباحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته.

الفصل الثالث: آراؤه في مباحث مشتركة بين الكتاب و السّـنّة. وفيه سبعة مباحث:
المبحث الأول: آراؤه في مباحث الأمر.

المبحث الثاني: آراؤه في مباحث النهي.

المبحث الثالث: آراؤه في مباحث العام والخاص.

المبحث الرابع: آراؤه في مباحث المطلق والمقيد.

المبحث الخامس: آراؤه في مباحث المجمل والمبين والبيان.

المبحث السادس: آراؤه في المفاهيم.
المبحث السابع: آراؤه في حروف المعاني.

الفصل الرابع: آراؤه في مباحث الإجـماع.

الفصل الخامس: آراؤه في مباحث القياس.  

البـاب الثالث: آراء الإمام النّووي –رحمه الله تعالى- في مباحث الأدلّة المختلف فيها وفيه أربعة فصول:
الفصل الأوّل: آراؤه في شـرع من قبلنـا.
الفصل الثـاني: آراؤه فيما يتعلق بقـول الصحابيّ.
الفصل الثالث: آراؤه فيما يتعلق بالاستصحاب.

الفصل الرابع: آراؤه فيما يتعلق بالعرف .
الباب الرابع: آراء الإمام النّووي في مباحث الاجتهـاد والتقليد والفتوى والتعارض ودفعه وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأوّل: آراؤه في مسائل الاجتهاد.

الفصل الثـاني: آراؤه في مسائل التقليـد.

الفصل الثـالث: آراؤه في مسائل الفتوى.

الفصل الرابع: آراؤه في مسائل التّعـارض. 

الفصل الخامس: آراؤه في مباحث دفع التعارض. وفيه مبحثان:
المبحث الأول: آراؤه في مسائل النسخ.

المبحث الثاني: آراؤه في مسائل الترجيح.
الخـاتمـة  في: أهـمّ النّتـائج التي توصل إليها البحث.

الفهـارس.

المنهج المتّبع في البحث:

1- جمعت المادة العلمية المتعلقة بكل باب من أبواب الرسالة، من كتب الإمام النووي، أو كتب من نقل عنه – إذا لم أجد في كتبه–. 

فمن كتب الإمام النووي: إرشاد طلاب الحقائق، والتقريب والتيسير، وتهذيب الأسماء واللغات، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، والمجموع شرح المهذب، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. 

ومن الكتب التي تنقل آراءه: البحر المحيط للزركشي، ثم قمت بتوزيعها على الأبواب والفصول والمباحث والمسائل والفروع حسب خطة البحث. وقد اعتمدت في اختيار آرائه على ما صرح فيه بالتصحيح، أو بالتصويب، أو بالاختيار، كقوله: والأصح كذا، والصحيح كذا، والصواب أو الأصوب، والمختار، وكذلك ما ذكره ابتداء من غير ذكر الأقوال، كأن يقول مثلا: والأمر عند الإطلاق للوجوب، ونحو ذلك. 
2- قمت بدراسة هذه الآراء على النمط التالي:
أ- صورت المسألة التي له فيها رأي، وحررت محل النزاع، فيما احتاج منها إلى ذلك.
    ب- ذكرت رأي الإمام النووي في المسألة بنصه، أو نص من نقل عنه- إن وجد، ووثقته من مصادره.
    ج- ذكرت رأي من وافقه من العلماء، ثم أدلتهم، مصدرا ذلك بإيراد ما ذكره الإمام النووي من الأدلة- إن وجدت–، فإن كان رأيه موافقا لرأي الجمهور اكتفيت بإيراد أدلتهم من غير مناقشة، ثم ذكرت رأي المخالف له مطلقا ودليله ومناقشته، وإن كان في المسألة آراء أخرى ذكرت بعضها أو كلها، من غير إيراد لأدلتها غالبا، فإن كان رأيه مخالفا لرأي الجمهور، أو قال بكل قول في المسألة جمهور من العلماء، أو كان الرأي المخالف لرأيه راجحا عندي؛ ذكرت الأقوال والأدلة مع المناقشة، ثم بيتن الراجح مع التعليل، على أني علقت على أكثر المسائل، مع الاختصار في كثير منها.
3- خدمت نص الرسالة بما يلي:

         1- فرقت بين قول الإمام النووي وقول غيره، وذلك بكتابته بخط متميز داخل علامة التنصيص.
         2- عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر أرقامها، وكتابتها حسب الرسم العثماني.

        3- خرّجت الأحاديث النّبويّة والآثار، فاكتفيت بما في الصحيحين أو في أحدهما، وما خرج عنهما؛ بحثته في مظانّه من كتب الحديث الأخرى، مع ذكر أقوال العلماء فيه تصحيحا وتضعيفا، دون استقصاء؛ إذ الغرض الحكم عليه.

                 4- عرّفت المصطلحات العلميّة الواردة في صلب الرسالة، وكذلك شرحت الكلمات الغريبة.

            5- ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في صلب البحث.  
4- وضعت فهارس علميّة تفصيليّة؛ ليسهل على القارئ الرجوع إلى مرامه، وذلك كالآتي:

          أ- فهرس الآيات القرآنيّة، حسب ترتيب السّور في المصحف.

         ب- فهرس الأحاديث النّبويّة والآثار، مرتّبة على حروف المعجم.

   ج- فهرس المصطلحات العلميّة  والكلمات الغريبة، مرتّبة على حروف المعجم.

    د- فهرس الأعلام المترجم لهم، على حروف المعجم .

   هـ- فهرس الأشعار، والأماكن، والبلدان، والفرق والطوائف؛ على حروف المعجم .

   و- قائمة المصادر والمراجع. 

   ز- فهرس محتويـات البحث.
وأخيرا؛ فقد بذلت ما كنت أملك من جهد في سبيل جمع مادة هذه الرسالة بالرجوع إلى المؤلفات التي تمكنت من الوقوف عليها لهذا الإمام، وكذلك مؤلفات من نقل عنه بعض آرائه مما لم أجده في كتبه، فما كان فيها من صواب فمن الله عز وجل، وأسأله المزيد، وما كان فيها غير ذلك فهو مني من غير قصد، وأسأل الله تعالى المغفرة، وأرجو ممن اطلع على شيء منه أن ينبهني مشكورا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

كلمة الشكر والتقدير:

رغبة مني في الحصول على الزيادة الموعود بها في قوله تعـالى:( ((((( (((((((((( ((((((((((((( XE "14/ 7 ( ((((( (((((((((( (((((((((((((إبراهيم"  ( [إبراهيم 7]، وامتثالا لأمره تعالى في قوله: ( (((( (((((((( ((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( XE "31/ 14 ( (((( (((((((( ((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((:لقمان"  (((( ( [لقمان 14]، واعترافا بالجميل لأهله، أشكر ربي الله الذي وفقني للدراسة بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية، وللالتحاق بمرحلة الدراسات العليا، بقسم أصول الفقه، وأعانني على إنجاز هذه الرسالة، فإنه نعمة تستوجب شكر منعمها، ثم أوجه شكري لوالدي الكريمين اللذين بذلا كل غال ونفيس في سبيل تعليمي سائلا المولى أن يبارك في عمرهما، ويرحمهما حيين وميتين. 

كما أوجه خالص شكري وتقديري لفضيلة أستاذي الأب الحنون والمعلم المرشد الشيخ الدكتور/ محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الذي أشرف على هذه الرسالة، فلم يأل جهدا في إبداء توجيهاته القيمة، وملاحظاته السديدة التي أنارت لي الطريق، ومهدت لي السبل، حتى خرجت هذه الرسالة إلى حيز الوجود، أسأل الله تعالى أن يبارك في عمره وعلمه وينفع به الإسلام والمسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ولا أتوانى عن تقديم خالص شكري للجامعة الإسلامية المباركة – أدامها الله تعالى نعمة على المسلمين وزادها رفعة وشرفا، وحرسها من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين، وسدد خطا مسئوليها- التي أتاحت لي هذه الفرصة الكاملة للدراسة تحت رعايتها، والكتابة في هذا الموضوع القيم.

ولا أنسى عن تقديم الشكر الجزيل لكل من أسدى إلي رأيا أو توجيها أ وملاحظة، أو أرشدني إلى مصدر من مصادر البحث، من الأساتذة والزملاء، راجيا من رب الأرض والسموات العلى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى في الدنيا والآخرة، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


التمهيد/ في عصر الإمام النووي – رحمه الله تعالى- وحياته:

وفيه مبحثان:
المبحث الأول/ الحالة العلمية في عصر الإمام النووي وأثرها عليه:

القرن الذي عاش فيه الإمام النووي – رحمه الله تعالى- هو القرن السابع الهجري، عصر المماليك، فقد شاهد المسلمون في هذا العصر حروبا صليبية متتالية، والغزو المغولي لبلادهم، إلا أن هذه الحروب والغزوات،لم تعق ولم تحل دون التقدم العلمي وحركته، بل إن هذا العصر يعتبر من أكثر العصور العلمية ازدهارا، وإشراقة وتقدما في التاريخ الإسلامي، حيث أقبل العلماء وطلبة العلم على التحصيل، والتأليف، والتدريس، وإن المتتبع لتاريخ دمشق التي استقر فيها الإمام النووي في تلك الفترة، يجد أنها كانت حقا محط رحال الكثيرين، فإنها كانت تعج بالعلماء في جميع العلوم والفنون.

جاء في ترجمة الإمام النووي، لعبد الغني الدقر، ص 16: ( والكلمة الجامعة لحال هذا العصر من ناحيته العلمية: أنه إن لم يكن عصر إبداع كعصور الاجتهاد، فهو بجملت وأكثر علومه عصر نقل متزن، وتقليد واع، وجمع في تحفظ، وتحقيق وتحرير وتصحيح وتهذيب بل أحيانا اجتهاد مقيد حر) ولعل هذا الازدهار والتقدم يرجع إلى ما أولاه سلاطين الممالك من العناية الفائقة، والرعاية التامة للعلم والعلماء، فقد كانوا يغدقون عليهم العطاء ويعظمونهم، كما قاموا بإنشاء المدارس والمساجد. وأيضا، كثرة المؤلفات والموسوعات العلمية في هذا العصر في مختلف الفنون والمعرفة، ولا شك أن لهذه الحركة العلمية الهائلة، والجو المناسب أثرا إيجابيا على نبوغ عدد من العلماء الأفذاذ في هذا العصر، بما فيهم الإمام النووي(
). 

المبحث الثاني/ حياة الإمام النووي –رحمه الله تعالى- الشخصية والعلمية:

وفيه عشرة مطالب:

المطلب الأول/ اسمه ونسبه وكنيته ولقبه(
) :

اسمه:

هو يحيى بن شرف بن مُرِي ( بضم الميم وكسر الراء)(
) بن حسن بن حسين بن محمد ابن جمعة بن حزام.

نسبه:

فهو حِزامي نسبة إلى جده الأعلى حزام، ونووي نسبة إلى نوى XE "بل/ نوى:ن و ى" (
) وهي بلدته التي ولد ونشأ فيها، ومات ودفن بها، الدمشقي نسبة إلى دمشق XE "بل/ دمشق:د م ش ق" (
) لأنه أقام بها نحو ثمان وعشرين سنة(
) الشافعي نسبة إلى المذهب الذي ينتمي إليه، فاجتمع فيه أربع نسب، واحدة من جهة عمود النسب، واثنتان من جهة البلد، والرابعة بالنظر إلى المذهب الذي ينتمي إليه.

كنيته(
) :

يكنى الإمام النووي – رحمه الله تعالى- بأبي زكريا من باب التأدب مع أهل العلم، وإلا فإنه لم يتزوج ولم ينجب، ولعل تكنيته بذلك فيه التفات إلى نبي الله يحيى وأبيه زكريا، عليهما السلام، على عادة العرب، فمن كان اسمه يحيى فإنهم يكنونه بأبي زكريا، على غير القياس(
) .

لقبه(
) :

يلقب الإمام النووي –رحمه الله تعالى- بـ (محيي الدين) وقد اشتهر به، حتى إن البعض يترك ذكر اسمه اكتفاء بهذا اللقب، إلا أنه كان يكره أن يلقب بذلك، ولعل ذلك كان تواضعا منه(
) .

المطلب الثاني/ مولده:

اتفقت كلمة المترجمين للإمام النووي –رحمه الله تعالى- على أنه ولد في شهر محرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة هجرية (631هـ)(
) ، ونص الإمام السخاوي(
) والسيوطي(
) على أن ولادته كانت في العشر الأوسط من الشهر نفسه، وذهب بعضهم إلى أنه كان في العشر الأول منه(
) إلا أن تحديد السخاوي والسيوطي أقرب في نظري إلى الصواب وذلك لأنهما أفردا له بالترجمة، ولأن السخاوي ينقل عن تلميذه ابن العطار الذي أخذ عن الإمام نفسه.
المطلب الثالث/ نشأته العلمية:

نشأ الإمام النووي –رحمه الله تعالى- في نوى في أسرة متواضعة، وتحت رعاية والده وكان تقيا ورعا، يتحرى الحلال الطيب، فكان يقتات هو وأهله من أرض كان يزرعها فيرسل لابنه من نتاجها، جاء في ذيل مرآة الزمان: (وكان [أي أبوه] من الصالحين مقتنعا بالحلال يزرع له أرضا يقتات منها هو وأهله...وكان يمون الشيخ محيي الدين منها يرسل له مؤنته وقتا بوقت، ولا يأكل من عند غير أبيه لما يعلمه من صلاحه واستعماله الحلال الخالص...، وكان خَيِّرًا لا يأكل شيئا فيه شبهة ولا يطعم أولاده إلا مما يعرف حله)(
). هكذا كانت نشأة الإمام النووي، وقد رباه والده تربية إسلامية، وأطاب مأكله، واعتنى به وبتعليمه اعتناء فائقا، وكان من آثار ذلك عليه أن بلغ من العلم المرتبة العظمى.

وقد بدأ الإمام النووي – رحمه الله تعالى- طلب العلم في قريته نوى التي ولد بها، حيث حفظ القرآن وقد ناهز الاحتلام(
)، ثم إنه لم يجد كل ما كان يصبو إلى تحصيله من العلم والمعرفة في هذه القرية الصغيرة، حيث لم يكن بها من يشبع رغبته العظيمة، ويروي غليله، لذا أخذه والده إلى حيث كان مجمع العلماء الأفذاذ في مختلف العلوم والفنون، ومقصد طلاب العلم من جميع أقطار العالم الإسلامي، وهي مدينة دمشق، فلما قدم إليها قصد الجامع الأموي ولقي خطيبه وإمامه الشيخ جمال الدين عبد الكافي بن عبد الملك XE "ع/ عبد الكافي بن عبد الملك:جمال الدين"  الربعي الدمشقي(
) وأخبره بما جاء لأجله، فأخذه إلى ابن الفركاح(
)، فرحب به إلا أنه لم يكن باستطاعة هذا الشيخ أن يؤمن له سكنا، فأرسل به إلى المدرسة الرواحية XE "بل/ المدرسة الرواحية:م د ر س" (
) ليسكن في سكن طلابها. وكان ذلك سنة تسع وأربعين وستمائة للهجرة، قبل أن يكمل العشرين من عمره.

 ولقد تحدث الإمام نفسه عن هذه الرحلة فقال: (( ...فلما كان عمري تسع عشرة سنة، قدم بي والدي إلى دمشق سنة تسع وأربعين وسكنت المدرسة الرواحية، وبقيت سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض، وكان قوتي فيها جراية المدرسة XE "م ك/ جراية المدرسة:ج ر ا ي" (
) لا غير))(
). 

حتى إذا استقر بالمدرسة المذكورة، ووجد فيها سكنا، شد إزاره، وجد في طلب العلم بهمة عالية، وعزم قوي، وأشغل وقته كله في التحصيل، ولقد ألقى هو بنفسه الضوء على طلبه العلم وكيف أعطى أوقاته كلها للعلم.

 فقال: (( وجعلت أشرح وأصحح، على شيخنا الإمام العالم الزاهد الورع؛ أبي إبراهيم، إسحاق بن أحمد بن عثمان، المغربي، الشافعي، ولازمته فأعجب بي؛ لما رأى من اشتغالي وملازمتي، وعدم اختلاطي بالناس، وأحبني محبة شديدة، وجعلني معيد الدرس في حلقته لأكثر الجماعة...، كنت أقرأ كل يوم اثني عشر درسا على المشايخ، شرحا وتصحيحا: درسين في الوسيط، ودرسا في المهذب، ودرسا في الجمع بين الصحيحين، ودرسا في صحيح مسلم(
)، ودرسا في اللمع لابن جني(
)، ودرسا في إصلاح المنطق لابن السكيت في اللغة، ودرسا في التصريف، ودرسا في أصول الفقه ودرسا في أسماء الرجال ودرسا في أصول الدين))(
). ولم تكن هذه الدروس على كثرتها مجرد التلقي من المشايخ بل كان يصحبها من التدقيق والتصحيح والتعليق الشيء الكثير ولا يخفى ما في ذلك من المشقة التي لا يقدر على تحملها والصبر عليها إلا القليل، مما جعله يتفوق على نظرائه الذين كانوا معه، وقد أعانه الله تعالى على ذلك وبارك له في أوقاته، لما علم منه من صدق وإخلاص، وقد قال في هذا: (( وكنت أعلق على جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل، وإيضاح عبارة وضبط لغة ... وبارك الله لي في وقتي واشتغالي وأعانني عليه))(
). وكان قوي الحافظة، سريع الحفظ، فقد حفظ التنبيه في نحو أربعة أشهر ونصف، وحفظ ربع العبادات من المهذب في باقي السنة كما نقله عنه تلميذه ابن العطار(
) . ولم يرحل الإمام النووي من دمشق لطلب العلم في جهة أخرى، لكونه وجد بغيته فيها، وقد غادر دمشق إلى الأراضي المقدسة للحج، وأقام بمدينة الرسول ( مدة مع والده وذلك سنة إحدى وخمسين وستمائة للهجرة، ثم حج مرة أخرى(
) .

المطلب الرابع/ شيوخه:

لقد تتلمذ الإمام النووي –رحمه الله تعالى- على عدد من العلماء الأفاضل، في تخصصات متعددة، فأخذ كل علم من أهله العارفين به، حتى صار إماما في كل فن من تلك الفنون، وسأذكر أبرز هؤلاء الشيوخ؛ كلا في فنه:

شيوخه في الفقه وأصوله:

من أبرز شيوخ الإمام النووي في هذا العلم:

1- الإمام العلامة الفقيه أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد XE "ع/ إسحاق بن أحمد:شيخ نووي"  بن عثمان المغربي المقدسي المتفق على علمه وزهده وورعه، وكثرة عبادته، وهو أول شيوخه في الفقه وكان معظم انتفاعه عليه(
) ولم أقف على سنة وفاته(
) .

2- الإمام الفقيه أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم XE "ع/ عبد الرحمن بن إبراهيم:شيخ نووي"  الفزاري الشافعي الملقب بابن الفركاح كان شيخ المذهب في زمانه على الإطلاق، وقد بلغ مرتبة الاجتهاد، ومحاسنه كثيرة، توفي سنة 690هـ(
) .

3- الإمام المجمع على إمامته وفضله وتقدمه في علم المذهب على أهل زمانه أبو الحسن سلار بن الحسن XE "ع/ سلار بن الحسن:شيخ نووي"  الأربلي ثم الحلبي الدمشقي، مفتي الشام صاحب ابن الصلاح(
) .

4- الإمام المتقن مفتي دمشق أبو محمد شمس الدين عبد الرحمن بن نوح XE "ع/ عبد الرحمن بن نوح:شيخ نووي"  المقدسي من فقهاء الشافعية كان مدرسا بالرواحية توفي سنة 654هـ(
) .

5- الإمام العالم الأصولي القاضي أبو الفتح كمال الدين عمر بن بندار XE "ع/ عمر بن بندار:شيخ نووي"  بن عمر التفليسي المتوفى سنة 672هـ(
) وقد قرأ عليه الإمام النووي المنتخب للإمام الرازي، وقطعة من كتاب المستصفى للغزالي(
) .

شيوخه في الحديث:

1-الشيخ المحقق أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى XE "ع/ إبراهيم بن عيسى:شيخ نووي"  المرادي ثم الأندلسي ثم المصري ثم الدمشقي المتوفى سنة 668هـ(
) شرح عليه صحيح مسلم، ومعظم صحيح البخاري، وجملة مستكثرة من الجمع بين الصحيحين للحميدي(
) .

2- الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي XE "ع/ إبراهيم بن علي:شيخ نووي"  بن أحمد بن فضل الواسطي الحنبلي المتوفى سنة 692هـ(
) .

3- الشيخ الإمام الحافظ، زين الدين، أبو البقاء خالد بن يوسف XE "ع/ خالد بن يوسف:شيخ نووي"  بن سعد النابلسي ثم الدمشقي، كان ذا إتقان وفهم ومعرفة، وكان ثقة ثبتا يحفظ جملة كثيرة من الغريب وأسماء الرجال، ولي مشيخة الحديث بأماكن، توفي سنة 663هـ(
). وقد قرأ عليه الإمام النووي كتاب الكمال في أسماء الرجال، وعلق عليه حواشي، وضبط عنه أشياء حسنة(
) .

4- الإمام أبو علي الحسن بن محمد XE "ع/ الحسن بن محمد:شيخ نووي"  بن محمد القرشي التميمي النيسابوري ولي حسبة دمشق ومشيخة الشيوخ توفي سنة 656هـ(
).

5- الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن أبي حفص XE "ع/ إبراهيم بن أبي حفص:شيخ نووي"  عمر بن مضر المضري الواسطي السقار المعروف بابن البرهان المتوفى سنة 664هـ(
) .

شيوخه في اللغة والنحو والتصريف:

1- أبو العباس جمال الدين أحمد بن سالم XE "ع/ أحمد بن سالم:شيخ نووي"  المصري النحوي نزيل دمشق المتوفى سنة 672هـ(
)  كان ماهرا بالعربية، محققا فيها، قرأ عليه الإمام النووي بحثا في إصلاح المنطق لابن السكيت، وكتابا في التصريف، ودرسا في كتاب سيبويه وغيره(
) .

2- الإمام العلامة جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله XE "ع/ محمد بن عبد الله:شيخ نووي"  بن مالك الطائي الجياني المتوفى سنة 672هـ(
) صاحب الألفية في النحو، كان إماما في النحو واللغة، قرأ عليه الإمام النووي كتابا من تصانيفه وعلق عليه شيئا(
) . وغيرهم من الشيوخ الذين لازمهم الإمام النووي وأخذ عنهم العلم.

المطلب الخامس/ تلاميذه:

باشر الإمام النووي –رحمه الله تعالى- التدريس في مدارس دمشق، فكان يعيد الدرس في حلقة الشيخ أبي إبراهيم المغربي لأكثر الجماعة كما تقدم، وقد نال هذا المنصب بعد وقت قصير من قدومه إلى دمشق، فنشر علما جما، وتخرج في مدرسته خلق كثير من العلماء الأفاضل، ومن أشهر هؤلاء التلامذة:

1- تلميذه الحافظ الزاهد علاء الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم XE "ع/ علي بن إبراهيم:ابن عطار"  بن داود بن سليمان المعروف بابن العطار الدمشقي المتوفى سنة 724هـ(
) قرأ على النووي الفقه تصحيحا وعرضا وشرحا وضبطا خاصا وعاما، وعلوم الحديث مختصرة وغيره، وكانت مدة صحبته له من أول سنة سبعين وستمائة وقبلها بيسير إلى حين وفاته، واقتصر على صحبته دون غيره رحمه الله تعالى(
) .

2- سالم بن عبد الرحمن XE "ع/ سالم بن عبد الرحمن:تلميذ"  بن عبد الله الشافعي، أمين الدين المعروف بابن أبي الدر، أبو الغنائم القلانسي المتوفى سنة 726هـ، تفقه على الإمام النووي، وشرف الدين بن المقدسي وغيرهما، ورتب صحيح بن حبان، وكان خبيرا بالدعوى والحكومات. توفي سنة 726هـ(
) .

3- صدر الدين سليمان بن هلال XE "ع/ سليمان بن هلال:تلميذ"  ابن شبل بن فلاح بن خصيب القاضي العالم الزاهد أبو الربيع الهاشمي الجعفري الحوراني، المعروف بخطيب داريا، المتوفى سنة 725هـ(
) .

4- محمد بن أبي بكر XE "ع/ محمد بن أبي بكر:تلميذ"  بن إبراهيم القاضي شمس الدين الشافعي، صحب النووي وحفظ عنه، توفي سنة 745هـ(
) .

5- الإمام الحافظ النحوي محمد بن محمد XE "ع/ محمد بن محمد:تلميذ"  بن عباس بن أبي بكر بن جعوان الأنصاري الدمشقي الشافعي المتوفى سنة 682هـ(
) .

6- جمال الدين الحافظ المزي أبو الحجاج يوسف بن الزكي XE "ع/ يوسف بن الزكي:الحافظ المزي تلميذ"  عبد الرحمن بن يوسف القضاعي الكلبي الدمشقي الشافعي، كان ثقة حجة كثير العلم حسن الأخلاق كثير السكوت توفي سنة 742هـ(
) . فهذه نماذج من أولئك الذين تخرجوا في مدرسة الإمام النووي، وانتفعوا بعلمه، وتتلمذوا عليه، وغيرهم كثير(
) .

المطلب السادس/ صفاته وأخلاقه:

لم أجد من تعرض لبيان صفات الإمام النووي الخِلقية، إلا ما جاء في كتاب (الإمام النووي) لعبد الغني الدقر، ص 7: من أنه كان هزيل الجسم مرقع الثياب، ولا غرابة في ذلك لما علم من حاله من كثرة الصيام، وقلة الطعام والنوم، وعدم التلذذ بمتع الدنيا، فمن شأن هذا أن يهزل جسمه، وأظن أن ترك ذلك إنما كان لأن الجسم والأوصاف الخِلقية ليست هي المعيار، وإنما المعيار فيما يكمن في هذا الجسم من العلم النافع، والأخلاق الحميدة، ولذا فإن المترجمين له أكثروا من ذكر أخلاقه الفاضلة، وأنه كان ذا خلق حسن، وكان يتحلى بتقوى الله والورع، والزهد وغير ذلك. قال عنه تلميذه ابن العطار: (أوحد دهره، وفريد عصره، الصوام القوام، الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، صاحب الأخلاق الرضية، والمحاسن السنية، العالم الرباني، المتفق على إمامته، وجلالته، وزهده، وورعه وعبادته وصيانته في أقواله، وأفعاله، وحالاته...المؤثر بنفسه وماله للمسلمين، والقائم بحقوقهم وحقوق ولاة أمورهم بالنصح، والدعاء في العالمين، وكان كثير التلاوة والذكر لله تعالى)(
).

المطلب السابع/ مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

إن المتتبع لمصنفات الإمام النووي يجد أنه كان ذا باع طويل في مختلف العلوم من الفقه والحديث واللغة، والتراجم، وسائر العلوم الشرعية وقد بلغ من التحقيق والتدقيق والإتقان الغاية القصوى والدرجة العليا، ولا يخفى على أحد ما له من المكانة في المذهب الذي انتحله، وهو المذهب الشافعي، فهو شيخ المذهب عند المتأخرين، إذ أطبق المحققون المتأخرون من علماء الشافعية على أن القول المعتمد للحكم والفتوى في المذهب هو ما اتفق عليه الشيخان الرافعي(
) والنووي، وإذا اختلفا فما جزم به النووي هو المعتمد(
)، وقد أثنى كثير من العلماء من المحدثين وغيرهم على هذا العالم فمما جاء عنهم من الثناء عليه:

ما قاله الإمام الذهبي(
) رحمه الله تعالى: (وكان [أي الإمام النووي] مع تبحره في العلم وسعة معرفته بالحديث والفقه واللغة وغير ذلك بما قد سارت به الركبان، رأسا في الزهد، قدوة في الورع، عديم المثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قانعا باليسير ...مقتصدا إلى الغاية في ملبسه ومطعمه وإنائه وتعلوه سكينة وهيبة، فالله يرحمه، ويسكنه الجنة بمنه)(
)، وقال عنه جمال الدين الأسنوي(
) –رحمه الله تعالى-: (الشيخ الإمام العلامة الحافظ الفقيه النبيل محرر المذهب ومهذبه ومنقحه ومرتبه، أحد العباد والعلماء الزهاد…كان على جانب كبير من العلم والعمل والزهد والتقشف والاقتصاد في العيش والصبر على خشونته والتورع الذي لم يبلغنا عن أحد في زمانه ولا قبله بدهر طويل)(
) . 
وقال عنه تلميذه ابن العطار: (ذو التصانيف المفيدة، والمؤلفات الحميدة، أوحد دهره، وفريد عصره الصوام القوام، الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، صاحب  الأخلاق الرضية، والمحاسن السنية، العالم الرباني المتفق على علمه وإمامته، وجلالته، وزهده وورعه، وعبادته وصيانته في أقواله وأفعاله وحالاته، له الكرامات الطافحة، والمكرمات الواضحة، والمؤثر بنفسه وماله للمسلمين، والقائم بحقوقهم وحقوق ولاة أمورهم بالنصح والدعاء في العالمين، وكان كثير التلاوة والذكر لله تعالى)(
).

وقال عنه الإمام ابن السبكي(
) –رحمه الله تعالى- (الشيخ الإمام العلامة محيي الدين أبو زكريا شيخ الإسلام أستاذ المتأخرين، وحجة الله على اللاحقين، والداعي إلى سبيل السالفين، كان يحيى – رحمه الله- سيدا حصورا، ولينا على النفس حصورا وزاهدا لم يبال بخراب الدنيا، إذ صير دينه رَبْعا(
)  معمورا، له الزهد والقناعة ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة، والمصابرة على أنواع الخير لا يصرف ساعة في غير طاعة)(
) .

وقال عنه ابن كثير(
): (شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه... كان من الزهادة والعبادة والورع والتحري على جانب كبير لا يقدر عليه أحد من الفقهاء غيره، وكان يصوم الدهر، ولا يجمع بين إدامين، وكان غالب قوته مما يحمله إليه أبوه من نوى)(
) .

فهذه نماذج قليلة من أقول أهل العلم في الثناء عليه، وهي عبارة عن إشارات إذ بها كفاية اللبيب، وإلا فثناء العلماء عليه يصعب جمعه هذا المكان والله تعالى أعلم.

المطلب الثامن/ عقيدته ومذهبه الفقهي:

أما عقيدة الإمام النووي؛ فقد صرح بعض العلماء أنه كان على العقيدة الأشعرية، وذلك لما وجد معه وفي مؤلفاته من تأويل بعض الصفات، وهذا أمر ظاهر، إذ المتتبع لكتبه يجد ذلك فيها بوضوح، وقد قال الإمام السخاوي: إن التأويل كثير في كلامه(
)، إلا أن الجزم بالقول بأنه أشعري مطلقا فيه نظر، فإن الأولى والأفضل، أن يقال بوجود بعض الأخطاء عنده، خاصة في باب الصفات، فهو إمام جليل، تقي زاهد، أفنى عمره في طلب العلم، فلم يكن يضيع من وقته شيئا، إلا في الخير والتحصيل أو في ذكر الله، وهو مع ذلك حريص على متابعة السلف الصالح، واقتفاء آثارهم، كما قال عنه ابن السبكي من أنه كان من الداعين إلى سبيل السالفين.. 

وهنا مثل يظهر فيه صدق من قال بأن التأويل في كلامه كثير، جاء في كتابه المجموع(
) في باب صلاة التطوع عند بيانه لمعنى قوله (: (( ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة حين يبقى من ثلث الليل الآخر يقول : من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له))(
). قال: ((وفي هذا الحديث وشبهه من أحاديث الصفات وآياتها مذهبان مشهوران، أحدهما: تأويله على ما يليق بصفات الله سبحانه وتعالى وتنزيهه من الانتقال وسائر صفات المحدث، وهذا هو الأشهر عن المتكلمين. والثاني: الإمساك عن تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله سبحانه عن صفات المحدث، لقوله تعالى: (  (((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( XE "42/ 11( (((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((((" \y "لقمان"  (((( (  [الشورى 11] وهذا مذهب السلف وجماعة من المتكلمين. وحاصله أن يقال: لا نعلم المراد بهذا، ولكن نؤمن به مع اعتقادنا أن ظاهره غير مراد، وله معنى يليق بالله تعالى والله أعلم)). وقال في شرحه لصحيح مسلم عند الكلام على حديث رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة(
) : ((... ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة تعالى عن ذلك، بل يراه المؤمنون لا في الجهة كما يعلمونه لا في جهة والله أعلم)). وبذلك يتبين موقفه من أحاديث الصفات، وأن ظاهرها غير مراد، بل تؤول بمعنى يليق بالله تعالى، وهذا هو مذهب الأشاعرة في بعض الصفات.

 وأما سلف هذه الأمة؛ فإنهم يؤمنون بها، ويثبتون معانيها، ويقولون إنها على حقيقتها، من غير تحريف، ولا تأويل، ومن غير تكييف، ولا تمثيل، وأن الله سبحانه موصوف بصفات الكمال، ونعوت الجلال؛ مما ورد في الكتاب والسنة، ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه، باين من خلقه. 

أما مذهبه الفقهي؛ فهو شافعي المذهب، بل هو من محرري المذهب ومحققيه، المعتنين به، وهذا يظهر من كتبه، وكل من تعرض لترجمته، فقد نص جميعهم على إمامته في هذا المذهب. والله تعالى أعلم.

المطلب التاسع/ آثاره العلمية(
) :

تقدم فيما سبق أن الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أعطى وقته كلها للعلم وبارك الله تعالى له فيه، فمع كونه لم يعمر طويلا إذ عاش نحو خمس وأربعين سنة؛ فقد خلف تراثا عظيما، وثروة علمية هائلة، وقد صنف –رحمه الله تعالى- في مختلف العلوم من فقه وحديث وتراجم ولغة وغيرها، مما يدل على انقطاعه وتفرغه للتعلم والتعليم والتأليف، وقد أثنى العلماء على مصنفاته لكونها تمتاز بالوضوح وعذوبة الألفاظ وصحة التعبير، قال السيوطي  –رحمه الله تعالى-: (...من سلك منهاجه أيقن بروضة قطوفها دانية، ومن تتبع آثاره فهو مع الصالحين في رياض عيونها جارية، ومن لزم أذكاره ومهذب أخلاقه فالخير فيه مجموع ومن استقى من بحره ظفر بأروى وأصفى ينبوع)(
). 

يشير بذلك إلى كتبه: المنهاج، والروضة، ورياض الصالحين، والأذكار، والمجموع شرح المهذب، وفيما يلي ذكر ما تيسر الوقوف عليه من مصنفاته:

في الحديث وعلومه:

1- أجوبة عن أحاديث سئل عنها..

2- الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف بالأربعين النووية. 

وقد طبع عدة طبعات محققة.

3- إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق. وهو أيضا مطبوع.

4- الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات. وهو مطبوع.

5- الأمالي على حديث ((إنما الأعمال بالنيات)).

6- الإيجاز شرح سنن أبي داود. وصل فيه إلى أثناء الوضوء ..

7- التقريب والتيسير في معرفة سنن البشير النذير. وهو مختصر من كتاب إرشاد طلاب الحقائق. مطبوع مع شرحه تدريب الراوي للسيوطي.

8- جامع السنن. شرع في أوله وكتب دون كراسة.

9- خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام. وهو كتاب مختصر جمع فيه أحاديث الأحكام، ووصل إلى كتاب الزكاة، وتوفي ولم يكمله. وهو مطبوع.

10- رياض الصالحين. وهو كتاب مشهور عظيم النفع قلما يخلو منه بيت وقد طبع عدة مرات وله شرح لبعض المشايخ المعاصرين.

11- التلخيص شرح صحيح البخاري. وصل فيه إلى كتاب العلم وأدركته المنية قبل أن يكمله. وقد طبع هذا الشرح ومعه قطعة من إرشاد الساري للقسطلاني المتوفى سنة 923هـ.

12- رؤوس المسائل وتحفة طلاب الفضائل. وهو كتاب فيه شيء من التفسير والحديث والفقه واللغة، وضوابط، ومسائل من العربية وغير ذلك..

13- مختصر سنن الترمذي.

14- مختصر صحيح مسلم..

15- المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج. وهو شرح معروف وقد طبع مرات.

16- وجوه الترجيحات في الأحاديث الموهمة التعارض..
في الفقه:

1- الأصول والضوابط. وهي أوراق قليلة تشتمل على شيء من قواعد الفقه وضوابط لذكر عقود اللازمة والجائزة. وهو مطبوع .

2- الإيضاح في المناسك. وهو مطبوع.

3- تحفة الطالب النبيه شرح على التنبيه..

4- التحقيق  في الفقه. وصل فيه إلى أثناء باب صلاة المسافر.

5- التنقيح في شرح الوسيط للغزالي. وصل فيه إلى أثناء كتاب الصلاة. 

وهو مطبوع بهامش الوسيط.

6- جزء في الاستسقاء.

7- حج المرأة..

8- دقائق المنهاج. وهو مطبوع.

9- روضة الطالبين وعمدة المفتيين. اختصر فيه كتاب فتح العزيز في شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير للإمام الرافعي. وقد طبع عدة طبعات.

10- روح المسائل في الفروع.
11- العمدة في تصحيح التنبيه.

12- عيون المسائل والفرائد.
13- كتاب الفتاوى، المعروف بالمسائل المنثورة. وهو مطبوع.

14- قطعة من الأحكام.
15- المجموع شرح المهذب. وهو شرح للمهذب لأبي إسحاق الشيرازي. ووصل فيه إلى باب الربا وتوفي قبل أن يكمل الباقي. وهو مطبوع مع تكملته لابن السبكي، والمطيعي.

16- مختصر البسملة لأبي شامة. وهو مطبوع في المجموع شرح المهذب.

17- مختصر التنبيه..

18- مسألة وجوب تخميس الغنيمة. وهو مطبوع..

19- منهاج الطالبين. اختصر فيه كتاب المحرر للرافعي. وهو مطبوع.

20- مهمات الأحكام. وصل فيه إلى أثناء طهارة البدن والثوب.

21- نكت التنبيه في مجلد وتسمى التعليقة.
في الأدعية والآداب والفضائل:
1- أدب المفتي والمستفتي، أو: آداب الفتوى. وهو مطبوع مع المجموع، ومطبوع مستقلا.
2- الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار. المشهور بأذكار النووي، واسمه كاملا: حلية الأبرار، وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار. وقد طبع عدة طبعات.

3- بستان العارفين. وفيه التحذير من الدنيا، والترغيب في العمل الصالح. وهو مطبوع.

4- التبيان في آداب حملة القرآن. وهو مطبوع.

5- تحفة الوالد وبغية الرائد.
6- الترخيص في الإكرام بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام. وهو مطبوع.

في كتب التراجم واللغة والتاريخ:

 1- ابتداء التاريخ في الإسلام، ومناقب الشافعي والبخاري..

 2- الإشارات لما وقع في الروضة من الأسماء واللغات. 

ولم يكمل وصل فيه إلى أثناء الصلاة وقيل الأذان.

3- تحرير ألفاظ التنبيه. مطبوع مع التنبيه، ومطبوع كذلك في جزء مستقل.

4- تهذيب الأسماء واللغات. وهو مطبوع.

5- طبقات الفقهاء. وهو مختصر كتاب عمرو بن الصلاح في ذلك. وهو مطبوع.

6- المبهم على حروف المعجم.
7- مختصر أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير.
8- منتخب طبقات الشافعية. 

9- مناقب الشافعي لا يسع طالب العلم أن يجهلها.

10- مرآة الزمان في تاريخ الأعيان.

في العقيدة: رسالة فيما يعتقد السلف في الحروف والأصوات.

المطلب العاشر/ وفاته:

إن البقاء لله وحده لا شريك له، فإن هذا الإمام الجليل، بعد أن قدم للأمة الجهد الوفير، والتراث الهائل فارق الدنيا مقبلا على الآخرة، وذلك في ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من شهر رجب سنة ست وسبعين وستمائة للهجرة، ببلدته نوى التي هاجر إليها عندما شعر بدنو أجله- بعد أن زار البيت المقدس-، ودفن(
) بها، رحمه الله تعالى برحمته الواسعة، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا، وأسكنه فسيح جنانه، إنه سميع الدعاء.


الباب الأول/ آراء الإمام النووي – رحمه الله تعالى– الأصولية في مباحث الأحكام(
). وفيه تمهيد وفصلان : 

التمهيد/ في معنى الرأي، وأنواعه ومجاله. وفيه مبحثان:
المبحث الأول/ معنى الرأي. وفيه مطلبان:
المطلب الأول/ معنى الرأي في اللغة:

الرأي XE "م ك/ الرأي:ر أ ي"  في اللغة: مصدر رأى الشيء يراه رأيا، فعين الكلمة همزة ولامها ياء لقولهم: الرؤية(
) ولفعل (رأى) مصادر أخرى منها: الرُّؤْية والرُّؤْيا، والرَّئِي، والرَّاءة والرِّئْيان والرَّأْية(
) ومادة رأى المكونة من (الراء والهمزة والياء) أصل يدل على إدراك المرئي والنظر والبصيرة سواء كان بالحس، أو بالعقل والفكر وزنا يجري مجرى ذلك، والعرب تفرق بين مصادر فعل الرؤية بحسب موضع استعمالها فجعلوا كل مصدر دالا على معنى معين عند الإطلاق. 

فجعلوا الرؤيا لما يرى في النوم, ومن شواهد ذلك قوله تعالى: ( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( XE "48/ 27( (((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((" \y "الفتح"  ((((((((((( ( [الفتح 27] وقوله تعالى:( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( (((( XE "12/ 100 ( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((" \y "يوسف"  ((((((((( (((((( ((((( ( [يوسف 100].

والرؤية لما يرى حال اليقظة كما جاء في حديث البختري(
) لما تنازعوا في مسألة رؤية هلال شهر رمضان وترافعوا إلى ابن عباس(
) ( فقال لهم: إن رسول الله ( قال: ((إن الله مده للرؤية XE "ح/ إن الله مده للرؤية:إ ل م"  فهو لليلة التي رأيتموه))(
)، أي بأبصاركم حال اليقظة. والرأي لما يعلم بالقلب ولا يرى بالعين كما جاء في حديث معاذ بن جبل(
) حين بعثه النبي ( إلى اليمن وفيه((أجتهد رأيي XE "ح/ أجتهد رأيي:أثر"  ولا آلو XE "م ك/ آلو:آ ل" (
)))(
)، وهو ممن يحتج بكلامه في إثبات اللغة خاصة وقد قاله بحضرة الرسول ( أفصح العرب قاطبة .

ويطلق الرأي أيضا على اعتقاد النفس أحد النقيضين عـن غلبة الظـن قـال تعـالى: ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( XE "3/ 13 ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (" \y "آل عمران"  [آل عمران 13] أي بظنونهم بمقتضى مشاهدة العين مثليهم(
) . وقد استعملت العرب أيضاً كلمة (الرأي ) –وإن كان أصلها مصدراً – على المرئي نفسه من باب استعمال المصدر في المفعول(
)، كالهوى، تقول: هذا رأي أي مرئي أي الذي رأيته بعد فكر وتأمل. وجمعه آرَاء، وأَرْآء،وأَرِيّ ورِيّ(
) .

المطلب الثاني/ معنى الرأي في الاصطلاح:

هناك عدة تعريفات للرأي في الاصطلاح منها :

1- هو: (إدراك صواب حكم لم ينص عليه)(
).
فقوله: (إدراك) أي لحوق الشيء وبلوغه وهو جنس يشمل الإدراك يقيناً أو ظناً بنص أو استنباط سواء كان مفرداً متصوراً أو نسبة تصديقية.

وقوله: (صواب حكم ) أي قصد نسبة أمر إلى أمر وهو قيد يخرج إدراك المفردات التي هي التصور، لأن الحكم لا يكون في التصورات بل في النسب التصديقية كما يخرج الحكم غير الصواب وهو الذي لم يتفق مع الدليل .

وقوله: (لم ينص عليه) قيد آخر لإخراج ما نص عليه، فإنه ليس مجالا للرأي ولذا قيل: (لا اجتهاد مع النص).

2- (استخراج حسن العاقبة) (
).

فقوله:(استخراج) أي استنباط واستنتاج وهو قيد يخرج ما نص عليه لأنه غير مستخرج .

وقوله: (حسن العاقبة) اعترض عليه بالرأي الفاسد حيث إنه يسمى رأيا ولا يستخرج فيه حسن العاقبة بل سوء العاقبة(
) لكن يدفع هذا التعريف فيما إذا كان المراد صواب العاقبة كما سيأتي في التعريف الثالث .

وقوله: (العاقبة) ما يتقصد أي ما يقصد من الرأي، والمراد هنا الأحكام .

3- (استخراج صواب العاقبة)(
).

وبذلك يكون التعريف الثاني والثالث يفيدان معنى واحداً وهو موافقة الحق ،بعد فكر وتأمل في الدليل ؛لأن الحق في المسألة يصيبه من أصاب ويخطئه من أخطأ في قول الجمهور ، يقول القاضي أبو يعلى(
)  –رحمه الله تعالى– بعد إيراده التعريف: (فمن وضع الرأي في حقه واستعمل النظر في وضعه سدده إلى الحق المطلوب كمن قصد الجامع يسلك طريقه ولم يعدل عنه أداه إليه،وإنما كان كذلك لأن الحق عند أحمد(
)   - رحمه الله – واحد وما عداه باطل وعلى الحق دليل يوصل إليه فإذا وصل إلى الدليل أوصله إلى الحكم(
) .

4- (هو نهاية الفكر ،وهو لإدراك العواقب)(
).

وقوله: (نهاية الفكر) أي النتيجة التي توصل إليها بعد تأمل وفكر ،وهو قيد يخرج ما نص عليه إذ لا يتوصل إليه عن تأمل .

وقوله: (لإدراك العواقب) أي لبلوغ الأحكام والتوصل إليها ، وهو قيد لإخراج إدراك المفردات التصورية .

وبذلك تتفق هذه التعريفات كلها على أن الرأي هو الحكم الذي يتوصل إليه قلب المجتهد أو الفقيه بالاستنباط ويدركه بالنظر في طرقه إدراكا يقيناً أو ظنياً، فيقال: هذا رأيه، ومنه قلنا: آراء الإمام النووي الأصولية.

ومما تقدم يظهر أن الرأي في الاصطلاح مخصوص بما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات(
) كآراء الفقهاء في المسائل المختلف فيها فيقال: (رأى في الفقه رأياً)(
) .

أما ما لا يكون كذلك فلا يسمى رأياً (فلا يقال لمن رأى بقلبه أمراً غائباً عنه مما يحس به: إنه رأيه، ولا يقال أيضاً للأمر المعقول الذي لا تختلف فيه العقول ولا تتعارض فيه الأمارات إنه رأي وإن احتاج إلى فكر وتأمل كدقائق الحساب وغيرها)(
) .   

المبحث الثاني/ أنواع الرأي ومجاله:

المطلب الأول/ أنواع الرأي:

لقد ورد عن السلف آثار كثيرة تدل على أنهم استخدموا واستعملوا الرأي وأخذوا بالأشباه والنظائر، بل يصرح بعضهم أحياناً بأنه قائل برأي، قد يكون صواباً وقد يكون خطأً فينسب الصواب إلى الله ، ويبرئ الله ورسوله ( عن الخطأ وينسبه إلى نفسه وإلى الشيطان الرجيم ، ومن هذه الآثار:

ما جاء عن أبي بكر الصديق (
) ( عند ما سئل عن الكلالة XE "م ك/ الكلالة:ك ل ل"  قال: (( أقول فيها برأي XE "ح/ أقول فيها برأي:أثر"  فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطان والله ورسوله برئ منه . الكلالة:من لا ولد له ولا والد))(
) .

وكذلك ما جاء عن عمر(
) ( أنه قال: (إياكم وأصحاب الرأي XE "ح/ إياكم وأصحاب الرأي:أثر"  فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالـرأي فضلوا وأضلوا)(
) . وغير ذلك من الآثار الكثيرة عنهم في ذم الرأي والقدح فيه ، فكان موقف المحققين من العلماء – خاصة بعد ما وجدوا أن الذين ذموا الرأي وقدحوا فيه، هم الذين استخدموه وقالوا به – السعي للجمع بين هذه الآثار المتعارضة، فحملوا الآثار الواردة في ذم الرأي على الرأي الباطل كالذي لا يستند إلى دليل أو الصادر من غير أهله، أو الذي يخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة ونحو ذلك ، كما حملوا الآثار الواردة في استعمال الرأي والقول به على الرأي المحمود الصحيح الصادر من أهله . قال الإمام الغزالي(
) -رحمه الله تعالى عند الرد على نفاة القياس لما استدلوا بالآثار المذكورة في ذم الرأي: (الثاني: أنه لو صحت هذه الروايات وتواترت أيضا ؛ لوجب الجمع بينها وبين المشهور من اجتهاداتهم، فيحمل ما أنكروه على الرأي المخالف للنص ، والرأي الصادر عن الجهل الذي يصدر ممن ليس أهلا للاجتهاد، أو وضع الرأي في غير محله ، والرأي  الفاسد الذي لا يشهد له أصل ويرجع إلى محض استحسان ووضع الشرع ابتداء من غير نسيج على منوال سابق ، وفي ألفاظ رواياتهم ما يدل عليه، إذ قال : اتخذ الناس رؤساء جهالا، وقال: لو قال بالرأي لحرموا الحلال وأحلوا الحرام)(
) . فهذا يدل على أن الإمام الغزالي يرى انقسام الرأي إلى صحيح ، وفاسد، وقد جاء في كلام ابن عبد البر(
) ما يدل على هذا التقسيم الثنائي للرأي ، حيث ذكر آراء العلماء في المراد بالرأي المذموم فدل على وجود نقيضه وهو الرأي الصحيح المحمود فقال بعد إيراده للآثار المروية في ذم الرأي: ((اختلف العلماء في الرأي المقصود إليه بالذم والعيب في هذه  الآثار المذكورة في هذا الباب عن النبي ( وعن أصحابه رضي الله تعالى عنهم- وعن التابعين لهم بإحسان: فقالت طائفة : الرأي المذموم هو البدع المخالفة للسنن في الاعتقاد... وقال جماعة من أهل العلم : إنما الرأي المذموم المعيب المهجور الذي لا يحل النظر فيه ولا الاشتغال به الرأي المبتدع وشبهه من ضروب البدع... وقال آخرون وهم جمهور أهل العلم: الرأي المذموم المذكور في هذه الآثار عن النبي ( وعن أصحابه وعن التابعين هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياسا دون ردها إلى أصولها والنظر في عللها واعتبارها، فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل، وفُرعت وشُققت قبل أن تقع وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن))(
).

لكن الإمام ابن القيم(
) رحمه الله تعالى قسم الرأي إلى ثلاثة أنواع فقال: ((فإذا عرفت هذا [أي تعريف الرأي] فالرأي ثلاثة أقسام : رأي باطل بلا ريب، ورأي صحيح بلا ريب، ورأي هو موضع الاشتباه, والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف، فاستعملوا الرأي الصحيح وعملوا به وأفتوا به، وسوغوا القول به، وذموا الباطل ومنعوا العمل والفتيا، والقضاء به وأطلقوا ألسنتهم بذمه، وذم أهله والقسم الثالث سوغوا العمل والفتيا والقضاء به، عند الاضطرار إليه حيث لا يوجد منه بد، ولم يلزموا أحدا العمل به ولم يحرموا مخالفته ولا جعلوا مخالفه مخالفا للدين، بل غايته أنهم خيروا بين قبوله ورده، فهو بمنزلة ما أبيح للمضطر من الطعام والشراب الذي يحرم عليه عند عدم الضرورة))(
). ثم ذكر عدة أنواع لكل قسم من القسمين الأولين وهما الرأي المحمود والرأي المذموم.

فذكر للرأي المحمود أنواعا أربعة وهي:

أولا: رأي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فهم أفقه الأمة، وأعمقهم وأقلهم تكلفا فهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، وفهموا مقاصد الرسول (.

ثانيا: الرأي الذي يفسر به النصوص ويبين به وجه الدلالة منها ويقررها ويوضح محاسنها ويسهل طريق الاستنباط كآراء الصحابة في قضايا الميراث والكلالة، ونحو ذلك.

ثالثا: الرأي الذي تواطأت عليه الأمة وتلقاه خلفهم عن سلفهم، فإن تواطؤهم على رأي لا يكون إلا صوابا، لأن الأمة معصومة من الخطأ ولا تجتمع على الضلالة.

رابعا: الرأي الذي يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن فإن لم يجدها في القرآن ففي السنة فإن لم يجدها في السنة ففيما قضى به الخلفاء الراشدون أو اثنان أو واحد منهم، فإن لم يجدها ففيما قاله واحد من الصحابة فإن لم يجدها اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ( وأقضية الصحابة فهذا هو الرأي الذي سوغه الصحابة واستعملوه وأقر بعضهم بعضا عليه(
).

كما ذكر للرأي المذموم أربعة أنواع أيضا متفقا عليها ونوعا خامسا ذكره جمهـور العلماء ، أما الأنواع الأربعة المتفق عليها فهي : 

الأول: الرأي المخالف للنص وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده، وبطلانه ولا تحل الفتيا ولا القضاء به، وإن وقع فيه من وقع بنوع من تأويل وتقليد.

الثاني: الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها، واستنباط الأحكام.

الثالث: الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية XE "ف/ الجهمية:ج ه م" (
)  والمعتزلة XE "ف/ المعتزلة:م ع ت ز" (
)  والقدرية XE "ف/ القدرية:ق د ر" (
) ، ومن ضاهاهم.

الرابع: الرأي الذي أحدثت به البدع وغيرت به السنن، وعم به البلاء وتربى عليه الصغير وهرم فيه الكبير، فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وإخراجه من الدين(
). وهو الرأي المبني على غير أصل من الدين، بل على الاستحسان والظنون، والاشتغال بالمعضلات والأغلوطات، ...

والرأي الخامس هو الذي ذكره الحافظ ابن عبد البر ونسبه إلى جمهور أهل العلم وقد سبق إيراده(
). 

المطلب الثاني/ مجال الرأي:

اعـلم أن حقيـقة الـرأي الاجتـهاد، يقـول الإمـام ابـن عـبد الـبر       –رحمـه الله تعالى– نـاقلا عـن إسمـاعيل القـاضـي(
)، عـن محمد بـن مسلـمة(
)، أنـه قال: ((... وليس أحد في الرأي على حقيقة أنه الحق، وإنما حقيقته الاجتهاد))(
)، وقد تقدم أن علماء الإسلام كانوا يلجأون إلى الرأي والاجتهاد، إذا لم يجدوا حكم الواقعة في كتاب الله تعالى، ولا في سنة نبيه (، فلا مجال للرأي والاجتهاد فيما فيه نص قطعي الثبوت والدلالة على المعنى المراد منه بحيث يتضح منه مراد الشارع دون لبس أو غموض، كالنصوص المتعلقة بالعقائد، وأصول العبادات ، وهو المراد من قولهم: (لا اجتهاد مع النص)، وبذلك يكون مجال الرأي: ما لم يرد فيه نص أصلا، أو ورد فيه نص ظني الثبوت والدلالة على المراد منه، فيستعمل الرأي، لبيان حكم الشارع، وتحديد مراده من النص، وبيان وجه الدلالة منه، وقد سبق أمثلة ذلك كله، والله تعالى أعلم(
). 

الفصل الأول/ آراء الإمام النووي –رحمه الله تعالى– في الحكم التكليفي 

وفيه توطئة وسبعة مباحث:

التوطـئة:

أولا: اعلم أن من العلماء من قسم الحكم الشرعي إلى تقسيمات عديدة، باعتبارات مختلفة، والإمام النووي –رحمه الله تعالى– ممن سلك هذا المسلك، إلا أنني لم أقف إلا على تقسيمين له، الأول: باعتبار طلب الشارع له، والثاني: باعتبار الشروط المعتبرة في الفعل، وعدم اجتماعها فيه، وبما أن أكثر العلماء درجوا على تقسيم الحكم الشرعي إلى قسمين: التكليفي والوضعي، فقد اتبعت هذه الطريقة، فجعلت التقسيم الأول في أقسام الحكم التكليفي، بينما جعلت التقسيم الثاني ضمن مباحث الحكم الوضعي.

المبحث الأول/ رأيه في أقسام الحكم التكليفي(
): 

(وهو التقسيم الأول للحكم الشرعي عنده).

قسم الإمام النووي –رحمه الله تعالى– الحكم الشرعي إلى خمسة أقسام، فقال عند بيانه لآداب المعلِّم والمتعلِّم: ((أن أقسام الحكم الشرعي(
) خمسة: الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة))(
).

ثانيا/ من وافقه:
وإلى هذا التقسيم ذهب جمهور العلماء(
).

ووجه التقسيم: أن خطاب الشرع في الحكم التكليفي إما أن يرد بالاقتضاء، وإما  بالتخيير، والاقتضاء إما أن يكون اقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك، فإن كان اقتضاء الفعل فإما أن يكون مع الجزم أو لا؛ فإن كان مـع الجـزم كـقوله تعـالى: ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( XE "2/ 43 ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (" \y "البقرة"   [البقرة 43] فهـو الوجـوب، وإن لم يكـن مع الجـزم كقـوله تعـالى: ( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( XE "2/ 282 ( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( (" \y "البقرة"   [البقرة 282] فهو الندب، واقتضاء الترك إن كان مع الجزم؛ كقوله تعـالى: ( (( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( XE "3/ 130 ( (( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (" \y "آل عمران"   [آل عمران 130]،فهو التحريم، وإن لم يكن مع الجزم كقوله (: ((إذا توضأ أحدكم  فأحسن XE "ح/ إذا توضأ أحدكم  فأحسن:حديث"  وضوءه ثم  خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في الصلاة))(
)، فهو الكراهة، وإن كان الخطاب لا يقتضي شيئا بل خيرنا بين الإتيان والترك؛ فهو الإباحة كقوله ( حين سئل عن الوضوء من لحم الغنم: ((إن شئت فتوضأ XE "ح/ إن شئت فتوضأ:حديث" ، وإن شئت فلا تتوضأ))(
)، فتحصل من ذلك أقسام الحكم التكليفي الخمسة(
)، وهذا طريق الاستقراء والسبر والتقسيم.

ثالثا/ من خالفه:
هذا وقد خالف هذا التقسيم جمهور الحنفية، حيث قسموا الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام وهي: الفرض والإيجاب، والندب، والتحريم، وكراهة التحريم، وكراهة التنزيه، والإباحة(
).

ووجهة نظرهم في هذا التقسيم: هي أنهم لاحظوا طريق وصول هذه الأحكام إلى المكلفين فقالوا: إن  ثبت الطلب الجازم بدليل قطعي فالافتراض، إن كان ذلك الطلب للفعل، أو التحريم إن كان ذلك للكفّ، وإن ثبت الطلب الجازم بدليل ظنّيّ أو بالقياس فالإيجاب إن كان ذلك الطلب للفعل، وكراهة التحريم إن كان ذلك للكفّ(
)، فهذه أربعة أقسام، وأما الأقسام الثلاثة الباقية (الندب وكراهة التنزيه، والإباحة): فكما ذكره الجمهور.
رابعا/ التعليق:
بعد التأمّل في وجهة نظر كلا الفريقين في تقسيمهم للحكم التكليفي يوجد أنهم متفقون على أن كُلاًّ من الفرض والواجب مطلوب الفعل طلبا جازما، وأن كلا من الحرام والمكروه كراهة تحريم؛ مطلوب الكف عنه طلبا جازما، وأن ما كان منها ثابتا بدليل قطعي يكفر جاحده وما ثبت بغيره لا يكفر جاحده، ومن هنا ذهب كثير من العلماء(
)  إلى أن الخلاف لفظي راجع إلى التسمية والاصطلاح، ولا مشاحة في ذلك، لكن الحنفية رتبوا على الخلاف بعض الآثار الفقهية مما يشعر بأن الخلاف معنوي، كما سيأتي في مسألة التفريق بين الفرض والواجب. والله تعالى أعلم.

المبحث الثاني/ آراؤه في الواجب. وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول/ تعريف الواجب:
أولا/ صورة المسألة:

لبيان صورة المسألة لا بد من تعريف الواجب لغة، فالواجب XE "م ك/ الواجب:و ج ب"  في اللغة الثابت واللازم، من وجب يجب وجوبا، إذا ثبت ولزم، وأصل الوجوب السقوط والوقوع، قال الجوهري(
): (الوجبة: السقطة مع الهدّة، قال تعالى: ( ((((((( (((((((( (((((((((( ( XE "22/ 36 ((((((( (((((((( (((((((((( (" \y "الحج"  [الحج 36] أي سقطت ميتة لازمة محلها(
) . وبعد معرفة معنى الواجب في اللغة، فما رأي الإمام النووي في تعريفه اصطلاحا؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي: 

ذكر الإمام النووي للواجب تعريفين، وبين أنهما أصح ما قيل في حده، فقال عقيب بيانه لأقسام الحكم التكليفي: ((فالواجب: ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه، احترازا من الواجب الموسع  والمخير، وقيل: ما يستحق العقاب تاركه شرعا، فهذان أصح ما قيل فيه))(
).

شرح التعريف: قوله في التعريف الأول: (ما) بمعنى الذي أي الفعل، وهو جنس في التعريف يشمل جميع أقسام الحكم التكليفي الخمسة. وقوله: يذم أي يعاب ويعاقب وهو قيد لإخراج المندوب والمكروه والمباح لأنه لا ذم في شيء منها، والمراد بقوله: يذم تاركه: أن يرد في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله ( أو في إجماع الأمة ما يدل على أنه بحالة لو تركه لكان مستنقصا وملوما بحيث ينتهي الاستنقاص واللوم إلى حد يصلح لترتب العقاب. وقوله: ما يذم تاركه؛ احترز به عن الحرام فإنه يذم فاعله شرعا(
). وقوله: شرعا: إشارة إلى أن الذم لا يثبت إلا بالشرع(
)، وهو احتراز مما عِيب عقلا أو عرفا، فإن كثيرا من الأفعال يذم تاركه عرفا لا شرعا فلا يكون واجبا لأن الاعتبار بالذم الشرعي(
). وقوله: على بعض الوجوه: هو لإدخال الواجبات الثلاثة: الموسع والمخيّر، والكفائي لأن الذم على ترك هذه الثلاثة من وجه دون وجه، ففي الواجب الموسع كالصلاة مثلا، فإن من تركها في أول وقتها يصدق عليه أنه ترك واجبا لأنها تجب بأول الوقت، ومع ذلك لا يذم على ذلك إذا أتى بها في أثناء الوقت فلا ذم عليه من هذا الوجه، وإنّما يذم إذا أخرها عن جميع الوقت، وكذلك القول في الواجب المخير والواجب الكفائي(
). وقد اعترض على هذا القيد بأنه يجعل التعريف غير جامع لجميع أجزاء المعرَّف، لأن التقييد بالبعض يخرج ما يذم تاركه من كل وجه، فيلزم من ذلك أن يخرج من الحد أكثر الواجبات ؛ وهو المضيق والمحتم ، وفروض الأعيان(
)، فالأولى أن يقال: ما يذم تاركه شرعا قصدا مطلقا، ليصبح التعريف جامعا لأجزاء المعرَّف، وهو ما اختاره البيضاوي(
)، والأسنوي، والطوفي(
)، وغيرهم(
).

وقوله في التعريف الثاني: ما يستحق العقاب تاركه: المراد بالاستحقاق هنا هو أنه لو عوقب على تركه، لكان ملائما لنظر الشارع(
)، ولا يعني هذا أن الله تعالى لا يغفر لمن يشاء من أهل المعاصي ما دون الشرك، بل له أن يغفر لمن يشاء بعفوه وكرمه وفضله كما قال تعالى: ( (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ( XE "4/ 48 ( (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( (" \y "النساء"  [النساء 48و116].

ثالثا/ من وافقه:

وقد درج علـى التعـريف الأول جماعة مـن الأصوليين(
)، منهـم القـاضي أبوبكر الباقـلاني(
)، والإمام الغـزالي، وابن الحاجب(
)، بلفظ (عـلى وجـه ما)، والرازي(
)، والأرموي، وغيرهم(
). كما وافق على التعريف الثاني إمام الحرمين(
)، والآمدي(
)،وغيرهما. 

رابعا/ التعليق:

هذان التعريفان للواجب هما باعتبار حكمه، وأثره، وهو الذم واستحقاق العقاب على تركه، والتعريف بهذا الاعتبار لم يمل إليه بعض المحققين، يقول ابن عَقِيل(
): (وهذه رسوم بمتعلقات وأحكام فالثواب والعقاب أحكام الواجب، والإيجاب شيء وأحكامه شيء آخر، والتحديد بمثل هذا يأباه المحققون)(
)، والذي يميلون إليه ويرتضونه هو تعريفه باعتبار ماهيته فيقال: هو (إلزام الشرع)(
)، أو (ما أمر به أمرا جازما)(
) ، أو (ما طلب الشارع فعله طلبا جازما)(
)، وهو حسن لسلامته من الاعتراضات الواردة على بقية التعريفات والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني/ رأيه في الفرق بين الفرض(
)  والواجب:

أولا/ تحرير محل النزاع:

لا خلاف بين العلماء في أن كلا من الفرض XE "م ك/ الفرض:ف ر ض"  والواجب مطلوب الفعل طلبا جازما، وأن هذه المطلوبات ليست في درجة واحدة في الثبوت، بل منها الثابت بدليل قطعي من الكتاب والسنة، كأركان الإسلام الخمسة، ومنها الثابت بدليل ظني كالذي ثبت بخبر الواحد أو بالقياس، كصلاة الوتر عند الحنفية. وكذلك لا خلاف بينهم في أن من جحد شيئا مما ثبت بدليل قطعي أنه يكفر به، ومن جحد ما ثبت بدليل ظني وكان محل خلاف بين العلماء فإنه لا يكفر، بل يفسق إذا لم يكن عن تأويل، وإنما الخلاف في التسمية والاصطلاح، فالثابت بدليل قطعي يسميه الجميع فرضا، لكن هل يسمى أيضا واجبا أم لا؟ وكذلك الثابت بدليل ظني يسمى واجبا عند الجميع وهل يسمى فرضا ؟ ومن هنا نشأ الخلاف(
) .

ثانيا/ رأي الإمام النووي في المسألة:

أما الإمام النووي –رحمه الله تعالى-؛ فإنه يرى أنه لا فرق بين الفرض والواجب، بل هما مترادفان يطلقان على ما طلبه الشارع طلبا جازما سواء كان قطعي الثبوت أم لا، فقال في باب زكاة الفطر : ((وزكاة الفطر واجبة عندنا وعند جماهير العلماء .... وقال أبو حنيفة(
): هي واجبة وليست بفرض بناء على أصله أن الواجب ما ثبت بدليل مظنون، والفرض ما ثبت بدليل مقطوع ، ومذهبنا أنه لا فرق، ويسمى واجبا وفرضا ...))(
). 

وعلى هذا يكون تعريف الفرض عنده هو تعريف الواجب نفسه، وقد سبق ذلك. 

ثالثا/ من وافقه:

ما ذهب إليه الإمام النووي –رحمه الله تعالى– من عدم التفريق بين الفرض والواجب؛ هو مذهب جمهور العلماء : المالكية ، والشافعية ، والحنابلة في أصح الروايات عنهم(
) .

دليل هذا القول :

أولا: أنـه قـد ورد الـفرض فــي الـقرآن الكـريم بمعنى الـوجوب كقولـه تـعالى: ( ((((( (((((( ((((((( (((((((( ( XE "2/ 197 ( ((((( (((((( ((((((( (((((((( (" \y "البقرة"  [البقرة 197] أي أوجبه(
)، وألزمه نفسه بالشروع فيه(
) ، فدل على أنهما مترادفان في الاسم(
) .
ثانيا: ما ذكره الإمام ابن السمعاني(
)  –رحمه الله تعالى-: (أن حد الواجب والفرض واحد، لأن حدهما جميعا ما لا يسع تركه ، أو ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه، وإذا اتفقا في المعنى اتفقا في الاسم)(
) .

ثالثا: قال الإمام الزركشي(
)  –رحمه الله تعالى-: (ومن الدليل على ترادفهما حديث: قال: هل علي غيرها؟ قال: ((لا إلاّ أن تطوع))(
). فلم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة، بل الخارج عن الفرض داخل في التطوع(
) .

رابعا: أن طريق التفرقة بين الأسامي في مسمياتها اللغة والشرع والعرف أو العادة، ولم يوجد في شيء من ذلك، فلا وجه لإثبات ذلك من غير طريق هذه الجهات(
) .

خامسا: أن الواجب أقل احتمالا من الفرض ، فالواجب يستعمل في معان ثلاثة، وهي: السقوط، واللزوم، والثبوت، بينما الفرض يحتمل معاني كثيرة، فيستعمل في البيان قال تعالى: ( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ( XE "24/ 1 ( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ("   [النور 1] أن بيناها، ويستعمل في الإنزال قال الله تعالى: ( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ( XE "28/ 85 ( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (" \y "القصص"  [القصص 85] أي أنزل عليك القرآن، ويستعمل في التقدير قال الله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((((( ( XE "2/ 237 ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (" \y "البقرة"   [البقرة 237] ومنه سميت الفرائض لما فيها من تقدير الأنصباء، ويستعمل في الوجوب قال الله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((( (((((((( ( XE "2/ 197 ( ((((( (((((( ((((((( (((((((( (" \y "البقرة"   [البقرة 197] أي أوجب، والواجب لا يحتمل إلا السقوط عليه على وجه لا محيص له عنه، فكان استعماله في ما ثبت بدليل مقطوع به أولى من استعمال الفرض، وأقل الأحوال أن يكونا سواء في الاستعمال(
) .
رابعا/ من خالفه:

وقد خالف جمهور الحنفية(
) ، والحنابلة في رواية أخرى عنهم(
) ، ما ذهب إليه الإمام النووي والجمهور؛ ففرقوا بين الفرض والواجب ، فجعلوا ما ثبت بدليل قطعي من الكتاب والسنة المتواترة ؛ فرضا ، وما ثبت بدليل ظني كخبر الواحد أو القياس واجبا.

دليل القائلين بالتفريق :
أولا: أن الفرض والواجب كل منهما لازم إلاّ أن تأثير الفرضية أكثر ، لوجود قوة فيه لا توجد في الواجب لذلك اختص بما ثبت بدليل قطعي ، والواجب بدليل ظنيّ.

يقول الإمام السرخسي(
)، رحمه الله تعالى: (فالفرض اسم لمقدر شرعا لا يحتمل الزيادة والنقصان، وهو مقطوع به لكونه بدليل كله، فإن الفرض لغة التقدير، قـال الله تعـالى: ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((((( ( XE "2/ 237( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (" \y "البقرة"  [البقرة 237] أي قدرتم، وقال تعالى: ( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ( XE "24/ 1 ( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (" 

 XE "24/ 1 ( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (" \y "النور"   [النور 1] أن قطعنا الأحكام فيها قطعا)(
) . قال: (وأما الواجب؛ فهو ما يكون لازم الأداء شرعا ولازم الترك فيما يرجع إلى الحل والحرمة، والاسم مأخوذ من الوجوب وهو السقوط قـال تعالى: ( ((((((( (((((((( (((((((((( ( XE "22/ 36 ( ((((((( (((((((( (((((((((( (" \y "الحج"  [الحج 36] أي سقطت على الأرض فما يكون ساقطا على المرء عملا بلزومه إياه من غير أن يكون دليله موجبا للعلم قطعا يسمى واجبا ....والفرض والواجب كل منهما لازم إلاّ أن تأثير الفرضية أكثر، ومنه سمي الحز في الخشبة فرضا لبقاء أثره على كل حال، ويسمى السقوط على الأرض وجوبا لأنه قد لا يبقى أثره في الباقي)(
) .

ثانيا: أن الواقع في الشرع كون بعض الواجبات آكد من بعض ، فصلاة الظهر أكد من صلاة النذر ، وإن كانتا واجبتين ، فوجب أن يفرق بينهما في التعبير عن هذا الواقع، بكون الفرض لما هو في أعلى منازل الوجوب، والواجب لما دون ذلك(
) .

ثالثا: أن في القول بفرضية ما ثبت بخبر الواحد رفعا للدليل الذي فيه شبهة عن درجته، أو حطا للدليل الذي لا شبهة فيه عن درجته، وكل واحد منهما تقصير لا يجوز المصير إليه ، فكان الأولى؛ التفريق في الموضعين مراعاة لكل دليل في رتبته(
)، قـال السرخسي –رحمه الله تعـالى: (إن فرضية القراءة في الصلاة ثابتة بدليل مقطوع بـه، وهـو قولـه تعـالى: ( ((((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((((( ( XE "73/ 20 ( ((((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((((( (" \y "المزمل"  [المزمل 20] ، وتعيين الفاتحة ثابت بخبر الواحد(
) ، فمن جعل ذلك فرضا كان زائدا على النص ومن قال: يجب العمل به من غير أن يكون فرضا كان مقررا للثابت بالنص على حاله وعاملا بالدليل الآخر بحسب موجبه)(
) . 

خامسا/ التعليق:
هذا الخلاف في الحقيقة راجع إلى نظر كلا الفريقين وما لاحظه عند التسمية، فالجمهور لاحظوا جانب الطلب الشرعي، فوجدوا أن كلا من الفرض والواجب مطلوب الفعل طلبا جازما فجعلوهما مترادفين، خاصة أن استعمال الفرض بمعنى الوجوب وارد في الشرع واللغة والأصل في ذلك الحقيقة، بينما لاحظ الحنفية هذا الجانب ، وجانبا آخر؛ وهو طريق وصول هذا الطلب إلى المكلف، ففرقوا بين ما وصل إليه بطريق القطع وما وصل إليه بطريق الظن، فسموا الأول: فرضا، والآخر: واجبا، وعندي أن اختلاف طرق إثبات الحكم في كونه معلوما أو مظنونا لا يوجب اختلاف الأسماء، كما أن اختلاف طرق الواجبات في الظهور والخفاء ، والقوة والضعف؛ بحيث إن المكلف يقتل بترك بعضها دون بعض لا يوجب اختلاف حقيقة الواجب من حيث هو واجب، فيكون ما ذهب إليه الجمهور ، هو الراجح، وأما ما استدل به المفرقون فيجاب عنه بأن التفريق الذي ذهبوا إليه لا يستند إلى دليل(
)، وإذا كان كذلك، فالمصير إليه تحكُّم محض وذلك لا يجوز، ثم يلزم من اصطلاحهم هذا أن تسمى النوافل الثابتة بطريق مقطوع به فروضا، لكن ذلك لا يجوز فبطل ما ذكروا(
)، أضف إلى ذلك أنه لا مناسبة بين كل من الفرض والواجب وبين ما خصوه به من الأحكام؛ إذ لو عكس ما ذهبوا إليه فسمي ما ثبت بدليل قطعي واجبا وما ثبت بدليل ظني فرضا لم يكن ممتنعا ولا بعيدا، وذلك خلل ظاهر في الاصطلاح (
)، على أن كثيرا من العلماء لما رأوا ما بين الفريقين من الاتفاق على كون كل من الفرض والواجب مطلوبا طلبا جازما، وعلى أن ما كان منها ثابتا بدليل قطعي يكفر جاحده ، بخلاف ما كان ثابتا بغيره ، ذهبوا إلى أن الخلاف لفظي راجع إلى التسمية والاصطلاح، ولا مشاحة في ذلك بعد فهم المعنى(
)، قال الإمام الأسنوي –رحمه الله تعالى-: (فإن ادعوا [أي الحنفية] أن التفرقة شرعية أو لغوية، فليس في اللغة ولا في الشرع ما يقتضيه، وإن كانت اصطلاحية فلا مشاحة في الاصطلاح)(
) . ولم يذكر أي مسألة فرعية على هذا الخلاف بين الحنفية والجمهور، وما ذكر من الآثار الفقهية المترتبة على الخلاف؛ كمسألة تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة وغيرها، لا مدخل لها في الخلاف في التسمية(
)؛ على أن هذه المسألة وغيرها مما ذكرت أنها ناتجة عن الخلاف؛ إنما هي مبنية على مسألة (الزيادة على النص هـل هي نسخ أم لا)(
)  وليست مبنية على مجرد الخلاف في التسمية ، والله تعالى أعلم .

المطلب الثالث/ الواجب الموسع وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى/ تقسيم الواجب باعتبار وقته (
): 
رأي الإمام النووي والتعليق:

قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى- ((...الواجب ضربان: موسع ومضيق فالموسع يتبع فيه التوسع وله أن يفعله في كل وقت من ذلك الزمن المحدد للتوسع ومن هذا الضرب الصلاة، وأما المضيق فتجب المبادرة به ومن هذا صوم رمضان في حق المقيم))(
). 
فقد قسم الإمام النووي الواجب باعتبار وقته إلى قسمين: موسع، ومضيق، ووجه ذلك أن العبادات المؤقتة؛ إما أن يكون وقتها أقل من فعلها، أو مساويا له، أو أكثر منه، والأول غير واقع أصلا لأنه تكليف بالمحال ولا يجوز ذلك، قال تعالى: ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ( XE "2/ 286 ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( (" \y "البقرة"   [البقرة 286] وإن وقع مثل هذه العبادة، فإنما يراد به وجوب الابتداء بالفعل فقط وإكماله يكون خارج الوقت؛ كما إذا بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، أو طهرت الحائض قبل خروج وقت الصلاة بمدة لا تكفي لأدائها كلها، بل إنما تكفي للبدء فيها فقط فيجب عندئذ على كل منهم البدء في المدة المتبقية، وإكمالها بعد المدة(
). والثاني يسمى بالواجب المضيق عند الجمهور، وبالمعيار عند الحنفية، كصيام رمضان في حق المقيم. والثالث هو الواجب الموسع، أو الظرف كالصلاة، وبما أن القسم الأول غير واقع ولا قائل به؛ لم يذكر في تقسيم الواجب بل اكتفي بالقسمين، وهو الذي درج عليه جمهور الأصوليين، إلا أن بعض العلماء زادوا قسما ثالثا وهو الواجب المشكل، أو ذو وجهين ومثلوا له بالحج(
). والإمام النووي لم يرد تعريف الواجب الموسع ولا المضيق هنا، وإنما أراد أن يبين ثبوت الواجب الموسع وأن الوجوب فيه متعلق بجميع الوقت، فمهما أداه المكلف في أي جزء من ذلك الوقت المحدد للتوسع؛ يقع واجبا، وأن له أن يؤخره عن أول وقته إلى وسطه أو آخره، ولا ينفي ذلك كونه واجبا وهذا هو المفهوم من سياق كلامه؛ حيث ذكر هذا التقسيم ردا على الحنفية عند ما قالوا: إن الصلاة لو وجبت في أول الوقت؛ لم يجز تأخيرها كصوم رمضان، فبين أن الواجب نوعان، وأن ما ذكره الحنفية من عدم جواز التأخير إنما هو في نوع واحد وهو الواجب المضيق دون الموسع.

ويعرف الواجب الموسع XE "م ك/ الواجب الموسع:وج م و"  بأنه ما يسعه وقته وغيره من جنسه . وقيد بالجنس لأن الوقت إذا وسع مع العبادة عبادة أخرى من غير جنسها فلا يلزم منه أن يكون واجبا موسعا فمثلا وقت الصوم ممتد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ويسع مع الصوم عبادات أخرى من غير جنسها كالصلاة والصدقة وغيرهما ولا يسمى موسعا، بخلاف الوقت الممتد لصلاة الظهر فإنه يسعها ويسع غيرها من جنسها: كالفوائت، والنوافل ولذا سمي موسعا(
) . 

والواجب المضيق XE "م ك/ الواجب المضيق:و ج م ض" : هو ما لا يسع وقته أكثر من فعله كصوم رمضان(
) .

المسألة الثـانية/ إثبات الواجب الموسع:

أولا/ صورة هذا الفرع وبيان محل النزاع:

سبق البيان أن العبادة المؤقتة؛ إما أن يكون وقتها أقل من فعلها، وأن هذا غير واقع ولا قائل به، اللهم إلا عند من يجوز التكليف بالمحال، وإما أن يكون وقتها مساويا لفعلها، ولا نزاع فيه بين العلماء، وهو المسمى بالواجب المضيق عند الجمهور(
)  وبالمعيار عند الحنفية(
)، وإما أن يكون وقتها أكثر من فعلها، وهي الواجب الموسع، ويسمى بالظرف، وهذا الذي وقع فيه الخلاف، والخلاف إنما هو في تحديد الوقت أو الجزء الذي يتحتم إيقاع العبادة فيه من ذلك الوقت، وهو المسمى بسبب الوجوب، هل هو جميع الوقت، أو أول الوقت؛ أو آخر الوقت، أو الجزء الذي يتصل به الأداء من الوقت؟ (
) 
ثانيا/ رأي الإمام النووي فيه:

يرى الإمام النووي أن مثل هذه العبادة تجب بأول وقتها وجوبا موسعا أي أنه بمجرد دخول الوقت يتحتم على المكلف أداؤها في أي جزء من وقتها المحدود لها سواء في أول الوقت أو وسطه أو آخره وأن الوجوب متعلق بجميع الوقت إلى أن يستقر بالأداء فقال في باب مواقيت الصلاة: ((مذهبنا أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، ويستقر الوجوب بإمكان فعلها...))(
) وقال عند استدلاله على ذلك بدليل عقلي: ((ولأنها عبادة مقصودة لا لغيرها تجب في البدن لا تعلق لها بالمال تجوز في عموم الأوقات فكان كل وقت لجوازها وقتا لوجوبها كالصوم))(
) وعند جوابه عن استدلال الحنفية قال: ((والجواب  عن قولهم: لو وجب بأول الوقت لم يجز تأخيرها كصوم رمضان: أن الواجب ضربان موسع ومضيق فالموسع يتبع فيه التوسع وله أن يفعله في كل وقت من ذلك الزمن المحدود للتوسع ومن هذا الضرب الصلاة...))(
)، فمن خلال هذه النصوص عن الإمام النووي يتبين لنا رأيه في المسألة.

ثالثا/ من وافقه:

وهذا مذهب جمهور الشافعية(
)  والمالكية(
) والحنابلة(
) وجماعة من الحنفية(
) ونسبه الإمام البزدوي(
)  إلى جمهور الحنفية(
)  وجمهور المعتزلة(
)  أي أن هذا القول هو مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء(
) .

أدلتهم ما يلي :

أولا: أن الأمر بالصلاة في قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( ( XE "17/ 78 ( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( (" \y "الإسراء"  [الإسراء 78] عام يتناول جميع أجزاء الوقت وليس خاصا ببعض أجزائه دون بعض، وإذا كان أول الوقت كآخره في تناول الأمر له وليس ثم ما يشعر بالاختصاص بالبعض لا في الشرع ولا في العقل كان تخصيصه بالبعض تخصيصا للعام أو تقييدا للمطلق من غير دليل  وهذا غير جائز وإذا بطل هذا وجب مقتضى الأمر وهو إيقاع الفعل المأمور به في أي وقت أراده المكلف وهو المطلوب. وقد قال الإمام النووي في الاستدلال لوجوب الصلاة بأول الوقت موسعا: ((واحتج أصحابنا بقوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( ( XE "17/ 78 ( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( (" \y "الإسراء" 

 XE "17/ 78 ( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( (" \y "الإسراء"   [الإسراء  78] وهذا أمر وهو يقتضي الوجوب، وعن أبي ذر(
) رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: ((كيف أنت إذا بقيت في قوم XE "ح/ كيف أنت إذا بقيت في قوم:حديث"  يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني؟ قال: ((صل الصلاة لوقتها XE "ح/ صل الصلاة لوقتها:حديث" ، ثم  اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل))(
)، ومعناه: يؤخرون الصلاة عن أول وقتها فهذا هو المنقول عن أولئك الأمراء وهو التأخير عن أول الوقت لا عن الوقت كله, ومعنى صل الصلاة لوقتها: أي لأول وقتها)) وقال أيضا: ((ولأنها عبادة مقصودة لا لغيرها تجب في البدن لا تعلق لها بالمال تجوز في عموم الأوقات فكان كل وقت لجوازها وقتا لوجوبها كالصوم))(
). فكما أن الصوم يجب أداؤه في عموم وقته المضيق، ولا يجوز إخراجه عنه، فكذلك الصلاة تجب في عموم وقتها الموسع، فإن الوقت ظرف لها يجب إيقاعها فيه، ولا يجوز إخراجها عنه، فالمقيس الصلاة والمقيس عليه الصوم، والحكم وجوب أداء كل في عموم الوقت، والعلة كون كل منهما عبادة مقصودة على البدن.

ثانيا: أن العقل دل على ثبوت الواجب الموسع  لأن السيد لو قال لعبده: قد أوجبت عليك بناء هذا الحائط في هذا اليوم في أي جزء منه إما في أوله أو وسطه أو آخره فمهما فعلت في أي وقت تكون قد امتثلت إيجابي، وإن لم تفعل تكون فقد خالفت أمري فإن هذا الكلام يكون مقبولا لا ينكره أحد، ولا يقال بأنه لم يوجب شيئا أصلا لأنه صرح بالإيجاب في قوله: قد أوجبت عليك، ولا يقال بأنه أوجب مضيقا، لأنه صرح بالتوسع وخيره بين الفعل في أي جزء من أجزاء ذلك اليوم، فلم يبق إلا أنه أوجب عليه بناء الحائط وجوبا موسعا(
) .

ثالثا: أنه لو كان جزء من أجزاء الوقت معينا لتعلق الوجوب به وترتب على ذلك أنه إن صلى قبل دخول ذلك الجزء كان مقدما فلا تصح صلاته لأنه فعلها قبل وقتها ، وإن صلى بعد ذلك الجزء يكون عاصيا ويقضي، لأنه أخرج الصلاة عن وقتها بالعمد والقسمان باطلان لأنهما خلاف الإجماع فتبين أن وقت الوجوب ليس معينا في وقت بل المكلف مخير في إيقاعه في أي جزء شاء من الوقت(
) .

رابعا: ما ذكره الإمام الغزالي من القياس على الواجب المخير: أن ما جاز تركه ببدل وشرط فليس بندب بدليل ما لو أمر بالإعتاق فإنه ما من عبد إلا ويجوز ترك إعتاقه بشرط أن يعتق عبدا آخر، وكذلك خصال الكفارة فما من خصلة إلا ويجوز تركها لكن ببدل ولا يكون ندبا بل كما يسمى ذلك واجبا مخيرا يسمى هذا واجبا غير مضيق(
) . فكما أنه يجوز التخيير بين أفراد الواجب كخصال كفارة اليمين كذلك يجوز التخيير بين أجزاء الوقت في الواجب الموسع كالصلاة(
) .

رابعا/ من خالفه:

وقد خالفهم في ذلك جماعة من العلماء ولهم في ذلك أربعة أقوال:

القول الأول: أن الوجوب مختص بأول الوقت وما فعل بعده يكون قضاء، ونسبه الرازي في المحصول(
)  إلى بعـض الشـافعية ولم يجده ابن الـرفعة(
)  بعـد تتبعه المذهب الشـافعي كـما ذكـره ابن السبكي في كتابيه جمع الجوامع(
)  والإبهاج(
)  وقال الإسنوي: وهذا القول لا يعرف في مذهبنا(
)  وبه قال بعض الحنفية منهم محمد بن شجاع(
)  قاله الإمام السرخسي(
) .

دليلهم :
حديث ابن عمر(
) مرفوعا : ((الوقت الأول من الصلاة رضوان الله XE "ح/ الوقت الأول من الصلاة رضوان الله:حديث" ، والآخر عفو الله))(
). وهذا يقتضي أن فعلها في آخر الوقت معصية تتطلب العفو، ولو كان الوقت كله صالحا للأداء، وكان المكلف مخيرا بأي جزء من هذه الأجزاء ، لما كان تأخيره للواجب عن أول الوقت موجبا للعفو والغفران.

وقد أجيب عن هذا بأن الحديث متكلم فيه، لأن مداره على يعقوب بن الوليد وقد كذبه أحمد وسائر الحفاظ (
) وقال ابن حبان(
) أنه كان يضع الحديث على الثقات(
) .

وعلى فرض صحة الحديث فإنه يقتضي الترغيب في المبادرة لأداء الصلاة في أول وقتها فيكون المراد بالعفو هنا العفو عن تقصير المكلف عن الأداء الأفضل للواجب، ويؤيد هذا ما روي من حديث ابن مسعود( (
)  قال : سألت رسول الله( أي الأعمال XE "ح/ سألت رسول الله( أي الأعمال:أثر"  أفضل؟ قال: ((الصلاة على مواقيتها XE "ح/ الصلاة لمواقيتها:حديث" )) وفي رواية: ((في أول وقتها))(
)، فدل الحديث على أن الصلاة في أول وقتها أحب وأفضل إلى الشارع وهذا لا يقتضي المعصية والإثم بتأخيرها، فالحديث لا يثبت ما يزعمون ولا ينافي ما نقوله وهو أن أي جزء من أجزاء الوقت صالح لأداء الواجب(
).

القول الثاني: أن الوجوب مختص بآخر الوقت ، والعبادة التي فعلت في أول الوقت تقع نافلة وتغني عن الفريضة وهو مذهب بعض الحنفية ونسبه السرخسي إلى أكثر العراقيين(
).

دليلهم :

ما ذكره الإمام النووي من أدلتهم أنهم قالوا: لو وجبت الصلاة في أول الوقت؛ لم يجز تأخيرها كصوم رمضان(
) بمعنى أنه لو وجب الفعل قبل الجزء الأخير من الوقت؛ لما جاز تركه في الأجزاء السابقة، ولأثم بالتأخير عنه، إلا أن تركه فيها جائز باتفاق العلماء فدل ذلك على أن سبب الوجوب هو الجزء الأخير فقط، لأن الوجوب ينافي التخيير(
) .

والجواب: أن ترك الواجب الموسع في أول الوقت؛ لا يعتبر تركا له بالكلية، بل هذا مقتضى التوسع في وقته، فالمكلف مخير في إيقاعه في أي جزء من أجزاء وقته، كما في الواجب المخير. هذا؛ وقد أجاب الإمام النووي بجواب قريب من هذا فقال: ((والجواب...أن الواجب ضربان: موسع ومضيق، فالموسع يتبع فيه التوسع وله أن يفعله في كل وقت من ذلك الزمن المحدد للتوسع ومن هذا الضرب الصلاة...))(
). أي أنه ليس  للتوسع معنى سوى تخيير المكلف في فعله في أي وقت من أوقات التوسع, وما ذكروه من القياس إنما يصدق على الواجب المضيق الذي تجب المبادرة بفعله ومنه الصوم في حق المقيم(
) .

القول الثالث: أن المكلف إذا أتى بالصلاة في أول الوقت فهي موقوفة فإن بقي بنعت المكلفين كان ما فعله واجبا وإلا فنفل وهذا قول الكرخي(
) ، وحكي عنه أيضا أن الواجب يتعين بالفعل في أي وقت كان(
) .

القول الرابع: أن سبب الوجوب هو الجزء الذي يليه أداء الفعل ويتصل به، وحاصل هذا أنه يتعين للسببية الجزء الذي يتصل به الأداء من الوقت فإن اتصل بالجزء الأول كان هو السبب وإلا انتقلت السببية إلى آخر الجزء الثاني ثم الثالث وهكذا... وهذا القـول ينسب إلى جمهور الحنفية(
) .

خامسا/ التعليـق:

إذا نظرنا إلى ما تقدم من الأقوال في إثبات الواجب الموسع نجد أن الخلاف فيه لفظي  وذلك لكون الجميع متفقين على مشروعية وجواز إيقاع العبادة في أي جزء من أجزاء الوقت، سواء في أوله أو في وسطه؛ أو آخره، ومن العلماء من اعتبر الخلاف معنويا له ثمرة، كاشتراط العزم على من يؤخره عن أول وقته، وعدم وجوبه، وكذلك وجوب قضائه على من زال التكليف عنه بجنون أو حيض بعد مضي مقدار زمن الإمكان من أول الوقت، وعدم وجوبه(
) ، وكلا القولين وجيه، والله تعالى أعلم .

المسألة الثالثة/ اشتراط العزم على من أراد أن يؤخر الواجب الموسع عن أو ل وقته:

أولا/ صورة المسألة:

تقدم آنفا أن الإمام النووي والجمهور يثبتون الواجب الموسع وأن العبادة تجب بدخول الوقت، وأن للمكلف أن يؤخرها إلى الوقت الثاني أو الثالث أي يجوز له أن يؤخرها عن أول الوقت إلى وسطه أو آخره لكن هل يشترط لذلك العزم على فعلها في آخر الوقت بحيث يكون ذلك بدلا عن الفعل في أول الوقت حتى لا يترك الواجب بلا بدل وذلك يخرجه عن كونه واجبا، أو لا يشترط العزم على ذلك؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

فقد ذهب الإمام النووي إلى اشتراط العزم لمن أخر الواجب الموسع عن أول وقته فقال: ((إذا دخل وقت الصلاة وأراد تأخيرها إلى أثناء الوقت أو آخره هل يلزمه العزم على فعلها؟ فيه وجهان مشهوران لأصحابنا: أحدهما لا يلزمه العزم والثاني يلزمه...والوجهان جاريان في كل واجب موسع، وجزم الغزالي في المستصفى بوجوب العزم وهو الأصح))(
) . فقد صرح بأن القول بوجوب العزم أصح من عدم الوجوب، مما يدل واضحا على اختياره لهذا القول.

ثانيا/ من وافقه:

إن القول بوجوب العزم عـلى فعل الـواجب المـوسع في زمـان ثـان لمـن أراد أن يؤخـره عـن أول وقتـه هـو قـول أكـثر المثبتين للـواجب المـوسع، كـالقاضـي البـاقلاني(
)  وإمـام الحـرمين(
)، والغـزالي(
) والآمـدي(
)وأكـثر الحـنابلة(
) ، كـأبي يعـلى(
)وأبي الخـطاب(
)، وهـو مـذهب القـاضي عـبد الجـبار(
)  وأبي علي(
) وأبي هاشم(
) من المعتزلة(
) .
واستدلوا على ذلك بما يلي:

أولا: حديث أبي بكرة(
)  ( قال: قال رسول الله (: ((إذا تواجه المسلمان بسيفيهما XE "ح/ إذا التقى المسلمان بسيفيهما:حديث"  فالقاتل والمقتول في النار)) فقلت يا رسول الله؛ هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: ((إنه كان حريصا على قتل صاحبه))(
)  ففي هذا النص علل النبي( كون المقتول في النار بحرصه على قتل صاحبه بحيث لو استطاع وتمكن لَفَعَل فأُخذ بعزمه وحرصه، فكذلك الذي ترك الواجب الموسع في أول الوقت لم يتركه إلا لأنه نوى فعله في آخر وقته وهذا هو العزم، فإن ترك ولم ينو فعله في آخر الوقت ولم يعزم على ذلك فهو بالضرورة يكون عازما على الترك مطلقا وهذا حرام وإذا حرم وجب ضده وهو العزم وهو المطلوب.

ثالثا: لو لم يكن العزم واجبا عند عدم الإتيان بالفعل في أول الوقت للزم منه ترك الواجب بلا بدل، وذلك باطل لأنه يخرجه عن كونه واجبا، لأن الواجب هو ما لا يجوز تركه بلا بدل، وغير الواجب هو الذي يجوز تركه بلا بدل(
) .

ثالثا: أن المكلف إذا لم يغفل عن الأمر فلا يخلو عن العزم على الفعل إلا بضده وهو العزم على الترك مطلقا، وهذا حرام وما لا خلاص من الحرام إلا به فهو واجب، فكان العزم واجبا، وإن لم يدل عليه النقل بمجرد الصيغة من حيث وضع اللسان؛ لكن دليل العقل أقوى من دلالة الصيغة(
) . 

رابعا: أن الدليل دل على إثبات الواجب الموسع ودل العقل على أنه لا يمكن إثبات الواجب الموسع إلا إذا أثبتنا له بدلا، ودل الإجماع على أنه لا بدل إلا العزم لأن القائل قائلان: قائل بإثبات البدل للواجب الموسع وهو العزم وقائل يقول بعد م إثبات البدل وعدم كون العزم بدلا منه فالقول بإثبات بدل غير العزم قول باطل بالإجماع فثبت أن الدليل دل على إيجاب العزم، لكن بهذا التدرج وهو المطلوب(
) .

ثالثا/ من خالفه:

وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم اشتراط العزم، وبعض المتكلمين، كأبي الحسين البصري(
) في المعتمد(
)وغيرهم(
) .  
واستدلوا بما يلي:

أولا: أن المكلف الذي أخر الفعل الواجب عن أول وقته الموسع إلى آخر الوقت لو غفل عن العزم ومات لم يكن عاصيا، فلو كان العزم واجبا لعصى بموته وهو تارك له، لأن تارك الواجب عاص(
) .

أجاب أصحاب القول الأول عن ذلك: بأن المكلف إذا ترك الواجب وغفل عن العزم لم يعص لأن الغافل غير مكلف، لأنه لا يفهم خطاب الشارع حال غفلته فيكون معذورا بالغفلة، وليس هناك قائل بوجوب العزم مع الغفلة لأنه محال، لكنه إذا انتبه للعزم واستمر على تركه فههنا يعصي، وهو المراد بوجوب العزم (
) .

ثانيا: أن وجوب العزم على فعل الطاعات من أحكام الإيمان العامة لا من خصائص الواجب الموسع.

والجواب: أن هذا لا ينفي اشتراطه وبدليته في الواجب الموسع إما من الجهة العامة وهي جهة كون الواجب إيمانا، أو من أعمال الإيمان، أو من الجهة الخاصة وهي كونه شرطا وبدلا في الموسع فيكون ثبوته بشيئين عام وخاص(
) .

رابعا/ التعليق:

بعد عرض أقوال الفريقين وأدلتهم تبين لي أن الراجح ما ذهب إليه الإمام النووي والجمهور من وجوب العزم وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراضات القادحة، مع ضعف أدلة المخالفين خاصة وقد أجاب الجمهور عنها بما يضعف الاحتجاج بها، وبذلك يجب على المكلف إذا ترك الواجب الموسع في أول الوقت أن يعزم على فعله في آخر وقته وإلا كان تاركا للواجب مطلقا وذلك لا يجوز والله تعالى أعلم .

المسألة الرابعة/ إذا أخر المكلف الواجب الموسع فمات أثناء الوقت هل يموت عاصيا؟

أولا/ صورة المسألة وتحرير محل الخلاف:

اعلم أن لتأخير الواجب الموسع حالات، فالواجب الموسع ينقسم إلى ما له غاية معينة معلومة للمكلف لا يجوز له تأخيره عنها: كصلاة الظهر والعصر... وإلى ما ليس له غاية معينة معلومة له، وإن كان له غاية في نفس الأمر في علم الله تعالى كالحج، والنذر المطلق، والكفارات، وقضاء الفائت من الصلاة بعذر، فإن جميع هذه العبادات التي لا غاية لها؛ تجب في جميع العمر، وليس نهايته معلومة للمكلف(
) ، ولا يدخل في محل النزاع، بل محل النزاع في العبادات التي لها وقت محدد، إلا أن وقته موسع كالصلاة، فالمكلف إما أن يؤخرها إلى وقت يظن عدم البقاء إليه؛ فيكون عاصيا بهذا التأخير، سواء مات قبله أم لم يمت، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لأنه بظنه عدم البقاء؛ يكون الواجب قد تضيق في حقه، ولا يجوز تأخير الواجب المضيق، وإما أن يؤخره إلى وقت يظن البقاء إليه، وهو عازم على فعله عند من يوجب العزم، أو غير عازم عند من لا يوجبه؛ فهذا لو مات فجأة أثناء الوقت، مثل ما لو مات بعد زوال الشمس، وقد بقي من وقت الظهر ما يتسع لفعلها وأكثر؛ فهل يموت عاصيا أو غير عاص؟(
).

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

قال –رحمه الله تعالى-: ((فرع: إذا أخر الصلاة وقلنا لا يجب العزم، أو أوجبناه وعزم ثم مات في أثناء الوقت فجأة فهل يموت عاصيا؟ فيه وجهان في كتب الخراسانيين الصحيح لا يموت عاصيا لأنه مأذون له في التأخير))(
) .

ثالثا/ من وافقه:

ما ذهب إليه الإمام النووي هو مذهب جمهور الأصوليين(
) .

واستدل الإمام النووي والجمهور على ذلك بأن هذا الذي أخر الواجب الموسع إنما فعل ما أبيح له شرعا ومعه يستحيل أن يحكم عليه بأنه عصى وإلا كان تناقضا(
)  قال الإمام النووي معللا ما ذهب إليه: ((لأنه مأذون له في التأخير))(
).

رابعا/ من خالفه:

لم أجد من خالف في هذه المسألة، ولعلها من المسائل المجمع عليها، إلا أن هناك اعتراضا، أُورد على الجمهور، ثم أجابوا عنه.
والاعتراض هو: أنه إنما جاز للمكلف التأخير بشرط سلامة العاقبة، هي لم تسلم، كعدم وجوب الضمان في التعازير؛ فإنه مشروط فيها بسلامة العاقبة(
).

وقد أجيب عن ذلك بما يلي:

أولا: أن هذا خلاف إجماع السلف إذ يعلم من عادتهم بالضرورة أنهم ما كانوا يؤثمون من مات فجأة في أثناء الوقت إذا كان عازما مصمما على الامتثال(
) .

ثانيا: أن العاقبة مستورة عن المكلف غير معلومة له، فلا يجوز أن يناط بها التكليف لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا ليس في وسع المكلف، ولذلك المعزر إذا غلب على ظنه السلامة فإنه لا يعصي وإن وجب عليه الضمان لأن جواز فعل الشيء ينافي المنع منه، ولا منافاة بين جواز الفعل ووجوب الضمان بسببه، بل قد يجتمع وجوب الضمان مع وجوب الفعل كما في أكل طعام الغير في حالة المخمصة (
) .

ثالثا: ثم إنه لو سأل سائل فقال: علي صوم يوم  فهل يحل لي تأخيره إلى غد؟ فإن قلنا: نعم؛ فَلِمَ يـأثم بالتأخير؟ وإن قلنا: لا فخلاف الإجماع، وإن قلنا إن كان في علم الله أنك تموت قبل غد لم يحل وإلا فهو يحل فيقول وما يدريني ما في علم الله فلا بد من الجزم بجواب(
) فلم يبق إلا أن يقال للسائل: إنه يجوز له التأخير بشرط العزم وإلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه.

خامسا التعليق:

إن القول بعدم العصيان هو القول الراجح في هذه المسألة؛ لأنه لا يمكن الحكم على الشخص بالعصيان في فعل ما أبيح له شرعا، وإلا كان تناقضا، وتعلق ذلك بشرط سلامة العاقبة يؤدي إلى المحال -لكون العاقبة مستورة عن المكلف لا يعلمها إلا الله تعالى– وما أدى إلى المحال فهو محال لا يجوز أن يناط التكليف به، شرعا ولا عقلا ، والله تعالى أعلم.
المطلب الرابع/ الزيادة على الواجب؟(
)
أولا/ صورة المسألة وبيان محل الخلاف:

الزيادة على الواجب إما أن تكون متميزة عن الواجب، وإما ألا تكون كذلك؛ فإذا كانت الزيادة متميزة عن الواجب كصلاة النافلة بالنسبة إلى الصلوات الخمس فليست بواجبة بالإجماع(
).
وإذا كانت الزيادة غير متميزة عن الواجب فإما أن يمكن انفكاكها عنه، وإما أن لا يمكن ذلك؛ فإذا لم يمكن انفكاكها عن الواجب بحيث تقع معه جملة فهذه الزيادة واجبة تبعا، لأن الوجوب يتناول ما هذه صفته كإمساك جزء من الليل قبل الفجر وبعد غروب الشمس في الصيام. وأما ما يمكن انفكاكها عن الواجب بحيث يقع متعاقبا ويمكن الاقتصار على الأصل دون الزائد كالطمأنينة والقيام فهذا الذي وقع فيه الخلاف هل الأمر يتناول تلك الزيادة أو لا يتناولها؟(
)  
ثانيا/ رأي الإمام النووي: 

قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى-: ((المسألة الرابعة الواجب من القيام قدر قراءة الفاتحة، ولا يجب ما زاد، والواجب من الركوع والسجود قدر أدنى طمأنينة، ولا يجب ما زاد، فلو زاد في القيام والركوع والسجود على ما يجزئه فهل يقع الجميع واجبا أم الواجب ما يجزئه، والباقي تطوع؟ فيه وجهان مشهوران للخرسانيين والأصح: أن الجميع يقع واجبا...))(
).

فمن خلال هذا النص يتبين أنه يرى وجوبية ما يقع زيادة على الواجب.

ثالثا/ من وافقه: 

ما رآه الإمام النووي في هذه المسألة هو رأي بعض الحنفية كأبي الحسن الكرخي وبعض الحنابلة كأبي يعلى وغيرهما(
) .

واستدلوا بما يلي :

أولا: أن تناول الأمر لأواخر الفعل التي هي الزيادة كتناوله لأوائله فوجب أن يستوي الجميع في تعلق الوجوب به لاستوائه في تعلق الوجوب به.

وأجيب عن ذلك بما يلي:

أ- أن حكم الأوائل مغاير لحكم الأواخر ودليل ذلك أن الأواخر يجوز تركها ولا يأثم المكلف بتركها، وأما الأوائل فلا يجوز تركها ويأثم به.

ب- أن الأوائل لا يجوز تركها بلا بدل وهذا دليل وجوبها، وأما الأواخر فيجوز تركها بلا بدل فلم تكن واجبة.(
) .

ثانيا: أن المكلف إذا زاد على القدر الذي يسقط الفرض به؛ فإنه لا يتميز جزء عن جزء لسقوط الفرض به، لصلاحية كل جزء لذلك، فتخصيص بعض الأجزاء بوصف الوجوب ترجيح من غير مرجح(
) .

ثالثا: أن الشخص لو قال لوكيله: تصدق من مالي، جاز له أن يتصدق بالقليل منه والكثير فدل على أن الأمر قد تعلق بالجميع. 

وأجيب عن ذلك بما يلي: 

أ- أن هذا غير مسلم، بل لا يجوز له أن يتصدق إلا بأدنى ما يتناوله الاسم.

ب- على فرض التسليم فالفرق بين أمر الشارع وأمر الآدميين: أن الأمر  من الآدميين له عرف يرجع له في معرفة مقصوده عن كل أمر، فلو أراد البعض لعلقه بقدر معلوم وبَيَّن ذلك، فلما لم يبين ذلك علم أنه أراد إطلاق الإذن في ما يتصدق به فحمل على إطلاقه، وصاحب الشرع ليس بيننا وبينه عرف يحمل عليه إطلاق خطابه، فاعتبر فيه ما يقتضيه وهو أقل ما يقع عليه الاسم(
) .

رابعا/ من خالفه:

والمخالف للإمام النووي في هذه المسألة هم جمهور العلماء، حيث يرون أن ما يأتي زيادة على الواجب؛ لا يقع واجبا، بل هو مندوب، أو مستحب(
) .

وأدلتهم في ذلك :

أولا: أن الزيادة على ما يقع عليه الاسم يجوز للمكلف تركها من غير بدل ومن غير أن يفعل مثلها في وقت آخر، وما هذا شأنه لا يكون واجبا كسائر النوافل.

ثانيا: أن فعل ما يسمى ركوعا أو سجودا، يسقط عنه حكم الأمر بالركوع والسجود، فيجب أن يكون هو الفرض وما زاد عليه فهو ندب.

ثالثا: أن المكلف لو أخبر عن نفسه –بعد فعل ما يقع عليه الاسم من الفعل المأمور به– فقال: فعلت ما أمرت به لكان حسنا، ولو كان اللفظ (الأمر) يقتضي أكثر من ذلك لما حسن منه هذا الإخبار.

خامسا/ التعليق:

يمكن القول بأن الخلاف في هذه المسألة لفظي وذلك لاتفاق الجميع على أن المكلف لو اقتصر على أدنى ما يقع عليه الاسم أنه يجزئه ويسقط به الفرض، ولا يقول أحد من الفريقين أن من ترك الزيادة يأثم بتركها، وإنما تظهر فائدة الخلاف في تكثير الثواب وعدمه، كما قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى-: ((وتظهر فائدة الخلاف في القيام والركوع والسجود ومسح الرأس في تكثير الثواب، فإن ثواب الفرض أكثر من ثواب التطوع))(
)، فالذين قالوا أن الزيادة تقع واجبة أي أن المكلف يثاب عليها ثواب الفرض وذلك أكثر من ثواب التطوع، والذين قالوا بعدم كونها واجبة، يثاب عليها -على قولهم- ثواب التطوع، وتكثير الثواب وتقليله ليس إلينا، بل إلى الله تعالى فله أن يعظم ثواب من أتى بالزيادة فيعطيه ثواب الفرض، وله أن يعطيه ثواب التطوع  لا يسأل عما يفعل ولا معقب لحكمه والله تعالى أعلم. 

المطلب الخامس/ ما لا يتم الواجب إلا به:

ويعبر عنه بعض العلماء بمقدمة الواجب، وبعضهم بتذنيب الواجب، وآخرون بوسيلة الواجب أو وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما يتم إلا به وكان مقدورا، وغير ذلك(
)  والمعنى واحد لأن المقصود هـو الشروط والأسباب والضروريات العقلية أو الحسية؛ التي تتعلق بالواجب، والتي لا يمكن تحققه بدونها.

أولا/ صورة المسألة وبيان محل النزاع:

إن ما لا يتم الواجب إلا به؛ ينقسم إلى قسمين: 

أولا: ما يتوقف عليه الوجوب بمعنى أنه لا يتم إيجاب العبادة على المكلف إلا إذا تحقق فيه سواء كان سببا كالنصاب في الزكاة، أو شرطا كالإقامة لوجوب أداء الصوم وحضور الجمعة، أو مانعا كالدين فإنه مانع لوجوب الزكاة فهذا النوع لا يجب على المكلف تحصيله فلا يجب عليه تحصيل النصاب لتجب عليه الزكاة ولا الإقامة ليجب عليه الصوم وحضور الجمعة ولا نفي الدين لوجوب الزكاة ، وسواء كان في قدرة المكلف أم لا؛ وهو المسمى بمقدمة الوجوب.

ثانيا: ما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تحققه -أي ثبوت وجوبه- على المكلف وهذا على نوعين:

أ- ما لا يكون في قدرة المكلف  كإيجاد اليد للكتابة وإحضار الإمام وإكمال العدد لصلاة الجمعة فهذا لا يجب أيضا لأن من شرط التكليف أن يكون المكلف به مقدورا، إلا عند من يجوز التكليف بالمحال، وهو مرجوح.

ب- ما يكون في قدرة المكلف ، وهذا إما أن يكون جزءا من المأمور به داخلا فيه فهذا لا إشكال في وجوبه لأن الأمر بالماهية المركبة أمر بكل واحد من أجزائها ضمنا ، وإما أن يكون خارجا عن المأمور به كالشرط ونحوه، مثل اشتراط الطهارة للصلاة فهذا هو محل الخلاف ومنشأ هذا الخلاف هو أن الدليل الذي دل على وجوب الواجب (كالصلاة مثلا)  هل يدل على وجوب مقدمته (الطهارة) أيضا أم لا يدل عليه؟(
)   

ثانيا/ رأي الإمام النووي: 

إن الإمام النووي –رحمه الله تعالى- يرى أن المقدمة واجبة مطلقا سواء أكانت سببا أم شرطا، أم مانعا، وقد أشار في بعض المواضع إلى أن هذا الإيجاب مشروط بالقدرة؛ حيث قال في باب صفة الصلاة فيمن لم يقدر على قراءة الفاتحة، أنه يجب عليه تحصيل القدرة بالتعليم...: ((فلو امتنع من ذلك عند الإمكان أثم ولزمه إعادة كل صلاة صلاها قبل قراءة الفاتحة . دليلنا القاعدة المشهورة في الأصول والفروع: أن ما لا يتم الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب))"(
) .

وقال في باب ما يوجب الغسل عند بيان وجه الدلالة من الآية وهي قوله تعالى: ( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ( XE "2/ 222 ( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (" \y "البقرة"  [البقرة 222]  ((ووجه الدلالة من الآية: أنه يلزمها تمكين الزوج من الوطء ولا يجوز ذلك إلا بالغسل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب))(
).

ثالثا/ من وافقه:

ما ذهب إليه الإمام النووي هو مذهب الجمهور(
)  قال الإمام الزركشي -رحمه الله تعالى-: (وهو الأصح عند الأصوليين وبه جزم سليم في التقريب)(
) .
استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بما يلي :

أولا: أنه لو لم نقل بإيجاب ما لا يتم الواجب إلا به لأدى إلى إسقاط المأمور به وذلك لأن الأمر مطلق في إيجاب الصلاة مثلا غير معلق على شرط. 
والطهارة وستر العورة وغيرهما شروط في الصحة دون الوجوب فإذا ثبت الوجوب عليه بمطلق الأمر وجب عليه التوصل إلى إسقاط الفرض فيه بالإتيان بالفعل، ولا يمكنه ذلك إلا بتحصيل شروط الصحة  فوجب تحصيلها وإلا أدى إلى إسقاط المأمور به(
) .

ثانيا: أن الأمة مجمعة على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشارع ، وتحصيله إنما هو بتعاطي الأمور الممكنة من الإتيان به فإذا قيل وجب التحصيل بما لا يكون واجبا كان متناقضا.

ثالثا: إن الأمر المطلق بالشيء يقتضي إيقاع فعل الشيء متى أمكن على كل حال وإذا كان كذلك اقتضى الإيقاع؛ ما يحتاج إليه بدليل أن السيد لو قال لعبده: اصعد السطح فلا يمكن أن يمتثل ذلك الأمر إلا بالمشي ونصب السلم وعلى هذا فإنه يجب نصب السلم والمشي بمطلق الأمر بالصعود(
) .

رابعا/ من خالفه:

خالف الإمام النووي والجمهور في هذه المسألة بعض العلماء وهم ثلاث فرق:

الفريق الأول: يرون أن المقدمة لا تجب مطلقا سواء كانت سببا أم شرطا ونسب هذا القول إلى أكثر المعتزلة، وحكي عن الشافعية(
) .

الفريق الثاني: يرون أنه إن كان ما لا يتم الواجب إلا به سببا فهو واجب وإن كان شرطا لم يجب ونسبه الرازي للواقفية(
) .

الفريق الثالث: يرون أن الذي يجب هو الشرط الشرعي فقط، بمعنى أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان شرطا شرعيا وهذا اختيار بعض المحققين من الأصوليين كإمام الحرمين(
) وابن الحاجب(
) وغيرهما(
).

وهناك مذهب آخر لبعض المتأخرين: إن كان ما لا يتم الواجب إلا به ملازما في الذهن؛ فهو واجب، وإلا فلا(
).  
خامسا/ التعليق:

والذي يظهر لي بعد إيراد الأقوال والنظر في الأدلة أن الخلاف لفظي لأن الجميع متفقون على ضرورة الإتيان بمقدمة الواجب، وأن المقاصد تتوقف على الوسائل ، وفي ذلك يقول الإمام القرافي(
) -رحمه الله تعالى-: (لا نزاع في أن المقاصد تتوقف على الوسائل)(
) وأما تعلق الثواب والعقاب الأخروي على الخلاف فلا يضر في كون النزاع لفظيا؛ لأن ذلك لا دليل عليه، بل يتوقف في ذلك كما قال الإمام القرافي -رحمه الله تعالى-: (وإنما النزاع إذا تركت الوسيلة مع المقاصد فهل يعاقب عقابين عقاب على الوسيلة وعقاب على المقدمة؟ وهل يثاب ثوابين عليهما؟ وتعدد الثواب والعقاب لا دليل عليه، وإنما دل الدليل على التوقف وهو مسلم إجماعا فمن أين لنا أن الله يعاقب تارك الجمعة وتارك الحج على ترك العبادة وترك السعي بمجرد كونه آمرا بهما مع السكوت عن السعي؟)(
)  .
المطلب السادس/ فرض(
)  الكفاية. وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى/ تعريف فرض الكفاية:

رأي الإمام النووي والتعليق:

قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى- ((وفرض الكفاية المراد به: تحصيل ذلك الشيء من المكلفين به أو بعضهم ويعم وجوبه جميع المخاطبين به، فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب وغيره، فإذا صلى على جنازة جمع ثم جمع  ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية ولو أطبقوا على تركه أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به أو لم يعلم وهو قريب أمكنه العلم بحيث ينسب إلى تقصير، ولا يأثم من لم يتمكن لكونه غير أهل أو لعذر))(
).

فقد عرف الإمام النووي فرض الكفاية XE "م ك/ فرض الكفاية:ف ر ك ف"  بحكمه وأثره حيث بين أن فرض الكفاية هو الذي إذا قام به بعض المكلفين سقط الإثم والحرج عن الباقين وأن المكلفين إذا تركوه جميعا أثموا كلهم ممن علم به ولم يمنعه مانع شرعي أو لم يعلم به ولكن كان يمكنه العلم به لولا تقصيره، بخلاف من لم يتمكن من القيام به لمانع فإنه لا إثم عليه.

وأما بالنظر إلى ماهيته فقد عرفه بعض العلماء بأنه كل مهم  يقصد الشرع حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله(
)  وهذا هو الذي اختاره بعض المحققين. 

والمهم الذي يقصد الشرع حصوله "جنس" يشمل فرض العين والكفاية، وقوله: " من غير نظر بالذات إلى فاعله "فصل يخرج فرض العين, وقوله "بالذات" أي بالأصالة والأولية فالمقصود بالذات وقوع الفعل والفاعل مقصود بالعرض لأنه لا بد لكل فعل من فاعل(
) فكان هذا التعريف جامعا مانعا والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية/ توجيه الخطاب في فرض الكفاية:

أولا/ رأي الإمام النووي في المسالة:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى– أن الوجوب في فرض الكفاية يعم جميع المخاطبين به بحيث إذا قاموا به جميعا حصل لكل واحد منهم ثواب الفرض إلا أن الحرج يسقط بفعل بعضهم ممن تحصل به الكفاية وإذا تركوه جميعا أثموا جميعا بتركه فقال: ((وفرض الكفاية المراد به: تحصيل ذلك الشيء من المكلفين به أو بعضهم ويعم وجوبه جميع المخاطبين به، فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين....ولو أطبقوا كلهم  على تركه أثم كل من لا عذر له ....))(
). وقال أيضا في باب صلاة العيدين عند الاستدلال بحديث أن رجلا سأل النبي ( عن الإسلام فأخبره فقال الرجل هل علي غيرها ؟ قال: ((لا إلا أن تطوع XE "ح/ لا إلا أن تطوع:حديث" ))(
) : ((ووجه الاستدلال من الحديث للمذهب: أن النبي ( أخبره أنه لا فرض سوى الخمس، فلو كان العيد فرض كفاية لما أطلق هذا الإطلاق لأن فرض الكفاية واجب على جميعهم، ولكن يسقط الحرج بفعل البعض، ولهذا لو تركوه كلهم عصوا))(
).

ثانيا/ من وافقه:

هذا الذي ذهب إليه الإمام النووي هو مذهب جمهور العلماء(
) .

أدلتهم ما يلي :

أولا: الآيات العامة الواردة بأمر المسلمين جميعا بالقتال فإن الخطاب فيها يعم كل الأفراد مع الاتفاق على أن القتال فرض على الكفاية  أي في الجملة، مما يدل على وجوبـه على الجميع(
)  كقوله تعالى: ( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ( XE "2/ 216 ( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( (" \y "البقرة"  [البقرة 216] وقوله تعالى ( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( ( XE "2/ 190 ( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( (" \y "البقرة"   [البقرة 190] وقوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ( XE "9/ 123 ( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (" \y "التوبة"   [التوبة 123]. 

ثانيا: أن الإجماع قائم على ترتب الإثم على الجميع بتركه، وذلك موجب لتكليفهم جميعا، فلو تعلق بالبعض لما أثم الكل(
) .

ثالثا/ من خالفه:

خالف بعض العلماء ما ذهب إليه الإمام النووي والجمهور: 

فمنهم من قالوا بأن الواجب على الكفاية واجب على البعض المبهم أي غير المعين ويسقط الوجوب بفعلهم دون غيرهم وهو اختيار الإمام الرازي، والبيضاوي وابن السبكي وغيرهم(
) .

واستدل هؤلاء بما يلي :

أولا: أن الواجب يسقط بفعل البعض ولو كان واجبا على الكل لما سقط إلا بفعل الكل كـسائر العبادات(
) .

وأجاب الجمهور بأن الملازمة غير مسلمة إذ المقصود وجود الفعل في الواقع وقد وجد، فإن بقاء طلب غسل الميت وتكفينه مثلا عند القيام به من طائفة أخرى أمر بتحصيل الحاصل وهو محال(
) .

ثانيا: قوله تعالى : ( ( ((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((( ((((( (((((((( XE "9/ 122 ( ( ((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((" \y "التوبة"  ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( [التوبة 122]. ووجه الدلالة أنه قد أمر البعض غير المعين بالخروج للتفقه، والبعض الآخر بالخروج للجهاد وكل منهما واجب على الكفاية فدل على توجيه الخطاب إلى بعض غير معين(
) .

وأجيب بأنه ليس في الآية الكريمة ما يدل على الوجوب على البعض، بل فيه تحريض لخروج البعض لتحصل لهم فائدة التفقه.

وعلى فرض التسليم فإن الآية محمولة على سقوط الطلب عن الكل بفعل البعض جمعا بينها وبين الأدلة الأخرى الدالة  على الوجوب على الكل(
) .

 ومنهم من قالوا بأنه واجب على البعض المعين وهم المشاهدون للشيء، كصلاة الجنازة، فإنها تجب على من شاهدها، وهذا في الحقيقة شرح لقول الجمهور، فإنهم لا يقولون بوجوب صلاة الجنازة على كل أحد، لأنه تكليف بما لا يطاق، وهو محال(
) . وأما القول بأنه واجب على واحد معين عند الله تعالى غير معلوم عندنا فلم يصدر ممن يعتد به وبطلانه بين، لأنه يلزم ألا يكون المكلف عالما بما كلف به(
) ، أو ألا يكون عالما بأنه هو المكلف بذلك.

رابعا/ التعليق:

إن ما ذهب إليه الإمام النووي  والجمهور من تعلق الخطاب في الواجب الكفائي بجميع المكلفين هو الراجح؛ وذلك لقوة أدلتهم ورجاحتها، على أن بعض العلماء قالوا بأن الخلاف لفظي وذلك لاتفاق الجميع على أن الوجوب يسقط بفعل البعض، وعلى تأثيم الكل بتركه  فكان الخلاف لفظيا(
)  والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة/ هل يلزم فرض الكفاية بالشروع؟

أولا/ صورة المسألة وتحرير محل النزاع فيها:

بمعنى أنه إذا حكم على الفعل بأنه فرض على الكفاية، بحيث يجب على الجميع ويسقط وجوبه بفعل البعض، ثم شرع فيه المكلف فهل يجب عليه إتمامه بحيث إذا انصرف عنه يأثم، أو له الخيار في المضي فيه و عدمه؟ 
فقد اتفق العلماء على أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، ويحرم التراجع والتولي لقوله تعالى ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( XE "8/ 15 ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((" \y "الأنفان"  (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( XE "8/ 16 ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((" \y "الأنفال"  (((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((( (  [الأنفال 15-16] وكذلك صلاة الجنازة، لأن في عدم لزومها بالشروع هتكا لحرمة الميت (
) ، واختلفوا فيما عدا ذلك، كتحصيل العلم وغيره.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

لقد صحح الإمام النووي أن فرض الكفاية لا يتعين بالشروع فيه فقال: ((ولو اشتغل بالفقه ونحوه  وظهرت نجابته فيه ورجي فلاحه وتبريزه فوجهان : أحدهما يتعين عليه الاستمرار؛ لقلة من يحصل هذه المرتبة، فينبغي ألا يضيع ما حصله وما هو بصدد تحصيله، أصححهما: لا يتعين، لأن الشروع لا يغير المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمرة))(
)، فهذا هو مذهب الإمام النووي في المسألة، وما قاله الإمام الزركشي في البحر من أن الإمامين الرافعي والنووي لم يرجحا في هذه القاعدة  شيئا بخصوصه ، وإنما صححا في أفراد ما يخالف الآخر(
) فيه نظر لأن الإمام النووي ذكر عند استدلاله على عدم اللزوم بالشروع، ما يشعر بأنه يرى عدم اللزوم مطلقا إلا فيما وقع فيه الاتفاق؛ كالجهاد، وغيره، حيث قال: ((لأن الشروع لا يغير المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمرة))(
)، فهذا عام في كل مشروع فيه، إلا ما استثني .

ثالثا/ من وافقه:

إن القول بعدم لزوم فرض الكفاية بالشروع فيه هو مذهب جمهور الشافعية، وهو الأليق بأصل الشافعي(
) .

دليلهم: استدل الإمام النووي ومن وافقه بأن الشروع لا يغير المشروع فيه فما لا يجب الشروع فيه؛ لا يجب إتمامه في غير الحج والعمرة (
)، بمعنى أن الفعل الذي يقبل عليه المكلف ويشرع فيه، لا تتغير صفته بذلك الشروع سواء كان فرضا أم نفلا أم غيره، ولذلك يجوز للقاضي أن يعزل نفسه بالاتفاق، فلو تعين فرض الكفاية بالشروع لم يجز ذلك(
) . 

وأجيب بأن بالشروع في فرض الكفاية قد تعلق به حق الغير، وهو انعقاد سبب براءة ذمته؛ من التكليف بفرض الكفاية، وخروجه عن عهدته، فلا يجوز له إبطال ما تعلق به حق غيره، كما لو أقر بحق؛ لم يجز له الرجوع عنه، وأما عزل القاضي نفسه فإن ذلك لا يجوز إذا لم يوجد من يقوم مقامه، فإن وجد جاز له ذلك، لا لأنه تلبس بفرض الكفاية وشرع فيه، ولكن لأنه وكيل الإمام ونائبه، والوكيل له عزل نفسه. وهذا الجواب هو في الحقيقة دليل للقائلين باللزوم.
رابعا/ من خالفه:

ذهب بعض العلماء، ومنهم الحنابلة إلى أن فرض الكفاية يلزم بالشروع مطلقا سواء أكان جهادا أم صلاة جنازة أم غيرهما(
) . 

واستدلوا بما يلي : 

أولا: ما أجيب به عن دليل القائلين بعدم اللزوم: وهو أنه بالشروع في فرض الكفاية قد تعلق به حق الغير وهو انعقاد سبب براءة ذمته من التكليف به وخروجه عن عهدته، فلا يجوز له إبطال ما تعلق به حق غيره، كما لو أقر بحق، لم يجز له الرجوع عنه(
) . 

ثانيا: أن حفظ القرآن الكريم فرض كفاية بالإجماع، فإذا حفظه إنسان وأخر تلاوته من غير عذر حتى نسيه فإنه يحرم عليه،(
)  وكذلك القول في جميع فروض الكفايات.

وأجيب بأن هذا خارج عن محل النزاع فإن النزاع فيمن تلبس بفرض الكفاية وشرع فيه هل يجوز له التراجع قبل إكماله أم لا، وما ذكروه إنما هو بعد الإكمال ، على أن كون نسيان القرآن بعد حفظه حراما ليس لأنه فرض كفاية شرع فيه بل لوجود دليل يدل على ذلك(
) .

خامسا/ التعليق:

أقول إن فرض الكفاية من أقسام الواجب الذي طلب الشارع إيقاعه طلبا جازما، والخطاب فيه بالوجوب موجه إلى جميع المكلفين، فمن شرع فيه ابتداء بأن لم يسبقه إلى فعله أحد لزمه إتمامه والمضي فيه، لما في التراجع عنه من إيقاع المكلفين في حرج، وشغل ذمتهم، وانتهاك حرمة الواجب بالترك، وأما من شرع فيه بعد أن فعله غيره، كمن شرع في الصلاة على الميت وقد صلى عليه جمع تحصل الكفاية بهم، فإنه لا يلزمه إتمامها، لأن المقصود حصل بفعل غيره، هذا ما أراه راجحا في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة/ فعل فرض الكفاية ثانيا هل يقع فرضا أم لا ؟

أولا/ صورة المسألة:

بمعنى إذا أدى جمع فرض الكفاية ثم جمع ، ثم جمع فهل يقع فعل الجميع فرضا أم لا؟
ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي أن الجماعة إذا أتوا بفرض الكفاية معا، أو أتوا به متعاقبا؛ فإن فعلهم جميعا؛ يقع فرضا، ويثابون عليه ثواب الفرض فقال: ((وإذا قام به [بفرض الكفاية] جمع تحصل الكفاية ببعضهم ، فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب وغيره فإذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ، ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية))(
).

ثالثا/ من وافقه والتعليق:

وهذا قول الجمهور وهو الصحيح لأن الخطاب في فرض الكفاية للجميع فيستوي الكل في الثواب، وسقوط الإثم بفعل من فيه الكفاية إنما كان رخصة وتخفيفا(
). 
المسألة الخامسة/ القيـام بفرض الكفاية أولى:

أولا/ رأي الإمام النووي فيه:

قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى-: ((واعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين ، لأنه أسقط الحرج عن الأمة))(
). 

ثانيا/ من وافقه:

وافق الإمام النووي على القول بأن القائم بفرض الكفاية له مزية على القائم بفرض العين؛ أكثر الشافعية(
) .

دليلهم: ما ذكره الإمام النووي من أن القائم بفرض الكفاية؛ يسقط الحرج والإثم عن بقية الأمة بفعله، ففعله هذا لا يقتصر فائدته على نفسه بل تتعداه إلى غيره، بخلاف القائم بفرض العين، فإن نفعه قاصر عليه ولا يتعداه إلى غيره.

ثالثا/ من خالفه:

وخالف بعض العلماء في ذلك فذهبوا إلى تفضيل فاعل فرض العين لأنه الأهم، ولأهميته وجب على كل فرد بعينه (
). 

رابعا/ التعليق:

إن كلام الإمام النووي ومن وافقه؛ يقتضي بظاهره تفضيل القيام بفرض الكفاية على القيام بفرض العين لأن فاعل فرض العين يسقط الفرض عن نفسه فقط، بخلاف فاعل فرض الكفاية فإن نفعه أعم إذ هو يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره . ويمكن حمل هذا الكلام على ما إذا تعارض فرض الكفاية مع فرض العين في حق شخص واحد وتعين كل منهما عليه، أما إذا لم يتعارضا بأن يتعلق فرض العين بشخص، وفرض الكفاية له من يقوم به ففعل فرض العين يكون أولى وبذلك يجمع بين القولين(
) ، والله تعالى أعلم.

المبحث الثالث/ آراؤه في المندوب:

وفيه أربعة مطالب.
المطلب الأول/ تعـريف المنـدوب(
) :

أولا/ رأي الإمام النووي في تعريف المندوب:

عرف الإمام النووي المندوب XE "م ك/ المندوب:م ن د"  بقوله: ((المندوب : ما رجح فعله شرعا وجاز تركه))(
). 

شرح التعريف: فقوله (ما) أي الذي وهو جنس في التعريف يشمل جميع أقسام الحكم التكليفي الخمسة. وقوله: (رجح فعله) قيد يخرج الحرام والمكروه فإن تركهما راجح على فعلهما وكذلك يخرج المباح فإن فعله وتركه سواء. وقوله: (شرعا) أي في نظر الشرع وهو احتراز عن الأكل قبل ورود الشرع فإن فعله خير من تركه لما فيه من اللذة لكن ذلك الرجحان لما لم يكن مستفادا من الشرع فلا يسمى مندوبا(
) . وقوله: (وجاز تركه) قيد أخرج الواجب فإنه لا يجوز تركه.

ثانيا/ من وافقه والتعليق:

وهذا التعريف هو الذي اختاره الإمام الرازي في المحصول(
) والأرموي(
) في التحصيل(
)  وغيرهما. وهو تعريف الشيء بحكمه، وأما تعـريف المندوب بالماهية فهو: (ما أمر به أمرا غير جازم)(
) . وكلا التعريفين جيد، والثاني أجود لما سبق من عدم ارتضاء بعض المحققين لتعريف الشيء بحكمه وأثره. والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني/ أسماء المندوب:

أولا/ رأي الإمام النووي:

ذكر الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أسماء للمندوب وبين أنها كلها مترادفة(
) دالة على شيء واحد وهو ما تقدم تعريفه فقال: ((والنفل(
)، والتطوع(
)، والمندوب والمستحب(
)، والمرغب فيه(
)، والسنة(
)، كله بمعنى، وقيل بالفرق))(
).

ثانيا/ من وافقه:

القول بأن هذه الأسماء مترادفة دالة على شيء واحد، هو قول أكثر العلماء(
).

ثالثا/ من خالفه:

وقد ذهب بعض المالكية ومن وافقهم(
)، إلى التفريق بين هذه الأسماء، وأنها على مراتب بعضها، أعلى من بعض.
رابعا/ التعليق:

الخلاف في هذه المسألة لفظي وذلك لاتفاق الجميع على أن جميع هذه المراتب غير واجبة، ولأنه لا يظهر وجه الخلاف إلا في الثواب، وفي طريق ثبوته –كما عند المالكية- و تعيين ذلك ليس إلينا. كما قاله غير واحد من العلماء(
). والله تعالى أعلم.

المطلب الثـالث/ هـل المنـدوب مأمـور به ؟ 
أولا/ رأي الإمام النووي في المسألة:

قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى- في شرح صحيح مسلم: ((قوله(: ((ما من مسلم تصيبه مصيبة XE "ح/ ما من مسلم تصيبه مصيبة:حديث"  فيقول ما أمره الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون)) فيه فضيلة هذا القول، وفيه دليل للمذهب المختار في الأصول : أن المندوب مأمور به لأنه( مأمور به مع أن الآية الكريمة تقتضي ندبه، وإجماع المسلمين منعقد عليه))(
) فقد بين الإمام النووي أن المذهب المختار في هذه المسألة هو القول بأن المندوب إليه مأمور به وذلك رأيه.

ثانيا/ من وافقه:

ما اختاره الإمام النووي من كون المندوب مأمورا به؛ هو مذهب جمهور الشافعية والحنابلة والمحققين من الحنفية والمالكية(
) .

واستدلوا بما يلي :

أولا: أن المندوب مطلوب ومستدعى فيكون مأمورا به لتحقق حد الأمر فيه، ويدل على ذلك آيات كثيرة منها: قوله تعالى: ( ( (((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( XE "16/ 90 ( ( (((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( (" \y "النحل"  [النحل 90] وقوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((((((( ( XE "31/ 17 ( (((((((( ((((((((((((((( (" \y "لقمان"  [لقمان 17] ومعروف أن من الإحسان وإيتاء ذي القربى، ومن المعروف ما هو مندوب إليه(
) .

ثانيا: أنه قد شاع على ألسنة العلماء انقسام الأمر إلى أمر إيجاب وأمر ندب، وكل شيء قسم إلى أقسام فاسم ذلك الشيء يصدق على كل واحد من تلك الأقسام، وليس ذلك لكون الطلب بصيغة الأمر (افعل) لأنها ترد لإرادة الإباحة، والتهديد، والتعجيز وغيرها، ولكن لكون الأمر حقيقة فيهما دون غيرهما، ولذا لا يقال ينقسم الأمر إلى أمر إباحة وإلى غيره، مع ورود صيغة (افعل) لإرادة الإباحة كقوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( XE "5/ 2 ( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (" \y "المائدة"   [المـائدة 2] وقوله تعالى( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( ( XE "62/ 10 ( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( (" \y "الجمعة"   [الجمعة 10] (
) .

ثالثا: أن فعل المندوب طاعة بالإجماع لما فيه من امتثال الأمر، والطاعة تكون من امتثال الأمر فكان المندوب طاعة(
) . 

رابعا: أن أقل أحوال الأمر الندب، فإذا قام دليل صارف للأمر عن الوجوب يكون الباقي حقيقة في الندب كالعموم إذا دخله التخصيص يكون حقيقة في الباقي(
) .

ثالثا/ من خالفه:

خالف في هذه المسألة بعض العلماء حيث ذهبوا إلى أن المندوب ليس مأمورا به حقيقة منهم الشيرازي(
) وابن السمعاني، والرازي من الشافعية(
) ، ومن الحنفية(
) : الكرخي، والجصاص(
) ، وهو مذهب بعض الحنابلة(
) .

واستدلوا بما يلي :

أولا: أن الله سبحانه وتعالى قال: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((( ( XE "24/ 63( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (" \y "النور"   [النور63]، ففي الآية التوعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب الأليم, والندب لا يستلزم شيئا من ذلك(
).

ثانيا: ما جاء عن النبي ( قال: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم XE "ح/ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم:حديث"  بالسواك عند كل صلاة))(
). وجه الدلالة: أن النبي ( امتنع أن يكون قد أمر أمته بالسواك عند كل صلاة، مع أنه مندوب إليه لا سيما عند الصلاة، فلو كان المندوب إليه مأمورا به لما امتنع ( من كونه آمرا به، فدل ذلك على أن المندوب إليه ليس مأمورا به حقيقة(
) .

ثالثا: ما جاء في قصة بريرة(
) رضي الله تعالى عنها أن رسول الله ( قال لها في شأن زوجها: ((كيف لو راجعتيه فإنه XE "ح/ كيف لو راجعتيه فإنه:حديث"  أبو ولدك)) فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: ((لا إنما أنا شافع XE "ح/ لا إنما أنا شافع:حديث" )) فقالت: لا حاجة لي فيه(
). ووجه الدلالة أن إجابة شفاعة الرسول ( مستحبة ومندوب إليها، وقد امتنع ( أن يكون آمرا لبريرة بمراجعة زوجها فدل على أن المندوب ليس مأمورا به حقيقة(
) .

أجاب الجمهور عن هذا بأن المراد بالأمر في الآية والحديثين أمر الإيجاب والإلزام، لا مطلق الأمر، فلا يدخل في النفي الأمر على سبيل الندب، على أن الأمر يتناول أمر الإلزام وأمر الندب، والكل حقيقة(
) .

رابعا: أن تارك الأمر يوصف بالعصيان، قال تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام عند مخاطبته أخاه: ( (((((((((((( ((((((( (((( ( XE "20/ 93 ( (((((((((((( ((((((( (((( (" \y "طه"  [طه 93] وتارك المندوب لا يوصف بذلك فدل ذلك على أن المندوب إليه ليس داخلا في المأمور به حقيقة وإلا لكان تاركه عاصيا(
) .

وأجيب بأنه لم يوصف تاركه بالعصيان، لأنه اسم ذم مختص بمخالفة الأمر الواجب، ولكن يسمى مخالفا للأمر المندوب, وغير ممتثل، كما يسمى فاعله موافقا للأمر ومطيعا وممتثلا(
) .

خامسا: أن الأمر عبارة عن استدعاء وطلب لا تخيير فيه، والندب تخيير بدليل جواز تركه، فلا يكون مأمورا به، لأن الطلب والتخيير متنافيان(
) .

وأجيب: بأن الندب ليس تخييرا بدليل أن فعله أرجح من تركه للثواب فيه، وعدم الثواب في تركه، فإذا رجحت جهة الفعل بارتباط الثواب به ارتفعت التسوية والتخيير(
) .

رابعا/ التعليق:

القول بأن المندوب إليه مأمور به حقيقة هو القول الراجح، وذلك لقوة أدلة القائلين به ولورود إطلاق الأمر في الشرع على المندوب, في نصوص كثيرة والأصل في الإطلاق الحقيقة، ومـن هذه النصوص مـا مضى عند بيان أدلة الجمهور، ومنها أيضا: قولـه تعـالى: ( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( XE "22/ 77 ( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((" \y "الحج"  ( (((( ( [الحج 77] ومن الخير ما هو مندوب إليه، وفي الحديث: ((أمرنا رسول الله ( بسبع XE "ح/ أمرنا رسول الله ( بسبع:أثر" : بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم...))(
)، ومن هذه الأمور ما هو مندوب إليه، وكذا حديث أم عطية(
)  رضي الله تعالى عنها قالت: ((أمرنا – تعني النبي ( أن نخرج في XE "ح/ أمرنا  أن نخرج في:أثر"  العيدين العواتق XE "م ك/ العواتق:ع و ت" (
) وذوات الخدور XE "م ك/ وذوات الخدور:ذ خ د" (
) ...))(
). ومعروف أن إخراجهن مندوب إليه، وغير ذلك مما يدل على استعمال الأمر في المندوب، والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع/ رأيه في لـزوم النفل بالشروع:

أولا/ تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على لزوم تطوع الحج والعمرة بالشروع، لأنه إذا وجب المضي في فاسدهما فإتمام صحيح تطوعهما أولى بوجوب المضي فيه، وكذلك اتفقوا على أن الصدقة المتطوع بها، وقراءة القرآن الكريم، والأذكار لا يلزم شيء منها بالشروع فيها(
)، واختلفوا فيما عدا ذلك؛ كالصلاة والصوم وغيرهما، من العبادات التي لا تتجزّأ هل إذا شرع فيها المكلف يلزمه إتمامها بحيث لو انصرف عنها في أثنائها أثم، ولزمه قضاؤها؟ أم أن ذلك مستحب فقط وليس بلازم؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي في المسألة:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى– أن النفل يستحب لمن شرع فيه أن يتمه، وأن ذلك ليس بواجب، بل يسعه الخروج منه من غير أن يأثم، فقال عند شرحه لحديث الأعرابي الذي سأل النبي ( عن الإسلام وفيه أنه قال: هل علي غيرها ؟ قال: ((لا إلا أن تطوع)) : ((قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: قوله: ((إلا أن تطوع)) استثناء منقطع، ومعناه لكن يستحب لك أن تطوع، وجعله بعض العلماء استثناء متصلا واستدلوا به على أن من شرع في صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه الإتمام، ومذهبنا أنه يستحب ولا يجب، والله تعـالى أعلم))(
).

ثالثا/ من وافقه:

ما ذهب إليه الإمام النووي من عدم لزوم النفل بعد الشروع فيه؛ هو مذهب الشافعية والحنابلة في إحدى الروايات عندهم(
) .

دليلهم :

أولا: أن الـرسول ( كان ينـوي صـوم التطوع فيصبح صائما ثم يفطر، كـما في الحـديث أنه أكـل مـن حيس ثم قال: ((قد كنت أصبحت صائما XE "ح/ قد كنت أصبحت صائما:حديث" ))(
)، وفي حـديث آخر؛ أنه ( قال: ((المتطوع أمير نفسه XE "ح/ المتطوع أمير نفسه:حديث"  إن شاء صام وإن شاء أفطر))(
) وأنه أقر سلمان(
)  بقوله لأبي الدرداء(
)  –رضي الله تعالى عنهما-: كل، فقال: إني صائم، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل ، فأكل ...الحديث(
) ، فلو كان الإتمام واجبا لما أفطر النبي ( ولا خيّر المتطوع بين الصوم والفطر، ولا أقر سلمان على تصرفه مع أبي الدرداء .

ثانيا: أن آخر النفل المشروع فيه من جنس أوله، فكما أنه مخير في الابتداء بين أن يشرع وبين أن لا يشرع، لكونه نفلا فكذلك يكون مخيرا في الإنهاء، وإذا ترك الإتمام فإنما ترك أداء النفل، وذلك لا يلزمه شيئا.

رابعا/ من خالفه:

ذهب الحنفية والمالكية إلى أن النفل يلزم بالشروع، فإذا شرع الإنسان في أداء النفل، وجب عليه المضي فيه، ويعاقب على تركه(
).

استدلوا بما يلي :

أولا: قوله تعالى: ( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( ( XE "47/ 33 ( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (" \y "محمد"  [محمد 33] فقد نهى الله تعالى عن إبطال العمل مطلقا، والنفل عمل، فوجب إتمامه صيانة له عن البطلان(
) .

وأجيب بأن معنى الآية: لا تبطلوها بالرياء، أو الرِّدّة، وعلى فرض أن الآية عامة فإنها محمولة على الكراهة التنزيهية، جمعا بين الأدلة(
) .

ثانيا: حديث الأعرابي: (( هل علي غيرها؟ قال: (( لا إلا أن تطوع))، فالاستثناء متصل، أي فيلزمك التطوع إن تطوعت، وإن كان تطوعا في أصله(
) .

وأجيب بأن الاستثناء هنا منقطع بدليل أن النبي ( قد أبطل تطوعه بفطره بعد ما أصبح صائما كما مر(
) .

ثالثا: أن الجزء الذي أداه من النفل صار عبادة لله تعالى حقا له فتجب صيانته، لأن التعرض لحق الغير بالإفساد حرام ولا طريق إلى صيانة المؤدى سوى لزوم الباقي إذ لا صحة له بدون الباقي ، لأن الكل عبادة واحدة بتمامها يتحقق استحقاق الثواب(
) .
رابعا: قياسه على النذر ، فإن الوفاء به واجب لإيجابه عبادة لله تعالى بالقول ، فلأن يلزم النفل بالشروع والتسليم أولى ، لأن القول أدنى حالا من الفعل(
) .

وأجيب بأن الشرع جعل الإيجاب الذي هو عهد مع الله تعالى سببا للوجوب، فلا بد من إيفائه، والشروع ليس في معناه فلا يكون موجبا، كما أن الحرمة لا تثبت بالكف، بل بالتحريم. 

وغير ذلك من الأدلة ؛ كقياس نفل غير الحج على نفل الحج .

هذا وفي المسألة قولان آخران هما روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: وجوب إتمام صوم التطوع، ولزوم القضاء إن أفطر. 

والثانية: وجوب إتمام الصلاة دون الصوم، لأنها ذات إحرام وإحلال كالحج(
) .

خامسا/ التعليق:

بعد عرض الأقوال والأدلة؛ تبين لي أن الراجح في المسألة التفصيل: وهو وجوب إتمام الصلاة دون الصوم، وذلك جمعا بين الأدلة، فقد ورد النهي عن إبطال الأعمال التي هي العبادات، وهو عام في كل إبطال، وورد عن النبي ( أنه أفطر بعد ما أصبح صائما، فكان ذلك تخصيصا للصوم النفل، ويبقى ما عداه داخلا في عموم الآية، وهذا التفصيل هو الرواية الثالثة عن الإمام أحمد، ولعل الفرق بين نفل الصوم وغيره من النوافل؛ هو أن وقت الصيام طويل بخلاف غيره، كالصلاة مثلا فقد يعرض للصائم في النهار ما يرجح فطره كضيافة ومؤانسة ضيف وغير ذلك؛ فرخص له بالفطر، وأما الصلاة فإن وقتها قصير يمكن المتنفل أن ينتهي مما شرع فيه بدقائق معدودة، وفي ذلك احتياط لما فيه من حفظ حق الله تعالى، واحترام العبادة نفسها إذ لا حرج في إتمامها كالصوم(
)، والله تعالى أعلم .
المبحث الرابع/ آراؤه في المحرم(
):

وفيه مطلبان.
المطلب الأول/ رأيه في تعريف المحرم :

أولا/ رأي الإمام النووي: 

قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى- في تعريف المحرم XE "م ك/ المحرم:م ح ر" : ((والمحرم: ما يذم فاعله شرعا))(
).

شرح التعريف: فقوله: (ما يذم فاعله) أي يعاب فاعله على فعله، فخرج بالذم المكروه والمندوب والمباح، فإنه لا ذم في فعلها وخرج بقوله (فاعله) الواجب فإنه يذم تاركه (
)، وقوله: (شرعا) أي في نظر الشارع فلا يسمى الفعل الذي يذم فاعله عقلا أو عادة على فعله حراما  وهو احتراز عما ذهب إليه المعتزلة من التحسين والتقبيح العقليين، وأنه يمكن الوصول إلى الحكم بالعقل المجرد .

ثانيا/ من وافقه والتعليق:
وهذا التعريف ذهب إليه بعض العلماء(
)، وهو كسابقه في كونه تعريفا للشيء بحكمه وأثره، ويمكن تعريفه بالنظر إلى ماهيته بأنه: (ما نهى الشارع عنه نهيا جازما)(
) .

المطلب الثاني/ رأيه في الشيء الواحد هل يكون واجبا وحراما معا؟كالصلاة في الأرض المغصوبة(
) .

أولا/ صورة المسألة وتحرير محل النزاع:

الشيء الواحد إما أن يكون واحدا بالجنس وإما أن يكون واحدا بالنوع، وإما أن يكون واحدا بالشخص.

فإن كان واحدا بالجنس كالحيوان تحته حقائق مختلفة من كلب وخنزير وبقرة وغنم، فهذا لا خلاف في إمكان اجتماع الحل والحرمة فيه، بأن يكون بعض أنواعه حلالا وبعضه حراما. 

وإن كان واحدا بالنوع كمطلق السجود؛ فإنه لا إشكال في كون بعض أفراده واجبا كالسجود لله تعالى، وبعضه حراما كالسجود للصنم. 

وإن كان واحدا بالعين والشخص؛ فإن لم يكن له إلا جهة واحدة كقولنا مثلا: هذه الصلاة على عمر حال صحته واجبة، وحرام، فلا خلاف في امتناع كونه مأمورا به ومنهيا عنه إلا على رأي من يجوز التكليف بالمحال. 

وإن كان له جهات مختلفة، فهل يجوز أن يؤمر به من جهة وينهى عنه من جهة أخرى كالصلاة في الأرض المغصوبة(
)؟ هذا هو محل الخلاف بين العلماء .

ثانيا/ رأي الإمام النووي في المسألة:

قال الإمام النووي – رحمه الله تعالى- في كتاب الطهارة باب الآنية: (( لو توضأ أو اغتسل من إناء الذهب صح وضوءه وغسله بلا خلاف...كالصلاة في الدار المغصوبة ... ومثل هذا لو توضأ أو تيمم بماء وتراب مغصوبين، أو ذبح بسكين مغصوب، أو أقام الإمام الحد بسوط مغصوب؛ صح الوضوء والتيمم، والذبح، والحد ، ويأثم والله أعلم))(
).

وقال في باب المسح على الخفين: ((هذا الخلاف (أي الخلاف في صحة المسح على الخف المغصوب) مشهور في المذهب...وقال سائر أصحابنا: يجوز. والصحيح عند جماهير الأصحاب صحة المسح ... كالصلاة في دار مغصوبة، والذبح بسكين مغصوب, والوضوء والتيمم بماء وتراب مغصوبين، فإن ذلك كله صحيح وإن عصى بالفعل))(
).

وقال في باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه: ((الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع، وصحيحة عندنا، وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول. وقال أحمد بن حنبل والجبائي وغيره من المعتزلة: باطلة، واستدل عليهم الأصوليون بإجماع من قبلهم))(
). فمن هذه النصوص يتضح رأي الإمام النووي –رحمه الله تعالى– في جواز اجتماع الوجوب والحرمة، والطاعة والمعصية في الشيء الواحد إذا تعددت جهاته.

ثالثا/ من وافقه: 

أصل هذه المسألة الذي هو إمكانية اجتماع الوجوب والحرمة، والطاعة والمعصية في الشيء الواحد إذا تعددت جهاته هو محل اتفاق بين المذاهب الأربعة(
) ، وإنما اختلفت أنظار العلماء في بعض التفريعات الفقهية من حيث تحقق انفكاك الجهات فيها وعدمه، كما في مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة(
) . 

وإمكانية اجتماع الحكمين المتناقضين في الشيء الواحد إذا تعددت جهاته, هو محل البحث في الأصول، وقد اتفق الجميع على جوازه، وأما تطبيق ذلك على الفروع الفقهية فهو عمل الفقيه وقد تختلف فيه الأنظار والله تعالى أعلم .
دليل هذا القول: استدل لهذا القول بما يلي:

أولا: أن القول بجواز اجتماع الوجوب والحرمة، أو الطاعة والمعصية في الشيء الواحد ليس بمحال ولا يؤدي إلى تناقض، لأن التناقض إنما يكون في اجتماع الوجوب والتحريم في موضع واحد من جهة واحدة، وهذا لا نزاع فيه وهو غير حاصل هنا، إذ إن كل جهة من الجهات يعقل انفرادها عن غيرها كمن صلى ولم يغصب، أو غصب ولم يصل فجمع المكلف لهما لا يخرجهما عن حكمهما حال انفرادهما وما كان هذا شأنه فلا تناقض ولا استحالة(
) .

ثانيا: أن السيد لو قال لعبده: خط هذا الثوب، ولا تدخل هذه الدار، فخاط الثوب في الدار المذكورة فإنه يعد مطيعا لسيده، وعاصيا له باعتبار الجهتين، وهذا جائز عقلا(
).

المبحث الخامس/ آراؤه في المكروه(
) :

وفيه مطلبان.
المطلب الأول/ رأيه في تعـريف المكروه :

أولا/ رأي الإمام النووي:

عرف الإمام النووي –رحمه الله تعالى- المكروه XE "م ك/ المكروه:م ك ر"  فقال: ((والمكروه: ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم))(
). 

شرح التعريف: فخرج بقوله: ( ما نهى عنه الشرع) الواجب والمندوب فإنهما مطلوبان شرعا كما خرج به المباح فإنه غير منهي عنه، وخرج بقوله: ( نهيا غير جازم) الحرام فإنه منهي عنه نهيا جازما.

ثانيا/ من وافقه والتعليق:

وهذا التعريف هو التعريف الذي يرتضيه كثير من المحققين، إذ هو تعريف بالماهية، وهو أفضل من تعريف الشيء بأحكامه ومتعلقاته(
) .

المطلب الثاني/ رأيه في هل المكروه منهي عنه أم لا ؟

أولا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن المكروه منهي عنه حيث يقول في باب صفة الحج: ((فرع: فيمن طاف أطوفة ولم يصل لها، ثم صلى لكل طواف ركعتين . قد ذكرنا أن مذهبنا: أنه جائز بلا كراهة ....دليلنا: أن الكراهة لا تثبت إلا بنهي الشارع، ولم يثبت في هذا نهي فهذا هو المعتمد في الدليل))(
) .

وقال في كتاب الصيام من شرح صحيح مسلم: ((المذهب الثالث: مذهب البخاري(
) والمحققين: أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة(
)، وهذا المذهب هو الصواب .... لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهي ...))(
) .

الخلاف في هذه المسألة هو نظير الخلاف في مسألة هل المندوب مأمور به أم لا؟ فالأقوال والأدلة هناك هي بذاتها الأقوال والأدلة هنا، مع ملاحظة عكس الأوضاع(
).
المبحث السادس/ آراؤه في المباح. وفيه مطلبان.
المطلب الأول/ رأيه في تعـريف المبـاح(
) : 

أولا/ رأي الإمام النووي:

لقد عرف الإمام النووي –رحمه الله تعالى– المباح XE "م ك/ المباح:م ب ح"  بقوله: ((والمباح: ما جاء الشرع بأنه لا فرق بين فعله وتركه في حق المكلف))(
).
شرح التعريف: فقوله: (ما جاء الشرع) إشارة منه إلى أن المباح حكم شرعي فلا يوصف شيء في رأيه بالإباحة إلا بالشرع، فما لم يأت فيه الشرع بتسوية الفعل والترك، فإنه يتوقف فيه عنده كما سيأتي في حكم الأشياء قبل ورود الشرع ولا يسمى مباحا(
) .

قوله: (بأنه لا فرق بين فعله) قيد يخرج الواجب والمندوب. 
وقوله: (وتركه) أخرج الحرام والمكروه. 
وقوله: (في حق المكلف) احترز  به عن فعل الله تعالى، فإنه لا يوصف بالإباحة لأنه لا يجوز أن يقال بأنه مأذون له فيه(
) .

ثانيا/ من وافقه والتعليق:

وإلى هذا التعريف ذهب أكثر العلماء وإن اختلفت عباراتهم في ذلك(
) .

المطلب الثاني/ رأيه في حكم الأشياء قبل ورود الشرع(
):

أولا/ صورة المسألة :

بين الإمام النووي –رحمه الله تعالى– أن الخلاف في هذه المسألة ليس في الأشياء الضرورية التي لا غنى للإنسان عنها كالتنفس ونحوه، فقال: ((وهذا الخلاف [أي الخلاف في أصل الأشياء قبل ورود الشرع] في غير التنفس ونحوه، من الضروريات التي لا يمكن  الاستغناء عنها فإنها ليست محرمة بلا خلاف إلا على قول من يجوز التكليف ما لا يطاق))(
).

فقد ذكر موضع الوفاق في المسألة، ثم إن الأشياء والأعيان لها ثلاث حالات: 

1-  أن يكون فيها ضرر محض لا نفع فيها ألبتة كأكل الأعشاب السامة القاتلة، فهذا حرام.
2- أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أصلا، كالتنفس وغيره، فهذا جائز بلا خلاف.
3- أن يكون فيها نفع  من جهة، وضرر من جهة.

وخلاف العلماء فيما ينتفع به من الأعيان، فلا يدخل في الخلاف ما لا نفع فيه ألبتة، أو فيه نفع لكن جهة الضرر أرجح(
)، ولذلك عبر عنه بعضهم بـ: حكم الأشياء المنتفع بها قبل الشرع(
) .

ثانيا/ رأي الإمام النووي في المسألة :

يرى الإمام النووي – رحمه الله تعالى– أنه لا يحكم في هذه الأشياء بإباحة ولا حظر، بمعنى أنه على الوقف، فقال: (( وأما مسألة النبات واللبن وشبههما فيتعين إجراؤها على الخلاف المشهور لأصحابنا في أصول الفقه وكتب المذهب: أن أصل الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة أم التحريم، أم لا حكم قبل ورود الشرع؟ وفيه ثلاثة أوجه مشهورة، الصحيح منها عند المحققين: لا حكم قبل ورود الشرع، ولا يحكم على الإنسان في شيء يفعله بتحريم ولا حرج ولا نسميه مباحا، لأن الحكم بالتحريم والإباحة من أحكام الشرع فكيف يدعى ذلك قبل الشرع؟ ومذهبنا ومذهب سائر أهل السنة أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع، وأن العقل لا يثبت شيئا))(
) . 
وقال أيضا: ((وقولهم: أصل الأشياء الإباحة، ليس كذلك، بل مذهب داود أنها على الوقف، والصحيح عندنا أنه لا حكم قبل ورود الشرع))(
).

وقال أيضا: ((وفي هذا الحديث(
) دليل على أن الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها بتحريم ولا غيره، وفي المسألة خلاف مشهور للأصوليين ، الأصح: أنه لا حكم ولا تكليف قبل ورود الشـرع، لقوله تعالى: ( ((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ( XE "17/ 15 ( ((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (" \y "الإسراء"   [الإسراء 15]، والثاني: أن أصلها على التحريم حتى يرد الشرع بغير ذلك، والثالث : على الإباحة، والرابع : على الوقف))(
).

فقد جعل الأقوال في المسألة أربعة، بالتفريق بين القول بالوقف والقول بعدم الحكم وفي الحقيقة وعند تتبع أقوال القائلين بالوقف نجد أن مرادهم بالوقف: انتفاء الحكم لا التردد في وجود الحكم(
)، ففي شرح اللمع: أن المراد بالوقف: التوقيف عن إيجاب حكم معين فيها على وجود الدليل المقتضي لذلك(
) ؛ وقال المازري(
): الراجح عندنا الوقف، ونعني به القطع على أن لا حكم لله سبحانه في حقنا(
) ، وقال ابن السمعاني في القواطع(
)، (...وإنما معنى الوقف: أنه لا يحكم للشيء بحظر ولا إباحة لكن يتوقف في الحكم لشيء ما إلى أن يرد به الشرع)، ونقل الزركشي عن أبي نصر بن القشيري(
) ، أنه ممن صرح بأن المراد بالوقف انتفاء الحكم فقال: ( القائلون بالوقف لم يريدوا به أن الوقف حكم ثابت ولكن عنوا به عدم الحكم)(
)، وعلى هذا يكون القول بأنه لا حكم قبل الشرع، والقول بالوقف سواء. وإن أشعر كلام صفي الدين الهندي(
)  بأن المراد به التردد في وجود الحكم فيها وذلك عندما قال: ( ومنهم من توقف فيه بمعنى أنا لا ندري هل لله حكم فيه أم لا)(
) ، إلا أنني لم أجد هذا المعنى عند من قال بالوقف، ولعله قال ذلك لأن كلمة الوقف تحتمل هذا المعنى، والله تعالى أعلم. 

ثالثا/ من وافقه:

وافق الإمام النووي في هذه المسألة بعض العلماء أبو الحسن الأشعري(
)، وإمام الحرمين(
) ، وأبوبكر الصيرفي(
)، وغيرهما وهو مذهب الأشاعرة(
) (
) .

واستدلوا بما يلي :

أولا: أن المباح ما أذن فيه صاحب الشرع والمحظور ما حرمه صاحب الشرع، فإذا لم نجد ورود الشرع في عين بحظر ولا إباحة فليس إلا التوقف لأن طريق الإباحة الإذن ولم يوجد وطريق الحظر المنع ولم يوجد(
) .

ثانيا: أن الشرع ورد بتحريم أشياء، وتحليل أخرى، فلو كان الأصل فيها قبل ورود الشرع الحظر ما ورد الشرع إلا بالإباحة، لأن الحظر قد علم من الأصل بالعقل، ولو كان الأصل الإباحة لما ورد الشرع إلا بالحظر، ولما رأيناه ورد تارة بالإباحة وتارة بالحظر دل على أن طريق الحظر والإباحة الشرعُ، والأصل فيهما الوقف كما قلنا(
) .

ويعلم من أدلتهم هذه أن مرادهم فيما قبل البعثة. وكلام المخالفين، فيما بعد البعثة، كما يعلم ذلك من أدلتهم، حيث استدلوا على امتنان الله على عباده بأن خلق لهم هذه الأشياء، وأضافها إليهم. كما سيأتي.

رابعا/ من خالفه:

خالف الإمام النووي في هذه المسألة جمع من العلماء وهم طائفتان : 

الطائفة الأولى يقولون: إن الأصل فيها الإباحة وهم جمهور الأصوليين(
) .

واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول : 

فمن الكتاب: قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((( ((((( ((( ((( (((((((( (((((((( ( XE "2/ 29 ( (((( ((((((( (((((( ((((( ((( ((( (((((((( (((((((( (" \y "البقرة"  [البقرة 29] وقوله: ( (((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((( ( XE "45/ 13 ( (((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((( (" \y "الجاثية"  [الجاثية 13] فقد أضاف الله تعالى إلى عباده ما خلق وسخر لهم باللام التي تفيد التمليك، وأدنى درجات الملك إباحة الانتفاع بالمملوك(
).

وقوله تعالى: ( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( ( XE "6/ 145 ( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (" \y "الأنعام"  [الأنعام 145] فقد جعل الله الإباحة أصلا والتحريم مستثنى(
) . 

وقولـه تعـالى: ( (((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ( XE "7/ 32 ( (((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( (" \y "الأعراف"  [الأعراف 32] أن الاستفهام في الآية إنكاري، وإنكار تحريم الزينة والطيبات يقتضي إباحتها والإذن فيها وإلا لم تكن للإنكار فائدة وبذلك تكون الآية مفيدة لإباحة الانتفاع(
) .

والجواب: أن هذا الدليل معارض بقوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ( XE "16/ 116 ( (((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((( (((( (((((((((( (" \y "النحل"   [النحل 116]، فمنع أن يحكم في شيء بالتحليل أو التحريم وسماه كذبا، فدل على أن الأمر في ذلك موقوف على إرادته, وقضائه(
) .

ومن السنة: قوله (: ((إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته))(
). فقوله: (لم يحرم) دليل صريح على أن الأصل الإباحة وأن التحريم شيء طارئ, وهو المدعى. وقوله (: ((الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو عفو))(
) (
).

والجواب: أن الحديث يدل على ألا حكم لهذه الأشياء قبل الشرع، وليس فيه تعرض للإباحة أصلا، فغاية ما فيه ترك المؤاخذة على التصرف بهذه الأشياء والإمام النووي ومن وافقه يقولون بذلك.

ومن المعقول: قالوا: أن الحكيم لا يخلق شيئا إلا لغرض ووجه من الحكمة تقتضي خلقه، وقد خلق الله تعالى هذه الأعيان فلا يخلو إما ن يكون خلقه للمنفعة؛ وإما أن يكون خلقه للمضرة؛ بطل أن يكون خلقها للمضرة، لأن هذا لا يليق بالحكيم بقي القسم الثاني، وهو أنه خلقها للانتفاع بها، وإذا ثبت هذا فلا يخلو إما أن يكون خلقها لنفع نفسه، وإما أن يكون خلقها لنفعنا؛ بطل أن يكون خلقها لنفع نفسه، لأن الله تعالى مستغن عن ذلك بقي أن يكون خلقها لنفع الناس، وإذا ثبت هذا ثبت أن الانتفاع بها جائز إذ لا يخرج خلقه إياها عن هذين القسمين لأن القسم الثالث عبث ولعب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا(
) .

والجواب: أن هذا الاستدلال مبني على أن أفعال الله تعالى معللة، والقائلون بالوقف لا يقولون بذلك بل يقولون: ( يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد)(
).

وعلى فرض التسليم بهذا التقسيم إلا أنه يبطل بالأعيان المحرمة بالشرع، كالخمر والخنزير مثلا، فإنه لا يخلو خلقه لها من ضرر أو نفع أو أن يكون خلقها لا لضرر ولا نفع؛ بطل الأول إذ لا يليق ذلك بالحكيم ، وبطل الثالث لأنه عبث ولعب والله تعالى منزه عن ذلك  بقي الثالث وهو أنه خلقها للانتفاع بها وقد حرمها علينا ومنعنا من الانتفاع بها والله تعالى مستغن عنها وعن الانتفاع بها فكل جواب عن خلقه الخمر والخنزير فهو عذر القائلين بالوقف في هذه الأعيان(
) .

والطائفة الثانية يقولون: إن الأصـل الحظر حـتى يرد دليل الإباحـة وبه قال بعض المالكـية ومنهم الأبهري(
), وبعض الشافعية كابـن أبي هـريرة(
)، والقاضي أبو يعلـى مـن الحنابلة ومعتزلة بغداد XE "بل/ بغداد:ب غ د" (
)، وغيرهم(
).

واستدلوا بما يلي:

أولا: أن هذه الأعيان ملك لله تعالى فيحرم التصرف فيه بغير إذنه، كملك الآدميين(
).

وأجيب: بأن حرمة الانتفاع بملك الآدميين قبل الإذن إنما علم بالشرع، والكلام في أعيان لم يرد الشرع فيها بحظر ولا بإباحة فبطل هذا القياس(
) .

ثانيا: أننا إذا أقدمنا على الانتفاع بهذه الأعيان، لم نأمن أن يعاقبنا الله تعالى لأنه ربما كان حراما، وإذا تركنا ذلك أمنا هذا المعنى، فكان القول بما قلنا أولى؛ لأن فعل المحظور لا يجوز، وترك المباح جائز(
) .

وأجيب: بأن هذا الاستدلال يعارضه أنا لا نأمن أن يكون الانتفاع بها واجبا فيعاقبنا الله تعالى على ترك ذلك لأن العقاب يتعلق تارة بالترك وتارة بالفعل، وإذا بطل أن يقال هذا في الترك بطل أن يقال في الفعل(
).

خامسا/ التعليق:

أقول: إن هذه المسألة ذات شقين، شق في حكم الأشياء قبل البعثة، فالصحيح فيه أنه لا حكم لها، وذلك، لأن الأحكام إنما تتلقى من الشارع، وحيث لا شريعة قبل البعثة، فليس ثم حكم، لا بالإباحة ولا بالحظر، وليس للعقل مدخل في إثبات الحكم أو نفيه. وأما حكم الأشياء بعد البعثة وقبل ورود أدلة الشارع؛ وهو الشق الثاني؛ فإن الراجح فيه أنه على الإباحة، وذلك للأدلة الدالة على ذلك. وأما قول القائلين بالحظر، فيترتب عليه المؤاخذة على التصرف في هذه الأشياء، وذلك باطل لقوله تعالى: ( ((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ( XE "17/ 15 ( ((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (" \y "الإسراء"   [الإسراء 15]. 
هذا ويمكن القول بأن الخلاف بين القائلين بالإباحة والقائلين بالوقف لفظي، وذلك لاتفاق الجميع على ألا ثواب ولا عقاب على من تصرف في شيء من هذه الأشياء كما قاله إمام الحرمين – رحمه الله تعالى- ( وأما أصحاب الإباحة فلا خلاف على الحقيقة بيننا وبينهم، فإنهم لم يعنوا بالإباحة ورود خبر عنها، وإنما أرادوا استواء الأمر في الفعل والترك، والأمر على ما ذكروه(
)، والله تعالى أعلم.

المبحث السابع/ رأيه في بعض موانع التكليف(
):

ذكر الإمام النووي –رحمه الله تعالى– بعض ما يمنع التكليف من الموانع، فمنها ما لا كسب للمكلف فيه، ومنها ما له كسب فيه، فذكر مما لا كسب له فيها: الصبا والجنون XE "م ك/ الجنون:ج ن ن" (
)  والإغماء XE "م ك/ الإغماء:غ م ء" (
)  والغفلة XE "م ك/ الغفلة" (
)، والنوم XE "م ك/ النوم" (
)، ومما له كسب فيها السكر XE "م ك/ السكر:س ك ر" (
)، وأما الكفر فإنه يرى أن الكافر لا تصح منه فروع العبادات كالصلاة والزكاة وغيرها، وإذا أسلم لم يلزمه قضاء، لكنه مخاطب بها بحيث يعذب على تركها وعلى الكفر معا في الآخرة وبيان ذلك في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول/ رأيه في بعض الموانع التي لا كسب للمكلف فيها :

يرى الإمام النووي أن الصبي والمجنون والمغمى عليه والنائم والغافل ليسوا من أهل التكليف فقال: ((وأما إذا أتلف النائم بيده، أو غيرها من أعضائه شيئا في حال نومه، فيجب ضمانه بالاتفاق، وليس ذلك تكليفا للنائم ، لأن غرامة المتلفات، لا يشترط لها التكليف بالإجماع، بل لو أتلف الصبي والمجنون والغافل وغيرهم ممن لا تكليف عليه شيئا وجب ضمانه))(
).

 وقال في الصبي: ((واتفقوا على أن الصبي لا تكليف عليه ، ولا يأثم بفعل شيء ، ولا بترك شيء ...))(
)، وقال أيضا: ((...والدليل الصحيح أن يقال: زمن الصبي ليس زمن تكليف ...))(
).

وفي النائم يقول عند شرحه لقوله ( : ((إنه ليس في النوم تفريط XE "ح/ إنه ليس في النوم تفريط:حديث" )): ((فيه دليل لما أجمع عليه العلماء ، أن النائم ليس بمكلف وإنما يجب قضاء الصلاة ونحوها بأمر جديد هذا هو المذهب الصحيح المختار عند أصحاب الفقه والأصول ومنهم من قال: يجب بالخطاب السابق ، وهذا القائل يوافق على أنه في حال النوم غير مكلف))(
).

وقال في المجنون والمغمى عليه: ((من زال عقله بسبب غير محرم كمن جن أو أغمي عليه ... فلا صلاة عليه، وإذا أفاق فلا قضاء بلا خلاف للحديث))(
)، وقال في المغمى عليه أيضا: ((المغمى عليه لا يلزمه الصوم في حال الإغماء بلا خلاف ... لأنه غير مكلف))(
). 
وهذا الذي ذهب إليه الإمام النووي من عدم تكليف الصبي والمجنون والنائم والمغمى عليه هو مذهب العلماء كافة وإن كان لبعضهم في الصبي نوع تفصيل أو تفريق بين المميز وغيره(
)(().
والدليل على ذلك :

أولا: قوله (: ((رفع القلم عن ثلاثة XE "ح/ رفع القلم عن ثلاثة:حديث" : عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل))(
) . قال الإمام النووي: ((ومعنى رفع القلم: امتناع التكليف لا أنه رفع بعد وضعه))(
)، وبهذا يظهر وجه الاستدلال من الحديث، وهو امتناع التكليف والمحاسبة والمؤاخذة عن هؤلاء المذكورين ، والمغمى عليه ، والغافل في معناهم لعدم الفرق، هكذا استدل به الإمام النووي على عدم تكليفهما، وقال الغزالي: ( تكليف الناسي XE "م ك/ الناسي:ن س ي" (
)  والغافل عما يكلف محال إذ من لا يفهم كيف يقال له افهم ؟)(
).

ثانيا: أن التكليف خطاب بأمر أو بنهي، ومن لا يفهم ولا يعقل يستحيل خطابه لعدم قدرته على فهم الخطاب،(
) وإلا كان تكليفا بغير المستطاع، وهو ممتنع في الشرع قال الله تعالى: ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ( XE "2/ 286 ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( (" \y "البقرة"  [البقرة 286]. 
المطلب الثاني/ رأيه في تكليف السكران : (وهو من الموانع التي للمكلف فيها كسب)

أولا/ المراد بالسكران :

بين الإمام النووي – رحمه الله تعالى– أن المراد بالسكران هو من تعاطى مسكرا محرما كالخمر وغيرها، أما السكران بمباح(
)؛ فلا يدخل في الخلاف، لأن حكمه حكم المجنون، فقال: (( هذا ( أي الخلاف في تصرفات السكران) في السكران بمعصية، فأما السكران بمباح فكالمجنون والله تعالى أعلم))(
) . ولم يفرق بين السكران الذي يعقل، والذي لا يعقل.
ثانيا/ رأي الإمام النووي:

ورد عن الإمام النووي – رحمه الله تعالى– قولان في هذه المسألة: 

القول الأول أن السكران ليس بمكلف فقال في ذلك: ((...ويصح بيع السكران وشراؤه وإن كان غير مكلف كما تقرر في الأصول))(
)، وقال أيضا: (( واعلم أن المذهب الصحيح الذي جزم به أصحابنا وغيرهم في الأصول أن السكران ليس مكلفا))(
)، والقول الثاني: أنه مكلف فقال: (( ومرادنا أنه مكلف بقضاء العبادات))(
)، وقال: ((... والمغمى عليه كالمجنون بخلاف السكران فإنه يلزمه قضاؤها (أي الجمعة) ظهرا كغيرها والله تعالى أعلم))(
)  فظاهر القولين أنهما متعارضان إلا أنه بين المراد من نفي التكليف وإثباته مما يزيل الإشكال ويخفف من حدة الخلاف بين القائلين بكل قول من القولين فقال: (( ... ومرادهم ( أي مراد أصحاب الأصول من عدم تكليف السكران) أنه غير مخاطب حالة السكر، ومرادنا (أي مراد الفقهاء وهو منهم) أنه مكلف بقضاء العبادات بأمر جديد))(
).
ولكلا القولين قائل كما يلي:

ثالثا/ من وافقه على القول بعدم تكليف السكران : 

القول بعدم تكليف السكران هو مذهب أهل الكلام ، وبعض الفقهاء(
) .

ودليلهم : 
إن توجيه التكليف مع عدم علم المكلف به محال، لأنه يدخل في تكليف الإنسان بما ليس في وسعه، وهذا لا يجوز في الشرع ولا في العقل(
). قال الغزالي – رحمـه الله تعالى: (... بل السكران أسوأ حالا من النائم الذي يمكن تنبيهه، ومن المجنون الذي يفهم كثيرا من الكلام)(
) .

رابعا/ من وافقه على القول بتكليف السكران :

وافق الإمام النـووي –رحمه الله تعالى– علـى القـول بتكلـيف السكـران أكـثر الفقـهاء(
)، وقـيل: إنـه مـذهب الفقـهاء قـاطـبة(
)، وقـال الخضـري(
) – رحمه الله تعالى– : (والخلاصة  أن الفقهاء لم يجعلوا السكر مسقطا للتكليف ولا مضيعا للحقوق، ولا مخففا لمقدار الجرائم التي تصدر من السكران ...)(
) .

واستدلوا بما يلي :

قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ( XE "4/ 43 ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (" \y "النساء"  [النساء 43] فقد خاطب الله تعالى السكران في حال السكر بالكف عن الصلاة حتى يعلم ما يقول ، فدل على أن السكر لا ينافي الخطاب الذي هـو التكليف(
).

وأجيب عن الاستدلال بالآية من وجهين :

1- أن المراد بالنهي، النهي عن شرب الخمر في أول الإسلام قبل تحريمها قرب أوقات الصلاة بحيث يغلب على الظن أنها يدخل وقتها وهو سكران .

2- أن المراد بالنهي خطاب من وجد فيه مبادئ النشاط والطرب، قبل زوال عقله فإنه إن ابتدأ الصلاة في ذلك الوقت قد يتمكن منه السكر في أثنائها(
).

خامسا/ نوع الخلاف والتعليق :

يرى الإمام النووي – رحمه الله تعالى– أن مراد أصحاب الأصول في القول بعدم تكليف السكران غير مراد الفقهاء في القول بتكليفه، فقال: (( ومرادهم أنه غير مخاطب حال السكر، ومرادنا أنه مكلف بقضاء العبادات بأمر جديد))(
). وعلى هذا يكون الخلاف لفظيا، لأن الذين يقولون بعدم تكليفه، لا يمنعون كونه مكلفا بقضاء العبادات بأمر جديد بعد السكر، شأنه في ذلك شأن النائم والغافل والناسي، وقد نقل الإمام الزركشي عن ابن القشيري ما يؤيد قول الإمام النووي وهو أن معنى كونه غير مكلف، أنه يمنع توجه الخطاب إليه(
)، لكن يشكل على هذا أن الفقهاء يصححون جميع تصرفاته حال السكر؛ من بيع وشراء وطلاق وغيرها، مما يشعر بكونه مكلفا حتى في حال السكر، إلا أن الإمام الغزالي وغيره أزالوا هذا الإشكال، بأن ذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب(
)، أي من باب الحكم الوضعي، وليس من باب الحكم التكليفي.

قلت: ويمكن الجمع بين القولين بأن السكران على نوعين: 

أحدهما يَعْقِل ما يقول، وهو المختلط، فهذا مخاطب ويحمل عليه القول بالتكليف، وما استدل به له. 

والثاني: لا يَعقل ما يقول وقد زال عقله، وذهب حسه بالكلية، وهو السكران الطافح فهذا غير مكلف ولا مخاطب، ويحمل عليه القول بعدم التكليف. والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث/ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا(
) ؟

أولا/ تحرير محل النزاع :

أجمع العلماء على أن الكفار مخاطبون بأصول الإيمان، وقواعد الدين، لأن النبي ( بعث إلى الناس كافة ، ليدعوهم إلى الإيمان(
) ، قال تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( ( XE "7/ 158( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( (" \y "الأعراف"  [الأعراف 158]، واتفقوا كذلك على أنهم مطالبون بالالتزام بالحدود الشرعية وأن تجرى معاملاتهم على مقتضى الشريعة الإسلامية(
). 

وموضع الخلاف بينهم هو: هل هم مخاطبون بفروع الشريعة كالصلاة، والزكاة، والصوم، ونحوها، بمعنى هل هم مطالبون بأدائها في الدنيا بحيث لو تركوها عوقبوا عليها في الآخرة، أو لا؟ مع اتفاقهم على أنهم لو أتوا بشيء منها حالة كفرهم لم تصح منهم، أي أنهم لا يثابون على فعل شيء من الأوامر، ولا على ترك شيء من النواهي، وإن كان يحصل منهم مقصود النهي الذي هو الترك، كما اتفقوا على أنهم لا يطالبون بقضاء شيء منها إذا أسلموا(
) .

ثانيا/ رأي الإمام النووي في المسألة:

قال الإمام النووي – رحمه الله تعالى–: (( ثم اعلم أن المختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، المأمور به والمنهي عنه، هذا قول المحققين والأكثرين، وقيل ليسوا مخاطبين بها، وقيل: مخاطبون بالمنهي دون المأمور والله أعلم))(
).

وقال أيضا: (( والصواب أن النهي يتناول جميع من يستعمل إنـاء الذهب أو الفضة من المسلمين والكفار، لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع والله أعلم))(
). وقال أيضا: (( المذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون: أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين والله أعلم))(
). 

وقال أيضا: (( وأما الكافر الأصلي فاتفق أصحابنا في كتب الفروع: على أنه لا يجب عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام، وأما في كتب الأصول فقال جمهورهم: هو مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان. وقيل: لا يخاطب بالفروع. وقيل: يخاطب بالمنهي عنه كتحريم الزنا والسرقة والخمر والربا وأشباهها دون المأمور به كالصلاة ؛ والصحيح الأول))(
) وقال أيضا في كتاب الصيام عند شرحه لقول المصنف(
) في الكافر الأصلي أنه لا يخاطب بالصوم قال: (( أي لم يطالب بفعله، وليس مراده أنه ليس بواجب في حال كفره، فإن المذهب الصحيح: إن الكفار مخاطبون بفروع الشرع في حال كفرهم، بمعنى أنهم يزاد في عقوبتهم في الآخرة بسبب ذلك، ولكن لا يطالبون بفعلها في حال كفرهم))(
). فبان بهذه النصوص ما يراه من كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، وأنه لا يصح منهم شيء منها إلا بالإيمان.

ثالثا/ من وافقه:

إن القول بمخاطبة الكفار بفروع الشريعة هو رأي جمهور المالكية(
)، وجمهور الشافعية(
)، ورواية عن الإمام أحمد اختارها جمهور أصحابه(
)، وهو قول بعض الحنفية خصوصا العراقيين منهم(
)، وأكثر المعتزلة(
) . 

واستدلوا بالمنقول والإجماع والمعقول:

فمن المنقول:  

أولا: النصوص الدالة على أن سبب عذابهم يوم القيامة هو ترك الإيمان، وترك فروع العبادات مما يدل على أنهم مخاطبون بها ومطالبون بأدائها ، فمن تلك النصوص:
 قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((((((( XE "41/ 6( (((((((( ((((((((((((((((" \y "فصلت"  ((( ((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( XE "41/ 7 ((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((((" \y "فصلت"  ((( ( [فصلت 6-7]، وقوله تعالى: ( (((((((( (((( (((( (((( (((((((((((((( XE "74/ 43 ( (((((((( (((( (((( (((( ((((((((((((((" \y "المدثر"  (((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((( XE "74/ 44 (((((( (((( (((((((( (((((((((((((" \y "المدثر"  (((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( XE "74/ 45 ( ((((((( (((( (((((((((((((((" \y "المدثر"  (((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( XE "74/ 46 ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((" \y "المدثر"  (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( XE "74/ 47 (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (" \y "المدثر"   [المدثر 43-47]، وقوله تعالى: ( (((( (((((( (((( (((((( XE "75/ 31 ( (((( (((((( (((( ((((((" \y "القيامة"  (((( (((((((( (((((( (((((((((( XE "75/ 32 (((((((( (((((( ((((((((((" \y "القيامة"  (((( (  [القيامة30-31]، وقوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( XE "69/ 30 ( ((((((( (((((((((" \y "الحاقة"  (((( (((( ((((((((((( ((((((( XE "69/ 31 (((( ((((((((((( (((((((" \y "الحاقة"  (((( (((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( XE "69/ 32 (((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((((" \y "الحاقة"  (((( ((((((( ((((( (( (((((((( (((((( ((((((((((( XE "69/ 33 ((((((( ((((( (( (((((((( (((((( (((((((((((" \y "الحاقة"  (((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((( ( XE "69/ 34 (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((( (" \y "الحاقة"   [الحاقة 30-34]، فهذه النصوص وغيرها صريحة في أنهم معذبون ومذمومون بسبب تركهم الإيمان وتركهم هذه الفروع، فلو لم يكونوا مخاطبين بها لما عذبوا بها(
) . 

ثانيا: النصوص  المطلقة الدالة على وجوب بعض الفروع، فهي تشمل جميع الناس المسلمين والكفار؛ كقوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( XE "2/ 43 ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (" \y "البقرة"  [البقرة 43]، وقوله تعالى: ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( XE "3/ 97 ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (" \y "آل عمران"  [آل عمران 97].

والإجماع: فإن الأمة مجمعة على أن الكافر معاقب على قتل الأنبياء وتكذيب الرسل(
)، وأنه يحد على الزنا على وجه النكال، فلو لم يكن مكلفا بترك الزنا، لم يكن معصية منه، ولو لم يكن معصية منه لم يعاقب على فعله(
) ، فلما عوقب علـى فعله دل على أنه مخاطب به.

ومن المعقول: أنه لا يمتنع أن يقال للكفار: أنتم مأمورون بالصلاة والزكاة ونحوها، بشرط أن تقدموا الشهادتين، كما أن المحدث مأمور بالصلاة بشرط تقديم الطهارة التي هي من شروط صحة الصلاة(
) .

وقد اعترض على الاستدلال بالآيات باعتراضات تركتها لضعفها في نظري(
). 
رابعا/ من خالفه: 

خالف الرأي الذي اختاره الإمام النووي والجمهور بعض العلماء :

فمنهم من قال بأن الكفار غير مخاطبين بالفروع مطلقا، فلا يطالبون بأدائها في الدنيا، إلا بعد الإسلام، وبهذا قال جمهور حنفية السمرقند(
)، وبعض المالكية(
) منهم ابن خويز منداد(
)، وهو ظاهر قول الأبياري(
). وبعض الشافعية(
)، منهم أبو حامد الإسفراييني(
) ، وهو رواية عن الإمام أحمد(
) .

ودليلهم: أن الكافر لو أدى شيئا من هذه العبادات مع مُقامه على الكفر لم تصح منه، وإذا أسلم لم يطالب بالقضاء ، فدل ذلك على أنه غير مخاطب بها، إذ لو كان مخاطبا بها لوجب عليه قضاؤها بعد الإسلام(
) .

وأجيب: بأنه لم تصح منه هذه العبادات حالة كفره لأن شرطها الإيمان، وهو معدوم، والشرط يلزم من عدمه العدم، ثم لا مانع ألا تصح منه مع كونه مخاطبا بها، كالمحدث والجنب فإنهم مخاطبون بالصلاة مع أنه لا تصح منهم فعلها، لكنه لما كان له سبيل إلى إزالة المانع منها صح أن يخاطب بها ، فكذلك الكافر(
)، وأما عدم وجوب القضاء عليه إذا أسلم، فلأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولم يأمره الشارع بالقضاء بل أسقطه عنه، تيسيرا وترغيبا له في الإسلام، قال تعالى: ( ((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( ((( (((( (((((( ( XE "8/ 38 ( ((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( ((( (((( (((((( (" \y "الأنفال"  [الأنفال 38] وقال النبي ( : ((الإسلام يجب ما قبله XE "ح/ الإسلام يجب ما قبله:حديث" ))(
)، أي يسقط ويقطع ويمحو ما كان قبله من الكفر والمعاصي والذنوب(
) ، وما أسقطه الشارع لم يطالب به(
) . 

ومنهم من قال: بأنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، وهي رواية ثالثة عن الإمام أحمد(
) , واختاره بعض الحنفية(
) ، وهو قول لبعض الشافعية(
) .

ودليلهم: أن مقصود المناهي إعدام المفسدة المترتبة عليها ، كمفسدة القتل والظلم والزنا وغيرها، ولا يشترط فيه التقرب ، ولا يتوقف على تصديق ولا إيمان، فجاز تكليفهم بها كالمسلمين بخلاف الأوامر فإن شرطها التقرب إلى الله تعالى بإيجادها ، وذلك لا يصح إلا بعد التصديق والإيمان وهو معدوم(
).

وأجيب: بأن النزاع ليس في صحة التقرب بالمأمورات، وحصول المقصود منها، وإنما الخلاف في التكليف بها حال الكفر، بشرط تقدم الإيمان على فعلها، وقد تقدمت الأدلة على ذلك(
).

خامسا/ التعليـق:

بعد النظر في الأقوال والأدلة تبين لي أن القول الذي تؤيده الأدلة هو قول الجمهور لأن النصوص التي استدلوا بها صريحة في كون الكفار مخاطبين بفروع العبادات وبالإيمان الذي هو شرط لصحتها، وأنهم يستحقون العقاب على تركها إضافة إلى ترك الإيمان لاستطاعتهم الإتيان بالجميع فقصروا فاستحقوا العذاب، والله تعالى أعلم .

وهنا إشكال وهو أن الإمام النووي – رحمه الله تعالى– صحح القول بأن الكفار مخاطبون بالفروع مع أنه قد أورد الاتفاق على أن الكافر الأصلي لا يطالب بفعل شيء من فروع الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها، فكيف يخاطب بما لا يطالب به؟! إلا أنه أزال هذا الإشكال بالجمع بين القولين، فبين أن مراد القائلين بالمخاطبة مغاير لمراد القائلين بعدم المخاطبة، فقال بعد أن أورد الأقوال في المسألة: ((... والصحيح الأول. وليس هو مخالفا لقولهم في الفروع، لأن المراد هنا غير المراد هناك، فمرادهم في كتب الفروع أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم، وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي، ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة. ومرادهم في كتب الأصول: أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر، فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا، لا على الكفر وحده، ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا، فذكروا في الأصول حكم أحد الطرفين، وفي الفروع حكم الطرف الآخر والله أعلم))(
). 

الفصل الثاني/ آراء الإمام النووي – رحمه الله تعالى- في الحكم الوضعي(
). 

وفيه مبحثان:
المبحث الأول/ رأيه في الصحيح والفاسد ( وهو التقسيم الثاني للحكم الشرعي عنده):

وفيه مطلبان.
المطلب الأول/ رأيه في تعريف الصحيح(
) .

اعلم أن الإمام النووي – رحمه الله تعالى– قسم الحكم الشرعي باعتبار اجتماع الشروط المعتبرة في الفعل وعدم اجتماعها فيه سواء كان عبادة أو معاملة(
)، إلى قسمين الصحيح والفاسد فقال: (( وينقسم باعتبار آخر إلى صحيح وفاسد))(
). وهذا هو التقسيم الثاني للحكم الشرعي عنده. 

وبما أن للصحيح إطلاقين عند الأصوليين فيطلق على العبادة بمعنى، وعلى المعاملة بمعنى آخر، والإمام النووي – رحمه الله تعالى– ممن راعى هذين الإطلاقين، لذا سأعقد لكل إطلاق مسألة،  فأقول:

المسألة الأولى/ تعريف الصحيح في العبادات:

أولا/ رأيه في تعريف الصحيح في العبادات:

عرف الإمام النووي – رحمه الله تعالى– الصحيح في العبادات بقوله: ((... ومن العبادات (أي الصحيح من العبادات ): ما أسقط القضاء))(
).

شرح التعريف: فقوله: (ما أسقط) ما بمعنى الذي وهو جنس في التعريف، والإسقاط XE "م ك/ الإسقاط:س ق ط" : هو طرح الشيء وإيقاعه من أعلى إلى أسفل(
)، والمراد: وقوع العبادة على وجه يندفع به الطلب بها ثانيا، بناء على الطلب الأول(
) ، والقضاء XE "م ك/ القضاء:ق ض ي" : هو فعل العبادة بعد وقتها المحدود(
)، ومعنى التعريف: ألا يحتاج إلى فعل العبادة ثانيا(
) .  

ثانيا/ من وافقه :

هذا التعريف هو ما ذهب إليه الفقهاء(
)، وليس المراد بالفقهاء هنا، الأحناف فحسب بل يراد بهم الفقهاء من المذاهب الأربعة، كما يظهر ذلك من كلام الإمام السبكي – رحمه الله تعالى– حيث قال: (... وتسمية الفقهاء فاسدة ليس لاعتبارهم سقوط القضاء في حد الصحة، كما ظنه الأصوليون)(
).

ووجهة نظرهم في ذلك: أن المكلف إنما أمر بالإتيان بالعبادة موافقة للشرع، بحسب ما في نفس الأمر وواقعه، فإذا لم يكن كذلك فلا يكون صحيحا ، فالمأمور بالصلاة مثلا إنما أمر بالطهارة الواقعية لكن لما كان العلم بها متعسرا، اكتفي بالظن، فإذا ظن الطهارة، فصلى ولم يكن كذلك، فإن صلاته فاسدة في نفس الأمر، وذمته مشغولة بالقضاء، لكونه لم يؤد المأمور به على وجهه، لكنه لا يأثم لأنه فعل مـا في وسعه، ولا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها (
) .

ثالثا/ من خالفه :

هذا وقد خالف الإمامَ النووي ومن معه المتكلمون، فذهبوا إلى أن الصحيح من العبادة هو عبارة عن موافقة فعل المكلف أمر الشارع مطلقا، وجب القضاء أم لم يجب(
).

فالموافقة ضد المخالفة، وهي المطابقة بين الشيئين، والمراد الإتيان بمقتضى الأمر، وهي تعم الموافقة بحسب الواقع، أو بحسب الظن بشرط عدم ظهور فساده(
) .

ووجهة نظرهم هي: أن المكلف وافق في فعله أمر الشارع المتوجه إليه في الحال، فكان فعله صحيحا، وأما وجوب القضاء بظهور خلل في الفعل الأول ؛ فبأمر جديد، فلا يشتق منه اسم الصحة(
) .

رابعا/ التعليـق :

أقول: إن الخلاف في هذه المسألة لفظي، راجع إلى التسمية والاصطلاح، وذلك لاتفاق الفريقين على أنه متى ظهر خلل في فعل المكلف، سواء في أركانه، أو في شروطه، فإنه يجب عليه قضاؤه، وأما إذا لم يظهر خلل فإنه يسقط القضاء والمطالبة بالاتفاق، لأنه أدى ما في وسعه، وهو المطلوب منه شرعا قـال الله تعـالى: ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ( XE "2/ 286 ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( (" \y "البقرة"  [البقرة 286]، وفي هذا يقول الإمام القرافي – رحمه الله تعالى-: (... فاتفقوا على أنه لا يجب القضاء إذا لم يطلع على الحدث ، وأنه يجب إذا اطلع)(
)، وقال الإمام الغزالي – رحمه الله تعالى-: ( وهذه الاصطلاحات وإن اختلفت فلا مشاحة فيها، إذ المعنى متفق عليه)(
) . والله تعالى أعلم .

المسألة الثانية/ تعريف الصحيح في العقود :

أولا/ رأيه في تعريف الصحيح في العقود :

قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى– في تعريف الصحيح من العقود: ((والصحيح من العقود ما ترتب أثره عليه))(
).

شرح التعريف: معنى التعريف: أنه إذا وقع أي عقد من العقود أو المعاملات الشرعية، بحيث توصل إلى الغرض المقصود من تشريعها فقد صح، وصحة كل معاملة أو عقد هي كونه بحيث يترتب عليه أثره المقصود منه شرعا، فالبيع الصحيح يترتب عليه ملك البائع الثمن، والمشتري المبيع ، والنكاح الصحيح يترتب عليه إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر.

ثانيا/ من وافقه :

وافق الإمام النووي –رحمه الله تعالى– على هذا التعريف جميع العلماء من الفقهاء والمتكلمين(
) ، فلم يحصل بينهم خلاف فيه ولله الحمد . 

المطلب الثاني/ رأيه في هل الفاسد(
) والباطل(
) مترادفان أو لا ؟

أولا/ صورة المسألة:

بمعنى هل الفاسد والباطل شيئان مترادفان بمعنى واحد، بحيث يقابلان الصحيح، أو أنهما متباينان، كل واحد بمعنى ؟ 

ثانيا/ رأي الإمام النووي في المسألة :

يري الإمام النووي – رحمه الله تعالى – أن الفاسد والباطل مترادفان في مقابلة الصحيح مطلقا، سـواء في ذلك  العبـادات والمعاملات ، فقال: ((والبـاطل والفاسد خلاف الصحيح))(
).

ثالثا/ من وافقه :

ما رآه الإمام النووي –رحمه الله تعالى– من كون الباطل والفاسد مترادفين مطلقا سواء في العبادات أم في المعاملات هو رأي الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة متكلمين وفقهاء(
)، فيكون معنى الباطل والفاسد عندهم في المعاملات: عدم ترتب ثمرته المطلوبة منه عليه، وهما في العبادات عند الفقهاء: ما لم يسقط القضاء، وعند المتكلمين: عدم موافقة أمر الشارع. وبترادف الكلمتين في العبادات قال الحنفية(
) .

رابعا/ من خالفه :

تقدم آنفا أن الحنفية يوافقون الإمام النووي والجمهور على القول بترادف الباطل والفاسد في العبادات، وما لحق بها كالنكاح، أما في المعاملات التي لا تلحق بالعبادات؛ فإنهم يخالفونهم، حيث إنهم يفرقون بين الفاسد والباطل، فيجعلون الفاسد: ما شرع بأصله(
)  دون وصفه ، والباطل: ما لم يشرع بأصله ووصفه(
) . ويمثلون للفاسد بعقد الربا، فإنه مشروع من حيث إنه بيع، وممنوع من حيث إنه يشتمل على زيادة في العوض، وأما الباطل فيمثلون له ببيع الميتة والدم، وبيع المجنون والصبي الذي لا يعقل(
) .

خامسا/ التعليق:

القول بأن الكلمتين مترادفتين في مقابلة  الصحيح هو الراجح، إذ لا وجه للتفريق بينهما ألبتة، لأن الوصف اللازم للشيء لا ينفك عنه، فالنهي عن الوصف اللازم نهي عن الموصوف، فلا يمكن ترك الوصف إلا بترك الموصوف وفي هذا يقول الإمام الغزالي – رحمه الله تعالى- : ( فلو صح له (أي لأبي حنيفة ) هذا القسم؛ لم يناقش في التعبير عنه بالفاسد، ولكنه ينازع فيه؛ إذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع بأصله)(
)، فلا يعقل وصف عقد الربا بأنه بيع مشروع بأصله، ممنوع بوصفه، حتى يعطى شيئا من معنى الصحة، لأن الله تعالى يقول مفرقا بين البيع والربا، ورادا على القائلين بأن البيع مثل الربـا: ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( XE "2/ 275 ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (" \y "البقرة"  [البقرة 275] فهو أولى أن يوصف بالبطلان، والله تعالى أعلم.

المبحث الثاني/ رأيه في تعريف القضاء(
) ، وهل يجب بأمر جديد أو بخطاب سابق؟ 

وفيه مطلبان.
المطلب الأول/ تعريف القضاء :

رأي الإمام النووي:
لقد عرف الإمام النووي –رحمه الله تعالى– القضاء بقوله: (( وهذا معنى القضاء في الاصطلاح وهو فعل العبادة بعد وقتها المحدود))(
).
شرح التعريف: فقوله: (فعل العبادة) جنس في التعريف يشمل الأداء والإعادة. 
وقوله: (بعد وقتها المحدود) قيد أخرج الأداء والإعادة؛ فإنهما يفعلان في الوقت لا بعده.

ومعنى التعريف: أنه إذا فات فعل ا لعبادة في وقته المعين له شرعا، ففعله خارج الوقت يسمى قضاء، سواء أكان فواتها في الوقت لعذر، أم لغير عذر(
) .

من وافقه:

وهذا التعريف للقضاء؛ هو الذي عرف به أهل العلم، مع تنوع عباراتهم فيه(
) .

المطلب الثاني/ هل يجب القضاء بأمر جديد أو بخطاب سابق ؟

أولا/ صورة المسألة، وبيان محل النزاع :

صورة هذه المسألة؛ أن يؤمر أحد بصلاة الفجر في وقتها المعين لها، فلم يصلها حتى طلعت الشمس، فهل تسقط صلاة الفجر بفوات الوقت، ويتوقف وجوب قضائها على أمر جديد؟ أو لا تسقط، وهل يجب قضاؤها بالأمر الأول الذي وجبت به صلاة الفجر في وقتها(
) ؟ ومحل النزاع إنما هو في الأمر المقيد بوقت محدود، أما الأمر المطلق الذي لم يقيد بوقت محدود وكذلك ذو السبب فلا يدخلان في الخلاف إذ لا قضاء فيهما اتفاقا(
)، وقد أشار الإمام النووي إلى هذا عندما فرق بين إخراج زكاة الفطر بعد وقتها، وبين تأخير الزكاة وإخراجها بعد التمكن، حيث سمى الأول قضاء والثاني أداء ، فقال: (( والفرق أن الفطرة مؤقتة بوقت محدود ، ففعلها خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة ... بخلاف الزكاة فإنها لا تؤقت بزمن محدود والله أعلم))(
). ففرق بين المقيد بوقت محدود وبين المطلق. وإذ قد علم محل الخلاف؛ فما هو رأي الإمام النووي – رحمه الله تعالى – في المسألة ؟ .

ثانيا/ رأي الإمام النووي في المسألة:

يرى الإمام النووي – رحمه الله تعالى– أن العبادة المؤقتة بوقت معين إذا لم تؤد فيه حتى خرج وقتها فإن وجوبها يسقط، ولا يجب قضاؤها إلا بأمر مجدد، فقال في ذلك عند الاستدلال على عدم وجوب قضاء الصوم على الصبي: (( ... والدليل الصحيح أن يقال: زمن الصبي ليس زمن تكليف للحديث، والقضاء إنما يجب حيث يجب بأمر جديد، ولم يجئ فيه أمر جديد))(
)، وقال أيضا: (( والمذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور أن القضاء يجب بأمر جديد))(
)، وقال عند شرحه لقوله ( : (( إنه ليس في النوم تفريط)): ((فيه دليل لما أجمع عليه العلماء، أن النائم ليس بمكلف وإنما يجب قضاء الصلاة ونحوها بأمر جديد هذا هو المذهب الصحيح المختار عند أصحاب الفقه والأصول ومنهم من قال: يجب بالـخطاب السابق))(
).

ثالثا/ من وافقه :

القول بأن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد هو ما ذهب إليه الجمهور من الفقهاء والأصوليين (
) . 

ودليلهم :

أولا: أن الزمان الثاني زمان لم يتناوله الأمر فلم يجب الفعل فيه بالأمر الأول كالزمان الذي قبل الأمر(
)، فإن الأصل قبل الوقت عدم إيجاب الفعل، فإذا فات الزمان المعين يعاد إلى الأصل فلا يتعلق الوجوب بوقت ثان إلا بدليل(
) ، وحاصل هذا الاستدلال : هو قياس زمان ما بعد الوقت على ما قبله فكما لا يجب الإتيان بالمأمور به قبل  الوقت فكذلك بعده.

وناقش المخالف هذا الاستدلال بأنه إن قصد أن الأمر لا يتناول الزمان الثاني بلفظه فمسلم ، ولكن ذلك لا يمنع إيجاب الفعل ، وإن قصد أنه لا يتناوله بلفظه ولا بمعناه فغير مسلم ، لأن حكم الأمر الوجوب وهو ثابت في الذمة لا يسقط إلا بفعل المأمور به(
) .

ثانيا: أن العبادة لما قرنت بوقت معين فلا بد أن تكون ثمة مصلحة مختصة به ترجع إلى المكلف، ولم يعلم حصول مثلها في غير الوقت المعين فيحتاج قضاء ما فات إلى أمر جديد(
).

رابعا/ من خالفه :

خالف في هذه المسألة بعض العلماء، منهم القاضي أبو يعلى وابن قدامة(
)، وغيرهما(
) ، وهو مذهب جمهور  الحنفية(
)  حيث ذهبوا إلى أن الأمر يجب بالأمر الأول.

واستدلوا بما يلي :

أولا: قوله ( : ((من نسي الصلاة؛ XE "ح/ من نام عن صلاة أو نسيها:حديث"  فليصلها إذا ذكرها))(
) . 

ووجه الاستدلال: أنه ( قال: (فليصلها) وهو كناية عما أمر به بحكم أن الذي يفعله بعد الوقت هو المأمور به في  الوقت، وإنما قصد بقوله : فليصلها رفع الإشكال، لئلا يظن ظان أنها تسقط بفوات وقتها(
) .

وأجيب: بأن الحديث حجة للقول بوجوب القضاء بأمـر جديد ، لأنـه ( قـال: (فليصلها) وهذا أمر جديد مستأنف لإيجاب القضاء، فلو كان الأمر الأول يقتضي وجوب القضاء بعد الوقت لاقتصر عليه، ولم يأمر بالقضاء ثانيا، فلما استأنف الأمر للقضاء علم أن الأمر الأول اقتضى إيجاد الفعل في الوقت دون ما بعده(
) . ويلاحظ هنا أن الحديث يتجاذبه الطرفان فكل واحد يدعم به مذهبه .

ثانيا: أن بالأمر الأول ثبت وجوب العبادة في ذمة المكلف، فلا تبرأ منه إلا بالأداء أو الإبراء ، وخروج الوقت ليس أداء ولا إبراء ، فتعين القضاء بعد الوقت بالأمر الأول لإبراء الذمة(
) .

وأجيب: بأن ثبوت الوجوب في الذمة إنما كان بدخول الوقت ، فيسقط بفواته، لكونه من ضروريات الفعل المعين وقته ، وإلا لزم أن يجوز التقديم على ذلك الوقت المعين، واللازم باطل فالملزوم مثله(
) .

ثالثا : أن الفعل بعد الوقت سمي قضاء ، ولو لم يجب بالأمر الأول لما سمي قضاء، كإيجاب غيره من العبادات المبتدأة(
) .

وأجيب: بأنه لم يسم قضاء لوجوبه بالأمر الأول ، وإنما سمي قضاء لأنه أقيم مقام الفعل الذي أمر به في الوقت ، ولكن بأمر مستأنف(
) .

خامسا/ التعليـق : 

إن القول بأن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد هو الأقوى عندي، وذلك لأن الأصل في العبادات التوقف على النص، وقد دل النص في العبادات المؤقتة على أمرين : إيجادها، وكون ذلك في الوقت، ولا يخلو تخصيصها بوقت معين عن مصلحة قد لا توجد في غيره من الأوقات، فوجب الالتزام به، ولأن العبادات التي يجب قضاؤها في الشرع إذا فاتت، إنما وجبت بأوامر جديدة، سواء أكانت خاصة بعبادة معينة كالحديث السابق في قضاء الصلاة الفائتة للنائم والناسي، أم عامة في قضاء جميع الحقوق والواجبات، كحديث: ((... فدين الله أحق أن يقضى XE "ح/ فدين الله أحق أن يقضى:حديث" ))(
)، بالنسبة لمن ترك الصلاة عمدا، فإنه يجب عليه قضاؤها - على  القول بأنه لا يكفر- عملا بهذا الحديث(
)، وما لم يرد فيها أمر بالقضاء فلا يجب قضاؤها؛ كالجمعة، والعيدين، والله تعالى أعلم.


الباب الثاني/ آراء الإمام النووي –رحمه الله تعالى– الأصولية في مباحث الأدلة المتفق عليها: 

وفيه خمسة فصول:
الفصل الأول/ آراء الإمام النووي –رحمه الله تعالى– في مباحث الكتاب:

المبحث/ آراء الإمام النووي – رحمه الله تعالى– في المسائل المتعلقة بالكتاب(
)، وفيه ثلاثة مطالب.
المطلب الأول/ هل البسملة آية من القرآن؟

هذه المسألة من المسائل المهمة لتعلقها بصحة  الصلاة التي هي عماد الدين قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى– ((اعلم أن هذه المسألة (مسألة إثبات البسملة وعدمها) عظيمة مهمة، ينبني عليها صحة الصلاة التي هي أعظم الأركان بعد التوحيد، ولهذا المحل اعتنى العلماء من المتقدمين والمتأخرين بشأنها، وأكثروا التصانيف فيها مفردة...وأنا إن شاء الله تعالى أذكر هنا جميع مقاصده مختصرة، وأضم إليها تتمات لا بد منها))(
).

ولأهميتها تناولها الإمام النووي –رحمه الله تعالى– بشيء من التفصيل، فبين محل الوفاق، ثم أتبع ذلك بذكر مذهبه وما يراه مع أدلته، ثم ذكر المخالفين لما ذهب إليه مع أدلتهم، ثم بين أن كون البسملة قرآنا ليس على سبيل القطع فقال: ((والصحيح أنها ليست على سبيل القطع، إذ لا خلاف بين المسلمين أن نافيها لا يكفر، ولو كانت قرآنا قطعا لكفر، كمن نفى غيرها وعلى هذا يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر الأحكام))(
)، وقال أيضا: ((وأجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها، لاختلاف العلماء فيها، بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه، أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع))(
)، ولما كان الهدف من الرسالة إبراز آراء الإمام النووي في الأصول، فقد اكتفيت بإيراد كلامه وبيان من وافقه ومن خالفه حسب ما ذكره مع بعض التعليقات، وختمت المسألة بالتعليق وذلك كما يلي:

أولا/ تحرير محل الخلاف:

بين الإمام النووي –رحمه الله تعالى– أن المسلمين مجمعون على أن البسملة ليست بقرآن في أول البراءة، وأنها بعض آية من سورة النمل، فقال: ((وليست (البسملة) بقرآن في أول براءة بإجماع المسلمين))(
) وقال في موضع آخر: ((وأمـا البسملة في أثناء سورة النمل: ( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( ( XE “27/ 30 ( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (” \y “النمل”  [النمل 30] فقرآن بالإجماع، فمن جحد منها حرفا كفر بالإجماع))(
). والخلاف فيما عدا ذلك هل هي آية في أول كل سورة الفاتحة وغيرها أو في الفاتحة فقط، أو هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، أو أنها ليست آية في شيء من ذلك؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي في المسألة: 

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى– أن البسملة آية كاملة من الفاتحة ومن كل سورة جاءت فيها فقال: ((أما حكم المسألة فمذهبنا : أن بسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف))(
)... وأما باقي السور غير الفاتحة والبراءة ففي البسملة في أول كل سورة منها ثلاثة أقوال ... أصحها وأشهرها وهو الصحيح أو الأصوب: أنها آية كاملة))(
). وقال أيضا: ((قد ذكرنا أن مذهبنا أن البسملة آية من أول الفاتحة بلا خلاف، فكذلك هي آية كاملة من أول كل سورة غير براءة على الصحيح من مذهبنا كما سبق، وبهذا قال خلائق لا يحصون من السلف))(
) (
) .

ثالثا/ من وافقه:

إن الرأي المختار عند الإمام النووي هو الأصح من مذهب الشافعية كما تقدم(
) .

دليلهم:
استدل الإمام النووي ومن معه بأحاديث كثيرة بعضها يثبت أن البسملة آية من الفاتحة، والبعض  الآخر يثبت أنها آية كاملة في كل سورة، وبالإجماع الذي اعتبروه أقوى ما استدلوا به، فلنبدأ بما بدأ به الإمام النووي فقال عند الاحتجاج على ما اختاره: ((واحتج أصحابنا بأن الصحابة رضي الله عنهم: أجمعوا على إثباتها في المصحف جميعا في أوائل السور سوى براءة بخط المصحف بخلاف الأعشار وتراجم السور، فإن العادة كتابتها بحمرة ونحوها، فلو لم تكن قرآنا لما استجازوا إثباتها بخط المصحف من غير تمييز، لأن ذلك يحمل على اعتقاد أنها قرآن فيكونون مغررين بالمسلمين حاملين لهم على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا فهذا مما لا يجوز اعتقاده في الصحابة رضي الله عنهم، قال أصحابنا: هذا أقوى  أدلتنا في إثباتها. قال الحافظ أبو بكر البيهقي(
) : أحسن ما يحتج به أصحابنا كتابتها في المصاحف التي قصدوا بكتابتها نفي الخلاف عن القرآن، فكيف يتوهم عليهم أنهم أثبتوا مائة وثلاث عشرة آية ليست من القرآن؟))(
).

وقد أورد الإمام النووي بعض الاعتراضات على هذا الاستدلال ثم أجاب عنها فقال: ((فإن قيل: لعلها أثبتت للفصل بين السور فجوابه من أوجه أحدها: أن هذا فيه تغرير لا يجوز ارتكابه لمجرد  الفصل، والثاني: أنه لو كان للفصل لكتبت بين براءة والأنفال، ولما حسن كتابتها في أول الفاتحة، والثالث: أن الفصل كان ممكنا بتراجم السور كما حصل بين براءة والأنفال. فإن قيل: لعلها كتبت للتبرك بذكر الله فجوابه من هذه الأوجه الثلاثة، ومن وجه رابع: أنه لو كانت للتبرك لاكتفي بها في أول المصحف أو لكتبت في أول براءة، ولما كتبت في أوائل السور التي فيها ذكر الله كالفاتحة، والأنعام، وسبحان، والكهف، والفرقان، والحديد، ونحوها، فلم يكن ثمة حاجة إلى البسملة، ولأنهم قصدوا تجريد المصحف مما ليس بقرآن ولهذا لم يكتبوا التعوذ والتأمين مع أنه صح الأمر بهما, ولأن النبي ( لما تلا الآيات النازلة في براءة عائشة رضي الله عنها لم يبسمل ولما تلا سورة الكوثر حين نزوله بسمل، فلو كانت للتبرك؛ لكانت الآيات في براءة عائشة أولى مما تبرك فيه، لما دخل على النبي ( وأهله وأصحابه من السرور بذلك))(
).
وأما أدلتهم من السنة؛ فأحاديث كثيرة ذكرها الإمام النووي قال:

عن أم سلمة(
)  رضي الله عنها: ((أن النبي ( قرأ بسم الله الرحمن الرحيم XE "ح/ أن النبي ( قرأ بسم الله الرحمن الرحيم:أثر"  في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية)).
وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( ( [الحجر 87] XE “15/ 87 ( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (” \y “الحجر”   قال: ((هي فاتحة الكتاب، قال: فأين السابعـة؟ قـال: بسم الله الرحمن الرحيم)) رواهما ابن خزيمة(
) في صحيحه(
)، ورواهما البيهقي وغيره. 

وعن أنس(
) رضي الله عنه قال: ((بينا رسول الله ( ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: ((أنزلت علي سورة XE "ح/ أنزلت علي سورة:حديث" ))، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ( (((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ( XE “108/ 1 ( (((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( (” \y “الكوثر”  [الكوثر 1])) رواه مسلم))(
). 

وعن أنس ( أنه سئل عن قراءة النبي ( فقال: ((كانت مدا ثم قرأ XE "ح/ كانت مدا ثم قرأ:أثر"  بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم)) رواه البخاري))(
). 

وعن ابن عباس قال: ((كان النبي ( لا يعرف فصل السورة XE "ح/ كان النبي ( لا يعرف فصل السورة:أثر"  حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم)) رواه الحاكم(
) في المستدرك، وقال: (حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم)(
)، ورواه أبو داود(
) وغيره)). 

وأخرج الحاكم في المستدرك أيضا ثلاثة أحاديث كلها عن عمرو بن دينار(
)، عن سعيد بن جبير(
)، عن ابن عباس رضي الله عنهما، الأول: ((أن النبي ( كان إذا جاءه جبريل عليه السلام فقرأ XE "ح/ أن النبي ( كان إذا جاءه جبريل عليه السلام فقرأ:أثر"  بسم الله الرحمن الرحيم ؛ علم أنها سورة))، الثاني: ((كان النبي ( لا يعلم ختم السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم)). الثالث: ((كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة XE "ح/ كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة:أثر"  حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم))(
).

وفي سنن البيهقي(
) عن علي وأبي هريرة(
)  وابـن عباس وغيرهـم  رضي الله عنهم: ((أن الفاتحة هي السبع من المثاني XE "ح/ أن الفاتحة هي السبع من المثاني:أثر"  ، وهي السبع آيات ، وأن البسملة هي الآية السابعة)).

وفي سنن الدار قطني(
)  عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (: ((إذا قرأتم الحمد، XE "ح/ إذا قرأتم الحمد،:حديث"  فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم؛ إنها أم القرآن وأم الكتاب، والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها)) قال الدار قطني: (رجال إسناده كلهم ثقات، وروي موقوفا)(
). فهذه الأحاديث متعاضدة محصلة للظن القوي بكونها قرآنا حيث كتبت ، والمطلوب هنا هو الظن لا القطع))(
). 

رابعا/ من خالفه:

خالف الإمام النووي –رحمه الله تعالى– ومن معه، كثير من العلماء؛ فمنهم من ذهب إلى أن البسملة ليست آية من القرآن سوى النمل، وهو قول المالكية(
)، والظاهرية(
)، ومنهم من ذهب إلى أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور، وبه قال الحنفية(
)، ورواية عن الإمام أحمد(
)، ومنهم من ذهب إلى أنها آية في الفاتحة فقط دون باقي السور، وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد(
) ، وقيل غير ذلك(
)، ويمكن القول بأن المخالفين فريقان: فريق يمنع كون البسملة آية في القرآن ما عدا  التي في سورة النمل، وهم المالكية والظاهرية، وفريق آخر يرى قرآنيتها في غير النمل، ولكنها مستقلة للفصل بين السور، وليست آية من كل سورة، وهم الحنفية، والحنابلة في الصحيح عنهم، ولكل من الفريقين دليل استدل به على صحة ما ذهب إليه. 

دليلهم:

أما الفريق الأول: وهم الذين يمنعون كون البسملة آية من القرآن فقد ذكر الإمام النووي جملة من أدلتهم ثم رد عليها واحدا بعد واحد وذلك بعد إيراد الأدلة على ما اختاره، وأنا سأذكر الدليل مع الرد عليه مباشرة وذلك لتتواصل المعلومات فأقول: قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى-: ((واحتج من نفاها في أول الفاتحة وغيرها مـن السور: 

1- بأن القرآن لا يثبت بالظن ولا يثبت إلا بالتواتر(
). يعني أن البسملة مختلف فيها وما شأنه هذا لا يكون قرآنا، وهذا أقوى أدلة القائلين أن البسملة ليست آية من القرآن.

وأجاب عنه فقال: ((وأما الجواب عن قولهم لا يثبت القرآن إلا بالتواتر فمن وجهين، أحدهما: أن إثباتها في المصحف في معنى التواتر. والثاني: أن التواتر إنما يشترط فيما يثبت قرآنا على سبيل القطع، أما ما يثبت قرآنا على سبيل الحكم فيكفي فيه الظن كما سبق، والبسملة قرآن على سبيل الحكم على الصحيح)).
2- حديث أبي هريرة ( عن النبي ( قال: ((قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني XE "ح/ قسمت الصلاة بيني:حديث قدسي"  وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين)) إلى آخر الحديث ولم يذكر البسملة. رواه مسلم))(
).

وقد أجاب الإمام النووي على الاستدلال بالحديث بأجوبة كثيرة وسأذكر منها جوابين لقوتهما في نظري، فأقول: قال الإمام النووي: ((وأما الجواب عن حديث: ((قسمت الصلاة))؛ فمن أوجه أحدها: أن يقال: معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى (الحمد لله رب العالمين) وحينئذ تكون البسملة داخلة. والثاني: لعله قاله قبل نزول البسملة، فإن النبي (  كان ينزل عليه الآية فيقول: ضعوها في سورة كذا)). 

 3- حديث أبي هريرة أن رسول الله ( قال: ((إن من القرآن سورة ثلاثون آية XE "ح/ إن من القرآن سورة ثلاثون آية:حديث"  شفعت لرجل حتى غفر له)) وهي: ( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( XE “67/ 1 ( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (” \y “الملك”  [الملك 1] رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن(
). وفي رواية أبي داود: ((تشفع))(
). قالوا: وقد أجمع القراء على أنها ثلاثون آية سوى البسملة)).
وأجاب بقوله: ((وأما الجواب عن حديث الشفاعة: وهو أن المراد ما سوى البسملة لأنها غير مختصة بهذه السورة، ويحتمل أن يكون هذا الحديث قبل نزول البسملة فيها فلما نزلت أضيفت إليها بدليل كتابتها في المصحف)).

 4- حديث عائشة(
)  في مبدإ الوحي: ((إن جبريل أتى النبي XE "ح/ إن جبريل أتى النبي:أثر"  ( فقال: ( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((( ((( ( XE “96/ 1 ( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((( ((( (” \y “العلق”  [العلق 1]ولم يذكر البسملة في أولها)) رواه البخاري ومسلم))(
). 

وأجاب عنه فقال: ((وأما  الجواب عن حديث: (مبدأ الوحي) وهو أن البسملة نزلت بعد ذلك كنظائر لها من الآيات المتأخرة عن سورة في النزول ، فهذا هو الجواب المعتمد)).

5-  ((قالوا: ولأنها لو كانت من القرآن لكفر جاحدها، وأجمعنا أنه لا يكفر)).
والجواب عن هذا من وجهين ذكرهما النووي فقال: ((وأما قولهم: لو كانت قرآنا لكفر جاحدها، فجوابه من وجهين، أحدها: أن نقلب عليهم ، فيقال: لو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها. الثاني: أن الكفر لا يكون بالظنيات بل بالقطعيات، والبسملة ظنية)). 

6- ((قالوا: ولأن أهل العدد مجمعون على ترك عدها آية من غير الفاتحة، واختلفوا في عدها في الفاتحة)).

وأجاب عنه من وجهين أيضا فقال: ((وأما قولهم أجمع أهل العدد على أنه لا تعد آية، فجوابه من وجهين  أحدهما: أن أهل العدد ليسوا كل الأمة فيكون إجماعهم حجة بل هم طائفة من الناس عدوا كذلك، إما لأن مذهبهم نفي البسملة، وإما لاعتقادهم أنها بعض آية، وأنها مع أول السورة آية. والثاني: أنه معارض بما ورد عن ابن عباس وغيره: " من تركها فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية))(
).

وأما الفريق الثاني: وهم الذين يرون أن البسملة آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور؛ فاستدلوا على كون البسملة آية بالأحاديث التي جاء فيها أن النبي ( قرأها وعدها آية كحديث أم سلمة السابق، وفي لفظ آخر: أن النبي ( كان يعدها آية فاصلة(
)، كما استدلوا على أنها ليست آية في أوائل السور بالأحاديث التي  لم يرد فيها ذكر البسملة مع السورة؛ كحديث ((قسمت الصلاة))، وحديث ((إن من القرآن سـورة)). ووجه الاستدلال: أنه لو كانت البسملة آية من السورة لما ذكرت بدونها.

واستدلوا أيضا: أن اتفاق القراء والفقهاء على أن سورة الكوثر ثلاث آيات، وسورة الإخلاص أربع آيات دليل على أن البسملة ليست آية منهما إذ لو كانت منهما لكان عدد آياتهما أكثر مما ذكر(
).

خامسا/ التعليق:

بالنظر إلى الأقوال والأدلة في هذه المسألة يمكن القول بأن إثبات البسملة أو نفيها ليس على سبيل القطع، لذا لا ينكر على من أثبتها ولا على من نفاها، لوجود دليل صحيح ومتمسك قوي لكل قول من  الأقوال فيها ، وهناك قول آخر جمع بين الأقوال وهو النظر إلى القراءات، فمن تواترت البسملة في قراءته كانت قرآنا عنده تجب قراءتها في الصلاة وخارجها، ومن لم تتواتر في قراءته لم تكن قرآنا عنده(
)، وهذا في نظري من أحسن الأقوال؛ لما فيه من الجمع وهو أولى من الترجيح(
) ، ولأن الاتفاق قائم على تواتر القراءات السبع، وعلى كونها حجة، وقد ثبتت البسملة في بعض هذه القراءات كقراءة ابن كثير(
)، ولم تثبت في البعض الآخر، وحاصل هذا، أنها آية في بعض القراءات دون البعض ولا غرابة في هذا، لوجود نظائر لها في القرآن الكريم فمثلا لفظة (هو) من قوله تعالى في سورة الحديد: ( ((((( (((((((( (((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( XE “57/ 24 ( ((((( (((((((( (((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( (” \y “الحديد”  [الحديد 24]، من القرآن في قراءة ابن كثير، وأبي عمرو(
)، وعاصم(
)، وغيرهم، وليست من القرآن في قراءة نافع(
)، وابن عامر(
) لأنهما قـرءا: ( ((((( (((((((( (((((( (((( ( (((((((((( ((((((((((( (((( ( وكـذلك (الواو) في قوله تعالى: ( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( ( (((((((((((( ( XE “2/ 116 ( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( ( (((((((((((( (” \y “البقرة”  [البقرة 116] فإنها من القرآن على قراءة السبعة غير ابن عامر، وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن لأنه قرأ: ( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( ( (((((((((((( ( بغير الواو، وقس على هذا، وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض، وبذلك تتفق أقوال العلماء(
). والله تعالى أعلـم.

المطلب الثاني/ حكم ترجمة القرآن الكريم إلى لغة أخرى:

أولا/ صورة المسألة وتحرير محل الخلاف:

فالترجمة XE "م ك/ الترجمة:ت ر ج"  في اللغة هي نقل الكلام من لغة إلى أخرى، أي التعبير عنه بلغة غير لغة المتكلم مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده، كأنك نقلت الكلام نفسه من لغته الأولى إلى اللغة الثانية(
)، ولها في اللغة معان منها: تفسير الكلام بلسان آخر(
)، ومنها: مطلق التفسير ولو بلغة الكلام المفسَر ومن ذلك قيل لابن عباس: ترجمان القرآن، ومنها: تبليغ الكلام لمن لم يبلغه(
)، والمراد هنا هو المعنى الأول الذي هو نقل الكلام من لغة إلى أخرى، وهو الذي وقع الخلاف في جوازه في القرآن، بحيث تقوم تلك الترجمة مقام النظم العربي الذي نزل فيه القرآن، ويكون لها ما للنظم العربي من أحكام؛ كوجوب القراءة بها في الصلاة، وخارجها، وحرمة مسه على الجنب والمحدث وغير ذلك.

ثانيا/ رأي الإمام النووي في المسألة:

قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى– في باب صفة الصلاة فيمن لا يحسن قراءة الفاتحة: ((فإن تعذرت عليه الفاتحة لتعذر التعليم لضيق الوقت أو بلادته، أو عدم المعلم أو المصحف، أو غير ذلك؛ لم يجز ترجمة القرآن بغير العربية))(
)، وقال أيضا: ((مذهبنا أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب سواء أمكنه العربية أو عجز عنها ، وسواء كان في الصلاة أو غيرها ... هذا مذهبنا، وبـه قال جمـاهير العلـماء منهم: مـالك(
)، وأحمد وداود(
)، وقال أبو حنيفة: تجوز وتصح به الصلاة مطلقا، وقال أبو يوسف(
)، ومحمد(
): يجوز للعـاجز دون القـادر، واحتج لأبي حنيفة بقولـه تعـالى: ( (((( (((( ( ((((((( ((((((( (((((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((( ( XE “6/ 19 ( (((( (((( ( ((((((( ((((((( (((((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((( (” \y “الأنعام”  ، [الأنــعام 19] قالوا: العجم لا يعقلون الإنذار إلا بترجمته. وفي الصحيحين: أن النبي ( قال: ((أنزل القرآن على سبعة أحرف XE "ح/ أنزل القرآن على سبعة أحرف:حديث" ))(
)، ولأنه ذكر فقامت ترجمته مقامه كالشهادتين في الإسلام، وقياسا على ترجمة الحديث والتسبيح. واحتج أصحابنا بحديث عمر بن الخطاب ( أنه سمع هشام بن حكيم (
)، يقرأ سورة على غير ما يقرأ عمر، فلقيه بردائه وأتى به رسول الله ( (
) , رواه البخاري ومسلم، فلو جازت الترجمة لأنكر عليه ( اعتراضه في شيء جائز. واحتجوا أيضا: بأن ترجمة القرآن ليست قرآنا، لأن القرآن هو هذا النظم المعجز، وبالترجمة يزول الإعجاز، فلم يجز وكما أن الشعر يخرجه ترجمته عن كونه شعرا فكذا القرآن. وأما الجواب عن الآية الكريمة(
) : فهو أن الإنذار يحصل ليتم به، وإن نقل إليهم معناه، وأما الجواب عن الحديث: فسبع لغات للعرب، ولأنه يدل على أنه لا يتجاوز هذه السبعة، وعن القياس على الحديث والتسبيح: أن المراد بالقرآن الأحكام والنظم المعجز، بخلاف الحديث والتسبيح. وهم يقولون: يجوز بكل لسان ومعلوم أنها تزيد على سبعة))(
). 
فقد عرض الإمام النووي المسألة عرضا كافيا، فبين من وافقه ومن خالفه وذلك كما يلي:

ثالثا/ من وافقه:

بين الإمام النووي أن القول بعدم جواز ترجمة القرآن الكريم مطلقا؛ هو قول الجمهور: المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، والظاهرية(
).

ودليلهم: ما ذكره الإمام النووي –رحمه الله تعالى– ومنه أيضا: 

 قولـه تعـالى: ( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ( XE “12/ 2 ( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (” \y “يوسف”  [يوسف 2] وقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ( XE “26/ 195 ( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (” \y “الشعراء”  [الشعراء 195] وغيرهما من الآيات الدالة على أن  القرآن عربي اللفظ، وهذا يدل بمفهومه على أن ما ليس بالعربي ليس بقرآن.

رابعا/ من خالفه:

أورد الإمام النووي –رحمه الله تعالى– عن أبي حنيفة ما يدل على أنه يجيز ترجمة القرآن مطلقا، وأن الصلاة تصح بها، لكن المنقول عن أبي حنيفة –رحمه الله تعالى– هو تصحيح الصلاة بالقراءة بالفارسية بغير عذر، وما أورده عن صاحبيه: من جواز القراءة بغير العربية في الصلاة لمن لا يتقن العربية؛ صحيح، وهذا يشعر بأنهم يرون جواز الترجمة لأن جواز القراءة بغير العربية في الصلاة يدل على أن المعتبر المعنى دون اللفظ، وهو المسمى بالترجمة، إلا أن بعض الحنفية ذكروا بأن الإمام أبا حنيفة رجع عن هذا القول فجاء في التلقيح شرح التنقيح(
): أن الأصح رجوعه عن هذا القول أي عدم لزوم النظم في حق جواز الصلاة، كما وجهوا ما ورد عن الصاحبين بأن هذا التجويز ليس لأجل كون القرآن المعنى فقط، بل لأن النظم ركن زائد يسقط وجوبه عمن لا يقدر عليه رخصة(
)، ومن الحنفية من لم يرتض هذا التوجيه كالإمام السرخسي حيث قال: إن الصاحبين جوزا القراءة بالفارسية في حق من لا يقدر على القراءة بالعربية وهو دليل على أن المعنى عندهما معجز، وأن عدم جواز القراءة بغير العربية لمن يقدر عليه ليس لأن المعنى غير معجز، بل لأن متابعة الرسول ( والسلف في أداء هذا  الركن فرض في حق من يقدر عليه، وهذه المتابعة في القراءة بالعربية(
). وعلى هذا يمكن القول بأن من الحنفية من يقول بجواز ترجمة القرآن، وأن المعنى بدون النظم معجز وهو مخالف لما ذهب إليه الإمام النووي والجمهور  رحم الله تعالى الجميع.

خامسا/ التعليق:

إن أصل هذه المسألة الذي هو حكم ترجمة القرآن إلى لغة أخرى بحيث يعتبر المترجم قرآنا، له من الأحكام ما للقرآن الذي بنظم عربي، ليس في عدم جوازه خلاف بين العلماء، بل هو أمر مجمع عليه، وقد نقل الإمام النووي عن إمام الحرمين ما يدل على ذلك حيث قال: ((وقد بسطها إمام الحرمين في الأساليب فقال: ... نقول بعد هذا التمهيد: ترجمة القرآن ليست قرآنا بإجماع المسلمين ... فليس أحد يخالف في أن من تكلم بمعنى القرآن بالهندية ليست قرآنا، وليس ما لفظ به قرآنا))(
) اهـ.

 فبان بذلك أن خلاف الحنفية مع الجمهور إنما هو في الصلاة خاصة وما عداها يوافقون الجمهور في تحريم كتابة المصحف بغير  العربية ولا يُعلِّقون بما كُتب بغير العربية شيئا من أحكام القرآن الأخـرى كسجود التلاوة وغيره(
)، ويجوز للجنب أن يمسه ويقرأ منه لأنه ليس بقرآن عندهم(
)، وبهذا تكون ترجمة القرآن وإعطاء المترجم ما للنظم العربي من أحكام غير جائز بالإجماع والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث/ حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة(
) :

أولا/ تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن ما نقل إلينا من القرآن نقل آحاد أنه لا يكون قرآنا، وإنما اختلفوا هل يكون هذا المنقول حجة بحيث يحتج به في إثبات الأحكام الشرعية، كأخبار الآحاد أو لا؟ وفي هذا يقول الإمام الآمدي –رحمه الله تعالى-: (اتفقوا على أن ما نقل إلينا من القرآن نقلا متواترا وعلمنا أنه من القرآن أنه حجة، واختلفوا فيما نقل إلينا منه آحادا كمصحف(
) ابن مسعود، وغيره هل يكون حجة) (
).

ثانيا/ رأي الإمام النووي في المسألة:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى– أن القراءة الشاذة لا تكون حجة ولا يكون لها حكم خبر الآحاد ونسب هذا الرأي إلى المذهب الشافعي فقال في ذلك: ((قوله (وقرأ النبي (، فطلقوهن في قُبُل عدتهن): هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع، ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين))(
). وقال أيضا: ((لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله (، لأن ناقلها، لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر، بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنا، لا يثبت خبرا، وفيها خلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله تعالى))(
).

ثالثا/ من وافقه:

لقد جزم الإمام النووي –رحمه الله تعالى– أن عدم كون القراءة الشاذة حجة هو مذهبنا، وهو من الشافعية، وكذا قال إمام الحرمين والآمدي؛ بأنه ظاهر مذهب الشافعي(
)، واختاره الإمام الغزالي(
). وهذا مذهب جمهور المالكية(
)، ورواية عن الإمام أحمد(
).

دليل هذا القول:

قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى– في الاستدلال على هذا الرأي: ((لأن ناقلها، لم ينقلها إلا على أنه قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر، بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنا، لا يثبت خبرا))(
). أي أن هذا المنقول ليس بقرآن إذ لم يتواتر، وما هذا شأنه لا يكون قرآنا، وليس بخبر كذلك، لأن شرط العمل بالخبر أن ينقل على أنه خبر، وهذا لم ينقل على أنه خبر بل على أنه قرآن، وقد انتفى شرط ثبوته قرآنا، كما انتفى شرط ثبوته خبرا(
).

وهناك دليل آخر وهو:  أن الرسول ( مكلف بإلقاء ما أنزل إليه من القرآن على طائفة تقوم الحجة القاطعة بقولهم، وليس له مناجاة الواحد، فالراوي له إن كان واحدا إن ذكره على أنه قرآن فهو خطأ قطعا ، وإن لم يذكره على أنه قرآن احتمل أن يكون خبرا سمعه من النبي ( أو مذهبا له ومع التردد لا يعمل به، وإنما يعمل بما يصرح الراوي بسماعه من رسول الله ( (
).

رابعا/ من خالفه:

خالف القول المختار لدى الإمام النووي ومن معه؛ جمهور الشافعية حيث صرحوا بأن كون القراءة الشاذة حجة قائمة مقام خبر الواحد هو المذهب(
)، كما هو مذهب الحنفية(
)، والحنابلة(
)، وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد(
) ، رحم الله تعالى الجميع.

دليلهم:

أن المنقول من القرآن آحادا، مسموع من النبي ( ، لأن الناقل جازم بذلك، وما سمع منه ( يكون حجة، فإن كان على جهة تبليغ الوحي كان قرآنا، وإن كان على جهة التفسير كان خبرا، وعلى كلا التقديرين فهو حجة يجب العمل به(
).

وقد اعترض على هذا: بأن دورانه بين القرآن والخبر ليس حاصرا، بل يجوز أن يكون مذهبا للناقل، ومذهبه ليس حجة، ومع التردد لا يكون حجة استصحابا للحال فيه، وهو عدم الاحتجاج به(
).

ورد هذا الاعتراض؛ بأن نسبة الصحابي رأي نفسه إلى النبي ( كذب من الصحابي وافتراء على النبي (، وهذا لا يليق نسبته إلى الصحابة، مع تحريهم في الصدق عليه(
).  

خامسا/ التعليق:

بعد عرض ما في المسألة من الأقوال والأدلة، يمكن القول بأن القول الراجح هو صحة الاحتجاج بالقراءة الشاذة، وذلك لقوة أدلة هذا القول، وغاية ما استدل به الإمام النووي ومن وافقه هو نفي قرآنيتها، ولا خلاف في ذلك، وأما أن المنقول يحتمل أن يكون مذهبا للصحابي نسبه إلى النبي ( فهو بعيد وقد سبق الجواب عنه.

هذا؛ وهناك قول ثالث في المسألة ذكره صاحب البحر(
)، وهو التفصيل بين أن يسند المنقول أو لا يسند، فما أسنده الصحابي وصرح فيه بالسماع عن رسول الله ( كالذي جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أملت على مولى لها XE "ح/ أملت على مولى لها:أثر"  هذه الآية: ( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( XE “2/ 238 ( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (” \y “البقرة”  [البقرة 238] فزادت (وصلاة العصر) ثم قالت سمعتها من رسول الله ( (
)، فما ورد بمثل هذا التصريح فهو إما قرآن نسخت تلاوته أو خبر من الرسول ( فسرت به الآية فحسبه الصحابي قرآنا فيكون حجة إذا لم يعارضها ما هو أقوى منها، أما إذا لم يسند ولم يصرح فيه بالسماع من الرسول ( فهذا يحتمل مع ما ذكر أن يكون من باب التأويل، وعلى هذا يكون حكمه حكم قول الصحابي، -وفيه خلاف سيأتي في مكانه إن شاء الله تعالى-، وهذا تقرير حسن، والله تعالى أعلم. 

الفصل الثاني/ آراء الإمام النووي –رحمه الله تعالى- في مباحث السنة(
):

وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول/ آراؤه فيما يتعلق بالأخبار(
): وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول/ تعريف الخبر المتواتر:

أولا/ رأي الإمام النووي:

قسم الإمام النووي –رحمه الله تعالى- الخبر إلى قسمين، ثم عرف كل قسم فقال: ((الخبر ضربان : متواتر وآحاد . فالمتواتر : ما نقله عدد لا يمكن مواطأتهم على الكذب عن مثلهم ويستوي طرفاه والوسط ، ويخبرون عن حسي لا مظنون ، ويحصل العلم بقولهم))(
). وقال أيضا: ((ومنه [أي من أنواع الخبر XE "م ك/ الخبر المتواتر:ت و ت" ] المتواتر المعروف في الفقه وأصوله، ولا يذكره المحدثون وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم، وهو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره))(
).

شرح التعريف: قوله: (ما نقله) أي الذي نقله وهو جنس يشمل كل خبر، وقوله: (نقله) احترز به عن الخبر البديهي، فإنه يفيد العلم، لكنه مستند إلى إدراك العقل، لا إلى النقل(
). قوله: (عدد لا يمكن مواطأتهم على الكذب) أي أن يصدر هذا الخبر عن عدد يستحيل في العادة توافقهم على الكذب، وهذا قيد يخرج خبر الواحد، وكذا يخرج خبر جمع لا يستحيل في العادة أن يتوافقوا على الكذب كأخبار النصارى بقتل المسيح وغيره، وقوله: (عن مثلهم ويستوي طرفاه والوسط) أي أن يكون نقلته في جميع طبقات السند من أولها إلى آخره عددا يستحيل تواطؤهم على الكذب، كما قال في التعريف الثاني: (عن مثلهم من أوله إلى آخره)، فلو نقص في بعض الطبقات عن هذا العدد، خرج عن كونه متواترا. وقوله: (ويخبرون عن محسوس) أي يكون خبرهم مستندا إلى الحس بأن يقولوا مثلا: سمعنا، أو أبصرنا، واحترز بهذا القيد عن الإخبار بالمعقول، فلا يفيد التواتر لجواز الغلط فيه فإن آلاف العقول قد تتواطأ على الخطأ في المعقول كتواطؤ الفلاسفة على قدم العالم(
)، ولذا وضح ذلك بقوله: (لا مظنون)، وقوله: (ويحصل العلم بقولهم) احترز به عن خبر جمع لا يحصل العلم بقولهم.

ويدل النص المذكور للإمام –رحمه الله تعالى- على أمور:

الأمر الأول/ أقسام الخبر:

من وافقه في هذا التقسيم.

هذا التقسيم الذي ذكره الإمام النووي-رحمه الله تعالى- هو ما ذهب إليه الجمهور من الأصوليين والمحدثين(
).

ووجه هذا التقسيم؛ هو أن الخبر إما أن يصدر عن جماعة لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، في جميع طبقاته، ويفيد العلم بنفسه من غير قرينة، أو لا. فإن كان الأول فهو المتواتر، وإلا فهو خبر الواحد(
).

من خالفه:

هذا؛ وقد قسم الحنفية الخبر إلى ثلاثة أقسام: متواتر، مشهور، وآحاد(
).

ووجه هذا التقسيم؛ أن الخبر الصادر عن جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب، إن تساوت الجماعة في جميع الطبقات فهو المتواتر، وأما إذا كان آحاد الأصل، كأن يروي عن النبي ( واحد، واثنان، ثم يروي عنهم جماعة لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، وتتلقاه الأمة بالقبول فهو المشهور، وما خرج عن هذين القسمين فهو آحاد.

الأمر الثاني/ تعريف المتواتر:

من وافقه:

إن التعريف الذي ذكره الإمام النووي للمتواتر؛ هو الذي عرف به العلماء المتواتر(
).

الأمر الثالث/ شروط المتواتر:

يدل تعريف الإمام النووي المذكور للمتواتر، على أنه يشترط لاعتبار الخبر متواترا شروط وهي:

الأول: أن ينقله عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وقد اختلف فيه: هل هو معلوم المقدار أو لا؟ كما سيأتي.

ثانيا: أن يحصل العدد في جميع طبقات السند -إن تعددت- من أولها إلى آخرها، فتكون كل طبقة مستكملة لعدد التواتر، فلو نقص بعضها عن عدد التواتر، خرج الخبر عن كونه متواترا، وبمثل هذا وقع الطعن في توراة اليهود(
)، وإنجيل النصارى XE "ف/ النصارى:ي ص ر" (
) ، وما نقلوه عن أسلافهم، وذلك لأن عدد اليهود قل في عصر من العصور، فلم يفد ما نقلوه العلم، والنصارى كانوا على عهد المسيح وبعده بمدة طويلة قليلا، لا يحصل بهم التواتر(
) .

ثالثا: أن يكون مستندا إلى الحس، بأن يقال: رأينا، وسمعنا، ونحوه، فلا يصح عن معقول.

المطلب الثاني/ ما لا يشترط في التواتر:

ذكر الإمام النووي -رحمه الله تعالى- جملة من الأمور التي لا تشترط في التواتر، ومن ذلك اشتراط العدد المخصوص، وكذلك الإسلام والعدالة(
)، فقال: ((ثم المختار الذي عليه المحققون والأكثرون أن ذلك لا يضبط بعدد مخصوص ولا يشترط في المخبرين الإسلام ولا العدالة. وفيه مذاهب أخرى ضعيفة وتفريعات معروفة مستقصاة في كتب الأصول))(
). وبيان ذلك في مسألتين اثنتين:

المسألة الأولى/ اشتراط العدد المعين في التواتر:

أولا/ صورة المسألة وبيان محل النزاع:

تقدم في تعريف الخبر المتواتر، وكذلك في شروطه، أن الناقلين لا بد أن يكونوا جمعا وعددا تحيل العادة تواطؤ مثلهم على الكذب، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء(
) ، وإنما الخلاف في تعيين مقدار هذا العدد، هل يشترط عدد مخصوص محصور في المتواتر أو لا؟.

ثانيا/ رأي الإمام النووي: 

النص السابق للإمام النووي –رحمه الله تعالى- يدل بوضوح على أنه يختار القول الذي مال إليه المحققون والأكثرون من عدم اشتراط عدد مخصوص في المتواتر، خاصة وأنه  ضعف المذاهب الأخرى غير الذي اختاره.

ثالثا/ من وافقه:

القول بعدم اشتراط عدد معين محصور في المتواتر؛ هو قول جمهور العلماء(
) ، بل كل خبر رواه جمع لا يمكن توافقهم على الكذب، وحصل به العلم فهو عدد المتواتر، إلا أن بعضهم نفى أن يكون الأربعة فما دونه مما يفيد خبرهم العلم(
)، وذهب آخرون إلى أنه قد يحصل العلم بخبر عدد دون الأربعة، وذلك إذا احتفت به القرائن(
) . 

دليلهم:

استدل الجمهور بما يلي:  

أولا: أنه لا دليل على اعتبار العدد من طريق العقل، ولا من طريق الشرع(
) ، فالتحديد إذًا يكون تحكما وهو باطل(
) .

ثانيا: أنه لا سبيل إلى العلم بالعدد المخصوص في المتواتر عادة، لأن الاعتقاد يتقوى بتدرج خفي، كالعقل يتقوى للصبيان بتدرج خفي حتى يبلغ حد الكمال، فإذا أخبر واحد، بقتل رجل حصل الظن، وهكذا إلى أن يحصل اليقين، والقوة البشرية قاصرة عن مراقبة اللحظة التي حصل عندها ذلك اليقين، والعدد الذي حصل به لخفائه(
) .

ثالثا: أنه لو كان الاعتبار بعدد مخصوص لوجب اعتبار صفات مخصوصة، كالإسلام والعدالة، على ما أجمع عليه في الشهادة، فلما لم تعتبر هذه الأوصاف لم يعتبر العدد المخصوص(
) . فهذه أقوى ما استدل به هؤلاء وعليها اعتراضات ضعيفة.

رابعا/ من خالفه:

ذهب جماعة من العلماء إلى اشتراط عدد معين في المتواتر، مخالفين بذلك الجمهور، وقد اختلف هؤلاء اختلافا كثيرا في تحديد مقدار هذا العدد على أقوال:

فقيل: خمسة؛ لأنه عدد أولي العزم XE "م ك/ أولي العزم من الرسل:الرسل"  من الرسل(
). وقيل: عشرة وبه قال بعض الشافعية(
) لقوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((( ( XE "2L 196 ( (((((( (((((((( ((((((((( (" \y "البقرة"   [البقرة 196] ولأن ما دونها جمع آحاد، فاختص بأخبار الآحاد، والعشرة فما زاد جمع الكثرة. وقيل: اثنا عشرة، لأنهم عدد النقباء في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ( XE "5/ 12 ( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (" \y "المائدة"   [المائدة 12] وبه قال بعض المالكية(
) ، وقيل: عشرون وبه قال بعض المعتزلة(
) ، وبعض المالكية(
)؛ لقـوله تعـالى: ( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ( XE "8/ 65 ( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (" \y "الأنفال"  [الأنفال65] قال الطوفي معقبا على هذا: (ويلزم قائل هذا أن يجعلهم مائة بل ألفا، تعيينا وتخييرا، لما في سياق الآية من ذكر المائة والألف من المؤمنين)(
). وقيل: سبعون لقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( ( XE "7/ 155 ( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( (" \y "الأعراف"  [الأعراف 155] قيل ثلاثمائة وبضعة عشر، عدد أهل بدر، وقيل عدد أهل بيعة الرضوان وهم ألف وخمسمائة(
) ، وقيل: عدد كبير لا يحويهم بلد ولا يحصرهم عدد، ونسب هذا إلى طوائف من الفقهاء(
) .

ودليل هؤلاء جميعا على اختلافهم: أن تلك الرتبة من العدد وصفت بمنقبة حسنة، فجعل ذلك سببا لأن يحصل لذلك العدد منقبة أخرى، وهي تحصيل العلم به(
) .

ورد على هذا بما يلي:

1- أن هذه الأعداد ورد بعضها في حكاية الأحوال، وبعضها في أحكام، فلا تعلق لها بصدق ولا كذب، فلا معنى للتمسك بها(
) .

2- أنه لا تلازم بين ذكر فضائل هؤلاء المذكورين، وبين حصول العلم بخبر مثل عددهم، لأنه قد يحصل العلم بقول الكفار أحيانا، ولا يحصل بقول الأخيار أحيانا(
) .

3- أن تعارض هذه الأقوال كاف في ردها، إذ ليس بعض الأعداد المذكورة بأولى بالاعتبار من البعض، فالتعيين يكون تحكما محضا لا يستند إلى دليل(
) ، قال الإمام الغزالي –رحمه الله تعالى- بعد إيراد أقوال المحددين: (فكل ذلك تحكمات فاسدة باردة لا تناسب الغرض ولا تدل عليه، ويكفي تعارض أقوالهم دليلا على فسادها)(
) .

خامسا/ التعليق:

بالتأمل في هذه الأقوال كلها، وما تمسك به كل قائل، يمكن القول بأن ما ذهب إليه الجمهور واختاره الإمام النووي، وهو عدم اشتراط عدد مخصوص في المتواتر، وأن الضابط فيه هو حصول العلم، بالعدد المجرد دون قرينة أخرى، هو الراجح لما استدلوا به، ولاختلاف المشترطين في تعيين عدد مخصوص، مما يقوي هذا القول. والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية/ اشتراط الإسلام والعدالة في الناقلين:

أولا/ صورتها:

إن الخبر بالنظر إلى ذاته يحتمل الصدق والكذب، فمن شرط قبوله؛ أن يكون ناقله مسلما عدلا، والمتواتر، قسم من أقسام الخبر، فهل يشترط فيه هذا الشرط بحيث لا يفيد العلم إلا إذا كان نقلته مسلمين وعدولا، أو أن الكثرة كافية في ذلك دون اعتبار إسلام أو عدالة؟ فهذه هي صورة المسألة.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

اختار الإمام النووي –رحمه الله تعالى- القول بعدم اشتراط الإسلام والعدالة في التواتر، كما تقدم في النص المنقول عنه.

ثالثا/ من وافقه:

القول بعدم اعتبار الإسلام والعدالة من شروط المتواتر هو قول الجمهور(
) .

دليلهم:

أن مناط حصول العلم والقطع بصدق خبرهم هو كثرتهم واجتماعهم، بحيث لا يجوز عادة تواطؤهم على الكذب، فالعادة تحيل ذلك في الكفار والمسلمين(
)، فصار كإحالة اجتماعهم على حب الحموضة أو الحلاوة في ساعة واحدة، أو يوم واحد، وهذا أمر لا يختلف باختلاف الأديان(
) .

رابعا/ من خالفه:

خالف ما اختاره الإمام النووي وقاله الجمهور، بعض الشافعية(
) ، حيث ذهبوا إلى اشتراط الإسلام والعدالة، في المتواتر، وأن خبر الكفار والفسقة لا يعتمد عليه.

واستدلوا:

أولا: أن الكفر عرضة للكذب، والتحريف في القول، والإسلام مناط الصدق، والتحقيق في القول(
) ، ولذا اختص المسلمون بإيجاب العلم بإجماعهم، فوجب أن يختصوا بإيجاب العلم بتواتر أخبارهم، ولا يشاركهم فيه الكفار(
) .

وأجيب بما يلي:

1- أن هذه دعوى من غير برهان، وجمع من غير علة، إذ لا يلزم من اختصاصهم بالإجماع أن يختصوا بالتواتر(
) .

2- أنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق؛ أن الإجماع إنما هو حجة بالشرع، والشرع مختص بالإسلام، وليس كذلك في هذه المسألة، فإن التواتر يوجب العلم الضروري من طريق العادة والوجود وما هذا طريقه، لا يختلف فيه المسلمون والكفار كالمحسوسات(
).

ثانيا: أنه لو كان العلم يقع بتواتر الكفار لوجب أن يقع لنا العلم بما أخبرت به اليهود والنصارى عن صلب عيسى عليه السلام، ولما لم يقع لنا العلم بذلك دل بطلان عدم الاشتراط(
) .

ورد: بأنه إنما لم يقع هناك العلم؛ لأن شرائط التواتر فيه غير كاملة، وهو استواء طرفي العدد ووسطه، وما نقلته النصارى الآن مع كثرتهم، يستند إلى نقل آحاد يسيرة، لا يقع العلم بخبرهم(
) ، ولذا لم يقع العلم به، لا لأنهم كفار(
) ، على أنه قد تقدم أن حصول العلم هو الدليل على حصول العدد، ونحن لم يحصل لنا العلم بصحة ما قالوا، فعلم جزما أن العدد لم يحصل(
) ، كما يمكن أن يرد على هذا أيضا؛ بأن من شرط المتواتر، الاستناد إلى الحس، ولم يحصل ذلك في خبر هؤلاء، لذا لم يفد العلم.

خامسا/ التعليق:

القول بعدم اشتراط الإسلام والعدالة في المخبرين بالمتواتر، هو الأقوى، لما ذكروه، فإن استحالة الاجتماع عادة على الكذب، كاف في حصول العلم بخبرهم، وإن كانوا كفارا أو فسقة أو صغارا مميزين، وحصول العلم هو المعتبر والضابط في هذه المسألة. والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث/ نوع العلم الذي يفيده الخبر المتواتر:

أولا/ صورة المسألة:

لا خلاف بين العلماء في أن الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني للمخبَر به، إلا خلافا شاذا لا يعتد به(
) ، وذلك لأنا نجد أنفسنا جازمة مطمئنة بوجود البلاد النائية XE "م ك/ النائية:ن أ ي" (
) ، كمكة والمدينة شرفهما الله تعالى وإن لم نكن رأيناهما، وكذلك الأمم الماضية، كالأنبياء، والملوك، والحكماء جزما خاليا عن التردد والتشكيك، كجزمنا بالمشاهدات(
)، فمن أنكر ذلك لزمه أن يتوقف عن معرفة هذه الأشياء، ومن توقف عن هذا بان عوار مذهبه، وقبح طريقته، وعناده ومكابرته، وخروجه عما عليه جميع العقلاء، وكفى بهذا بطلانا وفسادا(
)، ثم اختلفوا في نوعية هذا العلم الحاصل من المتواتر، هل هو ضروري XE "م ك/ العلم الضروري:ض ر ي" (
) ، بحيث لا يتوقف حصوله على مقدمات، بل تضطر النفس إلى معرفته دون طروء شك، كالعلم بأن النار محرقة ونحو ذلك، أو أنه نظري XE "م ك/ العلم النظري:ن ظ ر" (
) يحصل عن مقدمات واستدلال واكتساب ؟ هذا هو محل النزاع.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

من تأمل في تعريف الإمام النووي –رحمه الله تعالى- للخبر المتواتر يجد أنه يرى أن المتواتر من الأخبار؛ يفيد العلم الضروري، حيث يقول في العبارة الثانية من التعريف ما نصه: ((وهو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره))(
). 

وهذا نص في بيان رأيه فيما يفيده المتواتر.

ثالثا/ من وافقه:

ما رآه الإمام النووي من القول بأن المتواتر يفيد العلم الضروري هو مذهب جمهور العلماء(
).

دليلهم:

استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بما يلي:

أولا: أن ما يحصل بالخبر المتواتر من العلم، كأخبار القرون الماضية، والأمم السالفة لا يمكن دفعه بالشك والشبهة، كالعلم الحاصل بالحواس الخمس، فإنه ضروري لا يقدر الإنسان على دفعه عن نفسه(
) ، وهذا قياس العلم الحاصل بالمتواتر على الحاصل بالحواس الخمس، بجامع أن كل واحد منهما لا يمكن دفعه بالشبهة.

ثانيا: أنه لو كان العلم الحاصل بالتواتر نظريا، لكان غير حاصل لمن لا يتأتى منه النظر، كالبُلْه XE "م ك/ البُلْه:ب ل ه" (
) ، والصبيان، ولما وقع لهم العلم بذلك؛ علم أنه ضروري وليس بنظري(
) .

ثالثا: أن كل واحد يجد نفسه مضطرا إلى العلم بوجود مكة وبغداد، -وإن لم يكن قد رآهما- وهذا العلم يكون أقوى وأجلى عنده من العلم بالمقدمات التي يستفاد منها هذا العلم، على رأي القائلين بأنه نظري، وبناء القول الجلي على الضعيف غير معقول(
).

رابعا: أن الخلاف لا يقع في العلم الحاصل بالتواتر، كما لا يقع بالمحسوسات، ولو كان نظريا لما خلا من مخالف فيه، ومناظر عليه، فلما اتفق العقلاء عليه بغير اختلاف؛ دل على أنه ضروري(
) .

رابعا/ من خالفه:

خالف جمع من العلماء ما اختاره الإمام النووي وذهب إليه الجمهور، حيث قالوا بأن العلم الحاصل من المتواتر نظري، يحصل عن نظر واكتساب واستدلال، وهو قول الكعبي(
)، وأبي الحسين من المعتزلة(
)، وهو اختيار أبي الخطاب من الحنابلة(
)، وبه قال بعض الشافعية(
).

دليلهم: أن الاستدلال عبارة عن ترتيب علوم يتوصل بها إلى علم آخر، فكل ما وقف وجوده على ترتيب علوم فهو مستدل عليه، والعلم الواقع بالمتواتر، هذه سبيله، لأنا نعلم ما أخبرنا به، إذا علمنا أن المخبرين لم يخبروا عن رأيهم، وإنما أخبروا عن مشاهدة وسماع، وأنه لا داعي لهم إلى الكذب، فنعلم أنهم لم يتعمدوا الكذب، لعلمنا بانتفاء داعية الكذب عنهم، وأنهم لا يتفقون مع اختلاف طبائعهم وتباين عقولهم على ذلك، فإذا فسد كونه كذبا، ثبت كونه صدقا، ومتى اختل شرط من هذه الشروط لم نعلم صحة الخبر، فثبت كونه مكتسبا(
). وقد ساغ الطوفي هذا الدليل بعبارة أبسط فقال: (قوله: الثاني: أي احتج الثاني وهو القائل بأن العلم التواتري نظري؛ بأنه لو كان ضروريا، لما افتقر إلى النظر؛ لكنه افتقر إلى النظر، فلا يكون ضروريا، أما الملازمة فظاهرة، وأما انتفاء اللازم أعنى افتقار هذا العلم إلى النظر، فلأنه يتوقف حصوله على مقدمتين: إحداهما: أن هؤلاء اتفقوا على الإخبار بوجود مكة مثلا. والثانية: أن تواطؤهم على الكذب يمتنع عادة، فلزم من المقدمتين حصول العلم الضروري بطريق الإنتاج القياسي. وتقريره على الوجه الصناعي: أن وجود مكة مثلا أخبر به جمع يمتنع تواطؤهم عادة على الكذب، وكل ما أخبر به جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة فهو معلوم، فوجود مكة معلوم، ولا نعني بالعلم النظري إلا هذا)(
).

وأجيب: بأن المقدمات التي يتوقف حصول هذا العلم على النظر فيها حاصلة في أوائل الفطرة، فهو لا يحتاج إلى كبير تأمل، لحصوله من الصبيان والبله، مع أنهم لا يقدرون على ترتيب ما ذكر من المقدمات، ومثل هذا لا يسمى نظريا، لأن النظري هو ما توقف على أهلية النظر، وليس هذا كذلك(
) .

فهذا أهم ما استدل به هؤلاء، وهناك قول آخر، وهو القول بالوقف، أي أنه لا يدرى هل هو ضروري أو نظري، وهذا اختيار الآمدي من الشافعية(
) . وفيه قول ثالث ذكره في البحر وهو: أنه بين المكتسب والضروري، وهو أقوى من المكتسب، وليس في قوة الضروري(
) .

خامسا/ التعليق:

لقد ذهب أكثر المحققين إلى أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، وذلك لاتفاق الفريقين على أنه المتواتر خبر جمع تحيل العادة توافقهم على الكذب، ويستندون في خبرهم إلى الحس، وعلى أن العلم الحاصل به يقيني، ثم إن القائل بأنه ضروري، لا ينازع في توقفه على النظر في المقدمات المذكورة، وإن لم يشعر به من يقع له العلم، والقائل بأنه نظري، لا ينازع في أن العقل يضطر إلى التصديق به، وإذا وافق كل واحد صاحبه على ما يقوله في حكم هذا العلم وصفته؛ لم يبق النزاع بينهما إلا في اللفظ(
) ، وهو اصطلاح، ولا مشاحة فيه. والله تعالى أعلم. 

المطلب الرابع/ حكم خبر الواحد، وما يفيده: 

أولا/ صورة المسألة وتحرير محل النزاع:

عرف الإمام النووي –رحمه الله تعالى- خبر الواحد XE "م ك/ خبر الواحد:خ ن و"  بقوله: ((وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر ، سواء كان الراوي له واحدا أو أكثر))(
). وهذا تعريف الجمهور(
)، والمراد بحكمه حجيته، أي هل يثبت شيء من مسائل الشريعة وأحكامها بخبر الواحد مطلقا، أم لا؟ وهل هذا الخبر يفيد العلم بمجرده كالمتواتر، أم أنه يفيد الظن؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي -رحمه الله تعالى- أن خبر الواحد حجة يجب العمل به ويثبت به الأحكام، وأن هذا الوجوب ثبت بالشرع والعقل، وأنه يفيد الظن لا القطع، وقد أوضح المسألة إيضاحا وافيا، فآثرت إبقاءها كما حررها، مع بعض التعليقات اليسيرة، وترتيبها بما يتفق ومنهجي في عرض المسائل، فليذكر قول الإمام النووي في المسألة. قال –رحمه الله تعالى: ((وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر، سواء كان الراوي له واحدا أو أكثر، واختلف في حكمه، فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم، وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل. وذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل به. ثم منهم من يقول منع من العمل به دليل العقل، ومنهم من يقول منع دليل الشرع. وذهبت طائفة إلى أنه يجب العمل به من جهة دليل العقل. وقال الجبائي من المعتزلة: لا يجب العمل إلا بما رواه اثنان عن اثنين. وقال غيره: لا يجب العمل إلا بما رواه أربعة عن أربعة. وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه يوجب العلم، وقال بعضهم: يوجب العلم الظاهر دون الباطن، وذهب بعض المحدثين إلى أن الآحاد التي في صحيح البخاري أو صحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الآحاد. وهذه الأقاويل كلها سوى قول الجمهور، باطلة. وإبطال من قال لا حجة فيه ظاهر. فلم تزل كتب النبي ( وآحاد رسله يعمل بها، ويلزمهم النبي ( العمل بذلك ، واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم. ولم تزل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة فمن بعدهم من السلف والخلف على امتثال خبر الواحد، إذا أخبرهم بسنة وقضائهم به ورجوعهم إليه في القضاء والفتيا ونقضهم به ما حكموا به على خلافه، وطلبهم خبر الواحد عند عدم الحجة ممن هو عنده، واحتجاجهم بذلك على من خالفهم ، وانقياد المخالف لذلك، وهذا كله معروف لا شك في شيء منه والعقل لا يحيل العمل بخبر الواحد. وقد جاء الشرع بوجوب العمل به، فوجب المصير إليه. وأما من قال: يوجب العلم فهو مكابر للحس، وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه؟ والله أعلم(
))). وقال في موضع آخر رادا على من استدل ببعض ما وقع من الصحابة من التثبت في بعض الأحاديث على عدم الاحتجاج بخبر الواحد: ((وقد تعلق بهذا الحديث(
) من يقول: لا يحتج بخبر الواحد وزعم أن عمر ( رد حديث أبي موسى هذا لكونه خبر واحد، وهذا مذهب باطل، وقد أجمع من يعتد به على الاحتجاج بخبر الواحد ووجوب العمل به ودلائله من فعل رسول الله ( والخلفاء الراشدين وسائر الصحابة ومن بعدهم أكثر من أن يحصى. وأما قول عمر لأبي موسى: ((أقم عليه البينة)) فليس معناه رد خبر الواحد من حيث خبر واحد، ولكن خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على النبي ( حتى يقول عليه بعض المبتدعين أو الكاذبين أو المنافقين ونحوهم ما لم يقل. وأن كل من وقعت له قضية وضع فيها حديثا على النبي ( فأراد سد الباب خوفا من غير أبي موسى لا شكا في رواية أبي موسى، فإنه عند عمر آجل من أن يظن به أن يحدث عن النبي ( ما لم يقل، بل أراد زجر غيره بطريقه. فإن من دون أبي موسى إذا رأى هذه القضية أو بلغته وكان في قلبه مرض أو أراد وضع حديث خاف من مثل قضية أبي موسى. فامتنع من وضع الحديث والمسارعة إلى الرواية بغير يقين. ومما يدل على أن عمر لم يرد خبر أبي موسى لكونه خبر واحد: أنه طلب منه إخبار رجل آخر حتى يعمل بالحديث. ومعلوم أن خبر الاثنين خبر واحد، وكذا ما زاد حتى يبلغ التواتر، فما لم يبلغ التواتر فهو خبر الواحد. ومما يؤيده أيضا ما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة من قضية أبي موسى هذه: أن أبيا(
)( قال: ((يا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله()) فقال: ((سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت)) والله أعلم(
))).

من خلال هذا النص الوافي؛ بين الإمام النووي رأيه، في حجية خبر الواحد، وكذلك فيما يفيده، ثم ذكر المخالفين، فيهما، وعقب ذلك بإبطال مذهبهم سوى مذهب الجمهور، ثم استدل على إبطال هذه المذاهب كلها، بما هو دليل على مذهب الجمهور ولبيان ذلك، وترتيب المسألة، عقدت مسألتين، الأولى: في حكم خبر الواحد من حيث الحجية، والثانية: ما يفيده خبر الواحد. فليكن الابتداء بالمسألة الأولى!.

المسألة الأولى/ حجية خبر الواحد ولزوم العمل به:

من وافقه في هذه المسألة:

قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى-: ((وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر، سواء كان الراوي له واحدا أو أكثر، واختلف في حكمه، فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها... وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل)) فبين أن وجوب العمل بخبر الواحد هو الذي ذهب إليه الجمهور سلفا وخلفا(
).

دليلهم:

ذكر الإمام النووي جملة من الأدلة، يمكن تقسيمها إلى قسمين: القسم الأول: ما تواتر من النبي( مما يدل على لزوم العمل به، والقسم الثاني: إجماع الصحابة فمن بعدهم على العمل به.

فأما القسم الأول: وهو ما تواتر من فعل النبي( حيث كان يبعث الآحاد إلى الأقطار، والنواحي الشاسعة لتعليم الأحكام وتبليغ الأخبار(
)، ولو كان خبر الواحد لا يوجب العمل لكان تبليغ الأحكام على ألسنة الآحاد عبثا غير مفيد، واللازم باطل، فالملزوم مثله(
). قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى-: ((. فلم تزل كتب النبي ( وآحاد رسله يعمل بها، ويلزمهم النبي ( العمل بذلك)). وفي هذا المسلك يقول إمام الحرمين: (والمختار عندنا مسلكان: أحدهما: يستند إلى أمر متواتر، لا يماري فيه إلا جاحد، ولا يدرؤه إلا معاند، وذلك أنا نعلم باضطرار من عقولنا أن الرسول عليه السلام كان يرسل الرسل، ويحملهم تبليغ الأحكام وتفاصيل الحلال والحرام، وبما كان يصحبهم الكتب، وكان نقلهم أوامر رسول الله عليه السلام على سبيل الآحاد، ولم تكن العصمة لازمة لهم فكان خبرهم في مظنة الظنون، وجرى هذا مقطوعا به، متواترا لا اندفاع له، إلا بدفع التواتر، ولا يدفع المتواتر إلا مباهت)(
).

القسم الثاني: إجماع الصحابة فمن بعدهم على العمل بأخبار الآحاد في وقائع كثيرة ومختلفة، جرت لهم، وقد تواتر ذلك أيضا تواترا معنويا، مما يدل على وجوب العمل بخبر الواحد(
). قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى-: ((واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم. ولم تزل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة فمن بعدهم من السلف والخلف على امتثال خبر الواحد، إذا أخبرهم بسنة وقضائهم به ورجوعهم إليه في القضاء والفتيا ونقضهم به ما حكموا به على خلافه، وطلبهم خبر الواحد عند عدم الحجة ممن هو عنده، واحتجاجهم بذلك على من خالفهم ، وانقياد المخالف لذلك، وهذا كله معروف لا شك في شيء منه والعقل لا يحيل العمل بخبر الواحد. وقد جاء الشرع بوجوب العمل به، فوجب المصير إليه)).

هذا! وهناك أدلة أخرى لم يذكرها الإمام النووي أشير إلى بعضها، فمن ذلك:

1- قوله تعالى: ( ( ((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((( ((((( (((((((( XE "9/ 122 ( ((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((" \y "التوبة"  ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (  [التوبة 122]. ووجه الدلالة: أن الإنذار يقع بالآحاد ما حث عليه وما أمر به، ولولا أن خبر الواحد يوجب العمل، لما وقع به الحذر(
) .

2- حديث: ((نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها XE "ح/ نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها:حديث"  ووعاها، وأداها فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه))(
). قال الإمام الشافعي –رحمه الله تعـالى-: (فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته حفظها وأدائها امرأ يؤديها، والامرء واحد، دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه، لأنه إنما يؤدي عنه حلال وحرام يجتنب، وحد يقام، ومال يؤخذ ويعطى، ونصيحة في دين ودنيا)(
). وغير ذلك من الأدلة النقلية الدالة على ما ذهبوا إليه.

من خالفه:

ذكر الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن المخالف في هذه المسألة هم القدرية من المعتزلة، والرافضة XE "ف/ الرافضة:ر ف ض" (
)، وبعض أهل الحديث، على خلاف فيما بينهم هل المنع منه عقلي أم شرعي، أم هما معا؟ ومن المخالفين؛ من اشترط في وجوب العمل أن يرويه اثنان عن النبي( ثم عنهما اثنان وهلم جرا حتى يصل إلينا كالجبائي(
)، ومنهم من اشترط أربعة عن أربعة(
)، فقال: ((وذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل به. ثم منهم من يقول منع من العمل به دليل العقل، ومنهم من يقول منع دليل الشرع. وذهبت طائفة إلى أنه يجب العمل به من جهة دليل العقل. وقال الجبائي من المعتزلة: لا يجب العمل إلا بما رواه اثنان عن اثنين. وقال غيره: لا يجب العمل إلا بما رواه أربعة عن أربعة)). ثم وصف هذه المذاهب كلها بالبطلان فقال: ((وهذه الأقاويل كلها سوى قول الجمهور، باطلة. وإبطال من قال لا حجة فيه ظاهر)). وإنما قال ذلك لما سبق من تواتر فعل النبي(، وإجماع الصحابة ومن بعدهم، وكان ذلك قبل خلاف هؤلاء المخالفين، فلم يعتد بقولهم مع هذه الأدلة والله تعالى أعلم.

دليلهم: وقد ذكر الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن هؤلاء المخالفين تعلقوا بوقائع حصل لبعض الصحابة فلم يلتفتوا فيها إلى خبر الواحد، إلا بشهادة آخر له بالصحة ثم رد عليه، وبين أن ما وقع من ذلك لم يكن لأنه خبر الواحد، وإنما لوجود علة أخرى حملتهم على ما فعلوا، فقال: ((وقد تعلق بهذا الحديث(
) من يقول: لا يحتج بخبر الواحد وزعم أن عمر ( رد حديث أبي موسى هذا لكونه خبر واحد، وهذا مذهب باطل، وقد أجمع من يعتد به على الاحتجاج بخبر الواحد ووجوب العمل به ودلائله من فعل رسول الله ( والخلفاء الراشدين وسائر الصحابة ومن بعدهم أكثر من أن يحصى. وأما قول عمر لأبي موسى: ((أقم عليه البينة)) فليس معناه رد خبر الواحد من حيث خبر واحد، ولكن خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على النبي ( حتى يقول عليه بعض المبتدعين أو الكاذبين أو المنافقين ونحوهم ما لم يقل. وأن كل من وقعت له قضية وضع فيها حديثا على النبي ( فأراد سد الباب خوفا من غير أبي موسى لا شكا في رواية أبي موسى، فإنه عند عمر آجل من أن يظن به أن يحدث عن النبي ( ما لم يقل، بل أراد زجر غيره بطريقه. فإن من دون أبي موسى إذا رأى هذه القضية أو بلغته وكان في قلبه مرض أو أراد وضع حديث خاف من مثل قضية أبي موسى. فامتنع من وضع الحديث والمسارعة إلى الرواية بغير يقين. ومما يدل على أن عمر لم يرد خبر أبي موسى لكونه خبر واحد: أنه طلب منه إخبار رجل آخر حتى يعمل بالحديث. ومعلوم أن خبر الاثنين خبر واحد، وكذا ما زاد حتى يبلغ التواتر، فما لم يبلغ التواتر فهو خبر الواحد. ومما يؤيده أيضا ما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة من قضية أبي موسى هذه: أن أبيا قال: ((يا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله()) فقال: ((سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت)) والله أعلم(
))).

وللمخالفين أدلة أخرى غير ما ذكره الإمام النووي، منها:

1- قوله تعالى: ( (((( (((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((( ( XE "17/ 36 ( (((( (((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((( (" \y "الإسراء"   [الإسراء 36] وخبر الواحد ليس لنا به علم، فوجب أن يكون اتباعه حراما(
)، وقوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((( (((( (((( (((((((( ( XE "4/ 171 ( (((( (((((((((( ((((( (((( (((( (((((((( (" \y "النساء"   [النساء 171]، وخبر الواحد إذا لم يكن معصوما عن الكذب، والغلط، فلا يكون حقا على الإطلاق، ولا يجوز القول بإيجاب العمل به في الدين(
).

وقد أجيب عن الاستدلال بالآيتين بما يلي:

أما الآية الأولى: فقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في الرد: (والجواب؛ إن هذا إن لزمنا لزمكم في الرد، فإنكم تردون وهو عمل بما لا علم لكم به ... وجواب آخر: أن هذا عمل بما لنا به علم، لأن الذي دل على وجوب العمل بخبر الواحد أدلة موجبة للعمل قاطعة للعذر...)(
). وهذا الثاني يصلح جوابا لاستدلالهم بالآية الثانية، لأنه إذا دل الأدلة القاطعة على وجوب العمل بخبر الواحد، كان القول به حقا.

ثانيا: قالوا: لو جاز أن يقبل خبر الواحد من غير دليل لجاز أن يقبل قول من يدعي النبوة من غير دليل.

وأجيب: بالمعارضة وهي: أنه لو جاز رد خبر الواحد من غير دليل لجاز رد قول النبي( من غير دليل، ثم إن قبول خبر الواحد قبول بالدليل، لما تقدم من الأدلة على ذلك، وهذا بخلاف دعوى النبوة، فإنه لم يدل عليها دليل، فافترقا(
) . وغيره من الأدلة. 

التعليق:

فبعد النظر في هذا الفرع وما فيه من أقوال وأدلة، نجد أن ما ذهب إليه الجمهور في الفرع الأول، وهو وجوب العمل بخبر الواحد، هو الذي تؤيده الأدلة من الكتاب، والسنة قولا وفعلا، وكذا إجماع الصحابة في وقائع مختلفة على العمل به، والرجوع عن فتواهم ونقض قضائهم به، وكذلك العقل لا يحيل العمل به، وبذلك يكون راجحا والله أعلم.
المسألة الثانية/ خبر الواحد يفيد الظن لا العلم (اليقين): 

من وافقه:

وقد دل نص الإمام النووي –رحمه الله تعالى- على أن هذا هو قول جمهور العلماء من الفقهاء والمحدثين والأصوليين(
)، فقال: ((واختلف في حكمه، فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم)).

دليلهم:

استدل الإمام النووي على هذا القول بأن خبر الواحد، يتطرق إليه احتمال الكذب والغلط، والسهو والوهم، لا لذات الخبر، بل للمخبر، ومع هذا الاحتمال والتردد، لا يكون مفيدا للعلم فقال: ((وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه؟ والله أعلم(
))).

واستدل غيره بجملة من الأدلة منها:

1- أن خبر الواحد لو كان موجبا للعلم لما اعتبرت صفات المخبر من الإسلام والعدالة وغير ذلك، كما لم يعتبر في المتواتر، ولما اعتبر ذلك دل على أنه لا يوجب العلم(
) .

2- أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم؛ لوجب إذا قابله خبر التواتر أن يتعارضا، فلما قدم خبر التواتر علم أنه غير موجب لما يوجبه الخبر الموجب للعلم(
) .

3- أنه لو أفاد خبر الواحد العلم؛ فإما أن نجوز تعارض الخبرين، أو لا نجوز، فإن جوزنا، وحصل العلم بهما، لزم اجتماع الضدين، وإن حصل بأحدهما دون الآخر لزم الترجيح من غير مرجح، وذلك باطل. وإن لم نجوز ذلك فهو باطل، لأن الاستقراء يفيد القطع بالوقوع، وهو دليل الجواز وزيادة، وإذا بطل القسمان بطل القول بأنه يفيد، وإذا بطل ذلك لم يبق إلا القول بأنه لا يفيد وهو المطلوب(
) .

من خالفه:

المخالفون للإمام النووي والجمهور في هذا الفرع؛ هم بعض أهل الحديث كالإمام أحمد في رواية(
)، وبعض أهل الظاهر(
)، وغيرهم، حيث ذهبوا إلى أن خبر الواحد يوجب العلم، وقد وجه بعض العلماء هذا القول بأنه يحتمل أن يكون مرادهم بذلك، أنه يفيد العلم بوجوب العمل، أو العلم بمعنى الظن، كما يفهم من قول بعضهم حيث قال بأنه يورث العلم الظاهر دون الباطن، والعلم ليس له ظاهر فالمراد منه الظن(
). وقال القاضي أبو يعلى –رحمه الله تعالى-: (وهذا عندي محمول على وجه صحيح مـن كلام أحـمد –رحمه الله- وأنه يوجب العلم من طريق الاستدلال، لا من جهة الضرورة)(
). وفرق بعضهم بين ما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وبين ما جاء في غيرهما، فيفيد العلم إن كان من أحد الصحيحين، ولا يفيده من غيره، وبه قال بعض المحدثين، ومنهم ابن الصلاح(
)، وقال إبراهيم النظام: خبر الواحد يجوز أن يوجب العلم الضروري إذا قارنه أمارة(
) ، كرجل يخبر بموت ابنه ويسمع في داره الواعية، وتحضر الجنازة(
) . وقد ذكر الإمام النووي هؤلاء المخالفين لما ذهب إليه الجمهور فقال: ((وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه يوجب العلم، وقال بعضهم: يوجب العلم الظاهر دون الباطن، وذهب بعض المحدثين إلى أن الآحاد التي في صحيح البخاري أو صحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الآحاد)). وقد رد الإمام النووي هذه الأقوال كلها جملة فقال: ((وأما من قال: يوجب العلم فهو مكابر للحس، وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه؟ والله أعلم(
))).

دليلهم: 

استدل من قال بأنه يوجب العلم بما يلي:

1- قوله تعالى: ( (((( (((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((( ( XE "17/ 36 ( (((( (((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((( (" \y "الإسراء"  [الإسراء 36] وقوله تعـالى: ( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( ((((( ( XE "2/ 169 ( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( ((((( (" \y "البقرة"   [البقرة 169] ووجه الدلالة: أن الله تعالى نهى عن القول بما ليس بعلم، وقد أمرنا بالعمل بخبر الواحد، فثبت أن ذلك يوجب لنا العلم(
) .

وأجيب: بأنه يجوز أن لا يوجب العلم ويوجب العمل كالشهادة، والإفتاء وغيرهما فإن ذلك كله يوجب العمل دون العلم(
) ، على أن المراد بالآية منع الشاهد عن الجزم بالشهادة إلا بما يتحقق(
) .

2- لو لم يكن خبر الواحد مفيدا للعلم، لما أفاد المتواتر العلم، لأن ما يجوز على المخبر الأول من الكذب والغلط والسهو، يجوز على الثاني والثالث والرابع، لكن المتواتر يفيد العلم، فوجب أن يفيد خبر الواحد العلم(
) .

وأجيب: بالفرق بين حال الانفراد وحال الاجتماع، فيوجب العلم في حال الاجتماع، دون الانفراد(
) .

ومن فرق بين ما ورد في أحد الصحيحين، وبين ما ورد في غيرهما، فيوجب في الأول دون الثاني، فاستدلوا –كما قال الإمام النووي- عن الشيخ أبي عمرو بن الصلاح أنه قال: (ما اتفق عليه البخاري ومسلم على إخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره، ثابت يقينا، لتلقي الأمة ذلك بالقبول، وذلك يفيد العلم النظري، وهو في إفادة العلم كالمتواتر، إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري، وتلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري وقد اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري ومسلم على صحته فهو حق وصدق)(
). وهذا الاستدلال يتفق مع ما حمل  القاضي كلام الإمام أحمد عليه.

وقد أجاب الإمام النووي عن هذا فقال: ((وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون فإنهم قالوا: أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن، فإنها آحاد، والآحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر، ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك، وتلقي الأمة بالقبول؛ إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما، وهذا متفق عليه، ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي())(
).

التعليق:

إن الأحسن في هذا الفرع؛ هو أن يفصل القول فيه، لتتفق أقوال العلماء ويكون الخلاف فيه لفظيا، وذلك بأن ينظر إلى خبر الواحد من جهتين، هو من إحداهما قطعي، ويحمل عليه قول من قال بأنه يوجب العلم، ومن الأخرى ظني، ويحمل عليه قول من قال بأنه يفيد الظن، وبيان ذلك: أن خبر الواحد من حيث إن العمل به واجب، يكون قطعيا، لأن العمل بالبينات مثلا قطعي منصوص في الكتاب والسنة، وقد أجمع عليه المسلمون وهي أخبار آحاد، ومن حيث مطابقة الخبر للواقع في نفس الأمر فهو ظني. ومثال ذلك: أنه إذا وجب القصاص على شخص بشهادة شخصين، فقتل، فإن قتله هذا قطعي شرعا لا شك فيه، وصدق الشاهدين فيما أخبرا به مظنون في نفس الأمر، لا مقطوع به لعدم العصمة(
) وبذلك تتفق أقوال العلماء والله تعالى أعلم. 

المبحث الثاني/ آراؤه في الجرح(
) والتعديل(
): وفيه تمهيد وأربعة مطالب.
التمهيد: في حكم الجرح، وأهميته وخطورته وما ينبغي أن يكون عليه المجرح:

قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى-: ((اعلم أن جرح الرواة جائز بل واجب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه لصيانة الشريعة المكرمة، وليس هو من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة لله تعالى ورسوله ( والمسلمين... ثم على الجارح تقوى الله تعالى في ذلك، والتثبت فيه، والحذر من التساهل بجرح سليمٍ من الجرح، أو بنقص من لم يظهر نقصه، فإن مفسدة الجرح عظيمة فإنها غيبة مؤبدة مبطلة لأحاديثه، مسقطة لسنةٍ عن النبي ( واردةٍ لحكم من أحكام الدين ثم إنما يجوز الجرح لعارف به مقبول القول فيه، أما إذا لم يكن الجارح من أهل المعرفة، أو لم يكن ممن يقبل قوله فيه، فلا يجوز له الكلام في أحد، فإن تكلم كان كلامه غيبة محرمة))(
).
المطلب الأول/ حكم التعديل المبهم:

أولا/ صورة المسألة وتحرير محل النزاع:

المراد بالتعديل المبهم؛ أن يقول الراوي العدل: حدثني ثقة(
) أو من لا أتهم، أو رجل عدل أو نحو ذلك؛(
) ولا يسميه بما يعرف به، فهل هذا يكفي في التعديل، أم أنه لا بد من ذكر اسمه، لتعرف حاله؟ هذه هي صورة المسألة. والخلاف فيما إذا لم يكن لهذا الراوي اصطلاح معروف بحيث إذا أطلق مثل هذا القول، علم أنه يعني فلانا ابن فلانا، أو إذا لم يعرف منه أنه لا يروي إلا عن الثقات، فإذا كان كذلك؛ فليس في محل النزاع، لأن هذا كالتصريح باسمه، كالذي روي عن الإمام مالك –رحمه الله تعالى- من أنه لا يدخل في كتابه إلا من كان ثقة(
)، وكالذي اشتهر عن الإمام الشافعي –رحمه الله تعالى- أنه إذا قال: أخبرني الثقة عن الليث بن سعد(
)؛ فهو يحيى بن حسان(
) ، وغير ذلك(
). وذكر الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أنه لا نزاع في الاكتفاء بهذا اللفظ في حق من يوافق القائل في المذهب وأسباب الجرح: ((أما إذا قال: أخبرني الثقة، فإنه يكفي في التعديل عند من يوافق القائل في المذهب وأسباب الجرح على المختار))(
). فيتلخص من هذا أن محل النزاع هو ما إذا لم يكن للقائل اصطلاح خاص، وفي حق من لا يوافقه في المذهب، فهل يكفي ذلك في التعديل أم لا؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي: 

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أنه مثل قول الراوي: حدثني الثقة لا يكفي في التعديل بل لا بد من تسميته، وذلك في حق من لا يوافق القائل في مذهبه وأسباب الجرح فقال: ((...وإذا قال: حدثني الثقة، أو نحوه؛ لم يكتف به على الصحيح))(
). وقال في موضع آخر: ((أما إذا قال: أخبرني الثقة، فإنه يكفي في التعديل عند من يوافق القائل في المذهب، وأسباب الجرح على المختار، فأما من لا يوافقه أو يجهل حاله؛ فلا يكفي في التعديل في حقه))(
).

ثالثا/ من وافقه:

القول بأن مثل هذا اللفظ لا يكفي في التعديل؛ هو قول أكثر الشافعية(
)، وبعض الحنابلة(
).

دليلهم:

قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى- مستدلا على ما ذهب إليه: ((لأنه قد يكون فيه سبب جرح، لا يراه القائل جارحا، ونحن نراه جارحا، فإن أسباب الجرح، تخفى ومختلف فيها، وربما لو ذكر اسمه اطلعنا فيه على جارح))(
). (بل إضرابه عن تسميته ريبة توقع ترددا في القلب)(
). وهذا الدليل قاله غير الإمام النووي(
) .

رابعا/ من خالفه:

ذهب الإمام أبو حنيفة وأكثر أصحابه(
) ، وبعض الحنابلة(
)، إلى قبول مثل هذا اللفظ والاكتفاء به في التعديل مطلقا.

دليلهم: أن العدل لا يحكم على أحد بكونه ثقة إلا بعد تحقق عدالته والفحص عن أسبابها فيقبل هذا منه كما لو سماه ثم عدله من غير ذكر سبب التعديل(
) .

خامسا/ التعليق:

فبعد عرض المسألة بما فيها من أقوال، وأدلة، يتبين أن ما ذهب إليه الإمام النووي ومن وافقه هو الأظهر، وذلك لاختلاف الأئمة في أسباب الجرح، فقد يكون ذلك المبهم عدلا عنده، مجروحا عند غيره، فلا بد من تسميته ثم النظر في حاله، قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي –رحمه الله تعالى-: (...وليس إذا كان ثقة عنده يجب أن يكون ثقة عندنا، لأن الناس في أسباب الجرح والتعديل مختلفون؛ فلا نأمن أن يكون قد وثّقه برأيه واجتهاده، وليس بثقة عندنا، فلا بد من تعيينه والنظر في حاله)(
)، والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني/ هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان سببهما؟:

أولا/ صورة المسألة:

الجرح هو وصف الشخص بما يرد به قوله، والتعديل عكس ذلك، فهل إذا أطلق شيء من ذلك من غير بيان سببه؛ كأن يقال: فلان ليس بشيء، أو متروك الحديث أو نحوه، أو يقال: فلان عدل فهل يقبل ذلك من غير ذكر سببه، أو أنه لا بد من بيان السبب الذي من أجله جرحه، أو عدله؛ كأن يقول: فلان فاسق لأنه يشرب الخمر، وفلان عدل لأنه مواظب على فعل الواجبات، وترك المحرمات(
). هذه هي صورة المسألة، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن التعديل يقبل من غير بيان سببه، وذلك لأن أسبابه كثيرة فيثقل ويشق ذكرها، لأن ذلك يحتاج إلى أن يقول: لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، فعل كذا وكذا، فيتعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه، وذلك شاق جدا(
).

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن التعديل، لا يحتاج إلى ذكر سببه، وأما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا فقال: ((يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب(
))).

ثانيا/ من وافقه:

هذا الذي اختاره الإمام النووي هو مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول وغيرهم(
).

دليلهم:

استدل هؤلاء جميعا بما ذكره الإمام النووي حيث قال: ((لكونه قد يعده مجروحا بما لا يجرح لخفاء الأسباب ولاختلاف العلماء فيها(
))). وهذا في الجرح، وأما في العدالة؛ فبين أن أسباب العدالة لا حصر لها فذكرها يحتاج إلى ذكر أمور متعددة، يتعذر ضبطها، وذكرها، أو يتعسر بخلاف ذكر سبب الجرح(
)، فقال: ((ولا حاجة إلى بيان سبب التعديل، لأن أسبابه غير منحصرة))(
). وقد بين الإمام السيوطي –رحمه الله تعالى- هذا فقال: (...وذلك لأن أسبابه [التعديل] كثيرة فيثقل ويشق ذكرها، لأن ذلك يحتاج إلى أن يقول: لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، فعل كذا وكذا، فيتعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه، وذلك شاق جدا(
)). وجاء في فواتح الرحموت(
): (لنا: التعديل لا يقبل التفصيل، فإن العدالة الاجتناب عن الممنوعات الشرعية والإتيان بالواجبات، وتفصيلها لكثرتها متعسر، فلا يكلف به دفعا للحرج، بخلاف الجرح، فإنه الإخلال بواحد من الأمور الشرعية، وتعيينه غير متعذر، ثم أسباب الجرح مختلف فيها، فإن بعضها جارح عند البعض غير جارح عند الآخر).
رابعا/ من خالفه:

انقسم المخالفون في هذه المسألة للإمام النووي ومن وافقه إلى طوائف:

الطائفة الأولى: ذهبت إلى عكس ما ذهب إليه الإمام النووي ومن وافقه، فشرط ذكر سبب العدالة دون الجرح، وقد نسب هذا القول إلى بعض العلماء. وذلك لأن مطلق الجرح مبطل الثقة، ومطلق التعديل، لا يحصل به الثقة لتسارع الناس إلى الاعتماد على الظاهر، فلا بد من السبب(
) . 

الطائفة الثانية: ذهبت إلى أنـه لا يقبل شيء منهما إلا مبين السبب، وذلك أخذا بمجامع كل من الفريقين، وبه قال الماوردي من الشافعية(
) (
) .

 الطائفة الثالثة: قالت بأنه لا يشترط ذكر السبب فيهما، لأن المعدل أو الجارح؛ إن لم يكن بصيرا بهذا الشأن لم يصلح للتزكية، وإن كان بصيرا به فلا معنى للسؤال، وهذا اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني(
) ، وهو القول الثاني  للإمام أحمد(
). واختاره الإمام الغزالي(
) . 

خامسا/ التعليق:

ذهب أكثر المحققين إلى أن الراجح، هو لزوم ذكر السبب في التجريح والتعديل، قال الشوكاني –رحمه الله تعالى-: (والحق أنه لا بد من ذكر السبب في الجرح والتعديل، لأن الجارح والمعدل قد يظنان ما ليس بجارح جارحا، وقد يظنان ما لا يستقل بإثبات العدالة تعديلا، ولا سيما مع اختلاف المذاهب في الأصول والفروع، فقد يكون ما أبهمه الجارح من الجرح هو مجرد كونه على غير مذهبه، وعلى خلاف ما يعتقده، وإن كان حقا وقد يكون ما أبهمه من التعديل هو مجرد كونه على مذهبه، وعلى ما يعتقده، وإن كان في الواقع مخالفا للحق كما وقع كثيرا)(
). وهذا جيد، خاصة قد وقع مثل ذلك من بعض الأئمة، كالذي روي أنه قيل لشعبة(
) : لم تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على بِرْذَوْن(
) فتركت حديثه، ولذلك احتج البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم بجماعة سبق من غيرهم تجريحهم، وذلك لعدم ذكر السبب(
) والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث/ في اعتبار العدد في المزكِّي، والجارح:

أولا/ صورة المسألة:

إن الجرح والتعديل، حكم على الشخص بما يقبل به قوله أو يرد، وعلى هذا فهما مترددان بين الشهادة والرواية، فهل يعتبر فيهما العدد، كالشهادة؟ أو أنهما من باب الرواية فيقبل فيهما قول الواحد؟. 

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

رأي الإمام النووي أن الجرح والتعديل، يقبل فيهما قول الواحد، ولا يعتبر العدد، فقال: ((الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بقول واحد لأنه من باب الخبر ، وقيل لا بد من اثنين))(
). وقال في موضع آخر: ((الجرح لا يقبل إلا من عدل عارف بأسبابه, وهل يشترط في الجارح والمعدل العدد؟ فيه خلاف بين العلماء. والصحيح أنه لا يشترط، بل يصير مجروحا أو عدلا بقول واحد لأنه من باب الخبر فيقبل فيه الواحد))(
). وظاهر كلام الإمام النووي أنه يقبل قول الواحد في الرواية والخبر دون الشهادة.

ثالثا/ من وافقه:

القول بقبول الجرح والتعديل من الواحد؛ هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، من المحدثين والفقهاء والأصوليين(
).

دليلهم:

استدل هؤلاء بما ذكره الإمام النووي من أن الجرح والتعديل من الرواية والخبر، فيكفي فيه قول الواحد، إذ لو اعتبر فيهما العدد لكان الفرع زائدا على أصله الذي هو الرواية، فإن الجرح والتعديل في الرواية تبع للرواية، وفرع لها، لأنه إنما يرادان لأجلها، والرواية لا يعتبر فيها العدد، فكذا ما هو تبع وفرع لها(
)، فقال: ((لأنه من باب الخبر فيقبل فيه الواحد)). وأيضا: لو لم يقبل خبر الراوي إلا إذا عدله اثنان، قلَّ من يقبل خبره، ولُغِي كثير من الأخبار المروية، وخرجت عن أن يعمل بها(
).

رابعا/ من خالفه:

خالف ما ذهب إليه الإمام النووي والجمهور بعض العلماء، وهم في ذلك فريقان:

الفريق الأول: ذهب إلى اشتراط العدد في المزكي والجارح، وبه قال بعض المحدثين(
).

دليلهم: أن الجرح والتعديل شهادة، وكل شهادة يشترط فيها العدد، ولأن في اشتراط العدد احتياطا، فوجب المصير إليه(
) .

وأجيب: بعدم التسليم أن الجرح والتعديل شهادة، بل هما من باب الخبر، فيكفي فيهما واحد، ودلالة الأدلة على قبول خبر الواحد يلغي القول بالاحتياط(
) ، خاصة وأن اعتبار العدد يؤدي إلى إلغاء كثير من الأخبار المروية.

الفريق الثاني: سوى بين الرواية والشهادة، فلا يشترط العدد في شيء منهما، وبه قال القاضي أبوبكر الباقلاني(
).

خامسا/ التعليق:

إن ما ذهب إليه الجمهور من التفريق بين الرواية والشهادة في هذا الباب هو الأظهر، وذلك بجعل كل من التعديل والتجريح تبعا لما فيه التعديل والتجريح، فإن كان الأصل يكتفى فيه بواحد اكتفي في الجرح والتعديل بواحد، وإلا فلا, وأما من سوّى بين الرواية والشهادة، فإن الإجماع على التفريق بينهما يرد ما قاله، فإن الرواية تقبل من المرأة والعبد بخلاف الشهادة كما سيأتي. والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع/ حكم تعارض الجرح والتعديل:

أولا/ صورة المسألة:

المراد؛ أن يجتمع في الراوي جرح وتعديل، بأن يعدله جماعة، ويجرحه آخرون، وهذا إما أن يكون عدد الجارحين أكثر، أو عدد المعدلين أكثر، أو أن يستويا، فإن كان المجرح أكثر عددا، قدم بلا خلاف، وإن كان المعدل أكثر، أو استويا في العدد(
)، فهذا الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء، هل يقدم الجرح، أو التعديل، أو ينظر إلى القلة والكثرة، فيرجح الأكثر على الأقل؟.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي أنه متى اجتمع في الراوي التجريح والتعديل، قدم التجريح مطلقا، سواء كان عدد المجرحين أكثر أو أقل أو استويا، فقال: ((ولو تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح على المختار الذي قاله المحققون والجماهير، ولا فرق بين أن يكون عدد المعدلين أكثر أو أقل، وقيل: إذا كان المعدلون أكثر قدم التعديل، والصحيح الأول))(
).

ثالثا/ من وافقه:

القول بتقديم الجرح على التعديل مطلقا؛ هو الذي ذهب إليه أكثر العلماء(
) .

دليلهم:

استدل هؤلاء جميعا بما ذكره الإمام النووي بأن الجارح عنده زيادة علم خفيت على المعدل، فإنه إنما يعتمد على ظاهر الأمر وحسن الظن، والجارح يدعي ارتكاب المحذور، ولا يتمكن من نسبة ذلك إليه إلا عن تفتيش بالغ، والعلم به عن دليل(
) فقال في ذلك: ((لأن الجارح اطلع على أمرٍ خفيٍّ جَهِلَه المعدل))(
).

رابعا/ من خالفه:

انقسم المخالفون في هذه المسألة لما اختاره الإمام النووي وذهب إليه الجمهور، إلى ثلاث طوائف:

الطائفة الأولى: قالت بعكس ما ذهب إليه الجمهور، أي أنه يقدم التعديل مطلقا، وذلك لأن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمر جارحا، والمعدل؛ إذا كان عدلا لا يعدل إلا بعد تحصيل الموجب لقبوله. وقد حكي هذا القول عن الإمام أبي حنيفة، وصاحبه أبي يوسف(
) ، وهذا مبني على مسألة قبول الجرح المبهم، وذلك لما علل به هذا القول.

الطائفة الثانية: أنه إن كثر عدد المعدلين قدم التعديل، وذلك لأن كثرة المعدلين تقوي حالهم، وتوجب العلم بخبرهم، وقلة المجرِّحين تضعف خبرهم، والعمل بأقوى الظنين واجب(
) ذكره صاحب المحصول عن بعضهم(
). وقد وصف بعضهم هذا القول بأنه خطأ وبعد ممن توهمه، وذلك لأن المعدلين وإن كثروا لم يخبروا عن عدم ما أخبر به الجارحون، ولو أخبروا بذلك لكانت شهادة باطلة، على نفي(
) .

الطائفة الثالثة: قالت بأن الجرح والتعديل يتعارضان، فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح، وهذا القول حكاه ابن الحاجب في مختصره(
) .

خامسا/ التعليق:

لعل الصحيح أن يقال؛ أن هذا يرجع إلى اجتهاد المجتهد، وذلك لأنه تقدم أن الصحيح؛ عدم قبول الجرح والتعديل، إلا مبين السبب، وعلى هذا، فإذا بين سبب الجرح والتعديل، لم يخف على المجتهد الراجح منهما من المرجوح، أما إذا قيل بقبولهما مجملين، فإن الجرح يقدم على التعديل مطلقا، لما تقدم من أن للجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل(
). والله تعالى أعلم.

المبحث الثالث/ آراؤه في أوصاف الرواة:

وفيه سبعة مطالب.
المطلب الأول/ ما يشترط في الرواية، وما لا يشترط:

تمهيد/ في بيان الفرق بين الرواية والشهادة:

بين الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن الرواية والشهادة، يشتركان في أمور، ويفترقان في أخرى، ومن خلال بيانه لما يفَرِّق الشهادة عن الرواية، ذكر ما يشترط في الرواية وما لا يشترط، وسأستعرض هذا النص المنقول عنه في هذا الموقف، ثم أواصل الكلام عما ذكره مما يشترط في الرواية وما لا يشترط فيها، فقال –رحمه الله تعالى-: ((اعلم أن الخبر والشهادة يشتركان في أوصاف ويفترقان في أوصاف، فيشتركان في اشتراط الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة وضبط الخبر والمشهود به عند التحمل والأداء، ويفترقان في الحرية والذكورية والعدد والتهمة وقبول الفرع مع وجود الأصل، فيقبل خبر العبد والمرأة والواحد ورواية الفرع مع حضور الأصل الذي هو شيخه، ولا تقبل شهادتهم إلا في المرأة في بعض المواضع مع غيرها. وترد الشهادة بالتهمة، كشهادته على عدوه وبما يدفع به عن نفسه ضررا أو يدر به إليها نفعا ولولده ووالده(
))).

فمن هذا النص للإمام النووي نخلص إلى معرفة الأمور التي اشترطها في الرواية والتي لا تشترط فيها، وبيان ذلك في مسألتين اثنتين:

المسألة الأولى/ ما يشترط في الرواية:

صورته:

اعلم أنه ليس كل خبر يقبل، أو يرد، وليس المراد بالقبول، التصديق، ولا بالرد التكذيب، بل المراد بالمقبول ما يجب العمل به، وبالمردود ما لا تكليف علينا في العمل به، وقد اشترط الإمام النووي –رحمه الله تعالى- جملة من الشروط التي يجب توفرها في الراوي لقبول خبره، فذكر الإسلام والبلوغ، والعدالة، والمروءة وضبط الخبر عند التحمل والأداء. وبما أن في بعض هذه الشروط تفصيلا، وخلافا يسيرا، فحري أن يتناول البحث كل واحد على حدة.

الشرط الأول/ الإسلام:

ويمكن أن يعلم أن هذا الشرط في الأداء والرواية، أما السماع والتحمل، فإنه يصح من المسلم رواية ما سمع وتحمل حال الكفر، وهذا بالإجماع(
) وفي هذا يقول الإمام النووي –رحمه الله تعالى-: ((تقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله قبلهما، ومنع الثاني قوم فأخطأوا))(
). وقال أيضا: ((وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة، وأجمعوا على قبول شهادته ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا والله أعلم(
))). فحكى الخلاف في الثاني الذي هو رواية البالغ ما سمع في الصبا، وسيأتي ذلك، وحكى الإجماع في رواية المسلم ما تحمله حال الكفر،      
من وافقه:

القول باشتراط الإسلام في الراوي لقبول خبره؛ هو محل اتفاق بين العلماء، فلا يقبل خبر الكافر بالإجماع قال الزركشي –رحمه الله تعالى-: (...فلا تقبل رواية الكافر كاليهودي والنصراني إجماعا، سواء علم من دينه الاحتراز عن الكذب أم لا، وسواء علم أنه عدل في دينه أم لا)(
). وما ورد في هذا من الخلاف إنما هو في المبتدع ببدعة مكفرة وسيأتي الكلام عليه. أما الكافر ولو متأولا، فيرد خبره، ومن خالف في ذلك لا يعول عليه، لأن أكثر الكفار متأولون(
). 

دليلهم: 

أن منصب الرواية منصب شريف ومَكْرُمَة عظيمة، وقد انعقد الإجماع على سلب أهلية هذا المنصب من الكافر(
) قال تعالى: ( ((((( (((((( (((( ((((( ((((( ((( (((((((( ( XE "22/ 18 ( ((((( (((((( (((( ((((( ((((( ((( (((((((( (" \y "الحج"  [الحج 18]، ولأن الكافر متهم في الدين، بعداوته للرسول( ولما جاء به، فلا يؤمن أن يكذب عليه(
).

الشرط الثاني والثالث/ العقل والبلوغ (أي أن يكون الراوي مكلفا):

من وافقه:

أما العقل؛ فإنه شرط في السماع، والأداء، فيجب أن يكون الراوي عند السماع ضابطا، مميزا، يعقل ما يسمع، فلا يصح سماع المجنون والصبي الذي لا يميز، ولا تقبل روايتهما، وهذا بالاتفاق(
)، وأما البلوغ، فإنه شرط في الأداء، فلا تقبل رواية الصبي مميزا كان أو غير مميز، قال الباجي –رحمه الله تعالى-: (فصل؛ ويعتبر في حال الأداء البلوغ لإجماع الأمة على أنه لا يجوز قبول خبر الأطفال)(
). 

دليلهم: أن غير المكلف لا يمنعه خشية من الله تعالى عن تعاطي الكذب، لعدم تعلق الثواب والعقاب به، فلا تحصل الثقة بقوله(
)، ولأن قوله لا يقبل على نفسه، لمعنى في نفسه، فأولى ألا يقبل قوله على غيره(
). أي لا يقبل إقراره على نفسه. 

من خالفه:

ذهب بعض العلماء إلى قبول خبر الصبي المراهق إذا وقع في ظن السامع صدقه، وهو قول بعض الشافعية، وبعض الحنابلة(
).

دليلهم: استدلوا على ذلك بحديث أهل قباء، وأنهم اعتمدوا على خبر ابن عمر في تحول القبلة، وكان يومئذ صغيرا، ولأن قوله يقبل في إخباره عن كونه متطهرا حتى يجوز الاقتداء به في الصلاة(
).

وأجيب: بأن ابن عمر –رضي الله تعالى عنهما- راوي الحديث، والمخبر غيره(
)، وعلى هذا فلا حجة لهم في الحديث، وأما صحة الاقتداء به، فلأن صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة صلاة الإمام، فإن صلاة المأموم ما لم يظن حدث الإمام صحيحة، فلم يقع الاعتماد في الحقيقة على قوله(
) .

التعليق:

الصواب في هذه المسألة؛ ألا تقبل رواية الصبي مطلقا، لما ذكر من تهمة عدم التكليف، فلا يلحقه ثواب ولا عقاب في الكذب، ولأن الصحابة –رضوان الله عليهم أجمعين- لم ينقل عنهم أنهم راجعوا صبيا قط، أو استخبروه، مع أنه كان من الصبيان من يلج على النبي( ويطلع على بعض أحواله(
)، فكان إجماعا منهم على عدم قبول خبره. والله تعالى أعلم.

المسألة(
)/ إذا سمع الصبي المميز حديثا؛ فهل يصح تحمله وتقبل روايته؟

أولا/ صورة المسألة:

سبق أن تقدم، أن البلوغ شرط في الأداء (الرواية) دون التحمل ( السماع) فإذا سمع صبي مميز حديثا، ثم رواه بعد البلوغ، فهل يقبل منه أم لا؟.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

ذكر الإمـام النووي –رحمـه الله تعالى- أن الصـبي المميز يصـح تحمـله وسمـاعه، وتقـبل رواية ذلك المسـموع بعـد البلـوغ، وقـد حرر المسألة وذكر الأقوال فيها، فقال: ((إذا سمع الصبي المميز حديثا فهل يصح تحمله وتقبل روايته؟ فيه ثلاثة أوجه. أحدها: لا تقبل مطلقا لا قبل بلوغه ولا بعده، لضعف ضبطه، كما لا يصح بيعه وغيره. والثاني: تصح روايته قبل البلوغ وبعده، كما حكاه إمام الحرمين والغزالي وسائر الخرسانيين وجماعات من غيرهم، لأن الرواية مبنية على المسامحة، واحتمل فيها أشياء لا تحتمل في غيرها كاعتماده على خطه، وكونها لا ترد بالتهمة وغير ذلك من المسامحة. والثالث: أنها تقبل بعد البلوغ، ولا تقبل قبله. وهذا هو الصحيح، بل هو الصواب، وما سواه باطل، ومما يرد الأول إجماع الصحابة فمن بعدهم على قبول روايات صغار الصحابة ما تحملوه قبل البلوغ، ورووه بعده، كابن عباس، والحسن(
) والحسين(
) وابن الزبير(
)، وابن جعفر(
)، والنعمان بن بشير(
)، وخلائق لا يحصون رضي الله عنهم أجمعين(
))).

ثالثا/ من وافقه:

القول الذي صححه الإمام النووي –رحمه الله تعالى-؛ هو مذهب جمهور العلماء(
).

دليلهم:

استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بجملة من الأدلة منها:

أولا: ما ذكره الإمام النووي من إجماع الصحابة فمن بعدهم على قبول رواية أحداث الصحابة من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده فقال: ((الأول إجماع الصحابة فمن بعدهم على قبول روايات صغار الصحابة ما تحملوه قبل البلوغ، ورووه بعده، كابن عباس، والحسن والحسين وابن الزبير، وابن جعفر، والنعمان بن بشير، وخلائق لا يحصون رضي الله عنهم أجمعين)).

ثانيا: إجماع السلف على إحضار الصبيان مجالس سماع الحديث، ولو لم يقبل ما تحملوه في حالة الصغر، لم يكن للإحضار فائدة(
) .

ثالثا: القياس على الشهادة(
)، فإن ما يحمل من الشهادة في حال الصغر صحيح، بدليل أنه يقبل منه في حال البلوغ بالإجماع(
)، وإذا جاز ذلك في الشهادة ففي الرواية أولى، لأن الشهادة آكد من الرواية(
). 

رابعا/ من خالفه:

ذكر الإمام النووي –رحمه الله تعالى- قولين آخرين مخالفين لما اختاره ثم بين أنهما باطلان وهما:

القول الأول: ((: لا تقبل مطلقا لا قبل بلوغه ولا بعده، لضعف ضبطه، كما لا يصح بيعه وغيره))، وهو قول بعض العلماء(
) .

دليلهم: ما ذكره الإمام النووي من أن الصغر مظنة عدم الضبط، والتحرز، فكما لا يصح بيعه وشراؤه فكذلك تحمله.

القول الثاني: ((والثاني: تصح روايته قبل البلوغ وبعده، كما حكاه إمام الحرمين والغزالي وسائر الخرسانيين وجماعات من غيرهم، لأن الرواية مبنية على المسامحة، واحتمل فيها أشياء لا تحتمل في غيرها كاعتماده على خطه، وكونها لا ترد بالتهمة وغير ذلك من المسامحة)). أما الرواية قبل البلوغ، فقد سبق الكلام عليها، وأنها لا تقبل لأجل تهمة عدم التكليف، وأما بعده فهو موافق لقول الجمهور.

خامسا/ التعليق:

القول الصحيح هنا في نظري هو أن الصبي المميز إذا تحمل حديثا، ثم أداه بعد البلوغ أنه يقبل منه، وهو ما ذهب إليه الجمهور، وذلك لما ذكر من الأدلة، ولأن المانع الذي من أجله، ردت روايته قد زال عنه بالبلوغ. وغير هذا القول مردود بالإجماع كما قال الإمام النووي. والله تعالى أعلم.  

الشرط الرابع/ العدالة:

من وافقه:

القول باشتراط العدالة لا خلاف فيه بين العلماء فلا يقبل خبر الفاسق(
) لقوله تعـالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((( ( XE "49/ 6 ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((( (" \y "الحجرات"  [الحجرات 6] فأمر الله بالتبين في روايته، فلو قبلت، لم تقف على التبين كرواية العدل(
) فمن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعا، لأن الخبر أمانة والفسق قرينة تبطلها(
) . ولأنه إذا اشترطت العدالة في الشهادة المتعلقة بأمر جزئي لا يتعداه الحكم المشهود به فأولى الرواية، لأنها تثبت حكما عاما على الخلق إلى يوم القيامة(
) .

وإنما اختلف العلماء في تعريف العدالة، وبعض أوصافه، والله تعالى أعلم.

فائدة: هناك طرق تثبت بها عدالة الراوي، كتنصيص عدلين أو الاستفاضة وغيرهما، وقد ذكر الإمام النووي –رحمه الله تعالى- بعض هذه الطرق فقال: ((تثبت العدالة بتنصيص عدلين عليها، أو بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بها كفى فيها))(
).
الشرط الخامس/ الضبط:

من وافقه:

إن اشتراط الضبط في الراوي هو محل اتفاق بين العلماء، فيجب أن يكون الراوي ضابطا لما حفظه في قلبه، أو قيده في كتاب حدث منه(
) . وذلك لأن قبول الخبر باعتبار معنى الصدق فيه، ولا يتحقق ذلك إلا بحسن ضبط الراوي من حين يسمع إلى حين يروي، فكان الضبط لما هو معنى هذا النوع من الكلام بمنزلة العقل الذي به يصح أصل الكلام شرعا(
) .

فائدة: قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى-: ((ويعرف ضبطه بموافقته الثقات المتقنين غالبا، ولا تضر مخالفته النادرة، فإن كثرت اختل ضبطه ولم يحتج به))(
).

الشرط السادس/ المروءة:

من وافقه:

اتفق العلماء على اشتراط المروءة في الراوي وسلامته مما يَخْرِمها لقبول خبره، لأن الراوي إذا لم يكن ذا مروءة لم يؤمن أن يتساهل في رواية ما لا أصل له(
)، ويرجع في ضبطها إلى العادة والعرف. والله تعالى أعلم.

الشرط السابع/ السلامة من أسباب الفسق:

ذكر الإمام النووي –رحمه الله تعالى- هذا الشرط في كتابه التقريب(
)، وقد عبر بعض العلماء عن هذا بقوله(البعد عن البدع)(
)، وقد اتفق العلماء في الجملة على هذا الشرط، وإن كانوا يختلفون في التفريق بين البدعة المكفرة، وغير المكفرة، وبين المبتدع الداعي إلى بدعته وغير الداعي، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

المسألة الثانية/ ما لا يشترط في الرواية:

ذكر الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أمورا لا تشترط في الرواية، وهي الحرية والذكورية والعدد، وذلك لإجماع العلماء سلفا وخلفا على قبول رواية العبد والمرأة وخبر الواحد(
)، ومن خالف في شيء من ذلك، كان محجوجا بإجماع من قبله. والله تعالى أعلم. 

المطلب الثاني/ عدالة الصحابة:

أولا/ صورة المسألة:

ليعلم أولا أنه ليس المراد بعدالة الصحابة ثبوت العصمة لهم، واستحالة المعصية، وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية، إلا أن يثبت ارتكاب قادح، ولم يثبت ذلك، والحمد لله(
)، فهل يعتبر الصحابة كلهم عدولا بهذا المعنى بحيث لا تضر جهالة عين واحد منهم، في الرواية أم أنه لا بد من البحث عن حالهم كغيرهم؟ هذا هو محل الخلاف.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

أكثر الإمام النووي –رحمه الله تعالى- من القول بأن الصحابة كلهم عدول، في كتبه مما يدل بوضوح على رأيه فيهم، وأنه لا فرق بين من شارك في الحروب ومن لم يشارك، وكذلك ظاهر إطلاقه، وتعريفه للصحابي يدل على أنه لا فرق أيضا بين من طالت صحبته وملازمته للنبي( ومن لم تطل صحبته، فقال: ((والصحابة كلهم عدول(
)، من لا بس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به(
))). وقال أيضا: ((وأصحابه( خير القرون الكائنين، وهم كلهم مقطوع بعدالتهم عند من يعتد به من علماء المسلمين))(
). وقال أيضا: ((الثالث: للصحابة رضي الله عنهم بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم لكونهم عدولا على الإطلاق بنصوص الكتاب والسنة، وإجماع من يعتد به في الإجماع على تعديلهم ومن لابس الفتن فكذلك بإجماع من يعتد به))(
). أي من أهل السنة، وهذا يدل على أن المخالف لا يعتد بخلافه، وهو كذلك –كما سيأتي. 

ثالثا/ من وافقه:

القول بأن الصحابة كلهم عدول؛ هو مذهب الجمهور سلفا وخلفا، بل قد حكى كثير من العلماء الإجماع على ذلك وأن خلاف المخالف لا يعول عليه، ولا يعتد به(
) قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى-: (والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة –رضي الله تعالى عنهم أجمعين- عدول بتعديل الله لهم)(
). وقد فرق الإمام القرافي بين الملازم وغيره، فأثبت عدالة الملازم دون غيره(
).

دليلهم:

يدل على ما ذهب إليه الإمام النووي والجمهور أدلة من الكتاب والسنة والإجمـاع –كما قاله الإمام النووي-، وكذا يدل عليه المعقول.

فمن الكتاب: آيات تدل على فضل الصحابة، وثناء الله عليهم، وتعديله إياهم ومنها:

قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( XE "2/ 143 ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (" \y "البقرة"  [البقرة 143] وقوله تعالى: ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( XE "3/ 110 ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (" \y "آل عمران"  [آل عمران 110] وهو خطاب مع الموجودين في ذلك العصر(
). قال إمام الحرمين –رحمه الله تعالى- بأن المفسرين اتفقوا على أن الآية الثانية واردة في أصحاب رسول الله(، فإذًا هم معدلون بنصوص الكتاب، مزكون بتزكية الله تعالى إياهم(
). وقال الباجي –رحمه الله تعالى-: (فلنا من هذه الآية [الآية الأولى] دليلان: أحدهما: أنه جعلهم أمة فاضلة لأن الوسط الفاضل. والثاني: أنه قال: ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( فجعلهم الشهداء على الناس، ومعلوم أن المراد به غيرهم، ولم يجعل الناس شهداء عليهم، فلا يطلب الشهادة من الناس بعدالتهم، لأن نص الكتاب قد منع من ذلك، وإنما يطلب ذلك من الرسول(، وقد أخبر عن عدالتهم بما روي عنه)(
). ومنها أيضا: قوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( XE "9/ 100 ( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( ((((((((((((" \y "التوبة"  ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (  [التوبة 100] وقوله تعالى: ( ( (((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( ( XE "48/ 18 ( ( (((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (" \y "الفتح"  [الفتح 18] والله عز وجل لا يرضى عن القوم الفاسقين، فدل رضاه عنهم على عدالتهم(
) وغير ذلك من الآيات المنوهة بفضلهم، وعدالتهم، مما لا يحتاجون معها إلى تزكية أحد من الناس.

ومن السنة: أحاديث كثيرة، تدل على فضل الصحابة وأنهم أمنة هذه الأمة ومنها:

قوله(: ((خير الناس قرني، XE "ح/ خير القرون الذين بعثت فيهم:حديث"  ثم الذين يلونهم...))(
). وقوله(: ((لا تسبوا أحدا من أصحابي XE "ح/ لا تسبوا أحدا من أصحابي:حديث" ، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، ما أدرك مد أحدهم، ولا نصيفه(
))) (
). وقوله(: ((أصحابي أمنة XE "م ك/ أمنة:أ م ن" 

 XE "ح/ أصحابي أمنة لأمتي:حديث" (
)، لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون)) (
).

والإجماع: قال إمام الحرمين –رحمه الله تعالى-: (ولعل السبب الذي أتاح الله الإجماع لأجله؛ أن الصحابة هم نقلة الشريعة ولو ثبت توقف في رواياتهم، لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله ( ولما استرسلت على سائر الأعصار)(
).
ومن المعقول:

أن الصحابة هم نقلة الشريعة، ولو ثبت توقف في رواياتهم، لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله(، ولما استرسلت على سائر الأعصار(
) ، وأيضا لو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة والجهاد وبذل المهج XE "م ك/ المهج:م ه ج" (
) والأموال...في موالاة رسول الله ونصرته، كفاية في القطع بعدالتهم(
).

رابعا/ من خالفه:

خالف بعض الطوائف ما ذهب إليه جمهور السلف والخلف، فمنهم قائل بأن الصحابة كغيرهم، يسأل عن عدالتهم كغيرهم(
)، وقائل بأن منهم من لا تقبل شهادته، ولا خبره وهذا مروي عن واصل بن عطاء(
)، وذلك لخروجهم على الإمام الحق وقتالهم إياه، وهذا يوجب تفسيقهم(
)، وقائل: أن حكمهم قبل الحروب العدالة، أما بعدها، فيجب البحث عنهم، لأن الفتن والحروب وما صاحبها من سفك الدماء، وتخريب البيوت، قد أخرجت من ولج فيها من العدالة، فيجب البحث عن حال الراوي حتى يعلم أنه سلم من ذلك(
)، وقائل بالتفريق بين المشتهر الملازم وغيره، ونسب القول به إلى الإمام المازري واستغربه الإمام الزركشي(
)، وبه قال القرافي كما تقدم(
) .

خامسا/ التعليق:

إن القول بأن الصحابة كلهم عدول مطلقا؛ هو الحق الحقيق الذي لا مرية فيه، لما ذكر من الحجج الواضحات من الكتاب والسنة، ومن المعقول، الدالة على عدالتهم وتزكيتهم، فيستصحب ما كانوا عليه، حتى يثبت خلافه، وغير هذا القول باطل، وخلاف غير معتبر صادر عن قوم لا يعتد بهم في وفاق ولا خلاف، وما ذكروه من الفتن والحروب، وأن من خاض فيها من الصحابة فلا تثبت له العدالة؛ باطل، لأنهم إنما خاضوها متأولين، مجتهدين، والمجتهد يصيب تارة ويخطئ أخرى، فالمصيب منهم لا نزاع في عدالته، والمخطئ منهم لا يقدح خطؤه في اجتهاده في عدالته كالحاكم(
)،وليسوا بمعصومين، فمن ثبت عليه في خصوصه قادح ثبوتا واضحا لا مطعن فيه عمل به(
) والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث/ تعريف الصحابي:

أولا/ صورة المسألة:

لقد أثبت الجمهور من السلف والخلف العدالة للصحابي مطلقا، فمن هو هذا الصحابي XE "م ك/ الصحابي:ص ح ب" ؟ وقد اتفق العلماء على اشتراط الإسلام، والبقاء عليه حتى الممات، وإنما اختلفوا في تعريفه بناء على حقيقة لفظ  (صحب) في اللغة، واستعماله في العرف، هل هو لمطلق الرؤية والاجتماع ولو ساعة مع الشرط المذكور، أو هو لطول المكث والملازمة؟ هذا هو محل الخلاف.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

أورد الإمام النووي –رحمه الله تعالى- للصحابي تعريفين، نسب أحدهما إلى المحدثين، والآخر إلى أصحاب الأصول، ثم اختار تعريف المحدثين، ورجحه على التعريف الآخر، فقال: ((اختلف في حد الصحابي: فالمعروف عند المحدثين أنه كل مسلم رأى رسول الله ( ولو لحظة هذا هو الصحيح في حده، وعن أصحاب الأصول أو بعضهم أنه من طالت صحبته (مجالسته) على طريق التبع(
)، قال الإمام القاضي أبو الطيب الباقلاني: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصحابي مشتق من الصحبة جار على كل من صحب غيره قليلا كان أو كثيرا، يقال: صحبه شهرا، ويوما وساعة. قال: وهذا يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب النبي( ولو ساعة هذا هو الأصل. قال: ومع هذا؛ فقد تقرر للأمة عرف في أنهم لا يستعملونه إلا فيمن كثرت صحبته، واتصل لقاؤه، ولا يجري ذلك على من لقي المرء ساعة، ومشى معه خطوات، وسمع منه حديثا، فوجب ألا يجري في الاستعمال إلا على من هذا حاله. هذا كلام القاضي المجمع على إمامته وجلالته، وفيه تقرير للمذهبين، ويستدل به على ترجيح مذهب المحدثين. فإن هذا الإمام قد نقل عن أهل اللغة: أن الاسم يتناول صحبة ساعة، وأكثر أهل الحديث قد نقلوا الاستعمال في الشرع والعرف على وفق اللغة، فوجب المصير إليه والله أعلم))(
). فهذا رأي الإمام النووي في تعريف الصحابي، ويمكن أن يلاحظ أن قوله (رأى) بمعنى لقي به أو اجتمع معه، وليس بمعنى الرؤية بالبصر، لاتفاق الجميع على إثبات الصحبة لعبد الله بن أم مكتوم(
) وقد كان أعمى(
).

ثالثا/ من وافقه:

القول بأن اسم الصحابة يقع على من صحب النبي( واجتمع به ولو ساعة؛ هو قول عامة المحدثين(
)، كما قاله الإمام النووي، وبه قال بعض المحققين من الأصوليين(
) .

دليلهم:

استدل هؤلاء بما ذكره الإمام النووي نقلا عن القاضي الباقلاني؛ من أن الصحبة في اللغة: من صحب غيره قليلا أو كثيرا، يقال: صحبت فلانا شهرا، ويوما وساعة، ولأنه مشتق من الصحبة، وذلك يقع على القليل والكثير، كالضارب مشتق من الضرب، والمتكلم مشتق من الكلام، وذلك يقع على القليل والكثير، كذلك ههنا(
).

رابعا/ من خالفه:

ذهب جمهور أهل الأصول إلى أن اسم الصحابة لا يقع إلا على من طالت صحبته وملازمته للنبي( وإن لم يرو عنه(
) ، ومنهم من اشترط مع طول الصحبة الرواية(
) ، ومنهم من اشترط أحدهما؛ إما طول المكث أو الرواية(
) . 

دليلهم:

استدل هؤلاء جميعا لما ذهبوا إليه بعرف الاستعمال، فإن الصاحب لا يقع في عرف القوم وعادتهم إلا على الملازم المكاثر، فيقال: أصحاب القرية، أي ملازموها، وأصحاب الشافعي أو أصحاب أبي حنيفة، لمن لازموه ونقلوا عنه العلم، فأما جيرانه، ومن صلى معه، أومن عامله؛ فلا يسمى صاحبا على الإطلاق، وإنما يكون على التقييد(
)، جاء في فواتح الرحموت(
):(لنا المتبادر من الصحابي، وأصحاب الحديث عرفا ليس إلا الملازم المتبع المحب، ولذا صح النفي عن الوافد اتفاقا). 

خامسا/ التعليق:

بعـد استعـراض الأقـوال، ووجهة نظـر كل واحـد، أرى أن القـول الراجـح هـو تعريف المحدثين للصحابي، بأنه كل من لقي النبي( مسلما ومات على ذلك، ولو تخللت إسلامه ردة(
)، وتثبت له العدالة، ما لم يطرأ عليه ما يوجب غيرها، وذلك لأن القول الآخر من اشتراط طول المكث والملازمة، أو الرواية والغزوة يؤدي إلى سلب أناس اسم الصحبة ممن وقع الاتفاق على كونهم من الصحابة، كوائل بن حجر(
)، ومالك بن الحويرث XE "ع/ ومالك بن الحويرث:الصحابي" (
)، وغيرهما، ولا يعني هذا أنهم في درجة واحد، بل هم متفاضلون، فلا يستوي منهم من آمن قبل الفتح، وهم السابقون، مع من آمن بعد الفتح، إلا أن فاضلهم ومفضولهم خير القرون، وأصحاب الرسول( . والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع/ حكم رواية المدلس:

أولا/ صورة المسألة وبيان محل الخلاف:

قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى- في بيان أنواع التدليس XE "م ك/ التدليس:د ل س" : ((التدليس قسمان. أحدهما: تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره ما لم يسمع منه موهما سماعه، قائلا: قال فلان، أو عن فلان أو نحوه، وربما لم يسقط شيخه، وأسقط غيره لكونه ضعيفا، أو صغيرا تحسينا لصورة الحديث...وهذا القسم مكروه جدا ذمه أكثر العلماء... وأما القسم الثاني من التدليس: تدليس الشيوخ: بأن يسمي شيخه أو غيره، أو ينسبه أو يصفه أو يكنيه، بما لا يعرف به كراهة أن يعرف، ويحمله على ذلك كونه ضعيفا، أو صغيرا، أو يستنكف أن يروي عنه لمعنى آخر... وكراهة هذا القسم أخف))(
). فمن اشتهر بفعل شيء مما ذكر فهو المدلس، فهل يحتج بروايته مطلقا، أو لا يحتج به مطلقا، أو هناك شروط وقيود لا بد من وجودها قبل الاحتجاج بروايته؟ هذا هو محل الخلاف بين العلماء.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن المدلس لا تقبل روايته ما لم يصرح بالسماع، والتحديث، فيقول: سمعت فلان، أو أخبرني، أو حدثني، أما إذا حدث بلفظ محتمل للسماع وغيره فلا يقبل منه فقال: ((قالت طائفة من أهل الحديث والأصول: إن المدلس لا يحتج بروايته، وإن بين السماع، والصحيح الذي عليه الجمهور؛ أنه إذا بين السماع احتج به))(
)، وقال أيضا –بعد أن بين قسمي التدليس: ((ثم قال فريق منهم: من عرف به صار مجروحا مردود الرواية، وإن بين السماع، والصحيح التفصيل؛ فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فمرسل وما بينه فيه، كسمعت، وحدثنا، وأخبرنا، وشبهها فمقبول محتج به))(
) .

ثالثا/ من وافقه:

القول بالتفصيل في رواية المدلس؛ هو ما ذهب إليه الجمهور من المحدثين، وأصحاب الأصول(
).

دليلهم:

قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى- عند الاستدلال على ما ذهب إليه: ((ودليل هذا؛ أن التدليس ليس كذبا، وإذا لم يكن كذبا وقد قال الجماهير: أنه ليس محرما، والراوي عدل ضابط، وقد بين سماعه فوجب الحكم بصحته والله أعلم))(
).

رابعا/ من خالفه:

تعددت الأقوال المخالفة لما اختاره الإمام النووي، وهي كما يلي:

القول الأول: قبول رواية المدلس مطلقا، أي سواء صرح فيها بالسماع أو لم يصرح، وذلك لأن التدليس ليس بكذب فلا يوهن فيه، وهذا محكي عن الإمام أحمد، وأنه كان يقول: (قد دلس قوم نحن نروي عنهم)(
).

القول الثاني: عدم القبول مطلقا، وذلك لأن التدليس في حد ذاته قادح في العدالة، ولأن في عدول المدلس عن الاسم المشهور إلى غيره تغريرا بالرواية عمن هو غير مرضي، فوجب التوقف في حديثه، ونسب هذا إلى الإمام مالك(
)، وبه قال فريق من أهل الحديث والفقهاء(
) ، وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق الشيرازي(
) .

القول الثالث: التفصيل، فمن كان يدلس عن الثقات، كان تدليسه مقبولا، ومن ظهر تدليسه عن غير الثقات لم يقبل خبره(
)، وقيل: من كان تدليسه عمن لقيه ولم يسمع منه كان مقبولا، وإلا فلا، وبه قال بعض العلماء(
)، وقيل: من دلس لأن المروي عنه ليس أهلا للرواية لم يقبل خبره، ومن كان تدليسه لصغر سن المروي عنه، أو غير ذلك قبل منه(
)، وقيل غير ذلك.

خامسا/ التعليق:

هذه هي الأقوال في المسألة، وبالنظر فيها يتبين أن كل قائل نظر إلى جانب معين، فمن رده مطلقا، قال بأن التدليس من العلل القادحة والمؤثرة في العدالة، فيسقط معه الخبر مطلقا، ومن قال بقبوله مطلقا، نظر إلى كونه رخصة من رخص الرواية، ومن قبله في حالة دون أخرى؛ رأى أن التدليس عيب قابل للإزالة، إما بتصريح المدلس بالسماع والتحديث، أو بأنه لا يدلس إلا عن الثقات، أو غير ذلك، وحيث كان الأمر كذلك، فالأولى أن ينظر إلى حال المدلس، والحامل له على التدليس، فمن كان عدلا ضابطا، وعلم من حاله أنه لا يدلس إلا عن الثقات، وكان تدليسه لأجل التخفيف، قبل حديثه، وأما من دلس لأجل التستر على راو ضعيف أو فاسق أو غير ذلك مما يسقط العدالة، لم يقبل خبره، والله تعالى أعلم.

المطلب الخامس/ حكم رواية المبتدع:

أولا/ صورة المسألة:

المبتدع هو من عنده بدعة، ولا يخلو إما أن يكون كافرا ببدعته، أو غير كافر، فإن كان كافرا ببدعته؛ فقد اتفق العلماء على عدم قبول روايته(
)، وإن لم يكن كافرا ببدعته، فإما أن يستحل الكذب أو لا يستحله، فإن كان ممن يرى ويستحل الكذب ويتدين به فقد اتفق العلماء أيضا على رد خبره، وأما إن كان ممن لا يستحل الكذب، فقد اختلف العلماء في قبول خبره، سواء كان داعية إلى بدعته(
) أم غير داعية إلى بدعته، هذا هو محل الخلاف.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن المبتدع إن كان ممن لا يستحل الكذب ولا يرى التدين به، فإن حديثه يقبل بشرط ألا يكون داعية إلى بدعته فقال: ((من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق، ومن لم يكفر قيل لا يحتج به مطلقا، لفسقه، ولا ينفعه التأويل، وقيل يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو غير داعية وهذا محكي عـن إمامنا الشافعي –رحمه الله- لقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء لا الخطابية من الرافضة(
)، لكونهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. وقيل يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته ولا يحتج به إن كان داعية، وهذا هو مذهب كثيرين أو الأكثر من العلماء وهو الصحيح والأظهر والأعدل وقول الكثير أو الأكثر، وضعف الأول (المذهب الأول القائل بالرد مطلقا) باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاة ، ولم يزل السلف والخلف على قبول الرواية منهم والاحتجاج بها والسماع منهم وإسماعهم من غير إنكار منهم ، والله أعلم))(
).

ثالثا/ من وافقه:

ذكر الإمام النووي أن الذي اختاره؛ هو قول الأكثرين(
)، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب، وابن الصلاح وغيرهم(
)، وقيل إنه مذهب الإمام مالك(
).

دليلهم:

استدل هؤلاء كما قال الإمام النووي أن رد حديث المبتدعة مطلقا يرده ما وقع في الصحيحين وغيرهما من الاحتجاج بكثير من المبتدعة غير الدعاة. وأما وجه التفريق بين الدعاة وغير الدعاة؛ فلأن الدعاة لا يؤمن أن يضعوا حديثا على وفق ما يدعون إليه من البدعة(
).

رابعا/ من خالفه:

ذهب جمع من العلماء إلى غير ما ذهب إليه الإمام النووي ومن وافقه، فمنهم من قال بقبول رواية المبتدع مطلقا الداعية وغير الداعية ممن لا يستحل الكذب، وهو مذهب الإمام الشافعي –كما قاله الإمام النووي- واختاره بعض الشافعية(
).

دليلهم: 

استدلوا بما استدل به الأولون من قضية ما ورد في الصحيحين وغيرهما من الرواية عن كثير من المبتدعة، لقيام صدقهم وعدالتهم، وكان منهم الدعاة وغيرهم، وذلك لوجود المقتضي الموجب لظن صدقهم وهو العدالة، وانتفاء المانع من رد خبرهم وهو الكذب، وإذا وجد المقضي وزال المانع وجب القبول(
).

ومنهم من قال برد رواية المبتدعة مطلقا، وبه قال القاضي الباقلاني(
)، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي(
)، والآمدي(
) ،وقيل هو مذهب مالك(
).

دليلهم:

استدل هؤلاء بأن صاحب البدعة فاسق وقد قال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((( ( XE "49/ 6 ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((( (" \y "الحجرات"   [الحجرات 6]، ولأن شهادتهم مردودة وهو أمر جزئي، فلئلا يقبل خبرهم عن رسول الله( في الدماء والفروج وغيرهما أولى(
)، لأن خبرهم يثبت حكما عاما على الخلق إلى يوم القيامة(
).

خامسا/ التعليق:

لعل القول الراجح في هذه المسألة؛ هو القول بقبول رواية المبتدع الذي يرى حرمة الكذب مطلقا من غير النظر إلى كونه داعية أو غير داعية، إذ لا وجه للتفريق بينهما، خاصة إذا أخذنا بتفسير الإمام الباجي للداعية بأنه الذي يظهر البدعة، ويحقق لها، فإنه لا يكاد يوجد صاحب بدعة، إلا وهو يظهرها، مما يصعب معه التفريق بين الداعية وغيره، وأما بالتفسير الآخر: وهو من يحمل الناس على بدعته فهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء أن خبره مردود –كما نقله الزركشي-(
) وبذلك يظهر رجحان هذا القول، والله تعالى أعلم.

المطلب السادس/ حكم رواية المستور الحال:

أولا/ صورة المسألة:

المستور الحال XE "م ك/ المستور الحال:م س ح"  –كما قال الإمام النووي- ((هو عدل الظاهر، خفي الباطن))(
)، وعرفه إمام الحرمين بأوضح من هذا فقال: (المستور الذي لم يظهر منه نقيض العدالة، ولم يتفق البحث الباطن على عدالته)(
). أي لم ينقل فيه جرح ولا تعديل، أو نقلا فيه ولم يترجح أحدهما على الآخر، فهل إذا روى من هذا حاله قبلت روايته، واحتج به أو أنه لا يقبل خبره، حتى تعلم عدالته؟ هذا هو محل الخلاف، ومأخذ الخلاف هو أن شرط قبول الرواية هل هو العلم بالعدالة، أو عدم العلم بالفسق؟(
) فمن قال بالأول؛ لم يقبل رواية المستور، ومن قال بالثاني: قبلها. أما مجهول الحال XE "م ك/ مجهول الحال:م ج ح" : وهو مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، فإنه لا تقبل عند الجماهير(
)، كذا قاله الإمام النووي، ولم يبد رأيه فيه، ولذلك اكتفيت بما نص على رأيه فيه وهو رواية المستور الحال. 

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

صرح الإمام النووي –رحمه الله تعالى- بأن قبول رواية المستور الحال والاحتجاج بها هو القول الصحيح بل هو الأصح، فقال: ((ورواية المستور وهو عدل الظاهر خفي الباطن، يحتج بها بعض من رد الأول، وهو قول بعض الشافعين...(
) والأصح جواز الاحتجاج برواية المستور))(
).

ثالثا/ من وافقه:

القول بقبول رواية المستور قال به بعض الشافعيين(
) –كما قال الإمام النووي-، كالأستاذ أبي بكر بن فُورَك(
)، وهو مذهب الحنفية(
)، وهو أحد قولي الإمام أحمد(
). قال ابن الصلاح –رحمه الله تعالى-: (ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم والله أعلم)(
).
دليلهم:

استدلوا بما يلي:

أولا: قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((( ( XE "49/ 6 ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((( (" \y "الحجرات"   [الحجرات 6]، فأمر بالتبين والتثبت عند ظهور فسق المخبر، وذلك ينتفي عند عدم العلم بالفسق، ويدل على أن فسقه إذا لم يكن ظاهرا لا يجب التبين والتثبت(
).

ثانيا: أن صدق المستور راجح مع الإسلام على كذبه، فوجب قبول خبره، لأن شرط العدالة إنما كان لكونها موجبة للصدق، ومبعدة عن الكذب(
). 

ثالثا: أن اعتبار العدالة الباطنة يشق، فإن أكثر الناس لا يحسنون أن يستخبروا عن العدالة ولا يدرون ما هي، وهذا يفارق الشهادة، فإنها تختص بمجلس الحاكم وهو عالم يفهم الاستخبار عن العدالة فلا يشق ذلك عليه(
).

رابعا: أنه قد ثبت في الشرع الأمر بتحسين الظن بآحاد المسلمين إلى أن يظهر ما يناقض ذلك، وإذا رددنا رواية المستور، كان ذلك منافيا لتحسين الظن به(
).

رابعا/ من خالفه:

خالف الرأي المختار لدى الإمام النووي أكثر الشافعية، وهو مذهب الإمام الشافعي(
)، وبه قال بعض الحنفية كالسرخسي(
)، وهو رواية عن الإمام أحمد(
).

دليلهم:

استدلوا بما يلي:

أولا: أن في رواية الحديث معنى الإلزام، فلا بد من أن يعتمد دليل ملزم وهو العدالة التي تظهر بالتفحص عن أحوال الراوي(
).

ثانيا: أن المستور، مجهول العدالة فلا تحصل الثقة به، كالفاسق المعلوم فسقه، فإن الفسق مانع من قبول الرواية للتهمة، وهي موجودة في المستور، ولا يقال أن مجرد الإسلام يكفي، لأن هذا ينتقض بالفاسق، فإن إسلامه حاصل، وروايته لا تقبل(
).

ثالثا: أن الرواية تتعلق بها أحكام وحقوق من إراقة الدماء وتحليل الفروج وغيرها، فلم تقبل من غير معلوم العدالة كالشهادة(
).

خامسا/ التعليق:

لعل الصواب في هذه المسألة هو عدم إطلاق القول بقبول رواية المستور ولا ردها، فإذا كانت رواية العدل مقبولة، ورواية الفاسق مردودة، فالأولى أن يتوقف في رواية المستور إلى استبانة حالته، فما يظهر من حاله بعد البحث والتفحص، تُمُسِّك به، فإن ظهرت عدالته قبلت روايته، وإلا فلا، وهذا التحقيق اختاره بعض المحققين(
) والله تعالى أعلم.

المطلب السابع/ حكم رواية التائب من الكذب:

أولا/ صورة المسألة:

ذهب أكثر العلماء إلى أن الكذب على رسول الله( كبيرة من كبائر الذنوب، بل جعله البعض كفرا(
)، واتفقوا على أن من كذب على رسول الله( عمدا في حديث واحد متعمدا فسق وردت رواياته كلها، وبطل الاحتجاج بجميعها. فلو تاب من هذا حاله، فهل يقبل حديثه، بعد التوبة، أو أن توبته لا تؤثر في ذلك؟ هذا هو محل الخلاف. وقد اتفقوا على أن توبته مقبولة فيما بينه وبين الله عز وجل(
).

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

ذهب الإمام النووي –رحمه الله تعالى- إلى أن الكاذب على الرسول( عمدا إذا تاب توبة نصوحا بشروطها، فإن توبته مقبولة، ويقبل حديثه بعد ذلك فقال: ((ثم إن من كذب على رسول الله ( عمدا في حديث واحد فسق وردت رواياته كلها، وبطل الاحتجاج بجميعها، فلو تاب وحسنت توبته فقد قال جماعة من العلماء منهم أحمد بن حنبل، وأبو بكر الحميدي(
)، شيخ البخاري وصاحب الشافعي، وأبو بكر الصيرفي من فقهاء أصحابنا الشافعيين وأصحاب الوجوه منهم ومتقدميهم في الأصول والفروع: لا تؤثر توبته في ذلك ولا تقبل روايته أبدا بل يحتم جرحه دائما....ولم أر دليلا لمذهب هؤلاء، ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه ( لعظم مفسدته فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة. قلت: وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية والمختار: القطع بصحة توبته في هذا، وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة وهي: الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود إليها, فهذا هو الجاري على قواعد الشرع، وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة، وأجمعوا على قبول شهادته ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا والله أعلم))(
). 
فقد حرر المسألة تحريرا دقيقا لم أجده عند غيره، ولذا سأمشي على تحريره مع بعض تعليقات لا بد منها.

ثالثا/ من وافقه:

وافق الإمام النووي على القول بقبول رواية التائب من الكذب بعض المتأخرين(
).

دليله: استدل الإمام النووي –رحمه الله تعالى- لما ذهب إليه بالقواعد العامة في الشرع، فإن التوبة تجب ما قبلها، فوجب أن يقبل حديث التائب، وبالقياس على الكفر الذي هو أعظم الذنوب، فإن العلماء أجمعوا على قبول رواية الكافر بعد الإسلام، فأولى أن تقبل رواية التائب، وبالقياس على الشهادة، فقال: ((والمختار: القطع بصحة توبته في هذا، وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة وهي: الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود إليها, فهذا هو الجاري على قواعد الشرع، وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة، وأجمعوا على قبول شهادته ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا والله أعلم)).

رابعا/ من خالفه:

خالف ما اختاره الإمام النووي جمهور العلماء، حيث ذهبوا إلى أن رواية التائب من الكذب لا تقبل أبدا، بل لم يقل بمثل قوله إلا القليلون(
).

دليلهم: 

استدل هؤلاء بما يلي:

أولا: بأن من أقدم على الكذب على رسول الله( استدل على زندقته، لأنه لا يقدم على ذلك –مع ما فيه من الوعيد- إلا زنديق، وتوبة الزنديق غير مقبولة في ظاهر الحكم على الرواية المشهورة عن أحمد(
).

ثانيا: ما ذكره الإمام النووي من أن ذلك إنما كان زجرا وتغليظا لحرمة الكذب على رسول الله(، حيث يصير ذلك شرعا مستمرا إلى يوم القيامة، فلذلك لا تقبل روايته.

خامسا/ التعليق:

بالتأمل في هذه المسألة وما فيها من أقوال؛ يلاحظ أن كل واحد من الفريقين نظر إلى جانب معين فيما ذهب إليه، فالإمام النووي تمسك بالقواعد الشرعية العامة في ذلك، وبالقياس على الكافر، وقياس الرواية على الشهادة لعدم الفرق بينهما في هذا المجال، بينما نظر الجمهور، إلى عظم هذا الكذب لما يترتب عليه من تشريع جديد، يحمل عليه الناس، إلى يوم القيامة، فردوا جميع أخبار الكاذب عمدا وإن تاب سدا للذريعة، فإن من رأى ذلك ممن تسول له نفسه أن يكذب في حديث الرسول(، فسوف ينزجر، ويتراجع عما هم به وبذلك يصان حديث رسول الله( عن أن يُتَلعَّب به، أو أن يكون هدفا للذين في قلوبهم مرض، ويحملون على هذه الملة الحنيفية السمحاء الضغينة XE "م ك/ الضغينة:ض غ ن" (
) والحسد.

والظاهر قبول رواية التائب من الكذب، للأدلة التي استدل بها الإمام النووي، ثم إنه لا وجه لرد روايته بعد صحة توبته، إذ بعد صحتها قد اجتمعت فيه شروط الرواية، فالقياس قبوله وبه قال بعض المحققين(
)، والله تعالى أعلم.

المبحث الرابع/ طرق تحمل الحديث (ألفاظ الرواية): وفيه مطلبان:
المطلب الأول/ طرق التحمل للصحابي (طرق الرواية للصحابي): 
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى/ حكم قول الصحابي: (أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا):

أولا/ صورة المسألة وبيان محل النزاع:

إذا أطلق الصحابي قوله بشيء من هذه الألفاظ، بالبناء للمفعول، دون أن ينص على الآمر أو الناهي، أو يبين أنه قصد به سنة رسول الله(، فهل يحمل ذلك على أن الرسول( هو الآمر والناهي، وأن المقصود سنته، فيكون له حكم الرفع، أو لا يكون له حكم الرفع، لاحتمال أن يكون الآمر والناهي غيره؟ هذا هو محل الخلاف. أما إذا قيد السنة بصاحبها، وسمى الآمر والناهي، فإنه يحمل على مراده اتفاقا.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن الصحابي متى قال: أُمِرنا بكذا، أو نُهِينا عن كذا، أو من السنة كذا، فهو في حكم الرفع سواء أضافه إلى الرسول( أم لم يضف فقال: ((قول الصحابي  أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، أو أمر بلال(
)، أن يشفع الأذان، وما أشبهه كله مرفوع(
)، على الصحيح الذي قاله الجمهور، لأنه في الحكم كقوله: قال رسول الله (. وقيل ليس بمرفوع، وليس بشيء. ولا فرق بين قوله في حياة رسول الله ( أو بعده))(
). وقال أيضا: ((إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، أو مضت السنة بكذا ونحو ذلك، فكله مرفوع إلى رسول الله( على مذهبنا الصحيح المشهور، ومذهب الجماهير. ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله( أو بعدها))(
).
ثالثا/ من وافقه:

ذكر الإمام النووي أن الذي اختاره هو الصحيح المشهور من مذهب الشافعية، وكذلك هو مذهب جماهير العلماء، وهو كذلك(
).

دليلهم:

استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بما يلي:

أولا: أن الصحابي إذا أطلق هذا القول فإنما يريد به الاحتجاج وإثبات شرع بتحليل أو تحريم، فيجب حمل ذلك على صدوره ممن يحتج بقوله وهو الرسول( إذ غيره لا حجة في أمره(
).

ثانيا: أن المتبادر والمفهوم من قول من التزم بطاعة رئيس معظم؛ أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أن الذي أمره هو الذي لزمته طاعته، ورسول الله( هو عظيم الصحابة ومرجعهم والمشار إليه في أقوالهم؛ فتصرف إطلاقاتهم إليه دون غيره، أما مع تعيين الفاعل للأمر فلا يبقى هنالك احتمال ألبتة(
).

ثالثا: القياس على قوله (رُخِص لنا) فإنه يرجع إلى الرسول( بلا خلاف، وذلك لأن رخص الشارع لا تصدر إلا ممن قوله حجة وهو النبي( فكذلك إذا قيل: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، لأنه لا فرق بينهما(
).

رابعا/ من خالفه:

المخالفون للإمام النووي ومن معه في هذه المسألة هم طوائف:

الطائفة الأولى: تقول بأن مثل هذا اللفظ يحتمل أن يكون الآمر والناهي هو الرسول( ويحتمل أن يكون غيره، ومع الاحتمال فلا يضاف إليه، وهو المذهب عند الحنفية(
)، وبه قال بعض الشافعية(
)، وبعض المالكية(
)، وأبو الحسن البصري(
)، وبه قال بعض أهل الظاهر(
).

دليلهـم: أن الأمـر والنهي والسنة لا تختص بالرسـول( بدليل قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( XE "4/ 59 ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (" \y "النساء"  [النسـاء 59] فأمر باتباع الولاة كما أمر باتباع أمره عز وجل وأمر رسوله(، وقول النبي(: ((عليكم بسنتي وسنة XE "ح/ عليكم بسنتي وسنة:حديث"  الخلفاء الراشدين من بعدي))(
). وقوله ((من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها XE "ح/ من سن سنة حسنة فله أجرها:حديث"  وأجر من عمل بها بعده... ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده..))(
). فأثبت لغيره سنة كما أثبت ذلك لنفسه ،وإذا كان كذلك وجب ألا ينصرف الأمر والنهي والسنة إلى الرسول( فلا يكون حجة(
).

وأجيب: بأن غاية ما في هذه الأدلة، جواز استعمال لفظ السنة في غير سنة الرسول( إذا كانت مقيدة، وهذا خارج عن محل النزاع، فإن النزاع في لفظ السنة إذا أطلق، وحكم المطلق خلاف حكم المقيد(
).

الطائفة الثانية: فرقت بين أن يكون القائل أبا بكر الصديق( وبين أن يكون غيره، فيكون مرفوعا في قوله دون قول غيره(
).

الطائفة الثالثة: فرقت بين أن يكون القائل من أكابر الصحابة أو من علمائهم فيكون مرفوعا، وبين أن يكون القائل من غيرهم فلا يكون كذلك، وذلك لأن احتمال إرادة غير النبي( فيهم قوي(
).

خامسا/ التعليق:

القول الذي أراه صحيحا وراجحا؛ هو ما ذهب إليه الجمهور من أن مثل هذه الألفاظ إذا أطلقت، انصرفت إلى الرسول(، ويكون مرفوعا، ولا تحتمل غيره إلا مقيدة، وذلك لما ذكر من أن الصحابي لا يطلق ذلك إلا في معرض الاحتجاج، وبيان الشرع، وليس في قول غير الرسول( حجة حتى ينصرف الإطلاق إليه، على أن أدلة المخالفين لا تثبت مدعاهم. 

المسألة الثانية/ حكم قول الصحابي: (كنا نقول أو نفعل كذا وغيره):

أولا/ صورة المسألة:

أن يحكي الصحابي قولا أو فعلا، أنهم كانوا يقولونه أو يفعلونه، فلا يخلو إما أن يضيفه إلى عهد النبي( ويصرح باطلاعه عليه أو لا يضيفه إلى حياته(، فإن أضافه إلى عهد النبي( وصرح باطلاعه عليه كقول ابن عمر (: ((كنا نفاضل على عهد رسول الله XE "ح/ كنا نفاضل على عهد رسول الله:أثر" ( فنقول: أبو بكر ثم عمر، ثم عثمان، فيبلغ ذلك رسول الله( فلا ينكره))(
). فلا خلاف في كونه مرفوعا. وإن لم يضفه إلى حياة النبي( أو أضافه إليها، ولم يصرح باطلاعه عليه، فهذا هو محل الخلاف.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:
يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن الصحابي إذا قال مثل هذا القول فإنه يكون مرفوعا، دالا على وجوب الحكم أو جوازه سواء أضافه إلى عهد النبي ( وحياته أم لم يضفه، فقال: ((قول الصحابي: كنا نقول أو نفعل كذا . إن لم يضفه إلى زمن النبي ( فهو موقوف(
)، وإن أضافه فالصحيح أنه مرفوع(
). وقال الإمام الإسماعيلي: موقوف أضافه أو لم يضفه(
). والصواب الأول. فإنه إذا فعل في زمنه ( فالظاهر اطلاعه عليه وتقريره إياه ( وذلك مرفوع(
)، وكذا قوله: كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول ( أو وهو فينا أو بين أظهرنا أو كانوا يقولون، أو يفعلون أو لا يرون بأسا بكذا في حياته ( فكله مرفوع))(
)، وقال في موضع آخر: ((وظاهر استعمال كثيرين من المحدثين وأصحابنا في كتب الأصول أنه مرفوع مطلقا، سواء أضافه، أو لم يضفه، وهذا قوي، فإن الظاهر من قوله كنا نفعل، أو كانوا يفعلون الاحتجاج به، وأنه فعل على وجه يحتج به، ولا يكون ذلك إلا في زمن رسول الله( ويبلغه))(
).
ثالثا/ من وافقه:

القول الذي صححه الإمام النووي؛ هو قول جمهور العلماء(
).

دليلهم: ما ذكره الإمام النووي –رحمه الله تعالى- من أن الصحابي إنما يقصد بمثل هذا الاحتجاج به، فقال: ((فإن الظاهر من قوله كنا نفعل، أو كانوا يفعلون الاحتجاج به، وأنه فعل على وجه يحتج به، ولا يكون ذلك إلا في زمن رسول الله( ويبلغه)). وقال: إن الظاهر من هذا الإطلاق اطلاع النبي( عليه، وتقريره إياه، فقال: ((...فإنه إذا فعل في زمنه ( فالظاهر اطلاعه عليه وتقريره إياه ( وذلك مرفوع))(
).قال أبو الخطاب –رحمه الله تعالى-: (لنا: أن الظاهر من قول الصحابي: كنا نفعل على عهد رسول الله( أن يفيدنا بهذا الكلام شرعا، ويعلمنا حكما، ولا يكون كذلك إلا وقد علمه الرسول( فلم ينكر، ولأن الظاهر أن الصحابة لا يقدمون على أمر من أمور الدين، والنبي( بين أظهرهم إلا عن أمره، فصار ذلك كالمسند إليه)(
).

وقال الباجي –رحمه الله تعالى-: (والدليل على ذلك أن من الأفعال التي تكررت في زمنه( وكان مما لا يستتر به ولا يخفى عنه فإن الظاهر أنه علمه، فإذا لم يغير صار ذلك كالمسند)(
).

رابعا/ من خالفه:

ذهب بعض العلماء إلى أن مثل هذا اللفظ لا يكون له حكم الرفع مطلقا، بل هو موقوف، أضافه الصحابي إلى وقت النبي( أم لم يضفه، وبه قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي –كما ذكره الإمام النووي- وهو قول بعض المالكية(
) وغيرهم.

دليلهم: أن الصحابة كانوا يفعلون في عهد الرسول( ما لا يطلع عليه ولا يعلمه، فلا يكون مسندا إليه( لأن الحجة في علم النبي( وتقريره عليه، ولم يوجد ذلك ههنا(
).

خامسا/ التعليق:

ما ذهب إليه الإمام النووي والجمهور من كون مثل هذه الألفاظ مما له حكم الرفع إلى النبي( هو الأظهر، وذلك لأن نسبة الفعل إلى جماعتهم، لا بد أن يعتبر فيها اطلاع النبي( عليه وتقريره إياه، ولأن الصحابي إنما أضافه إلى حياة النبي( لبيان حجية ذلك القول أو الفعل، واحتمال كون النبي( لم يطلع عليه ضعيف لا يقوى على دفع ما اختاره الجمهور والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة/ حكم قول التابعي(
): (من السنة كذا):

أولا/ صورة المسألة:

إذا قال التابعي: (من السنة كذا) فهل يحمل على سنة رسول الله( فيكون له حكم الرفع ، وإن كان مرفوعا مرسلا؟ أو أنه يكون موقوفا على بعض الصحابة، ولا يحمل على سنة الرسول(؟ هذا هو محل النزاع.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن التابعي إذا قال: (من السنة كذا) أن ذلك موقوف على بعض الصحابة على الصحيح فقال: ((وإذا قال التابعي: من السنة كذا ففيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب الطبري(
) : الصحيح منهما والمشهور أنه موقوف على بعض الصحابة، والثاني: أنه مرفوع إلى رسول الله ( لكنه مرفوع مرسل))(
).

ثالثا/ من وافقه:

هذا الذي قاله الإمام النووي –رحمه الله تعالى-؛ هو الرواية الصحيحة والمشهورة من مذهب الإمام الشافعي(
) كما نص عليه، وهو مذهب الحنفية(
)، ورواية عن الإمام أحمد(
).

دليلهم: أن قول التابعي: من السنة كذا، يحتمل غير سنة النبي(، كسنة الخلفاء الراشدين، وسنة البلدان، ونحو ذلك، ومع الاحتمال لا يثبت التعيين بغير دليل(
).

رابعا/ من خالفه:

خالف مـا ذهب إليه الإمام النووي بعـض الشافعية: كالقـاضي أبي الطيب الطبري(
)، وبعض المالكية(
)، وهو الرواية الصحيحة عند الحنابلة(
)، وهو اختيار الإمام الشوكاني(
) (
) رحم الله تعالى الجميع، فقد ذهب هؤلاء إلى أن مثل هذا اللفظ من التابعي يكون له حكم الرفع، إلا أنه مرفوع مرسل.

دليلهم: أن إطلاق ذلك في مقام الاحتجاج وتبليغه إلى الناس يدل على أنه أراد سنة صاحب الشريعة، واحتمال إرادة غيرها خلاف ما تعارفوا عليه(
).

خامسا/ التعليق:

لعل القول الراجح في هذه المسألة هو أن التابعي إذا قال من السنة كذا، أن المراد بها سنة رسول الله( ولا يحمل على غيرها إلا مع القرينة، لأنه المعروف من عادتهم أنهم لا يطلقون ذلك إلا لبيان الشرع، فلا ينصرف إلا إلى من سنته حجة بالإجماع، وهو الرسول(، وأما احتمال إرادة غيره من هذا الإطلاق فبعيد، والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني/ طرق التحمل (ألفاظ الرواية) لغير الصحابي: 
وفيه ثمان مسائل.
المسألة الأولى/ سماع لفظ الشيخ:

أولا/ صورة المسألة:

صورة هذه المسألة أن يقرأ الشيخ الحديث، إما عن طريق الإملاء، أو التحديث من غير إملاء، ويكون ذلك من حفظه أو كتابه، والطالب مستمع إليه، فهذه من الطرق الصحيحة لرواية الحديث، بل ذهب أكثر العلماء إلى أنه أرفع الأقسام وأعلاها –كما سيأتي إن شاء الله تعالى- ولا خلاف فيها بين العلماء.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن من الطرق الصحيحة لتحمل الحديث وروايته السماع XE "م ك/ السماع:س م ع"  من حفظ الشيخ وكتابه فقال: ((طرق تحمل الحديث: الأول: سماع لفظ الشيخ وهو إملاء وغيره من حفظ أو كتاب وهو أرفع الأقسام عند الجماهير))(
).

ثالثا/ من وافقه:

القول بأن السماع من الطرق الصحيحة لرواية الحديث؛ هو مذهب العلماء قاطبة(
).

والدليل على صحة هذا: أن هذا هو طريق الرسول( فهو الذي يحدث أصحابه ثم نقلوه عنه، وهذا الطريق أبعد من الخطأ والسهو(
).

المسألة الثانية/ القراءة على الشيخ:

أولا/ صورة المسألة:

صورة هذه المسألة عكس المسألة السابقة، أي أن القارئ في هذه المسألة هو الطالب، سواء قرأ هو بنفسه، أم قرأه غيره وهو يسمع، فهل هذه الطريقة صحيحة في التحمل أو لا؟ وهل هي أعلى رتبة من السماع، أو السماع أعلى منها، وهل يشترط لصحتها نطق الشيخ أو لا؟.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

ذهب الإمام النووي –رحمه الله تعالى- إن أن القراءة على الشيخ طريقة صحيحة لتحمل الحديث وروايته، وأنها في مرتبة دون السماع أي أن السماع أعلى مرتبة منها، وأنه ليس من شرطه نطق الشيخ، بل إذا كان الشيخ يحيط بما يحرفه القارئ مصغيا إليه فاهما له غير منكر، صحت الرواية بها فقال: ((الثاني: القراءة على الشيخ ويسميه أكثر المحدثين عرضا سواء قرأتَ أو غيرك وأنت تسمع من كتاب أو حفظ، حفظ الشيخ أم لا إذا أمسك أصله هو أو ثقة . وهي رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به. واختلفوا في مساواتها للسماع من لفظ الشيخ ورجحانه عليها، ورجحانها عليه، فحكي الأول عن مالك وأصحابه وأشياخه ومعظم علماء الحجاز(
)، والكوفة(
)، والبخاري وغيرهم، والثاني: عن جمهور أهل المشرق وهو الصحيح، والثالث: عن أبي حنيفة وابن أبي ذيب(
) وغيرهما ورواية عن مالك))(
). وقال أيضا: ((إذا قرأ على الشيخ قائلا: أخبرك فلان أو نحوه والشيخ مصغ إليه فاهم له غير منكر، صح السماع وجازت الرواية به، ولا يشترط نطق الشيخ على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الفنون، وشرط بعض الشافعيين والظاهريين نطقه، وقال ابن الصباغ(
)  الشافعي: ليس له أن يقول حدثني، وله أن يعمل به وأن يرويه قائلا: قرئ عليه وهو يسمع))(
). فمن هذه النصوص يتبين لنا موقف الإمام النووي وتفصيل ذلك في ثلاثة أمور.

الأمر الأول/ صحة العمل بالقراءة:

صرح الإمام النووي بجواز العمل بالقراءة، وأنها طريقة صحيحة للرواية كما تقدم في النص المنقول، بل قال أنه لا يلتفت إلى خلاف من خالف ولا يعتد به.

من وافقه:

القول بصحة القراءة وجواز الرواية بها هو مذهب الجمهور(
) قال الحافظ ابن حجر –رحمه الله تعالى-: (وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزئ، وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق)(
).

دليلهم:

حديث ضمام بن ثعلبة XE "ع/ ضمام بن ثعلبة:الصحابي" (
) ( لما أتى النبي( فقال له: ((إني سائلك فمشدد عليك XE "ح/ إني سائلك فمشدد عليك:أثر"  في المسألة، فلا تجد في نفسك)). فقال: ((سل عما بدا لك)). فذكر مسألته ثم قال بعد ذلك: ((آمنت بما جئت به، وأنا رسول XE "ح/ آمنت بما جئت به، وأنا رسول:أثر"  من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر))(
). قال الإمام البخاري –رحمه الله تعالى-: (ليس يروى عن النبي( في القراءة على العالم أو قال: المحدث، حديث أصح من حديث ضمام)(
).

الأمر الثاني/ رجحان السماع على القراءة:

صحح الإمام النووي القول بأن السماع أرفع رتبة من القراءة كما تقدم في نصوصه.

من وافقه:

ذكر الإمام النووي أن القول الذي صححه؛ هو قول جمهور أهل المشرق(
)، وهو قول الجمهور(
).

دليلهم: أن السماع إنما رجح على القراءة، لأنها طريقة رسول الله( فإنه هو الذي كان يحدث أصحابه وهم يستمعون وهي أبعد من الخطأ والسهو(
).

وأجاب المخالفون عن هذا الاستدلال: أن هذا خارج عن محل النزاع، فإنه هناك لا يمكن القراءة من الصحابة فإن ما يوحى إليه لا يمكن المعرفة به من غير إخباره، بخلاف ما نحن فيه، فالفرق واضح(
).

من خالفه:

هناك فريقان من العلماء خالفا ما صححه الإمام النووي وهما:

الفريق الأول: قال بأن القراءة على الشيخ أرجح على سماع لفظه، وقد نسبه الإمام النووي إلى أبي حنيفة وابن أبي ذيب وأنه رواية عن مالك(
).

دليلهم: استدلوا بما يلي:

أولا: أن للطالب من الرعاية عند القراءة عادة ما ليس للمحدث، فعند قراءة المحدث لا يؤمن من الخطأ في بعض ما يقرأ لقلة رعايته، ويؤمن ذلك إذا قرأ الطالب لشدة رعايته(
).

ثانيا: أن الطالب إذا كان هو القارئ وغلط ردّ عليه الراوي بعلمه مع حضور ذهنه أو بحضرته، وإذا كان الراوي هو القاري لم يرد عليه الطالب، إما لجهله، وإما لمهابته الشيخ، وإما لأنه صادف موضع اختلاف، فيظن ذلك له مذهبا يحمله عنه(
)، فكان الأحوط تقديم قراءة الطالب على قراءة الشيخ.

وأجيب: بالمعارضة؛ وهي أن للشيخ من الرعاية عند القراءة ما ليس للطالب، لأن خوفه من أن يزيد في حديث الرسول( ما ليس منه، أو ينقص منه بعضه يحمله على الاعتناء به. وأيضا قد يذهل الشيخ عند قراءة الطالب عن بعض ما قرئ عليه، وينتفي ذلك عند قراءته هو.

الفريق الثاني: ذهب إلى استواء القراءة للسماع في الرتبة، أي أن القراءة مساوية للسماع وهذا –كما قاله الإمام النووي- بأن هذا محكي عن مالك وأصحابه وأشياخه ومعظم أهل الحجاز والكوفة(
)، وقيل إنه مذهب الشافعي(
).

دليلهم: ما روي عن ابن عباس –رضي الله تعالى عنهما- مرفوعا: ((قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء XE "ح/ قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء:أثر" ))(
).

وأجيب بأن الحديث لا يصح رفعه(
).

التعليق:

يلاحظ في هذه المسألة أن مبناها على حصول الأمن وعدم الغلط في رواية الحديث، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن محل الخلاف فيما إذا قرأ الشيخ في كتابه، لأنه قد يسهو، وأما إذا قرأ من حفظه؛ فلا خلاف في تقديمه، ومن هنا يمكن القول بأن الراجح هو أن ننظر إلى الأكثر ضبطا منهما، فإن كان الشيخ أكثر ضبطا، فقراءة الطالب أولى لأنها أضبط له، وإن كان الطالب أكثر ضبطا من الشيخ فقراءة الشيخ أولى(
) وإذا أمكن حصول الجمع بين السماع والعرض كان أولى وذلك أن يقرأ الشيخ من أصله وأحد السامعين يقابل بأصل آخر(
) والله تعالى أعلم.

الأمر الثالث/ لا يشترط لجواز الرواية بالقراءة نطق الشيخ:

ذهب الإمام النووي –رحمه الله تعالى- إلى عدم اشتراط نطق الشيخ في صحة الرواية بالقراءة بل يكفي سكوته، وذلك بشرط أن يكون مصغيا إلى القارئ فاهما له غير منكر.

من وافقه:

ما اختاره الإمام النووي؛ هو مذهب جمهور الفقهاء والمحدثين(
).

دليلهم: استدلوا بأن سكوت الشيخ على ما يقرأ عليه مع الشروط التي ذكرت، ينزل منزلة نطقه وتصديقه القارئ فكأنه قال: هذا صحيح، إذ لو لم يكن صحيحا وسكت؛ لكان سكوته وتقريره عليه موهما بصحته وذلك قادح في عدالته(
).

من خالفه:

ذكر الإمام النووي أن المخالفين لما اختاره هم بعض الشافعيين، وبعض الظاهريين(
)، كما هو قول المتكلمين(
).

دليلهم: أن الساكت لا ينسب إليه قول قال تعالى ( ((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( ((((((((( ((((((((((( ( XE "3/ 81 ( ((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (" \y "آل عمران"   [آل عمران81] وأن السكوت عدم الكلام، فلا يفيد ثبوت الرواية(
).

وأجيب: أن الساكت مع القرينة كالناطق، ولهذا كان إقرار النبي( على الأقوال والأفعال حجة، وإنما هو سكوت مع قرينة الرضا(
).

التعليق:

الظاهر أن قول الجمهور ومنهم الإمام النووي هو الراجح، وذلك لما استدلوا به، ولأن ما استدل به المخالفون؛ قد أجيب عنه بما يضعفه، خاصة وأن سكوت الشيخ على الخطأ في مثل هذا الموضع مع قدرته على الإنكار يوهم بالتصديق، فيكون تلبيسا في الدين، وهو فسق والأصل عدمه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة/ الإجازة:

أولا/ صورة المسألة:

من طرق تحمل الحديث وروايته الإجازة XE "م ك/ الإجازة:ج ز ة" ، وهي الإذن في الرواية لفظا أو خطا(
)، كأن يقول المحدث لغيره: أجزتك أن تروي عني مروياتي، سواء أطلقه، أم قيده، وسواء أجاز لمعلوم أم مجهول. فهل هذه الطريقة صحيحة وصالحة لتحمل الحديث وروايتها، أو أنها لا تصلح؟ ثم إذا قلنا بصحتها؛ فهل هي صحيحة بجميع أنواعها، أو ببعض أنواعها دون البعض؟ فقد وقع الخلاف في كل ذلك، إلا أن الخلاف في بعضها أهون من البعض.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن الإجازة طريقة صحيحة لنقل الحديث في الجملة، وإنما قلت في الجملة لأن ثمة أنواعا لا يرى صحة الرواية بها، ويتبين كل ذلك من نصوصه التالية حيث قال: ((الثالث: الإجازة وهي أضرب؛ الأول: أن يجيز معينا لمعين كأجزتك البخاري أو ما اشتملت عليه فهرستي، وهذا أعلى أضربها المجردة عن المناولة والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها(
)، وأبطلها جماعة من الطوائف وهو إحدى الروايتين عن الشافعي وقال بعض الظاهرية ومتابعيهم: لا يعمل بها كالمرسل وهذا باطل. الضرب الثاني: يجيز معينا غيره كأجزتك مسموعاتي فالخلاف فيه أقوى وأكثر، والجمهور من الطوائف جوزوا الرواية وأوجبوا العمل بها. الثالث: يجيز غير معين بوصف العموم كأجزت المسلمين أو كل أحد من أهل زماني...قلت الظاهر من كلام مصححها جواز الرواية بها، وهذا يقتضي صحتها، وأي فائدة لها غير الرواية بها. الرابع: إجازة بمجهول أو له كأجزتك كتاب السنن وهو يروي كتبا في السنن، أو أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم فهي باطلة. الخامس: الإجازة للمعدوم كأجزت لمن يولد لفلان. واختلف المتأخرون في صحتها، فإن عطفه على موجود كأجزت لفلان ومن يولد له أو لك ولعقبك ما تناسلوا فأولى بالجواز...وأبطل القاضي أبو الطيب الأول وابن الصباغ الشافعيان وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره. السادس: إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه ليرويه المجاز إذا تحمله المجيز قال القاضي عياض(
): لم أر من تكلم فيه، ورأيت بعض المتأخرين يصنعونه، ثم حكى عن قاضي قرطبة أبي الوليد(
) مَنْعَ ذلك، قال وهو الصحيح. وهذا هو الصواب. السابع: إجازة المجاز: كأجزتك مجازاتي فمنعه بعض من لا يعتد به والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وبه قطع الحفاظ))(
). 

فمن هذه النصوص تتلخص لدينا الأمور التالية:

الأمر الأول/ صحة الرواية بالإجازة ووجوب العمل بها:

نصوص الإمام النووي المتقدمة تدل بوضوح على أنه يرى صحة الإجازة ووجوب العمل بها في الجملة، وذلك إذا كان المجيز والمجاز له موجودين معينين حال الإجازة.

من وافقه:

القول بجواز الرواية ووجوب العمل بها؛ هو مذهب جمهور العلماء من الفقهاء والمحدثين والأصوليين(
)، بل ادعى البعض الإجماع عليه كالإمام الباجي حيث يقول: (فصل: يجوز للراوي أن يحدث بما أجيز له ولا خلاف في ذلك بين سلف الأمة وخلفها)(
).

دليلهم: أن العبرة والغرض من نقل الأخبار معرفة صحة الخبر وحصول الثقة بالمخبر، لا عين طريقه التي هو ثابت بها، فلا يشترط سماع لفظ الشيخ أو القراءة عليه، لكونه وسيلة إلى معرفة صحة الحديث، ومعرفة صحته مقصد، والقاعدة أن المقاصد إذا حصلت بدون الوسائل سقطت، لأنها ليست مقصودة لذاتها، ومعرفة صحة الحديث حاصلة بالإجازة فصحت الرواية بها(
)، قال إمام الحرمين –رحمه الله تعالى-: (فإن المعتمد في الباب الثقة، فإذا تحقق سماع الشيخ وذكر المتلقّى منه سماعه، وسوغ له إسناد مسموعاته إلى إخباره، فلا فرق بين أن يعلق الإخبار بها جملة، وبين أن يعلقه تفصيلا، وقد تمهد أن إفصاحه بالنطق ليس شرطا، فإن الغرض حصول الإفهام وترتب الفهم عليه وهذا يحصل بالإجازة المفهمة)(
).

قال الخطيب –رحمه الله تعالى-: (واحتج بعض أهل العلم ممن كان يرى وجوب العمل بالإجازة بما اشتهر نقله أن النبي( كتب سورة براءة في صحيفة ودفعها إلى أبي بكر الصديق( ثم بعث علي بن أبي طالب( فأخذها منه، ولم يقرأها عليه ولا هو قرأها حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس فصار ذلك كالسماع في ثبوت الحكم ووجوب العمل به)(
).

من خالفه:

خالف ما صححه الإمام النووي وذهب إليه الجمهور، بعض العلماء، فذهبوا إلى أن الرواية بالإجازة باطلة، وقد ذكر النووي أن هذا رواية عن الإمام الشافعي(
)، وبعض أهل الظاهر(
)، كما هي رواية عن الإمام مالك حكاه عنه القاضي عبد الوهاب(
)، وبه قال بعض الحنفية، وغيرهم(
).

دليلهم: استدل هؤلاء بأن إباحة التحديث والإخبار بما لم يحدثه به هو إباحة الكذب، فكأن التقدير؛ أبحت لك ما لا يجوز في الشرع، لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع(
)، وبأنها بدعة لم يفعله النبي( ولا أصحابه من بعده ولا التابعون، قال الإمام ابن حزم –رحمه الله تعالى-: (وأما الإجازة؛ فما جاءت قط عن النبي( ولا عن أصحابه –رضي الله تعالى عنهم- ولا عن أحد من التابعين ولا عن أحد من تابعي التابعين، فحسبك بدعة بما هذه صفته)(
).

التعليق:

هذا ما ورد في هذه المسألة من الأقوال والأدلة، وإذا تمعنا النظر فيها؛ فإننا نخلص إلى القول بأن الصحيح هو القول بصحة الرواية بالإجازة ووجوب العمل بها في الجملة، لحصول المقصد الأعلى الذي هو صحة الحديث، فالشيخ المحدث –وهو عدل- لا يجيز الرواية من مروياته إلا وهو جازم بصحتها عنده وسماعه إياها، وإذا حصل المقصود بالإجازة؛ فليس من الصحيح القول بردها وإبطالها، والله أعلم.
الأمر الثاني/ إجازة غير معين بوصف العموم:

هذا النوع من الإجازة هي أن يقول المجيز؛ أجزت المسلمين أو كل أحد من أهل زماني جميع مسموعاتي، فقد صرح الإمام النووي بجوازها وصحتها، لأنه إذا جازت الرواية بها، اقتضى ذلك صحتها، وأما النوع الذي قبل هذا، وهو إجازة معين بغير معين، فلم يصرح برأيه فيه، بل اكتفى بقوله أن الخلاف فيها أقوى، ثم نسب الجواز إلى الجمهور من غير تعليق، لذا تركتها.

من وافقه:

وهذا قول بعض المحدثين كما قال الإمام النووي ثم ذكر بعض من جوزه، فذكر القاضي أبا الطيب، والخطيب، وغيرهما(
).

من خالفه:

منع بعض العلماء هذا النوع من الإجازة، قال ابن الصلاح –رحمه الله تعالى-: (قلت ولم نر ولم نسمع عن أحد ممن يقتدي به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها والإجازة في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله والله أعلم)(
). 

الأمر الثالث/ الإجازة للمجهول أو بالمجهول، أو المعلق بشرط:

وصورتها؛ أن يقول المحدث: أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن، وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك، أو أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب، ولا يعرفهم بأعيانهم ولا أنسابهم. وصورة المعلق بشرط: كقوله؛ أجزت لمن يشاء فلان أو نحوه. فقد ذهب الإمام النووي إلى إبطال هذا النوع من الإجازة، سواء مع التعليق أو بدونه.

من وافقه:

القول ببطلان هذا النوع من الإجازة ذهب إليه بعض العلماء كابن الصلاح والقاضي أبي الطيب الطبري وغيرهما(
). وذلك للجهالة والتعليق.

من خالفه:

ذهب إلى تصحيح الإجازة مع التعليق القاضي أبو يعلى بن الفراء الحنبلي، وأبو الفضل محمد بن عبيد الله بن عمروس المالكي(
) وذلك لأن ا لجهالة ترتفع عند وجود المشيئة، ويتعين المجاز له عندها(
).

الأمر الرابع/ الإجازة للمعدوم:

كقول المحدث: أجزت لمن يولد لفلان، ولهذا النوع حالتان: الأولى: أن يجيز المعدوم ابتداء كالمثال السابق. والثانية: أن يعطف على الموجود: كأجزت لك ولولدك وعقبك ما تناسلوا، وقد صحح الإمام النووي الرأي القائل بإبطالهما وقال: ((وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره)).

من وافقه:

القول بإبطال هذا النوع من الإجازة هو قول القاضي أبي الطيب وابن الصباغ الشافعيين وغيرهما(
)، وذلك لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم، لا تصح الإجازة له(
).

من خالفه:

ذهب إلى تصحيح هذا النوع من الإجازة بعض العلماء فمنهم من أجازها مطلقا، معطوفة على الموجود أو ابتداء من غير عطف وهو قول بعض المالكية(
)، وجوز الأول الخطيب وأبو يعلى ابن الفراء من الحنابلة وابن عمروس من المالكية(
). وذلك لأن الإجازة إذن في الرواية لا محادثة، وذلك جائز للموجود والمعدوم، وللعاقل ولغيره وقياسا على الوقف، أي كما يجوز الوقف على المعدوم، وإن لم يكن أصله موجودا(
).

الأمر الخامس/ الإجازة بما لم يتحمله المجيز:

وذلك بأن يجيز المحدث، لغيره رواية ما لم يتحمله بوجه، ليروي عنه المجاز بعد ذلك، وقد صرح الإمام النووي بتصحيح منع هذا النوع أيضا.

من وافقه:

هذا الذي صححه الإمام النووي هو ما ذهب إليه القاضي عياض(
)، وصححه ابن الصلاح وغيره(
).

من خالفه:

نقل الإمام النووي عن القاضي عياض أن هذا النوع يصنعه بعض المتأخرين(
).

الأمر السادس/ إجازة المجاز:

وصورتها أن يقول: أجزتك مجازاتي، أو رواية ما أجيز لي روايته، وقد بين الإمام النووي أن الصحيح الذي عليه العمل جوازه، وأن من خالف في ذلك لم يعتد به.

من وافقه:

ذهب إلى القول بجواز هذا النوع من الإجازة أكثر العلماء والحفاظ كالإمام الدار قطني وأبي الفتح المقدسي(
) وغيرهما(
).

من خالفه:

لم أقف على من خالف في هذا إلا ما حكاه النووي وابن الصلاح من أنه قد منعه بعض من لا يعتد به(
).

المسألة الرابعة/ المناولة:

أولا/ صورة المسألة:

من طرق تحمل الحديث المناولة XE "م ك/ المناولة:ن و ل" ، وهي في اللغة الإعطاء يقال ناولته كذا، إذا أعطيته(
)، وفي الاصطلاح: إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مروياته مقترنا بالإجازة أو بدونها(
). فهل هي طريقة صحيحة لتحمل الحديث بها وروايتها ووجوب العمل بها، أو لا؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

قسم الإمام النووي –رحمه الله تعالى- المناولة إلى نوعين، مقرونة بالإجازة ومجردة عنها، ثم بين أن المقرونة بالإجازة صحيحة تجوز الرواية بها، وأما المجردة، فصرح أنها لا تجوز الرواية بها فقال: ((الرابع: المناولة وهي ضربان: مقرونة بالإجازة ومجردة. فالمقرونة أعلى أنواع الإجازة مطلقا، ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو مقابلا به ويقول: هذا مساعي أو روايتي عن فلان فاروه أو أجزت لك روايته عني ثم يبقيه معه تمليكا أو لينسخه أو نحوه. ومنها أن يدفع إليه الطالب سماعه فيتأمّله الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يعيده إليه ويقول: هو حديثي أو روايتي فاروه عني أو أجزت لك روايته، وهذا سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا، وقد سبق أن القراءة تسمى عرضا، فليسم هذا عرض المناولة وذاك عرض القراءة، وهذه المناولة كالسماع في القوة [عند بعض العلماء] والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة(
). الضرب الثاني: المجردة بأن يناوله مقتصرا على: هذا سماعي فلا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول، وعابوا المحدثين المجوزين))(
). 

فهذا نص الإمام النووي في هذه الطريقة، فبدأ بذكر أنواع المناولة، ثم حكم كل نوع بجميع صورها، وتفصيل ذلك في الأمور التالية:

الأمر الأول/ حكم المناولة المقرونة بالإجازة: 

صرح الإمام النووي –رحمه الله تعالى- بأن هذا النوع من المناولة هي أعلى أنواع الإجازة، وأنها طريقة صحيحة لرواية الحديث بها كما يتبين ذلك في عباراته.

من وافقه:

حكى بعض العلماء الإجماع على صحة هذا النوع من المناولة، وأنه لا معنى للخلاف فيه(
). واكتفى آخرون بقولهم أنها أعلى أنواع الإجازة(
).

دليلهم: قال الإمام السيوطي –رحمه الله تعالى-: (والأصل فيها؛ ما علقه البخاري في العلم: أن رسول الله( كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي()(
). قال: (...وأحسن ما يستدل به عليها حديث ابن عباس أن رسول الله( بعث بكتابه XE "ح/ أن رسول الله( بعث بكتابه:حديث"  إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة(
) وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى)(
). وكذلك ما روي عن يزيد الرقاشي(
) أنه قال: (كنا إذا أكثرنا على أنس بن مالك أتانا بمجال(
) له فألقاها إلينا وقال: هذه أحاديث سمعتها من رسول الله( وكتبتها وعرضتها)(
). وهذه أدلة على جواز المناولة في الجملة كما يفهم ذلك من كلام السيوطي عندما قال: (والأصل فيها).
الأمر الثاني/ هل هذه المناولة مساوية للسماع في القوة أو لا؟

صحح الإمام النووي القول بأن هذه المناولة أدنى درجة من السماع والقراءة.

من وافقه:

ذكر الإمام النووي أن الذي اختاره وصححه؛ هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم(
).

من خالفه:

خالف في كون هذه المناولة دون السماع، بعض العلماء حيث ذهبوا إلى أنها موازية للسماع، وبه قال الإمام مالك(
)، وغيره كما صرح به النووي، وحكاه الخطيب عن ابن خزيمة(
).

الأمر الثالث/ الصيغة التي تروى بها المناولة:

ذكر الإمام النووي أن الصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحري تخصيص المناولة بعبارة مشعرة بها، كحدثنا وأخبرنا إجازة أو مناولة، وغيرها من الصيغ المشعرة والمقيدة بالمناولة.

من وافقه:

ذكر الإمام النووي أن الذي اختاره؛ هو الذي عليه الجمهور وأهل التحري، وبمثله قال ابن الصلاح(
)، وهو اختيار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي XE "ع/ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي:الشنقيطي" (
) (
) رحم الله تعالى الجميع.

من خالفه:

ذهب الإمام مالك وغيره كما قال الإمام النووي إلى أنه تجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة، وأن ذلك مقتضى قول كل من جعلها سماعا(
).

التعليق:

لعل القول الصحيح هو أن يؤتى بعبارة تفرق بين السماع وغيره، لتعلم الطريقة التي تحمل الراوي الحديث به. والله تعالى أعلم.

الأمر الرابع/ المناولة المجردة عن الإجازة:

أن يناول الشيخ الطالب الكتاب، ويقتصر على قوله هذا سماعي من فلان، ولا يقول: اروه عني. ذكر الإمام النووي أن هذا النوع من المناولة لا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأهل الأصول.

من وافقه:

صرح الإمام النووي أن الذي اختاره هو مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين(
).

دليلهم: أن الشيخ إذا لم يصرح بالإذن بالرواية، احتمل أن يكون قد سمع ثم تشكك، ومع هذا الشك، لا تجوز للطالب الرواية، فيمنع منها(
).

من خالفه:

القول بصحة الرواية بالمناولة غير المجردة عن الإجازة، قال به ابن الصباغ، والرازي، وحكاه الخطيب عن طائفة من أهل العلم(
).

دليلهم: استدلوا بالحديث الذي ذكره الإمام السيوطي عند الاستدلال على أصل المناولة، وكذلك أثر الرقاشي المتقدم. ووجه الاستدلال: أنهما أصل في صحة الرواية بالمناولة وليس فيهما تصريح بالإذن بالرواية(
)، ثم إن المناولة قرينة مشعرة بالإذن في الرواية(
).

التعليق:

إذا نظرنا إلى القولين الواردين في المسألة، نجد القائلين بالمنع استندوا إلى الاحتمال الوارد في عدم تصريح الشيخ بالإجازة، فربما كان ذلك لشك ورد عليه في أصل السماع، أو غير ذلك، بينما استدل القائلون بالجواز بالحديث والأثر الدالان على صحة المناولة بغير تصريح بالإذن، ويمكن أن يجاب عن هذا، بأن قد ورد الإذن في الحديث الذي علقه البخاري واستدل به على صحة المناولة حيث ورد فيه: ((لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا XE "ح/ لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا:حديث" ))(
)، فمفهوم هذا يدل على الإذن بل الأمر بالقراءة عند بلوغ المكان، وعلى هذا فالظاهر أن يفصل في ذلك فيقال: إن اقترن بالمناولة ما يشعر بالإذن في الرواية، كأن تكون جوابا لسؤال كما إذا قال له: ناولني هذا الكتاب لأرويه عنك، فناوله ولم يصرح بالإذن، أو قال له: حدثني بما سمعت من فلان، فقال: هذا سماعي منه، كما وقع لأنس مع الرقاشي فتصح الرواية بها، وإن لم يقترن بها ما يشعر بالإذن لم تجز الرواية، وهذا اختيار الإمام السيوطي(
). والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة/ الكتابة: 

أولا/ صورة المسألة:

من طرق تحمل الحديث وروايتها الكتابة، وصورتها أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو بأمره، وهي نوعان مقرونة بالإجازة، ومجردة، فهل هذه الطريقة تعتبر من الطرق الصحيحة لتحمل الحديث وروايتها، أم لا؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

ذهب الإمام النووي –رحمه الله تعالى- إلى أن الكتابة XE "م ك/ الكتابة:ك ت ب"  طريقة صحيحة لنقل الحديث وروايته، سواء كان مقرونة بالإجازة(
) أم مجردة عنها، وبين أن المقرونة بالإجازة كالمناولة المقرونة في القوة، فقال: ((الخامس: الكتابة وهي أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو بأمره وهي ضربان مجردة عن الإجازة ومقرونة بأجزتك ما كتبت لك أو إليك ونحوه من عبارة الإجازة ، وهذا في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة ، وأما المجردة فمنع الرواية بها قوم...وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين ، وهو الصحيح المشهور))(
).

ثالثا/ من وافقه:

ذكر الإمام النووي أن جواز الرواية بالكتابة المجردة عن الإجازة هو قول الجمهور من المتقدمين والمتأخرين(
). بل بالغ بعضهم فقال: إنها أقوى من السماع(
).

دليلهم: أن الكتاب كالخطاب، لأنه يدل على ما يدل عليه الخطاب(
)، فإنه أحد اللسانين، وقد كان النبي( يبلغ الحاضر بالخطاب، ويبلغ الغائب بالكتاب(
)، وكتبه( إلى عماله وحكامه، شاهدة لذلك(
)، وقد اشتهر ذلك بين أهل الحديث، ويوجد في مصنفاتهم كثيرا: (كتب إلي فلان قال: حدثنا فلان)(
). قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى- عند الاستدلال على صحة ما ذهب إليه: ((فإن الصحيح الذي عليه جماهير المحدثين ومحققو الفقهاء والأصوليين جواز العمل بالكتابة وروايته عن الكاتب، سواء قال في الكتاب: أذنت لك في رواية هذا عني أو أجزتك روايته عني، أو لم يقل شيئا، وقد أكثر البخاري ومسلم وسائر المحدثين والمصنفين في تصانيفهم من الاحتجاج بالمكاتبة، فيقول الراوي منهم وممن قبلهم: كتب إلي فلان كذا، أو كتب إلي فلان قال: (حدثنا فلان، أو أخبرني مكاتبة). والمراد به هذا الذي نحن فيه. وذلك معمول به عندهم معدود في المتصل لإشعاره بمعنى الإجازة. وزاد السمعاني فقال: (هي أقوى من الإجازة). ودليلهم في المسألة الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله ( كان يكتب إلى عماله ونوابه وأمرائه، ويفعلون ما فيها، وكذلك الخلفاء ومن ذلك كتاب عمر ( هذا(
)، فإنه كتبه إلى جيشه وفيه خلائق من الصحابة. فدل على حصول الاتفاق منه وممن عنده في المدينة ومن في الجيش على العمل بالكتاب والله أعلم))(
).

رابعا/ من خالفه:

خالف في جواز العمل بالكتابة قوم من العلماء –كما ذكره الإمام النووي- منهم القاضي الماوردي الشافعي(
). وكذلك الآمدي(
).

دليلهم: أن الكتابة إذا تجردت عن الإجازة، لم تجز الرواية بها كالمناولة، بل هي أشد، لاحتمال أن الشيخ طرأ عليه الشك، فلذلك لم يصرح بالإذن، وأما كتب الرسول( إلى عماله فكانت ترد على يد مرسَله، فالتعويل على خبرهم لا على الكتاب وحده(
).

خامسا/ التعليق:

بعد النظر في المسألة وما فيها من الأقوال، يلاحظ أن المانعين تمسكوا بجانب الاحتمال فمنعوا العمل بالكتابة من غير إجازة، ويمكن أن يجاب عنه أن كتابته إلى الطالب قرينة مشعرة بالإذن في الرواية، إذ لا فائدة في أن يكتب إليه ذلك غير جواز الرواية، وبذلك يتبين أن القول بجواز الرواية بهذه الطريقة هو الأقرب إلى الصواب، لما ذكر من فعل النبي( والسلف من بعده. والله تعالى أعلم.

المسألة السادسة/ الإعلام:

أولا/ صورة المسألة:

 XE "م ك/ الإعلام:ع ل م"  صورة هذه المسألة أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه دون أن يقترن به ما يشعر بالإذن في الرواية، فهل هذه الطريقة صالحة لنقل الحديث بها أو لا؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

اختار الإمام النووي –رحمه الله تعالى- عدم جواز الرواية بهذه الطريقة، ولكنه أجاز بل أوجب العمل به إن صح سنده فقال: ((السادس: إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه مقتصرا عليه فجوز الرواية به كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول والظاهر، منهم ابن جريج(
)، وابن الصباغ الشافعي، وأبو العباس الغَمْري المالكي(
). ...والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم: أنه لا تجوز الرواية به لكن يجب العمل به إن صح سنده))(
). 

ثالثا/ من وافقه:

صرح الإمام النووي بأن الذي صححه قاله غير واحد من المحدثين(
) وبه قال الإمام الغزالي(
)، وإليه ذهب بعض المالكية وصححه القاضي عياض(
).

دليلهم: ما قاله الإمام النووي –رحمه الله تعالى- من أن الشيخ قد لا يجوز الرواية بمسموعاته لوجود خلل يعرفه فيه(
)، قال الإمام الغزالي –رحمه الله تعالى-: (أما إذا اقتصر على قوله: هذا مسموعي من فلان، فلا تجوز الرواية عنه، ؟لأنه لم يأذن في الرواية، فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه فيه وإن سمعه)(
). وبالقياس على الشهادة، كما أنه لا يكفي في الشهادة مجرد الإعلام من غير الإذن بالتحمل، فكذلك ههنا، لعدم الفرق بينهما في هذا المجال(
).

رابعا/ من خالفه:

تقدم من نص الإمام النووي أن الكثيرين من المحدثين والفقهاء والأصوليين وأهل الظاهر أجازوا الرواية بالإعلام، ومنهم ابن جريج وابن الصباغ وأبو العباس المالكي وغيرهم(
).

دليلهم: قياس الإعلام على القراءة على الشيخ، فإنه إذا قرأ عليه شيئا من حديثه وأقر بأنه روايته جاز له أن يرويه عنه، وإن لم يسمعه لفظ الإذن في الرواية(
).

خامسا/ التعليق:

بعد النظر في القولين الواردين في المسألة وما تمسك به لكل قول، يظهر والعلم عند الله تعالى أن الصحيح هو التفصيل، فإن ظهر من حال الشيخ عند الإعلام أنه قصد الإذن للطالب بالرواية جاز له أن يرويه، وإن لم يظهر شيء من ذلك فالأولى أن لا تجوز الرواية، لاحتمال أن يكون توقفه لخلل يعرفه، أولغير ذلك.

المسألة السابعة/ الوصية: 

أولا/ صورة المسألة:

وصورتها؛ أن يوصي بكتاب يرويه إلى غيره عند موته أو سفره، فهل ذلك جائز ويعتبر طريقة صحيحة لتحمل الحديث وروايته أو لا؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن الوصية لا تعتبر طريقة صحيحة لنقل الحديث فقال: ((السابع: الوصية: هي أن يوصي عند موته أو سفره بكتاب يروي فجوز بعض السلف للموصى له روايته عنه، وهو غلط والصواب أنه لا يجوز))(
).

ثالثا/ من وافقه:

القول بعدم اعتبار الوصية طريقة سليمة لنقل الحديث؛ هو قول أكثر أهل العلم، بل قال الشيخ ابن الصلاح –رحمه الله تعالى- أن القول بالجواز ههنا بعيد جدا، وأنه إما زلة عالم أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة(
).

رابعا/ من خالفه:

ذهب بعض أهل العلم كما قاله الإمام النووي إلى جواز الرواية بالوصية، وقد نقل الإمام  السيوطي عن ابن أبي الدم أنه قال: الوصية أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف، وهي معمول بها عند الشافعي وغيره، فهذا أولى بالجواز(
).

وقد قال الإمام النووي حيال هذا القول: ((وهذا الذي قاله بعض السلف إما زلة عالم وإما متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة))(
).

خامسا/ التعليق:

لعل ما اختاره الإمام النووي ومن معه من منع الرواية بالوصية هو القول الراجح، وذلك لأن الوصية ليست بتحديث لا إجمالا، ولا تفصيلا، ولا يتضمن الإعلام لا صريحا ولا كناية(
) وما كان هذا شأنه فالأولى أن لا يتخذ سبيلا لرواية الحديث وبه قال بعض المحققين والله تعالى أعلم..

المسألة الثامنة/ الوجادة:

أولا/ صورة المسألة:

الوجادة XE "م ك/ الوجادة:و ج د"  في اللغة مصدر وجد، قال الإمام النووي أنه مولد غير مسموع من العرب، وصورته: أن يقف الواجد على أحاديث بخط راويها ولم يلقه أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه، ولا له منه إجازة ولا نحوها، فهل تعتبر طريقة صحيحة يصح تحمل الحديث بها وروايتها ويجب العمل بها؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

لم يصرح الإمام النووي برأي في الرواية بالوجادة، إلا أن بعض العلماء حكى اتفاق العلماء على المنع(
) وأما حكم العمل بها، فقد صرح بأنه الصحيح ولا يتجه غيره في هذه الأزمان فقال: ((الثامن: الوجادة: وهي مصدر لوجد مولد غير مسموع من العرب وهي أن يقف على أحاديث بخط راويها لا يرويها الواجد فله أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه حدثنا فلان ويسوق الإسناد والمتن، أو قرأت بخط فلان عن فلان، هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا...وأما العمل بالوجادة فنقل عن معظم المحدثين المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز، وعن الشافعي ونظار أصحابه جوازه وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان غيره))(
).

ثالثا/ من وافقه:

ذكر الإمام النووي أن القول بجواز العمل بالوجادة إذا حصلت الثقة بها؛ هو قول الإمام الشافعي، ونظار أصحابه، وأن المحققين منهم قطعوا بوجوب العمل بها(
).

دليلهم: أنه لو توقف العمل في الوجادة على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول، لتعذر شرط الرواية فيها(
).

واحتج بعضهم للعمل بالوجادة بحديث: ((أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا: الملائكة XE "ح/ أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا\: الملائكة:حديث" . قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: الأنبياء، قال: وكيف لا يؤمنون وهم يأتيهم الوحي، قالوا: نحن، قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم، قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها)). وفي رواية: ((بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا))(
)، فهذا نص في جواز العمل بالوجادة(
), والله تعالى أعلم.

رابعا/ من خالفه:

ذهب بعض العلماء إلى أن العمل بالوجادة لا يجوز قال الإمام النووي بأن هذا منقول عن معظم المحدثين المالكيين، وغيرهم(
).

خامسا/ التعليق:

يلاحظ في هذه المسألة أن العلماء جميعا اتفقوا على منع النقل والرواية بالوجادة، وإنما اختلفوا في حكم العمل بها، فلعل القول الصحيح هو القول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة، وذلك لأن القصد معرفة صحة الحديث، وأما الطريق إليها؛ فهي وسيلة، وإذا حصل المقصود بدون الوسيلة سقطت، ثم إن المنع من العمل بها يؤدي إلى انسداد باب العمل بالمنقول، وفي ذلك من المفاسد ما الله به عليم، على أن الحديث الذي احتج به على صحة العمل بالوجادة صريح في ذلك. والله تعالى أعلم.

المبحث الخامس/ مسائل متفرقة(
): 
وفيه ستة مطالب.
المطلب الأول/ حكم الاحتجاج بالمرسل(
):

أولا/ صورة المسألة بيان محل النزاع:

لبيان صورة هذه المسألة يتطلب تعريف ماهية المرسل XE "م ك/ المرسل:م ر س" ، والمراد به، وقد بين الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن المرسل قد اختلف في تعريفه، فأهل الأصول يقولون أن المرسل ما سقط من سنده راو واحد، سواء من أوله أم وسطه أم آخره، فالكل عندهم مرسل(
)، بينما خصّ المحدثون وبعض أهل الأصول المرسل بما إذا كان الساقط من الطبقة الأولى فقط، أي أن يروي التابعي عن الرسول( ويكون الواسطة إما صحابيا، أو تابعيا آخر، وإذا وقع الانقطاع فيما دون ذلك، لم يسم عندهم مرسلا بل منقطعا، ثم بين في النهاية أن هذا الخلاف في الاصطلاح والعبارة فقال: ((المرسل: اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي الكبير قال رسول الله( كذا أو فعله يسمى مرسلا، فإن انقطع قبل التابعي واحد أو أكثر قال الحاكم وغيره من المحدثين: لا يسمى مرسلا بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي ( فإن سقط قبله فهو منقطع وإن كان أكثر فمعضل ومنقطع. والمشهور في الفقه والأصول أن الكل مرسل...وهذا اختلاف في الاصطلاح والعبارة))(
). وعلى هذا فكل مرسل عند المحدثين مرسل عند الأصوليين، ولا عكس. ثم بين في موضع آخر أن المراد بالمرسل هنا هو ما عرف به الأصوليون فقال: ((ثم إن مرادنا بالمرسل هنا ما انقطع إسناده فسقط من رواته واحد فأكثر، وخالفنا في حده أكثر المحدثين، فقالوا: هو رواية التابعي عن النبي())(
). ويفهم من كلامه هذا أن محل الخلاف في المرسل على اصطلاح الأصوليين، بينما ذهب غيره إلى أن محل الخلاف في المرسل على اصطلاح المحدثين(
)، والظاهر أن الخلاف في الأمرين جميعا والله تعالى أعلم.
ثانيا/ رأي الإمام النووي:

قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى-: ((الحديث المرسل لا يحتج به عندنا، وعند جمهور المحدثين، وجماعة من الفقهاء وجماهير أصحاب الأصول والنظر…وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه وأحمد وكثيرون من الفقهاء أو أكثرهم: يحتج به…ودليلنا في رد المرسل مطلقا؛ أنه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله؛ فرواية المرسل أولى، لأن المروي عنه محذوف مجهول العين والحال...ولا فرق في هذا بين مرسل سعيد بن المسيب(
) وغيره. هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون))(
). قال: ((...هذا كله في غير مرسل الصحابي ، أما مرسله كإخبار عن شيء فعله النبي( أو نحوه مما نعلم أنه لم يحضره لصغر سنه، أو لتأخر إسلامه أو غير ذلك كقول عائشة رضي الله عنها: ((أول ما بدئ به رسول الله( من الوحي الرؤيا الصالحة))؛ فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور أصحابنا وجماهير أهل العلم، وأطبق المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بأن المرسل ليس بحجة على الاحتجاج به وإدخاله في الصحيح لأن روايتهم عن غير الصحابي نادرة، وإذا رووها بينوها، فإذا أطلقوا ذلك فالظاهر أنه عن الصحابة، والصحابة كلهم عدول والله أعلم(
)...وقال أبو إسحاق الإسفراييني الشافعي(
): لا يحتج به كمرسل غيره إلا أن يبين الرواية عن صحابي، لأنهم قد يروون عن غير الصحابي)) (
). فمن هذه النصوص للإمام النووي نجد أنه يرى:

1- أن الحديث المرسل ضعيف لا يحتج به مطلقا.

2- أن المراد بالمرسل هو مرسل غير الصحابي، أما مرسل الصحابي فهو حجة.

3- أنه لا فرق بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره في هذا الحكم.

وتفصيل ذلك في مسألتين:

المسألة الأولى/ حجية مرسل الصحابي:

من وافقه:

ذكر الإمام النووي أن القول بحجية مرسل الصحابي هو قول جمهور العلماء القائلين بحجية المرسل وغير القائلين به، وأنه لم يخالف في ذلك إلا شرذمة قليلون ممن لا يقبل المراسيل(
) ، وقد ادعى بعض العلماء الإجماع على قبوله(
).

دليلهم:

استدل هؤلاء بما يلي:

أولا: ما ذكره الإمام النووي من أن الصحابة كلهم عدول، فجهالة عين أحدهم لا تضر، وهم لا يروون إلا عن الصحابي مثلهم، وروايتهم عن غير الصحابي نادرة، والنادر لا حكم له، ومع ذلك فهم يبينون ما رووه عن غير الصحابي، ويبينون ذلك أيضا، فقال: ((لأن روايتهم عن غير الصحابي نادرة، وإذا رووها بينوها، فإذا أطلقوا ذلك فالظاهر أنه عن الصحابة، والصحابة كلهم عدول والله أعلم)).

ثانيا: إجماع الصحابة بل وإجماع الأمة على قبول رواية صغار الصحابة والذين تأخر إسلامهم كأمثال عبد الله بن عباس، وأبي هريرة وغيرهم، ومعلوم أنهم يروون عن النبي( أحيانا مرسلا، قال البراء(: ((ما كل ما حدثناكم به سمعناه XE "ح/ ما كل ما حدثناكم به سمعناه:أثر"  من رسول الله( غير أنا لا نكذب))(
)، فصار مرسل الصحابي مقبولا بالإجماع(
).

من خالفه:

المخالف في هذه المسألة هم عدد قليل من العلماء ومنهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني كما ذكره الإمام النووي.

دليلهم: أن الصحابي إذا أرسل ولم يبين المرسل عنه احتمل أن يكون روى عن الأعرابي لم يعرف صحبته، واحتمل أنه روى عن التابعي، وبهذه الاحتمالات يكون كمرسل غيره، فلا يقبل حتى يصرح الصحابي أنه لا يروي إلا عن الصحابة مثله(
). 

التعليق:

بالتأمل في القولين الواردين في المسألة، وما استدل به كل فريق يتبين أن كلا الفريقين نظر إلى جانب حصول الثقة وعدالة من أرسل عنه، فالذين قالوا بأن مرسل الصحابي كمرسل غيره؛ لم يردوه للشك في الصحابي وفي عدالته، بل للاحتمال الموجود فيه، بينما ذكر الجمهور أن هذا الاحتمال ضعيف ونادر، وأنه مع ندرته فإن الصحابي يبين ذلك أيضا، ثم استدلوا بالإجماع على القبول مما يجعل قولهم راجحا على قول المخالفين، ولا معنى للتوقف بعد ذلك والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية/ عدم حجية مرسل غير الصحابي:

صرح الإمام النووي بأن مرسل غير الصحابي ضعيف لا يحتج به كما تقدم في نصوصه، ولا فرق بين مرسل كبار التابعين وصغارهم، ولا فرق عنده بين مرسل سعيد بن المسيب ومرسل غيره.

من وافقه:

القول بعدم قبول مرسل غير الصحابي؛ هو مذهب جمهور المحدثين، والأصوليين والفقهاء(
) كما ذكره الإمام النووي.

دليل هذا القول: 

استدل هؤلاء بما ذكره الإمام النووي أن الراوي لو عرف بعينه وجهلت عدالته لم يقبل، فكيف إذا لم يعرف عينه ولا حاله؟! فقال: ((ودليلنا في رد المرسل مطلقا؛ أنه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله؛ فرواية المرسل أولى، لأن المروي عنه محذوف مجهول العين والحال)). واستدلوا أيضا بقياس الرواية على الشهادة في هذا المجال، لأن العدالة شرط في صحة كل واحد منهما، والإرسال في الشهادة يمنع صحتها فكذلك الرواية لعدم الفرق ههنا وفي هذا يقول الشيخ أبو إسحاق الشيرازي –رحمه الله تعالى-: (والدليل على صحة مذهبنا...أن الخبر كالشهادة بدليل أن العدالة معتبرة في كل واحد منهما، ثم إن الإرسال في الشهادة يمنع صحتها، فكذلك في الخبر)(
).

من خالفه:

ذهب إلى القول بقبول المرسل والاحتجاج به مطلقا الأئمة الثلاثة؛ أبو حنيفة(
) ومالك(
) وأحمد في المشهور عنه(
)، وبه قال بعض الشافعية كالآمدي(
) وهو قول بعض المعتزلة(
)، واشترط هؤلاء جميعا أن يكون المرسِل عدلا متحرزا عارفا بما أرسل(
). 

دليلهم: أن الراوي العدل العالم بأن روايته يثبت بها شرع عام، إذا جزم وقال: قال رسول الله(، من غير ذكر الواسطة، اقتضى ذلك أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بثقته وعدالته، وإلا كان غاشا للمسلمين، ملبسا في الدين، وذلك قادح في عدالته(
) قال الباجي: (ومما يدل على ذلك أيضا؛ أننا قد اتفقنا على أن التعديل يقع بخبر الواحد، ومن عدله إمام من الأئمة فهو عدل ولا يحتاج المعدل إلى كشف معنى العدالة، فإذا علم من حاله أنه لا يحدث إلا عن ثقة ولا يرسل إلا عن عدل كان إرساله عنه بمنزلة أن يقول: (إن هذا زيد قد رويت عنه هذا الحديث وهو ثقة مأمون) فلا خلاف أنه لو قال ذلك كان تعديلا للرواي، فكذلك إذا ترك ذكره، وعلم أنه لا يترك ذكر راويه إلا لتوثيقه)(
).

كما استدل هؤلاء أيضا: بإجماع الصحابة ومن بعدهم على قبول المراسيل، ولم يظهر الإنكار إلا بعد المائتين، كما ذكره الباجي(
).

هذا، وللعلماء تفصيلات أخرى في قبول المرسل وكلها مبنية على معرفة عدالة الواسطة المتروك وهذه التفصيلات كالآتي:

1- أن المرسل يقبل بقيود وهي: أن يسند من وجه آخر، أو يرسله راو آخر، أو يعضده قول الصحابي، أو قول أكثر أهل العلم وبه قال الإمام الشافعي.

2- التفريق بين مرسل كبار التابعين وصغارهم، فيقبل الأول دون الثاني.

3- تقبل مراسيل سعيد ابن المسيب دون غيره، وبه قال بعض الشافعية ومنهم القاضي أبو الطيب الطبري.

4- يقبل المرسل من القرون الثلاثة مطلقا، ومن أئمة النقل بعد تلك القرون وبه قال عيسى ابن أبان، وقيل غير ذلك(
).

التعليق:

بعد استعراض الأقوال بتفاصيلها وما استدل به عليها، يلاحظ أن الخلاف مبني على معرفة عين الراوي الواسطة وحاله تعديلا وتجريحا، فمن رأى أن رواية العدل الحديث بدون ذكر الواسطة تكفل منه بعدالته، وأخذه في ذمته عند الله تعالى، فيقبل ما أرسله، كما لو سمى الواسطة وعدّله، خاصة وهو عارف أن روايته يترتب عليها ثبوت شرع عام يحمل عليه الناس إلى يوم القيامة. بينما الذين ردوا الخبر المرسل إنما ردوه لجهالة عين هذا المحذوف وعدالته، فيحتمل أنه لو سمي لم يكن عدلا مرضيا عند غير المرسِل، ومع هذا الاحتمال لا يقبل حتى يبين الواسطة وتعرف عدالته.

وحيث إن الأمر كذلك؛ فإن الأولى إذًا، عدم إطلاق القول برد المرسل ولا قبوله، بل ينظر إلى حال المرسِل، فإن كان ثقة عدلا عارفا بما أرسل، متحرزا، وعلم من حاله بعد تتبع مروياته أنه لا يروي إلا عن الثقات العدول، فالأولى قبول مرسله، وهذا القدر لا يختلف فيه الفريقان، وأما إن كان على عكس ذلك؛ بأن يكون ممن يروي عن كل واحد ضعيفا كان أو ثقة؛ لم يقبل مرسله حتى يبين الواسطة لاحتمال أن يكون ذلك الواسطة غير مرضي. والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني/ حكم ما رواه بعض الثقات مرسلا وآخرون مسندا، أو رواه بعضهم موقوفا، وآخرون مرفوعا (زيادة الثقات):

أولا/ صورة المسألة:

صورة هذه المسألة واضحة، وهي أن يروي الحديث بعض الثقات الضابطين مرسلا أو موقوفا، ثم يروى الحديث نفسه، متصلا، ومرفوعا، سواء كان الوصل والرفع من الراوي نفسه أم غيره، وهذا من زيادة الثقة، وقد عبر عنه الإمام النووي في موضع آخر بتعارض الرفع والوقف، فلأيهما يكون الحكم؟ ويلاحظ هنا أن هذا فيما إذا كان كلا الإسنادين صحيحا.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن ما كان كذلك، فإن الحكم يكون لرواية الوصل والرفع لأنهما زيادة ثقة وهي مقبولة فقال: ((إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا، وبعضهم متصلا، أو بعضهم موقوفا، وبعضهم مرفوعا، أو وصله هو أو رفعه في وقت أو أرسله ووقفه في وقت فالصحيح الذي قاله المحققون من المحدثين، وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول أن الحكم لمن وصله أو رفعه، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر أو أحفظ؛ لأن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة. وقيل: الحكم لمن أرسله أو وقفه...وهو قول أكثر المحدثين. وقيل: الحكم للأكثر. وقيل: للأحفظ))(
).

ثالثا/ من وافقه:

ذكر الإمام النووي أن هذا الذي صححه؛ هو قول جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين، والمحققين من المحدثين(
).

دليلهم: أن الوصل والرفع لا يعارضان الإرسال والوقف، ولا يدل على جرح راوي أحد الحديثين، ولا تكذيب واحد منهما، وإنما كان إرسالهم لغرض اختصار السند، أو لنسيانه والناسي لا يقضى له على الذاكر ومن حفظ حجة على من لم يحفظ(
).

رابعا/ من خالفه:

المخالفون للإمام النووي والجمهور في هذه المسألة هم أربع طوائف وقد ذكر الإمام النووي ثلاثا منها:

الطائفة الأولى: أن الحكم للوقف والإرسال، فيعامل معاملتهما وهذا قول أكثر المحدثين.

الطائفة الثانية: أن الحكم للأكثر من الفريقين، فإذا كان المرسلون هم الأكثر فالحكم للإرسال وإلا فللوصل وبه قال بعض المتأخرين. 

الطائفة الثالثة: أن الحكم للأحفظ وهو قول لبعض المحدثين.

الطائفة الرابعة: أن الوصل له حكم زيادة الثقة، فيقدم بشرطين: أن يكون الحديث عظيم الوقع بحيث يريد الاعتناء به، وأن لا يكذبه راوي الإرسال. وهذا الذي لم يذكره الإمام النووي، وهو قول إلكِيا الهراسي(
) (
) .

خامسا/ التعليق:

بالنظر إلى هذه الأقوال يلاحظ أن الذين قدموا الوصل والرفع رأوا أنه لا تعارض بين الإرسال والوصل، ولا بين الوقف والرفع، بل الثاني زيادة ثقة، لا تنافي غيرها، ولا تدل على كذب الراوي الآخر ولا على جرحه، بينما الذين فصلوا القول فيه، نظروا إلى أنهما تعارضا فيرجح بينما من خارج، وهو إما بالكثرة أو بالحفظ.

ولعل الأظهر هو قبول مثل هذه الزيادة وتقديمها لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ خاصة وكلا الراويين ثقة والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث/ رواية الحديث بالمعنى:

أولا/ صورة المسألة وبيان محل النزاع:

اتفق العلماء على أن الأفضل هو رواية الحديث بلفظه الذي سمعه من النبي( لقوله(: (نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها XE "ح/ نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها:حديث"  ثم أداها كما سمع، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)(
). وبين الإمام النووي محل الخلاف، وأنه لا خلاف في منع رواية الحديث بالمعنى لمن لم يكن خبيرا بالألفاظ ومقاصدها(
) فقال: ((إذا أراد رواية الحديث بالمعنى، فإن لم يكن خبيرا بالألفاظ ومقاصدها عالما بما يحيل معانيها لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف بين أهل العلم بل يتعين اللفظ الذي سمعه))، ومحل الخلاف فيمن كان عالما بمعاني الألفاظ ومقاصدها، فهل يجوز له رواية الحديث ونقله بالمعنى أو لا؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

ذهب الإمام النووي –رحمه الله تعالى- إلى تصحيح القول بجواز رواية الحديث بالمعنى للحافظ العالم بمقاصد الألفاظ وقد عرض المسألة وما فيها من أقوال ثم بين ما يراه فقال: ((إذا أراد رواية الحديث بالمعنى، فإن لم يكن خبيرا بالألفاظ ومقاصدها عالما بما يحيل معانيها لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف بين أهل العلم بل يتعين اللفظ الذي سمعه وإن كان عالما بذلك، فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول: لا يجوز مطلقا، وجوزه بعضهم في غير حديث النبي ( ولم يجوزه فيه. وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف المذكورة: يجوز في الجميع إذا جزم بأنه أدى المعنى، وهذا هو الصواب الذي تقتضيه أحوال الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم في روايتهم القضية الواحدة بألفاظ مختلفة))(
).

ثالثا/ من وافقه:

بين الإمام النووي أن القول الذي صححه هو مذهب جمهور السلف والخلف من المحدثين والفقهاء والأصوليين(
) فهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك(
).

دليلهم:

استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بجملة من الأدلة كما يلي:

أولا: ما ذكره الإمام النووي من أن الصحابة كانوا ينقلون القضية الواحدة بألفاظ مختلفة وعبارات متعددة، وكتب الحديث ذخيرة بذلك، وكان ذلك شائعا بينهم من غير نكير فكان ذلك إجماعا على نقل الحديث بالمعنى(
) فقال: ((وهذا هو الصواب الذي تقتضيه أحوال الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم في روايتهم القضية الواحدة بألفاظ مختلفة)). قال إمام الحرمين –رحمه الله تعالى-: (أن أصحاب رسول الله( كانوا ينقلون معنى واحدا في قصة واحدة بألفاظ مختلفة، ولا محمل لذلك إلا اعتناؤهم بنقل المعنى، وهذا قاطع في فنه)(
). 

ثانيا: أن الصحابة كانوا يسمعون الحديث من النبي( من غير أن يكتبوه في ذلك المجلس، ولا يكررون عليه فيه، ثم يروونه بعد الأعصار والسنين، وذلك يوجب القطع بتعذر روايته على الألفاظ التي سمعوها(
).

ثالثا: أن التعبد في الحديث بالمعنى، لأنه المقصود، وذلك حاصل بنقل معناه، قال أبو الحسين البصري: (لأنه إن وجب نقل الحديث لأجل اللفظ فقط، دفعه الإجماع، وإن وجب لأجل اللفظ والمعنى وجب تلاوة اللفظ، ولا دليل في العقل ولا في الشرع يقتضي كوننا متعبدين بتلاوة لفظ النبي( فبقي أنه يجب نقل حديثه لأجل المعنى وهذا الغرض حاصل، وإن عدل الراوي إلى لفظ يقوم مقام لفظ النبي()(
). هذا مجمل أدلة الجمهور، ولهم أدلة أخرى عليها اعتراضات، فضلت تركها وبالله التوفيق.

رابعا/ من خالفه:

بين الإمام النووي أن هناك بعض العلماء خالفوا في جواز رواية الحديث بالمعنى، وأن طائفة من أهل الحديث والفقه والأصول ذهبت إلى عدم جواز رواية الحديث بالمعنى مطلقا(
) وبعضهم منعوه في حديث الرسول( خاصة دون غيره(
)، ومنهم من منع نقل المعنى في الأحاديث القصار دون الطوال(
)، وفيه مذاهب أخرى(
).

دليلهم: 

أولا: قال الإمام القرافي –رحمه الله تعالى-: (وحجة المنع: قوله عليه السلام: ((رحم الله –أو نضر الله- امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من ليس بفقيه))، فقوله: أداها كما سمعها يقتضي أن يكون اللفظ المؤدى كاللفظ المسموع عملا بكاف التشبيه، والمسموع في الحقيقة إنما هو اللفظ وسماع المعنى تبع له، والتشيبه وقع بالمسموع فلا يشبهه حينئذ إلا المسموع، أما المعنى فلا. وذلك يقتضي أنه عليه السلام أوجب نقل مثل ما سمعه لا خلافه وهو المطلوب)(
).

وأجيب عن الاستدلال بالحديث: أن المراد من الحديث؛ من حفظ المعنى فقد أدى الحديث كما سمعه(
)، أو أنه( أراد بذلك من لا يستقل بفهم المعنى على القطع(
)، أو أن النبي( ندب إلى ذلك على سبيل الاستحباب، وذلك لا يختلف فيه اثنان(
).

ثانيا: أن النبي( أوتي من جوامع الكلم والفصاحة في البيان ما هو نهاية لا يدركه فيه غيره، ففي التبديل بعبارة أخرى لا يؤمن التحريف أو الزيادة والنقصان فيما كان مرادا له(
).

خامسا/ التعليق:

فبعد عرض المسألة بما فيها من أقوال وأدلة، يظهر أن القول الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من جواز رواية الحديث بالمعنى، بشروطه التي ذكرها الجمهور بأن يكون الناقل عارفا بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعها، وأن يكون تبديل اللفظ بمرادفه كالجلوس والقعود، وألا يكون اللفظ مما تعبد به، ولا من باب المتشابه، ولا من جوامع الكلم وغير ذلك من الشروط التي حددها الجمهور(
)،  فإذا توفرت هذه الشروط، فليس هناك ما يمنع من ذلك، وأحوال الصحابة شاهدة لذلك، فمن أتى بالمعنى المطابق، فقد أداه كما سمعه، ويدل عليه قوله تعالى: ( (((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((( XE "87/ 18 ( (((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((" \y "الأعلى"  (((( (((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ( XE "87/ 19 (((((( (((((((((((( ((((((((( (((( (" \y "الأعلى"  [الأعلى 18-19] والذي في تلك الصحف إنما هو معنى ما ذكر لا لفظه(
)، إلا أن رواية الحديث باللفظ أحوط في حفظ الحديث وأبعد عن تطرق الخلل إليه(
) والله تعالى أعلم. 

المطلب الرابع/ حكم رواية بعض الحديث (اختصار الحديث):

أولا/ صورة المسألة وبيان محل النزاع:

صورة هذه المسألة؛ أن يسمع الراوي خبرا فيريد نقل بعضه دون بعض فهل له ذلك أو لا؟ اتفق العلماء على أن الأولى في رواية الحديث؛ أن يروى بتمامه، كما اتفقوا على عدم جواز اختصار الحديث فيما إذا كان البعض مرتبطا بالبعض بحيث تختلف الدلالة ويتغير المعنى، سواء كان تعلقا لفظيا كالاستثناء والتقييد بالشرط والغاية وغيرها، أم كان تعلقا معنويا، كما إذا كان المتعلق مذكورا بجملة مستقلة، كما في بيان التخصيص والنسخ لأن نقل البعض في هذه الصور دون البعض تحريف وتغيير للشرع، وموقع للمكلفين في الخطأ والجهل، فوجب ألا يجوز(
) واختلفوا فيما عدا ذلك.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى- جواز رواية بعض الحديث الواحد، وذلك إذا كان الراوي عالما، وكان المتروك غير مرتبط بالمذكور، فقال: ((اختلف في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض: فمنهم من منعه مطلقا بناء على منع الرواية بالمعنى، ومنعه بعضهم مع تجويزها بالمعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا. وجوزه جماعة مطلقا. والصحيح الذي ذهب إليه الجماهير والمحققون من أصحاب الحديث والفقه والأصول التفصيل: وجوازه من العارف إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بتركه، سواء جوزناها بالمعنى أم لا، وسواء رواه قبلُ تاما أم لا. هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة، فأما من رواه تاما فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة أولا أو نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانيا فلا يجوز له النقصان ثانيا، ولا ابتداء إن كان قد تعين أداؤه...وقد أكثر منه أبو عبد الله البخاري في صحيحه، وهو القدوة))(
). 

ثالثا/ من وافقه:

ذكر الإمام النووي أن الذي اختاره هو مذهب الجماهير والمحققين من العلماء في الحديث والفقه والأصول(
). وذلك بالشروط التي ذكرها وهي: أن يكون الراوي عالما، غير متهم بزيادة ولا نقص، وأن يكون المحذوف غير متعلق بالمذكور، فإن اختل شيء من ذلك وجب إتمامه.

دليلهم: 

استدل هؤلاء بما يلي:

أولا: ما قاله الإمام النووي من أن رواية بعض الخبر وحذف البعض شاع من الأئمة المعتبرين بالاستقراء، وهذا يدل على إجماعهم عليه(
) فقال: ((ولم نر أحدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج في التصانيف...وقد أكثر منه أبو عبد الله البخاري في صحيحه وهو القدوة))(
). 

ثانيا: أن رواية بعض الخبر وترك نقل ما لا يخل بالمعنى بمنزلة خبرين منفصلين، في أمرين مختلفين لا تعلق لأحدهما بالآخر، فكما أنه لا خلاف في جواز رواية أحد الخبرين المنفصلين فكذلك ههنا(
).

رابعا/ من خالفه:

تقدم في نص الإمام النووي أن الذين خالفوا ما اختاره جملة من العلماء وهذه أقوالهم:

القول الأول: المنع مطلقا، وهذا قول أكثر من منع رواية الحديث بالمعنى، وبعض من أجاز الرواية بالمعنى.

القول الثاني: التفصيل فيجوز إن روي مرة على التمام، وإلا فلا.

القول الثالث: الجواز مطلقا من العالم وغيره. وغير ذلك من الأقوال المخالفة لما صححه الإمام النووي(
).

دليلهم: استدل المانعون بحديث: ((رحم الله –أو نضر الله- امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها))(
)، وهذا يقتضي أداءها على التمام(
).

خامسا/ التعليق:

فهذه هي الأقوال في المسألة وبتعمق النظر فيها يظهر رجحان ما ذهب إليه الجمهور وصححه الإمام النووي، وهو القول بالتفصيل الذي بيناه، وذلك لقوة ما استدلوا به من القياس واتفاق الأئمة على فعله، وما استدل به المخالفون؛ يجاب عنه بما تقدم في المسألة قبل هذه، والقول بالجواز مطلقا، لا يصح، لأن من لا يحيط بدقائق اللغة، قد يحذف شيئا يؤدي إلى الإخلال بالمعنى أو تغيير الحكم وفي هذا من المفاسد ما لا تحمد عقباه، فلم يبق إلا التفصيل الذي ذكره الجمهور والله تعالى أعلم.

المطلب الخامس/ إنكار الشيخ ما حدث به:

أولا/ صورة المسألة وتحرير محل النزاع:

إذا روى ثقة عن ثقة حديثا، ثم رجع الشيخ فأنكره، فلا يخلو إما أن يكون جازما بتكذيب الراوي ويقطع أنه لم يحدثه، أولا، فإن كان جازما بتكذيبه لم تقبل روايته عنه، سواء كان الراوي جازما أم لا. لأن كل واحد منهما مكذب للآخر فيما يدعيه، فلا بد أن يكون أحدهما كاذبا قطعا، وأما إذا لم يكن جازما بالإنكار، بل هو متردد شاك، كأن يقول: لا أذكره أو لا أحفظه(
)، فهذا هو محل الخلاف، فهل يكون ذلك قادحا في الرواية فترد، أو أن ذلك لا يعتبر من القوادح التي يرد الخبر لأجلها؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي: 

ذكر الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن إنكار الشيخ للرواية إن كان جازما بالتكذيب لم تقبل بلا خلاف، وإن كان غير جازم في الإنكار؛ فالصحيح المختار عنده قبولها والاحتجاج بها فقال: ((مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين، جواز الاحتجاج بالرواية التي أنكرها الشيخ إذا كان إنكاره له لتشكيكه فيه أو لنسيانه، أو قال لا أحفظه، أو لا أذكر أني حدثتك به ونحو ذلك. وخالفهم الكرخي من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهما فقال  لا يحتج به. فأما إذا أنكره إنكارا جازما قاطعا بتكذيب الراوي عنه، وأنه لم يحدثه به قط فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم لأن جزم كل واحد يعارض جزم الآخر، والشيخ هو الأصل فوجب إسقاط هذا الحديث، ولا يقدح ذلك في باقي أحاديث الراوي ، لأنا لم نتحقق كذبه))(
). وقال في التقريب(
): ((إذا روى حديثا ثم نفاه المسمِع فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته ونحوه وجب رده ولا يقدح في باقي روايات الراوي عنه ، فإن قال : لا أعرفه أو لا أذكره أو نحوه لم يقدح فيه ، ومن روى حديثا ثم نسيه جاز العمل به على الصحيح ، وهو قول الجمهور من الطوائف خلافا لبعض الحنفية)).

ثالثا/ من وافقه:

القول المختار لدى الإمام النووي هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من المحدثين، والفقهاء والأصوليين(
).

دليلهم: 

استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بما يلي:

أولا: أن الفرع ثقة عدل جازم بالرواية عن الأصل، فالظاهر صدقه وأنه لا يروي إلا ما سمع، فتقبل روايته عنه، ويحمل إنكار الشيخ للرواية على أنه نسي أنه حدثه، جمعا بين جزم الفرع بالرواية، وإنكار الشيخ لها(
)، قال الإمام الغزالي –رحمه الله تعالى-: (لأن الراوي جازم أنه سمعه منه، وهو ليس بقاطع بتكذيبه، وهما عدلان، فصدقهما ممكن)(
).
ثانيا: الإجماع، فإن التابعين أجمعوا على قبول رواية الفرع مع إنكار الأصل إنكار نسيان وتوقف، إذ إن ربيعة بن أبي عبد الرحمن(
) روى عن سهيل بن أبي صالح XE "ع/ سهيل بن أبي صالح:سهيل" (
) عن أبيه(
) عن أبي هريرة عن النبي( أنه قضى باليمين مع  الشاهد(
)، ثم نسي سهيل فكان يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة ( وكان ذلك شائعا فيما بينهم ولم ينكره أحد فكان إجماعا(
).

ثالثا: أن معيار قبول الرواية عدالة الراوي، وتصديق الأصل ليس شرطا للقبول بدليل قبول الرواية عن الميت والمجنون ولم يوجد منهما تصديق، ومع وجود العدالة يجب قبول الرواية(
) قال الباجي –رحمه الله تعالى-: (والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أنه إذا كان حين روايته للخبر ممن يقبل خبره ويعمل به لم يؤثر في ذلك نسيانه كما لا يؤثر في استعمال الخبر موته ولا زوال عقله بإغماء أو جنون أو غير ذلك)(
).

رابعا/ من خالفه:

ذكر الإمام النووي أن المخالف في هذه المسألة هو الكرخي من أصحاب أبي حنفية –رحم الله تعالى الجميع- وبعض الحنفية(
)، كما هو رواية ثانية عن الإمام أحمد(
) حيث ذهبوا إلى أن إنكار الشيخ للرواية قادح يمنع قبول الرواية عنه.

دليلهم: 

استدل المخالفون لما ذهبوا إليه بما يلي:

أولا: ما روي أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال له عمر: لا تصل، فقال له عمار بن ياسر(
) –رضي الله تعالى عنهم-: ((أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت XE "ح/ أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت:أثر"  في سرية فأجنبنا، فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت XE "م ك/ فتمعكت:ت م ع" (
) في التراب، فصليت، فقال النبي( ((إنما يكفيك أن تمسح XE "ح/ إنما يكفيك أن تمسح:حديث"  بيدك الأرض))(
). ووجه الدلالة: أن عمر ( لم يذكر ما قاله عمار فلم يرجع عن رأيه، فإنه يرى أن الجنب لا يتيمم(
).

وأجيب بأن هذا خارج عن محل النزاع، فإن النزاع في الراوي مع شيخه، وعمار لم يرو عن عمر، ثم إن هناك فرقا بين ألا يقبل الحديث أصلا، وبين ألا يقبله من حصل له فيه شك وريب، فلعل عمر إنما لم يقبله لأنه كان متشككا فيه من حيث إنه لم يتذكر مع التذكير، ولا يلزم من عدم قبوله له لهذا الشك عدم قبول غيره له(
).

ثانيا: قياس الرواية على الشهادة، فإن الشاهد الأصل إذا أنكر شهادة الفرع، أو تردد فيها، بطلت شهادته، فكذا الرواية(
).

وأجيب أن هذا قياس مع الفارق، فإن باب الشهادة أضيق من باب الرواية بدليل أن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل، والرواية بخلاف ذلك، وغير ذلك من الفروق الكثيرة وقد تقدم ذكرها، وحينئذ يمتنع القياس، لأن شرطه استواء الأصل والفرع من الجهة التي لأجلها القياس(
).

خامسا/ التعليق:

بعد استعراض المسألة وما قيل فيها؛ تبين لي –والعلم عند الله تعالى- أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الشيخ إن أنكر الرواية وجزم بتكذيب الراوي فإنها لا تقبل، وإن لم يجزم بالتكذيب، بل قال لا أذكره ونحوه، فإن الأولى قبول الرواية، وذلك للأدلة المتقدمة، فإن الراوي عدل وقد جزم بالرواية عنه، والشيخ غير جازم، فقد اجتمع اليقين مع الشك، والقاعدة تقول: أن اليقين لا يزال بالشك، فلا يترك يقين الراوي لشك الشيخ، بل يحمل على أنه نسي، ولا غرابة في هذا؛ فإن النسيان غالب على الإنسان، ولا يكاد يوجد محدث يحفظ في حينه جميع ما رواه في عمره، فصار كما لو شك الشيخ في زيادة العدل لفظة في الحديث، فإنها تقبل بالإجماع وإن أنكرها المروي عنه، فكذلك الحال ههنا ولا فرق. والله تعالى أعلم. 

المطلب السادس/ عمل الراوي بخلاف حديث رواه هل يوجب ضعفه أو لا؟

أولا/ صورة المسألة وتحرير محل النزاع:

صورة هذه المسألة؛ أن يروي العالم صحابيا كان أو غيره الحديث ثم يعمل هو بما يخالفه، وهذا لا يخلو إما أن تكون المخالفة قبل رواية الحديث أو بعده، فإن كانت قبله، فلا خلاف في أن ذلك لا يوجب ضعفا في الحديث، لأن الظاهر أن ذلك العمل المخالف للحديث كان مذهبا له ورجع عنه، قال البزدوي –رحمه الله تعالى- (وأما إذا عمل بخلافه، فإن كان قبل الرواية وقبل أن يبلغه؛ لم يكن جرحا، لأن الظاهر أنه تركه بالحديث إحسانا للظن به)(
). وإن كانت المخالفة بعد رواية الحديث، ولم يثبت نسيان الراوي، فهل توجب تلك المخالفة جرح الحديث وضعفه، بحيث لا يجوز العمل أو لا؟ ويلاحظ هنا أن المراد بالراوي ما يشمل الصحابي وغيره(
)، بل توسع بعضهم فقالوا بأن المسألة تجري فيمن يبلغه خبر عن النبي( ثم يخالفه(
)، وقد خص بعضهم المسألة بالصحابي فقط كالقرافي(
) وهو المفهوم من كلام الباجي(
).

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن عمل الراوي أو فتواه بخلاف مريه ليس مما يوجب ضعف الحديث ولا رده، بل يقبل ويحتج به فقال: ((إنّ عمل العالم وفتياه بخلاف حديث رواه لا يوجب ضعف الحديث، ولا يمنع الاستدلال به وهذه قاعدة معروفة في كتب المحدثين والأصوليين))(
).

ثالثا/ من وافقه:

الرأي الذي ذهب إليه الإمام النووي؛ هو ما عليه جمهور العلماء(
).

دليلهم: 

أولا: أن الحجة في لفظ صاحب الشرع لا في مذهب الراوي فوجب المصير إليه(
).

ثانيا: أن الراوي عدل وقد جزم بالرواية عن النبي( وهو الأصل في وجوب العمل بالخبر(
) ومخالفته بعد ذلك لا توجب إسقاطه وتركه(
).

رابعا/ من خالفه:

خالف أكثر الحنفية ما ذهب إليه الجمهور، حيث ذهبوا إلى وجوب العمل بقول الراوي ومذهبه(
).

دليلهم: أن الراوي العدل لا يجوز أن يتعمد مخالفة النبي( لأن ذلك يوجب فسقه، فإذا خالف الحديث، علم أنه اطلع على دليل في نفس الأمر أوجب ذلك(
)، قال الإمام السرخسي –رحمه الله تعالى-: (فإن الحديث يخرج به من أن يكون حجة لأن فتواه بخلاف الحديث أو عمله من أبين الدلائل على الانقطاع، وأنه الأصل للحديث، فإن الحال لا تخلو إما أن تكون الرواية تقولا منه لا عن سماع فيكون واجب الرد، أو تكون فتواه وعمله بخلاف الحديث على قلة المبالاة والتهاون بالحديث فيصير به فاسقا، لا تقبل روايته أصلا، أو يكون ذلك منه عن غفلة ونسيان وشهادة المغفل لا تكون حجة فكذلك خبره، أو يكون ذلك منه على أنه علم انتساخ حكم الحديث، وهذا أحسن الوجوه، فيجب الحمل عليه تحسينا للظن بروايته وعمله)(
).

وأجيب بأن الراوي ربما خالف ما رواه لما يراه دليلا في ظنه، وليس هو بدليل في نفس الأمر، فلا يلزم القدح لظنه، ولا التخصيص لعدم مطابقته، وليس لغيره اتباعه فيه، لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا آخر، ولأن الحجة في الخبر لا في مذهب الراوي(
).

خامسا/ التعليق:

فبعد عرض القولين الواردين في المسألة ودليل كل قول؛ يظهر أن القول الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من كون عمل الراوي بخلاف مريه مما لا يوجب ضعف الحديث ولا يسقط الاحتجاج به، لأن الخبر إذا صح عن النبي( وجب اتباعه، ولا يسع أحدا مخالفته، واحتمال اطلاعه على دليل يوجب هذه المخالفة؛ بعيد إذ لو كان لوجب عليه ذكره، فإذا لم يذكره فالأصل عدمه، وبذلك يتبين أن ما ذهب إليه المخالفون لا يستند إلا إلى مجرد الاحتمال، ولسنا متعبدين بذلك. والله تعالى أعلم.

المطلب السابع/ الإسناد المعنعَن هل له حكم الاتصال أو لا؟

أولا/ صورة المسألة:

المراد بالإسناد المعنعَن XE "م ك/ الإسناد المعنعَن:إ س م ع" ؛ قول الراوي عن فلان، سواء كان صحابيا أم غيره، فهل هذا اللفظ ظاهر في الاتصال بحيث إذا ورد حمل على السماع أو أنه لا يحمل على السماع حتى يبين الراوي الاتصال؟ هذا محل الخلاف.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن الراوي إذا قال: عن فلان؛ فإنه يحمل على السماع والاتصال على الصحيح، وقد اشترط لذلك، ألا يكون المعنعِن مدلسا، وأن يمكن اللقاء بين الراويين، فقال: ((الإسناد المعنعن وهو فلان عن فلان، قيل: إنه مرسل والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول، أنه متصل بشرط أن لا يكون المعنعِن مدلسا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا(
)، ودليل هذا المذهب المختار...أن المعنعن عند ثبوت التلاقي إنما حمل على الاتصال، لأن الظاهر ممن ليس بمدلس أنه لا يطلق ذلك إلا على السماع، ثم الاستقراء يدل عليه، فإن عادتهم أنهم لا يطلقون ذلك إلا فيما سمعوه إلا المدلس...فإذا ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصال. والباب مبني على غلبة الظن فاكتفينا به وليس هذا المعنى موجودا فيما إذا أمكن التلاقي ولم يثبت، فإنه لا يغلب على الظن الاتصال...وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحتج بالمعنعن مطلقا لاحتمال الانقطاع. وهذا المذهب مردود بإجماع السلف، ودليله ما أشرنا إليه من حصول غلبة الظن مع الاستقراء والله أعلم))(
).

ثالثا/ من وافقه:

ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن الذي صححه هو قول الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول، وقد ادعى بعض العلماء الإجماع عليه كما ذكره الإمام أبو عمرو ابن الصلاح(
).

دليلهم: ما ذكره الإمام النووي من أن الظاهر من قول من ليس بمدلس عن فلان؛ أنه سمع منه، فيحمل على ذلك، ويشهد لذلك، الاستقراء والتتبع، فإن الذين اشترطوا الصحيح أودعوا الإسناد المعنعن في تصانيفهم، فكان ذلك بمثابة الإجماع منهم فقال: ((ودليل هذا المذهب المختار...أن المعنعن عند ثبوت التلاقي إنما حمل على الاتصال، لأن الظاهر ممن ليس بمدلس أنه لا يطلق ذلك إلا على السماع، ثم الاستقراء يدل عليه، فإن عادتهم أنهم لا يطلقون ذلك إلا فيما سمعوه إلا المدلس...فإذا ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصال. والباب مبني على غلبة الظن فاكتفينا به وليس هذا المعنى موجودا فيما إذا أمكن التلاقي ولم يثبت، فإنه لا يغلب على الظن الاتصال)). وفي هذا يقول الشيخ أبو إسحاق الشيرازي –رحمه الله تعالى-: (لأن الظاهر أنه ما قال: (عن فلان) إلا وقد سمعه منه؛ فصار كما لو قال: (أخبرني أو حدثني أو سمعت)(
).

رابعا/ من خالفه:

ذهب بعض أهل الحديث إلى أن الإسناد المعنعن، في حكم المرسل فلا يحتج ولا يعمل به حتى يبين المعنعِن الاتصال(
).

دليلهم: استدل هؤلاء بأن قول الراوي: (عن فلان) يحتمل الإرسال والإسناد، فهو متردد بينهما، ولا يعلم ذلك، فوجب التوقف فيه، لأن التعيين تحكم من غير دليل وذلك باطل(
).

وقد رد الإمام النووي على هذا فقال: ((وهذا المذهب مردود بإجماع السلف، ودليله ما أشرنا إليه من حصول غلبة الظن مع الاستقراء والله أعلم)).
خامسا/ التعليق:

لعل القول الراجح والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور، من أن حكم الإسناد المعنعن حكم المسند، وذلك لما استدلوا به، وأيضا تواطؤ أئمة الحديث، والمشترطين للصحيح منهم على ذلك، مما يؤيد ما ذهب إليه الجمهور والله تعالى أعلم. 

المبحث السادس/ آراؤه في مباحث أفعال النبي( وتقريراته:

وفيه ثلاثة مطالب.
المطلب الأول/ حكم فعل النبي(:

أولا/ صورة المسألة وتحرير محل الخلاف:

إن فعل النبي( ينقسم إلى ما هو بيان لمجمل، وما ليس كذلك، فإن كان بيانا لمجمل فحكمه حكم المبين في الوجوب والندب والإباحة، وإن لم يكن بيانا لمجمل؛ فلا يخلو إما أن يظهر فيه قصد القربة أو لا يظهر، فإن لم يظهر فيه قصد القربة نحو الأكل والشرب والمشي وغيره؛ فإنه يدل على إباحة ذلك الفعل، لأنه( لا يفعل المحظور وإن فعله لا يقر عليه، وأما ما ظهر فيه قصد القربة، فهذا الذي اختلف فيه العلماء هل يدل على الوجوب أو على الندب أو الإباحة، أو أنه لا يدل على شيء من ذلك(
).

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

ذهب الإمام النووي –رحمه الله تعالى- إلى أن فعل النبي( يدل على الوجوب، فقال عند بيان فوائد حديث وجوب الغسل عند التقاء الختانين(
): ((قوله(:((إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل XE "ح/ إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل:حديث" ))(
): فيه جواز ذكر مثل هذا بحضرة الزوجة إذا ترتبت عليه مصلحة ولم يحصل به أذى، وإنما قال( بهذه العبارة ليكون أوقع في نفسه، وفيه أن فعله( للوجوب ولولا ذلك لم يحصل جواب السائل))(
).

ثالثا/ من وافقه:

القول بأن فعل النبي( للوجوب؛ هو مذهب الإمام مالك وأكثر أصحابه(
)، وبه قال بعض الشافعية(
)، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد اختارها أصحابه(
)، وبه قال بعض المعتزلة(
) وبعض المتكلمين(
).

دليلهم:

استدل الإمام النووي ومن وافقه لما ذهبوا إليه بما يلي:

أولا: ما تقدم من نص الإمام النووي من الاستدلال على كون فعله( للوجوب بقول النبي( عندما سأله رجل عمن جامع أهله ولم ينزل هل عليه غسل: ((فعلت ذلك أنا وهذه ثم نغتسل)). فلو لم يكن فعله للوجوب لما حصل السائل على جواب سؤاله.

ثانيا: أن هناك آيات دلت على وجوب التأسي بالنبي( ووجوب اتباعه فمن هذه الآيات:

1- قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( XE "59/ 7 ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (" \y "الحشر"  [الحشر 7] وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بأخذ ما آتانا الرسول( والفعل مأتي به، فوجب أخذه، لأن الأمر للوجوب(
).

2- قوله تعالى: ( (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( XE "3/ 31 ( (((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (" \y "آل عمران"  [آل عمران 31] وقوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( XE "7/ 158 ( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (" \y "الأعراف"  [الأعراف 158] وجه الدلالة من الآيتين: أن الاتباع للرسول( يكون في أقواله وأفعاله، وقد أمرنا بذلك فدل على الوجوب(
).

3- قوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ( XE "33/ 21 ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( (" \y "الأحزاب"  [الأحزاب 21] دلت الآية على أن التأسي به( في أقواله وأفعاله واجب ولازم على راجي الله واليوم الآخر، فيكون واجبا(
).
ثالثا: إجماع الصحابة –رضي الله تعالى عنهم أجمعين- على الرجوع إلى فعل النبي( عند الاختلاف، ومن ذلك؛ أنهم رجعوا إلى قول عائشة -رضي الله عنها- لما أخبرتهم بأنه اغتسل من التقاء الختانين، وذلك يدل على أنهم يرون أن فعله للوجوب(
).

رابعا: أن الفعل إذا كان منه على سبيل القربة؛ احتمل أن يكون ندبا واحتمل أن يكون واجبا، فحمله على الوجوب أولى لما فيه من الاحتياط، لأن الندب يدخل في الواجب، والواجب لا يدخل في الندب(
).

خامسا: أن أفعاله( كأقواله في الحمل على الوجوب عند الإطلاق والتجرد عن القرائن الصارفة لها، بجامع كون كل منها يخصص به العموم، ويفسر به المجمل(
).

رابعا/ من خالفه:

هناك أقوال كثيرة مخالفة لما اختاره الإمام ومن معه وهذه الأقوال هي:

القول الأول: أن فعله( للندب، وبه قال بعض الشافعية(
) ونسب القول به إلى الإمام الشافعي(
)، وبه قال بعض المالكية(
) وبعض الحنفية(
) وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد(
).

دليلهم: استدل على هذا القول بما يلي:

أولا: قوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ( XE "33/ 21 ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( (" \y "الأحزاب"   [الأحزاب 21] وجه الدلالة: أن اللام تستعمل فيما للإنسان فعله، لا فيما يجب عليه، فدل على أن فعله( يستحب التأسي به فيه(
).

وأجيب: أن اللام تستعمل فيما يجب على الإنسان فعله أيضا، ومن ذلك قولك لغيرك: لك أن تتقي الله، والمراد بذلك الوجوب، فبطل ما تعلق به هؤلاء(
).

ثانيا: أن حمل فعله( على الندب أولى لأنه متحقق، فإنه أدنى مراتب الطلب والاستدعاء، ولا دليل على الزيادة(
). أي أن فعله( يدل على أرجحية الفعل على الترك، ولم يدل على الوجوب لأن الإثم بتركه يحتاج إلى دليل منفصل(
).

وأجيب بأن حمله على الوجوب لما فيه من الاحتياط والخروج من الغرر(
).
القول الثاني: أن فعله( على الإباحة وهذا القول هو الصحيح عند الحنفية(
)، وبه قال بعض الشافعية(
)، ونسب القول به إلى الإمام مالك(
).

دليلهم: أن القدر المتيقن به عند عدم قيام قرينة التعيين هو الإباحة، فإنه يترتب عليه التمكن من إيجاد الفعل شرعا، ويتوقف ما وراء ذلك على قيام الدليل(
).

وأجيب: بأن الإباحة هي استواء طرفي الفعل، وهي موجودة قبل الفعل، بل قبل ورود الشرع، فالقول بها يؤدي إلى إهمال الفعل الصادر منه( (
).

القول الثالث: القول بالوقف وبه قال جماعة من الشافعية(
)، وبعض المالكية(
)، وبعض المتكلمين(
)، وهي رواية مخرجة عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب(
).

دليلهم: أن فعله( يحتمل الخصوص به( دون غيره، ويحتمل العموم للأمة، وهو كذلك متردد بين الوجوب والندب والإباحة، فالحكم بأحد هذه الاحتمالات على الأمة تحكم فوجب التوقف(
).

ورد: بأن الأصل استواء النبي( مع أمته في الأحكام إلا ما دل عليه الدليل، ولأن النبي( جعل ليقتدى به في أفعاله قال تعالى: ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ( XE "33/ 21 ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( (" \y "الأحزاب"  [الأحزاب 21] فلا معنى للتوقف، وأما أن فعله متردد بين هذه الأمور ولا دليل على التعيين، فمدفوع بما استدل به كل فريق على صحة قوله(
).

خامسا/ التعليق:

فبعد عرض الأقوال في المسألة وما تمسك به كل قائل، يمكن القول بأن فعله( الذي يظهر فيه قصد القربة، وقد تجرد عن قرينة دالة على تعيين حكمه، أنه لمطلق ترجيح الفعل على الترك، وذلك لأنه الظاهر والمتقين، ويتوقف فيما زاد على هذا القدر على ورود الدليل. والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني/ التعارض بين قوله( وفعله:

أولا/ صورة المسألة وتحرير محل النزاع:

صورة هذه المسألة أن يتعارض القول والفعل، ويجهل تاريخ تقدم أحدهما على الآخر، أما إذا علم تقدم أحدهما على الآخر؛ فالعمل بالمتأخر، وقد ذكر العلماء لتعارض الفعل والقول صورا كثيرة، أوصلها بعضهم إلى ستين صورة(
).

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

الإمام النووي –رحمه الله تعالى- يرى أنه إذا حصل التعارض بين القول والفعل؛ فإن القول يرجح على الفعل على الصحيح فقال عند بيان الأجوبة عن حديث أن النبي ( تزوج ميمونة XE "ح/ تزوج ميمونة وهو حلال:أثر" (
)، وهو محرم أو هو حلال(
)، مع حديث: ((لا يَنْكِح المحرم XE "ح/ لا يَنْكِح المحرم:حديث"  ولا يُنكَح ولا يخطب))(
): ((والجواب الثالث: أنه تعارض القول والفعل، والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجيح القول، لأنه يتعدى إلى الغير، والفعل قد يكون مقصورا عليه))(
).

ثالثا/ من وافقه:

القول الذي صححه الإمام النووي هو ما ذهب إليه جمهور الأصوليين(
).

دليلهم: 
استدل الإمام النووي والجمهور لما ذهبوا إليه بما يلي:

أولا: ما ذكره الإمام النووي بأن القول يتعدى إلى الغير بالاتفاق، لكونه خطابا منه، والفعل مختلف في كونه يتعدى إلى غيره، فكان ما تعدى بالإجماع أولى مما اختلف في تعديه، وأيضا أن الفعل يحتمل الخصوصية بخلاف القول فكان أولى فقال: ((لأنه يتعدى إلى الغير، والفعل قد يكون مقصورا عليه))(
).

ثانيا: أن دلالة القول تستغني عن الفعل، بخلاف الفعل فإن دلالته لا تستغني عن القول، لذا قال( لما بين الصلاة لأمته: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) (
)، فكان القول أقوى(
). قال ابن عقيل –رحمه الله تعالى- (ولأن الفعل يبين بالقول؛ فإنه لما حج قال: ((خذوا عني مناسككم)) (
)، ولما صلى قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))، فبين الفعل بالقول، والقول لا يحتاج على بيان بالفعل)(
)، أي فكان أولى.
رابعا/ من خالفه:

خالف القول المختار لدى الإمام النووي بعض العلماء ولهم في ذلك قولان:

الأول: عكس قول الإمام النووي ومن معه، أي أن الفعل يقدم على القول عند التعارض، وبه بعض الشافعية(
)، وبعض المالكية(
).

دليلهم:

استدل لهذا القول بما يلي:

أولا: أن النبي( قال للذي سأله عن مواقيت الصلاة: ((صل معنا أو قال: اجعل صلاتك معنا XE "ح/ صل معنا أو قال\: اجعل صلاتك معنا:حديث" ))، فدل على بيان القول بالفعل مع وجود القول وهذا تقديم وترجيح للفعل عليه(
).

وأجيب بأن غاية ما في هذين الحديثين وغيرهما، هي جواز وقوع البيان بالفعل، وهذا ليس محل النزاع، إنما النزاع في الأقوى دلالة عند التعارض(
).

ثانيا: أن القول محتمل لأشياء كثيرة كالتأويل، والتخصيص، والتقييد وغيرها، ولا كذلك الفعل فوجب أن يكون أقوى(
).

وأجيب بأن هذا خارج عن محل النزاع أيضا، فإن القول متى كان محتملا لما ذكر، فإنه لا يقوى على معارضة الفعل، والكلام في التعارض من كل جهة(
).

القول الثاني: التوقف، وبه بعض الشافعية(
)، وبعض المالكية(
).

دليلهم: أنهما دليلان تعارضا، فلا يرجح أحدهما على الآخر إلا بدليل، وحيث لم يوجد دليل، فيتوقف(
).

خامسا/ التعليق:

القول الراجح؛ هو ما ذهب إليه الإمام النووي والجمهور، من تقديم القول على الفعل عند التعارض، لكونه الأصل في التبليغ، وللاتفاق على تعديته إلى الغير، بخلاف الفعل، فإنه يحتمل أن يكون مقصورا عليه( دون غيره، وهذا الحكم عند التجرد عن القرائن، أما عند قيام القرينة فلا خلاف في اتباعها والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث/ حكم إقرار النبي( الشيء وسكوته عليه.

أولا/ صورة المسألة.

صورة هذه المسألة؛ أن يسكت النبي( عن إنكار فعل أو قول، فُعِل أو قيل بحضرته أو في عصره، وعلم به، فهل يدل سكوته وعدم إنكاره على الجواز أو لا؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي.

ذهب الإمام النووي –رحمه الله تعالى- إلى أن النبي( إذا سكت عن الإنكار لما فعل أو قيل بين يديه، أو في عصره وعلم به أن ذلك دليل على إباحته وجوازه ورفع الحرج فقال: ((قوله: ((ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله XE "ح/ ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله:أثر"  ()): هذا تصريح بما اتفق عليه العلماء وهو إقرار النبي ( الشيء وسكوته عليه إذا فعل بحضرته يكون دليلا لإباحته، ويكون بمعنى قوله أذنت فيه أبحته فإنه لا يسكت على باطل ولا يقر منكرا، والله أعلم))(
).

ثالثا/ من وافقه.

القول بأن سكوت النبي( عن إنكار فعل فُعِل بحضرته أو في عصره وعلم به؛ أن ذلك يدل على الجواز هو مما لا خلاف فيه بين العلماء(
)، وإنما الخلاف في بعض جزئيات المسألة كاشتراط القدرة، أو كون ذلك التقرير خاصا بمن أقره، أو عاما لسائر المكلفين، أو غير ذلك مما وقع فيه الخلاف، ولم يتطرق الإمام النووي إلى شيء من ذلك. والله تعالى أعلم.

دليل هذا القول: ما ذكره الإمام النووي من أن ذلك بمثابة قوله: أذنت في فعله، وأبحته، فإنه إذا قال ذلك كان مباحا جائزا بلا خلاف، فكذلك إذا سكت عنه، لأنه لا يسكت على باطل، ولا يقر أحدا على فعل ما لا يجوز فقال: ((ويكون بمعنى قوله أذنت فيه أبحته فإنه لا يسكت على باطل ولا يقر منكرا، والله أعلم))(
). قال الباجي -رحمه الله تعالى-: (والدليل على ذلك؛ أن ما ليس بجائز منكر ولا يجوز للنبي( أن يرى المنكر أو يعلم أنه يفعل ثم لا ينكره لأن في ذلك إلباسا على الأمة واتهاما لإباحة المنكر وترك البيان، والنبي( مأمور بالبيان والبلاغ، فثبت ما قدمناه)(
).

الفصل الثالث/ آراء الإمام النووي –رحمه الله تعالى– في المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة :

المبحث الأول/ آراؤه في مباحث الأمر(
) ((). 

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول/ ما تقتضيه صيغة الأمر عند التجرد:

أولا/ صورة المسألة وتحرير محل النزاع:  

إن صيغة الأمر (افعل) تأتي في لغة العرب لمعان كثيرة كالإيجاب، والندب، والإرشاد، والتهديد، والتعجيز ونحوها، ولكنها لا تكون حقيقة في جميع هذه المعاني بالاتفاق، فإذا وردت مجردة عن أي قرينة تدل على المراد منها، فهل تحمل على معنى معين من تلك المعاني حقيقة أو لا ؟ هذا هو محل الخلاف. 
أما إذا كانت مقترنة بقرينة تدل على المراد منها، حملت على ما دلت عليه القرينة عند الجميع(
).

ثانيا/ رأي الإمام النووي في المسألة:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى– أن صيغة الأمر عند تجردها عن القرائن، تقتضي وجوب الفعل المأمور به، والنهي عن تركه، فقد صرح بذلك في مواضع كثيرة من كتبه، قال عند بيانه آداب المعلم مع المتعلم: ((... وأن صيغة الأمر على وجوه وأنه عند تجرده يحمل على الوجوب عند جماهير الفقهاء))(
)، وقال في باب صفة الوضوء عند الجواب على اعتراض في ترتيب الوضوء: ((فإن قيل: فائدته استحباب الترتيب ، فالجواب من وجهين : أحدهما ؛ أن الأمر للوجوب على المختار وهو مذهب جمهور الفقهاء))(
). وقال أيضا: ((...لأن الأصل في الأمر الوجوب فإذا تعذر حمله عليه حملناه على الاستحباب))(
). 

ثالثا/ من وافقه:

إن الرأي المختار لدى الإمام النووي –رحمه الله تعالى– هو مذهب جمهور علماء الأمة من المذاهب الأربعة (
)، والظاهرية (
)، وغيرهم.

دليلهم: 

استدل على هذا القول بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع، واللغة:

فمن الكتاب: آيات كثيرة تدل على أن الأمر للوجوب ومنها:

1- قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((( ( XE "24/ 63 ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (" \y "النور"   [النور 63].

وجه الدلالة:  أن الله تعالى توعد على مخالفة أمر الرسول ( بالعذاب، وذلك لا يكون إلا على ترك الواجب، فدل على أن امتثال أمره واجب (
).

2- قوله تعالى عن الكفار: ( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (( ((((((((((( (((( XE "77/ 48((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (( ((((((((((( ((((" \y "المرسلات"  (((((( (((((((((( ((((((((((((((((( (((( ( XE "77/ 49 (((((( (((((((((( ((((((((((((((((( (((( (" \y "المرسلات"  [المرسلات 48-49].

3- قوله تعالى: ( ((((( ((( (((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ( XE "7/ 12 ( ((((( ((( (((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( (" \y "الأعراف"   [الأعراف 12]. 

وجه الدلالة من الآيتين: أن الله تعالى ذم الكفار في الأولى على ترك السجود عبادة، وذم إبليس في الثانية على ترك السجود لآدم تحية، وذلك ذم على مخالفة الأمر المجرد، مما يدل على أنه يقتضي الوجوب، إذ الذم لا يكون إلا على ترك الواجب أو فعل ما هو محرم(
).

4- قوله تعالى: ( ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (((( ( XE "33/ 36 ( ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (((( (" \y "الأحزاب"  [الأحزاب 36].

وجه الدلالة:  أن الله عز وجل نفى أن تكون لأحد من الأمة في أمره وأمر رسوله ( خيرة، فدل على أن أمرهما يقتضي الوجوب، إذ لو لم يقتض ذلك لكانت الخيرة ثابتة، وهذا تصريح في اقتضاء الأمر للوجوب(
).

ومن السنة:

فقد دلت أحاديث كثيرة على أن الأمر للوجوب ومنها:

1- قوله (: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)).

قال الشيرازي –رحمه الله تعالى-: (...والسواك مندوب إليه في الشرع مرغوب فيه، وقد امتنع من الأمر إشفاقا من المشقة على أمته، فدل على أنه لو أمر بذلك لوجب، وشق عليهم، ولو لم يكن الأمر يقتضي الوجوب لما كان لامتناعه من الأمر وتعليله بما ذكر معنى، ولأنه لو أمر به لكان أمره به يقتضي استحبابه وهو مستحب)(
).

2- قوله ( لبريرة: ((لو راجعتيه فإنه أبو ولدك)) فقالت: أتأمرني يا رسوله الله؟ قال: ((لا إنما أنا شافع)).

قال أبو الخطاب –رحمه الله تعالى-: (ومعلوم أن مقتضى شفاعته مستحب ، فلما تبرأ من الأمر وفرق بينه وبين الشفاعة دل على أنه لو أمر لاقتضى الوجوب)(
).

وأما الإجماع:

فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى وامتثال أوامره المجردة، وفهموا منها الوجوب من غير سـؤال النبي ( عـما عنى بأوامره(
). 

وأما من اللغة: 

فإن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب، وأن من خالفه استحق الذم والتوبيخ، فإن السيد لو أمر عبده بفعل ، فخالفه، ولم يمتثل أمره، فعاقبه السيد لم يلم على عقابه، ولو لا إفادة الأمر المجرد للوجوب لاتجه لوم السيد هنا، لكنه لا يتجه، فدل على إفادة أن الأمر لمجرد الوجوب وهو المطلوب (
).

رابعا/ من خالفه:

لقد خالف الإمام النووي والجمهور في هذه المسألة بعض العلماء وهـم خمس طوائف:

الطائفة الأولى قالت بأن الأمر حقيقة في الندب، وبه قال بعض الشافعية(
)، ورواية عن الإمام أحمد (
)، وهو منسوب إلى بعض المعتزلة(
).

وذلك لأن الأمر يطلق على الـوجوب وعـلى الندب، فهو لمطلـق الـرجحان، (رجحان الفعل على الترك) وأما العقاب على الترك؛ فهو أمر زائد يحتاج إلى دليل آخـر.

والطائفة الثانية قالت بأنه يقتضي الإباحة والإذن في الفعل، وما عداه فيثبت بالقرائن، وهذا منسوب إلى بعض المعتزلة(
).

والطائفة الثالثة فرقت بين أوامر الله تعالى وأوامر الرسول ( التي ينشئها، فجعلوا أوامر الله تعالى للوجوب، وأوامر الرسول ( للندب، قال ابن السبكي: (حكاه القاضي عبد الوهاب(
) عن شيخه أبي بكر الأبهري، وكذلك حكاه في شرح البرهان عن المازري، وقال إن النقل اختلف عنه)(
) .

والطائفة الرابعة ذهبت إلى أن الأمر لمطلق الطلب، وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب، لكن يحكم بالوجوب ظاهرا في حق العمل احتياطا دون اعتقاد، وبه قال مشايخ سمرقند من الحنفية(
).

والطائفة الخامسة توقفت في المسألة وقالت بأن الأمر لا يدل على أحد من المعاني التي استعمل فيها إلا بقرينة وهم الواقفية(
).

خامسا/ التعليق:

فبعد عرض ما في المسألة من الأقوال يمكن القول بأن ما ذهب إليه الجمهور ومنهم الإمام النووي هو الذي تؤيده الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع واللغة، وغاية ما عند الواقفية هي أن صيغة الأمر وردت لمعان عدة، فلا يتعين شيء منها إلا بدليل، وقد بين الجمهور الأدلة على تعيين الوجوب، وأما بقية الطوائف فقد تمسكوا بقاعدة الأخذ باليقين ، واطراح الشك، فيحمل الأمر على أدنى ما يدل عليه من الإذن عند من يقول بالندب والإباحة، ورجحان الفعل على الترك عند من يقول بأنه لمطلق الطلب، وكل هذا مدفوع بالأدلة التي استدل بها الجمهور والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني/ هل الأمر المجرد يقتضي التكرار أو لا ؟

أولا/ صورة المسألة وبيان محل النزاع:

صورة هذه المسألة؛ أن ترد صيغة الأمر مجردة عن أي قرينة تدل على أن المراد بها إيجاد الفعل مرة واحدة في العمر، أو إيجاده على الدوام والتكرار، فهل يكون من مقتضى هذا الأمر التكرار أو لا؟ أما إذا اقترن بالأمر ما يدل على التكرار أو المرة الواحدة، فإنه يجب العمل بمقتضى القرينة(
)، وفي هذا يقول الإمام الشيرازي –رحمه الله تعالى-: (... وأما الفعل فإن كان مقيدا بقرينة تقتضي التكرار وجب فيه التكرار بأن يقول (صل أبدا)، وإن كان فيه قرينة تدل على مرة واحدة حمل على الفعل مرة واحدة، وإذا كان اللفظ مطلقا ففيه وجهان )(
)، وقال الأسنوي –رحمه الله تعالى-: (إذا ورد الأمر مقيدا بالمرة أو بالتكرار حمل عليه ... وإن كان مطلقا أو عاريا من هذه القيود ففيه مذاهب)(
).

ثانيا/ رأي الأمام النووي في المسألة:

يرى الأمام النووي –رحمه الله تعالى– أن الأمر المطلق المجرد عن القرينة، يحمل على المرة الواحدة، ولا يقتضي التكرار إلا بدليل فقال في ذلك: ((واختلف الأصوليون في أن الأمر هل يقتضي التكرار؟ والصحيح عند أصحابنا لا يقتضيه، والثاني: يقتضيه، والثالث: التوقف فيما زاد على مرة على البيان فلا يحكم باقتضائه، ولا يمنعه. وقوله ((ذروني ما تركتكم XE "ح/ ذروني ما تركتكم:حديث" )) ظاهر في أنه لا يقتضي التكرار)) (
). وقال أيضا: ((قوله : ((إن النبي ( قال في قدور لحوم الحمر الأهلية XE "ح/ إن النبي ( قال في قدور لحوم الحمر الأهلية:أثر"  أهر يقوها XE "ح/ أهر يقوها واكسروها" 

 XE "م ك/ أهر يقوها:ه ر ق" (
)  واكسروها فقال رجل أو نهر يقها ونغسلها قال أو ذاك)) هذا صريح في نجاستها وتحريمها، ويؤيده الرواية الأخرى: ((فإنها رجس)) وفي الأخرى: ((رجس أو نجس)) (
) وفيه وجوب غسل ما أصابته النجاسة، وأن الإناء النجس يطهر بغسله مرة واحدة ولا يحتاج إلى سبع إذا كانت غير نجاسة الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وموضع الدلالة أن النبي ( أطلق الأمر بالغسل ويصدق على مرة، ولو وجبت الزيادة لبينها، فإن في المخاطبين من هو قريب العهد بالإسلام ومن في معناه ممن لا يفهم من الأمـر بالغسل إلا مقتضاه عند الإطلاق وهـو مرة))(
). وقال أيضا ((فرع: إذا سمع مؤذنا بعد مؤذن هل يختص استحباب المتابعة بالأول، أم يستحب متابعة كل مؤذن؟ ...فيه خلاف... والمختار ن يقال: المتابعة سنة متأكدة يكره تركها لتصريح الأحاديث الصحيحة بالأمر بها، وهذا يختص بالأول؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار))(
). 

ثالثا/ من وافقه:

ما اختاره الإمام النووي من عدم إفادة الأمر المجرد للتكرار، هو مذهب جمهور العلماء(
)، من الحنفية(
)، والمالكية(
) والشافعية(
)، وبعض الحنابلة(
).

دليلهم: استدل على هذا القول بما يلي:

أولا: قياس الأمر المطلق على اليمين والوكالة المطلقتين في عرف الشرع، بجامع الإطلاق في كل، فلو حلف شخص يمينا مطلقا فقال: والله لأصلينّ أو لأصومنّ؛ لبر بيمينه بصلاة واحدة، وصوم يوم واحد، ولا يقتضي ذلك التكرار، فكذلك الأمر المطلق يحصل الامتثال به مرة واحدة ولا يقتضي ذلك التكرار(
)، وكذلك إذا قال لوكيله: طلق زوجتي لم يملك أكثر من تطليقة واحدة، ولو  اقتضى الأمر التكرار لملك أن يطلق أكثر من مرة، فلما لم تجز الزيادة على طلقة واحدة؛ علم أن مقتضى الأمر المطلق فعله مرة واحدة(
).

ثانيا: استدلوا بوضع الأمر في اللغة وذلك أن قول القائل: (افعل كذا) لا يقتضي في اللغة أكثر من وجود ما يقع عليه اسم ذلك الفعل، فإذا فعل مرة واحدة فقد وجد ما يقع عليه الاسم، فوجب أن يكون ممتثلا لذلك الأمر ويصدق بقوله (فعلت) ويلام الآمر إذا أنكر عليه عدم التكرار، كما لو قال السيد لعبده: ادخل الدار واشتر تمرا، لم يعقل منه التكرار, ولو لامه على ترك التكرار لحسن من العقلاء ذمه بل لو كرر العبد الدخول والشراء لحسن لومه فيقول: إني لم آمرك بتكرار الدخول ولا بتكرار الشراء(
).

رابعا/ من خالفه:

خالف الرأي الذي صححه الإمام النووي، بعض العلماء؛ حيث ذهبوا إلى أن الأمر يقتضي التكرار(
)، على الإمكان، وهو مذهب جمهور الحنابلة(
)، وبعض الشافعية منهم أبو إسحاق الإسفراييني(
)، وبعض المالكية(
)، وهو مذهب الإمام مالك(
) ، وحكاه بعضهم عن الإمام أبي حنيفة(
)، رحمه الله تعالى الجميع.

دليلهم: استدل المخالف على القول بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار بجملة من الأدلة ومنها:

أولا: أن الصحابة عقلت من مطلق الأمر التكرار، وذلك في مواضع منها: قوله تعـالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( XE "5/ 6 ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( (" \y "المائدة"  [المائدة 6] ففهموا من الآية التكرار، فإن النبي ( لما جمع عام الفتح بوضوء واحدة بين الصلوات، قال له عمر بن الخطاب (: أعمداً فعلت يا رسول الله ؟ فقال: (نعم)(
)، فعقلوا من إطلاق الآية التكرار، فلما خالف النبي ( ذلك وجمع بطهارة واحدة سألوه عن ذلك، واستكشفوا عن حاله عندما خالف ظاهر ما عقلوه(
).

وأجيب عن هذا بجوابين: 

الأول: أنه يمكن أن يكون الصحابة فهموا التكرار من صيغة الشرط الواردة في الآية، فحملوا الآية على أن الأمر المعلق على الشرط يفيد التكرار.

والثاني: يحتمل أنهم رأوا النبي ( يتوضأ لكل صلاة، فلما كان عام الفتح خالف ما عندهم وجمع، فاستفسروا، ويؤيد هذا ما جاء في صحيح مسلم أن عمر قال: ((لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه XE "ح/ لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه:أثر" ؟ قال عمدا صنعته يا عمر XE "ح/ عمدا صنعت يا عمر:حديث" ))(
) .

ثانيا: أن الأمر المطلق لو لم يفد التكرار لما صح ورود النسخ والاستثناء عليه؛ لأن ورود النسخ على المرة الواحدة بداء(
)، وورود الاستثناء على المرة الواحدة تناقض(
).

ورد: بأنه لا يجوز ورود النسخ على الأمر إلا إذا قام الدليل على أنه أريد به التكرار، ثم إن ورود النسخ والاستثناء على الأمر قرينة دالة على أنه أريد به التكرار والدوام، والخلاف في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار بذاته ؟(
).

ثالثا: قياس الأمر على النهي؛ فإن النهي يفيد الانتهاء عن الفعل أبدا، فوجب أن يكون الأمر يفيد إيقاع  الفعل أبدا(
).

ورد: بأن هذا قياس مع الفارق ووجهه؛ أن النهي نفي والأمر إثبات، فإن الأمر يقتضي فعل ماهية المأمور به، وذلك يحصل بفعل فرد من أفرادها، كما لو إذا أمره بالصلاة حصل مصليا بفعل صلاة واحدة، والنهي عن الفعل يقتضي ترك ماهيته مطلقا وذلك لا يحصل إلا بتركها في كل زمان كما إذا نهاه عن الزنى؛ فالمقصود ترك ماهيته بالاستمرار على عدمها ما عاش(
)، وأيضا لو حلف لا يفعل الشيء لم يبر إلا باستدامة الترك أو تكراره، ولو حلف ليفعلن لبر بالفعل مرة واحدة(
)، على أن هذا قياس في اللغة وذلك غير جائز(
).

خامسا/ التعليق:

القول بأن الأمر المطلق يحمل على المرة الواحدة ولا يستفاد منه التكرار إلا بدليل؛ هو الراجح في نظري، وهو ما ذهب إليه الجمهور ومنهم الإمام النووي، سواء قلنا باقتضائه للمرة الواحدة، أو لمطلق طلب الماهية، وذلك لقوة مسلك هذا القول في الاحتجاج وفي هذا يقول العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي –رحـمه الله تعالى-: (والحق أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار بل يخرج عن عهدته بمرة واحدة... سواء قلنا باقتضائه المرة أو مطلق الماهية لأن معناهما آيل إلى شيء واحد، فادعاء اقتضاء التكرار لا وجه له ألبتة)(
)، والله تعالى أعلم. 

المطلب الثالث/ هل الأمر المطلق يقتضي الفور أو لا ؟

أولا/ صورة المسألة وبيان محل النزاع فيها:

هذه المسألة كسابقتها، أي أن المراد بالأمر هنا هو المتجرد عن أي قرينة لفظية أو معنوية، تدل على أنه للفور أو للتراخي(
)، فمثل هذا الأمر يجب اعتقاد وجوبها والعزم على فعله فورا اتفاقا(
)، وأما الفعل فهل يجب إيقاعه على الفور أو لا؟ بحيث يأثم المكلف بالتأخير، أو أنه يسع المكلف فعله في أي وقت شاء. هذا هو محل الخلاف، والخلاف منحصر بين القائلين بأن الأمر لا يقتضي التكرار، أما القائلون بأنه للتكرار فهو للفور عندهم قولا واحدا، لأن الزمن الأول داخل في الأزمنة التي اقتضى الأمر تكرار الفعـل فيها(
)، قال القاضي أبو يعلى –رحمه الله تعالى-: (وإنما يتصور الخلاف على قولنا إذا دل الدليل على أنه أريد به مرة، فأما إذا قلنا علـى التكرار؛ فلا يتصـور التأخير والتقديم)(
).

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

لقد اختار الإمام النووي –رحمه الله تعالى– أن الأمر إذا ورد مجردا عن القرائن فإنه لا يقتضي الفور، وإنما المقصود منه الامتثال المجرد في أي وقت شاء المكلف فقال في كتاب الحج عند الاستدلال على أن الحج عبادة تستغرق العمر: ((ولنا طريق آخر (أي في إثبات هذا القول) وهو المختار أن الأمر المجرد عن القرائن لا يقتضي الفور، وإنما المقصود منه الامتثال المجرد ... والأمر بالحج إما أن يكون مطلقا والأمر المطلق لا يقتضي الفور ...))(
). وقال أيضا: ((وأما الجواب عن احتجاج الحنفية بالآية الكريمة(
)، وأن الأمر يقتضي الفور فمن وجهين : أحدهما : أن أكثر أصحابنا قالوا : إن الأمر المطلق المجرد عن القرائن لا يقتضي الفور بل هو على التراخي وقد سبق تقريره))(
).

ثالثا/ من وافقه:

القول بأن مطلق الأمر لا يقتضي الفور، وإنما هو لمطلق الامتثال هو مذهب جمهور الشافعية(
)  –كما قاله الإمام النووي– وهو ظاهر قول الشافعي(
)، وهو الصحيح من مذهب الحنفية(
)، وإليه ذهب المغاربة من المالكيين(
)، وهو رواية عن الإمام أحمد(
)، وبعض المعتزلة(
)، أي أنه مذهب جمهور العلماء في عبارات مختلفة.

دليلهم: استدل القائلون بأن الأمر لا يقتضي الفور بأمور:

أولا: أن لفظة الأمر (افعل) ليست بمقتضية للزمان إلا بمعنى أن الفعل لا يقع إلا في زمان، وذلك كاقتضائها المكان والحال، ثم ثبت وتقرر أن له أن يفعل المأمور به على الإطلاق في أي مكان شاء، وعلى أية حال شاء؛ فكذلك له أن يفعلـه في أي زمن شاء(
).

وأجيب: بالفرق، وهو أن عدم تعيين الزمان للفعل يفضي إلى تفويته، وإضاعته بالكلية، بخلاف عدم تعيين المكان والحال، فإنه لا يفضي إلى تفويته، فافترقا وإذا لم يكن بد من تعيين زمان الفعل فالزمن الأول –وهو زمن الفور– أولى بالتعيين(
).

ثانيا: أن زمن الأمر عام كالعموم في الأعيان، فمثلا قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( ( XE "9/ 5 ( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( (" \y "التوبة"  [التوبة 5]، عام في الأعيان وعام في الأزمان، وقد ثبت أن أي شخص قتل من المشركين، يكون ممتثلا للأمر ولا يتعين في شخص بعينه، وكذلك الزمان وجب ألا يتعين بالامتثال بل في أي زمان وجب أن يصير ممتثلا(
).

ورد: بأن هذا قياس مع الفارق وذلك أن الأعيان قد تتساوى في الامتثال بخلاف الأزمان، فإن أول الأزمان أولى لما فيه من الخروج عن العهدة يقينا، ولورود المدح للممتثل المبادر إلى الطاعة بخلاف الزمان الثاني.

ثالثا: قياس الأمر على الخبر والحلف ، وذلك أن الخبر عن الفعل لا يتضمن توقيت وقوعه وتعجيله بحيث يكون كاذبا في خبره إن تأخر الفعل، ولو حلف ليقومن، فإن يمينه تلك لا تقتضي تعجيل القيام حتى يكون حانثا بتأخيره، فكذلك الأمر(
)، والجامع أن اللفظ في الكل لا يتضمن شيئا من الفور أو التراخي.

ورد بأن الأمر لا يشبه الخبر واليمين، وذلك أن مقصود الأمر الإيجاب، ولا يتم ذلك إلا بالإيجاد، والتأخير إلى غير غاية يلحقه بالنوافل، وهذا بخلاف الخبر واليمين، وإذا افترقت في المقصود افترقت في الاقتضاء(
). 

رابعا/ من خالفه:

خالف ما اختاره الإمام النووي جمع من العلماء وهم فريقان:

الفريق الأول: ذهبوا إلى أن الأمر المطلق يقتضي الفور، وبه قال بعض الشافعية(
)، وبعض الحنفية(
)، وهو قول جمهور المالكية خاصة البغداديين منهم(
)، كما هو مذهب جمهور الحنابلة(
)، والظاهرية(
).

ودليلهم: استدلوا بما يلي: 

أولا: النصوص الدالة على المبادرة إلى فعل الطاعات، والمسابقة إليها كقــوله تعالى : ( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( XE "2/ 148 ( ((((((((((((((( ((((((((((((( (" \y "البقرة"   [البقرة 148]  ( ( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((( XE "3/ 133 ( ( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((" \y "آل عمران"  ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ( [آل عمران 133]، وقوله تعـالى: ( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ( XE "57/ 21 ( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (" \y "الحديد"  [الحديد 21]، وغيرها مما يدل على أن الأمر للفور، ووجهه أن الله تعالى أمر بالمسارعة، والمسابقة إلى المغفرة، وامتثال الأمر على الفور مسارعة إلى المغفرة، أي إلى سببها(
).

وأجيب عن الاستدلال بالآيات: أن ذلك خارج عن محل النزاع، فإن النزاع في الأمر المطلق عن أي قرينة لفظية كانت أو معنوية ، والفورية هنا مستفادة من القرائن الخارجية ، كالمسارعة والمسابقة، على أن هذا في الأوامر الشرعية فالمبادرة فيها إلى الامتثال واجب، والخلاف في الأمر المطلق كما سبق.

ثانيا: أن مقتضى الأمر عند أهل اللغة الفور، وتوضيح ذلك؛ أن السيد لو قال لعبده اسقني ماء فأخر، حسن لومه وتوبيخه وذمه، ولو اعتذر عن تأديبه على ذلك بأنه خالف أمري وعصاني لكان عذره مقبولا(
).

وأجيب عن هذا: أن الفورية لم تستفد هنا من مجرد الصيغة، وإنما استفيدت من قرينة وهي أن السيد لا يطلب الماء غالبا إلا لحاجته كالعطش وغيره، فلو صدر الأمر من السيد من غير قرينة تقترن به لم يسلم الخصم أنه يقتضي الفور(
).

ثالثا: أن جواز تأخير الأمر لا يخلو إما أن يكون له غاية أو لا؛ فإن كان له غاية فإما أن تكون معلومة أو مجهولة، ولا يصح أن تكون مجهولة لأن التكليف بالمجهول لا يصح، وإن لم يكن له غاية فإن ذلك يؤدي إلى سقوطه والفرض أنه مأمور به، وإن كانت غايته الوقت الذي يغلب على ظنه البقاء إليه، فهذا باطل أيضا، لأن ظن البقاء معـدوم لأنه لا يدري أيخترمه الموت الآن(
)، وقد حذر الله تعالى من التراخي لئلا يفوت التدارك باقتراب الأجل قال تعالى: ( (((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ( XE "7/ 185 ( (((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (" \y "الأعراف" 

 XE "7/ 185 ( (((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (" \y "الأعراف"  [الأعراف 185]  ولا سيما والإنسان يهرم ويشب أمله(
)، ويأتيه الموت من غير سابق إنذار، فلم يبق إلا المبادرة إلى الفعل وهـو المطلوب.

وأجيب: بأن هذا يبطل بالعبادات التي يجوز التراخي فيها، كقضاء رمضان، والكفارات، فإنه يتعلق بتأخيرها مأثم، وإذا مات لم يأثم، ولا يدل ذلك على أنها على الفور(
).

الفريق الثاني: الواقفية ، وهم فريقان: 

الأول: وهم الغلاة منهم ذهبوا إلى أن الفور والتأخير إذا لم يتبين أحدهما بقرينة ؛ فلو أوقع المخاطب المأمور به عقيب فهم الصيغة لم يقطع بكونه ممتثلا، ويجوز أن يكون غرض الآمر فيه أن يؤخر. وقد قال إمام الحرمين أن هذا سرف عظيم في الوقف(
).

الثاني: وهم المتوسطون منهم، ذهبوا إلى أن من بادر في أول الوقت كان ممتثلا قطعا، فإن أخر وأوقع الفعل المقتضى في آخر الوقت فلا يقطع بخروجه عن عهدة الخطاب. وهذا ما اختاره إمام الحرمين(
).

خامسا/ التعليق:

فبعد عرض الأقوال ومتمسك كل قول يمكن أن نقول بأن صيغة الأمر في ذاتها لا تدل على الفور ولا على التراخي، بل هي لمطلق الطلب، وما استدل به القائلون بأنها تقتضي الفورية، فإنهم نظروا إلى الغالب في أوامر الشارع، فإن الغالب فيها أن تأتي مقترنة بما يبين كيفية إيقاعها زمانا، ومكانا وحالا، وقد أمرنا بالمسارعة إلى الامتثال، ابتغاء مرضاة الله تعالى، خاصة والإنسان يأتيه الموت فجأة، فيندم على ما فاته من هذه العبادات بالتأخير، وكل هذه قرائن، تجعل أوامر الشرع مما يجب فيها المسارعة على فعلها، وأما الصيغة فهي لا تدل لغة إلا على مطلق إيقاع الفعل في المستقبل، والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع/ هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أو لا؟ 

أولا/ صورة المسألة وتحرير محل الخلاف:

بمعنى أن يرد الأمر المجرد عن القرينة على زيد بأن يأمر عمرا بفعل شيء ما، فهل يصير عمرو مأمورا به بالأمر الأول بذلك الشيء أو لا؟ هذا هو محل الخلاف، أما إذا قامت القرينة تدل على أن الثاني مبلغ عن الأول، أو نص على ذلك الآمر الأول فإن الثالث يكون مأمورا بالإجماع(
)، كما في قصة عبد الله بن عمر –رضي الله تعالى عنهما– أنه طلق زوجته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ( فقال: ((مره فليراجعها XE "ح/ مره فليراجعها:حديث"  ...))(
)، والقرينة هي مجيء الحديث في رواية بلفظ: ((فأمره النبي ( أن يراجعها XE "ح/ فأمره النبي ( أن يراجعها:أثر" ))(
)، مع لام الأمر في (فليراجعها)، وبعد معرفة محل الخلاف فما هو رأي الإمام النووي؟!

ثانيا/ رأي الإمام النووي في المسألة: 

قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى–: ((واعلم أن قوله (: ((مروا أولادكم بالصلاة XE "ح/ مروا أولادكم بالصلاة:حديث" ))(
)، ليس أمرا منه ( للصبي، وإنما هو أمر للولي ، فأوجب على الولي أن يأمر الصبي، وهـذه قاعـدة معروفة في الأصول: أن الأمـر بالأمـر بالشيء ليس أمرا بالشيء مـا لم يدل عليه دليل))(
).

ثالثا/ من وافقه:

وافق الإمام النووي –رحمه الله تعالى– على القول بأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء جمهور العلماء(
). 

واستدلوا:

بأن القول بأن الأمر بالأمر بالشيء أمر به يترتب عليه التعدي على ملك الغير أحيانا بغير إذنه، والتناقض أحيانا أخرى، وبيان ذلك؛ أن القائل لغيره: مر عبدك ببيع ثوبي يكون متعديا، لكونه آمرا للعبد بغير إذن سيده، وأنه لو قال للعبد بعد ذلك: لا تبعه كان تناقضا، لكونه آمرا ناهيا، وكلاهما لا يجوز(
)، فكان القول بأنه ليس أمرا أولى لسلامته مما ذكر.

رابعا/ من خالفه:

خالف ما ذهب إليه الإمام النووي والجمهور بعض العلماء حيث ذهبوا إلى الأمر بالأمر بالشيء أمر به وهم بعض الحنفية(
)، وقال العلامة البناني(
) –رحمه الله تعالى– في حاشيته على شرح المحلي(
): أنه مذهب المالكية.

واحتجوا: بأوامر الله تعالى لرسوله ( بأن يأمرنا، فإنا مأمورون بتلك الأوامر، وكذلك أمر الملك لوزيره بأن يأمر فلانا بكذا؛ فإن الملك هو الآمر بذلك المأمور لا الوزير(
)، فدل على أن الأمر بالأمر بالفعل أمر بذلك الفعل، ولأنه لو لم يكن أمرا بذلك الفعل لخلا الخطاب من الفائدة لغير المخاطب(
)، فيكون عبثا وهو باطل.

وأجيب: بأن هذا خارج عن محل النزاع ، لأن النزاع في أمر مجرد عن القرينة، وما ذكر هنا؛ إنما فهم كون الثالث مأمورا من القرينة الدالة على ذلك، وهي كون الرسول ( مبلغا عن الله تعالى، والوزير مبلغا عن الملك، لا من لفظ الأمر المتعلق بالمأمور الأول(
). وما ذكر من خلو الخطاب من الفائدة ممنوع، بل له فائدة سوى كون الثالث مأمورا؛ وهي امتثال الثالث بأمر المخاطب، فتلك الفائدة ترتبت على أمر المتكلم للمخاطب، ولو سلم أنه لا فائدة فيه لغير المخاطب؛ فلا محذور في ذلك(
).

خامسا/ التعليق:

القول بأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، هو الراجح، وهو قول الجمهور، وهذا من جهة اللغة، وعند عدم قيام القرينة، فإذا دل الدليل على غير ذلك عمل بمقتضاه، وهذا القدر لا خلاف فيه. والله تعالى أعلم.

المبحث الثاني : آرؤه في مباحث النهي(
) (().

 وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول/ ورود النهي بصيغة الخبر .

أولا/ صورة المسألة:

إن النهي عبارة عن طلب الكف، وهو ضرب من الإنشاء، وله صيغة هي فعل المضارع المجزوم بلا الناهية (لا تفعل)، فهل يمكن أن يعبر عن هذه الصيغة بصيغة الخبر، وتكون مقتضية ما تقتضيه صيغة النهي الأصلية، من إفادة التحريم، مع احتمال الكراهة أو لا؟ هذه هي صورة المسألة ومحل الخلاف، فما هو رأي الإمام النووي إذن؟! 

ثانيا/ رأي الإمام النووي:
يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى– أن النهي قد يرد بصيغة الخبر، وتكون هذه الصيغة مفيدة لطلب الكف، وأن ذلك أبلغ في النهي فقال: ((قوله (: ((لا يَخْطِبُ الرجل على خِطْبة XE "ح/ لا يَخْطِبُ الرجل على خِطْبة:حديث"  أخيه، ولا يَسُوم على سوم أخيه)) (
)، هكذا وقع في جميع النسخ ولا يسوم بالواو، وكذلك يخطب بالرفع، وكلاهما لفظه لفظ الخبر والمراد به النهي، وهو أبلغ في النهي؛ لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه، والنهي قد تقع مخالفته، فكان المعنى: عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المحتم))(
).

ثالثا/ من وافقه:

القول بأن النهي قد يرد بصيغة الخبر، هو قول أكثر أهل العلم، وكثيرا ما يشيرون إلى ذلك فيقولون: هذا خبر والمراد به الأمر أو النهي ، ومن ذلك قول الإمام الزركشي –رحمه الله تعالى-: (ترد صيغة الخبر للأمر نحو: ( ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( XE "2/ 233 ( ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (" \y "البقرة"   [البقرة 233] ...وكذلك الخبر بمعنى النهي نحو: ((لا تُنْكِحُ المرأةُ المرأةَ))(
))(
)، وجاء في شرح الكوكب المنير(
) : (وكأمر خبر بمعناه يعني أن الأمر الذي بلفظ الخبر نحو قوله تعالى: ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( XE "2/ 228 ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( (" \y "البقرة"  [البقرة 228]، حكمه حكم الأمر الصريح في جميع ما تقدم، لأن الحكم تابع للمعنى الذي دل عليه اللفظ دون صورة اللفظ، وكذا النهي بلفظ الخبر، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( XE "56/ 79 ( (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (" \y "الواقعة"  [الواقعة 79]، وغير ذلك كثير في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية، وهذا الأسلوب –كما قال الإمام النووي– أبلغ في النهي ، لما فيه من إنزال الفعل المنهي عنه منزلة الفعل الذي وقع الكف عنه.

واستدل على هذا القول: بأن ما ورد بمثل هذا اللفظ من الأمـر أو النهي يدخله النسخ، والخبر المحض لا يدخله النسخ، وأيضا أن هذا مما يمكن أن يقع خلافه، وخبر الشارع لا يمكـن أن تقع مخالفته، مما يدل على أن المراد بمثله الإنشاء، لا حقيقـة الخبر، والله تعالى أعلم. 

المطلب الثاني/ ما تقتضيه صيغة النهي عند الإطلاق: 

أولا/ صورة المسألة وبيان محل النزاع:

إن صيغة النهي (لا تفعل) ترد مرادا بها معان كثيرة، بحسب القرينة المحفوفة بها، فترد للتحريم ، والكراهة، والدعاء، والإرشاد، والتحقير، وإثبات اليأس، وغير ذلك، لكن استعمالها في غير التحريم والكراهة، من قبيل المجاز اتفاقا، وأما كونها حقيقة في واحد من التحريم أو الكراهة، أو أنها مشتركة بينهما ، أو يتوقف في دلالتها حتى يرد دليل يبين المراد منها، فهذا هو موضع الخلاف. 

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

رأي الإمام النووي –رحمه الله تعالى– في صيغة النهي إذا تجردت عن القرائن هو أنها حقيقة في التحريم، ولا تحمل على غيره إلا بقرينة فقال: ((قوله (: ((إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث XE "ح/ إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث:حديث"  حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات XE "م ك/ ولا وهات:و ل ه ت" (
)، ونهى عن ثلاث؛ قيل وقال وكثرة الكلام وإضاعة المال))(
): هذا الحديث دليل لمن يقول أن النهي لا يقتضي التحريم، والمشهور أنه يقتضي التحريم وهو الأصح ، ويجاب عن هذا بأنه خرج بدليل آخر))(
)، وقال أيضا: ((... وأصل النهي التحريم ، فإذا تعذر حمله عليه حملناه على كراهة التنزيه))(
).

ثالثا/ من وافقه:

القول بأن صيغة النهي عند التجرد تقتضي التحريم، ولا تدل على غيره إلا بقرينة؛ هو قول جمهور العلماء(
).

دليلهم: استدل الجمهور بأمور:

أولا: قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( XE "59/ 7 ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (" \y "الحشر"   [الحشر 7]، وجه الدلالة : أن الله تعالى أمر بالانتهاء عن المنهي عنه، والأمر للوجوب، فكان الانتهاء عما نهى عنه واجبا، فدل على أن النهي للتحريم(
).

ثانيا: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عقلوا من النهي التحريم والكف عن الفعل وذلك في مواضع كثيرة منها: ما روي عن عبد الله بن عمر –رضي الله تعالى عنهما- قال: ((كنا نخابر XE "ح/ كنا نخابر أربعين:أثر" (
) أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج XE "ع/ رافع بن خديج:الصحابي" (
)، أن النبي ( نهى عن ذلك فتركناها))(
)، فعقل ابن عمر ومن معه من إطلاق النهي التحريم فتركوا المخابرة لذلك(
).

ثالثا: أن أهل اللغة تعارفوا على استعمال النهي المطلق للتحريم والكف، وتوضيح ذلك؛ أن السيد لو قال لعبده: لا تفعل، فخالفه، عاقبه، ولم يلم على عقوبته، فلو لم يكن النهي يقتضي التحريم والمنع لما استحق به العقوبة(
).

رابعا/ من خالفه:

ذهب جماعة من العلماء إلى غير ما اختاره الإمام النووي والجمهور فكان رأيهم من اقتضاء النهي المطلق ما يلي:

منهم من قال: أن النهي يقتضي الكراهة.

ومنهم من قال: بأنه مشترك بين التحريم والكراهة وهو مطلق الترك.

ومنهم من قال: بالوقف، فلا يقتضي شيئا إلا بالدليل وبه قال الأشعرية(
).

واستدل هؤلاء بأن النهي يرد والمراد به الكراهة ، والتحريم فحمل على أقلها، لأنه المتيقن، ويحتاج الزيادة إلى الدليل، أو يتوقف فيه إلى ورود الدليل(
) لكونها تستعمل في معان كثيرة ولا يترجح أحدها على الآخر.

خامسا/ التعليق:

إن ما ذهب إليه الجمهور من اقتضاء صيغة النهي المجردة عن القرائن للتحريم هو الذي تؤيده الأدلة، وبذلك يكون قولهم راجحا، والله تعالى أعلم.
المطلب الثالث/ هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا ؟ 

أولا/ صورة المسألة وبيان محل الخلاف:

صورة هذه المسألة؛ أن ترد صيغة النهي مجردة عن القرائن التي تدل على فساد المنهي عنه، أو عدم فساده، سواء كان الشيء المنهي عنه عبادة أم معاملة، فهل يقتضي النهي فساد المنهي عنه ، بحيث لا يكون المكلف موافقا لأمر الشرع ، ويجب عليه القضاء ، ولا يترتب على العقد أثره المقصود منه، أم لا؟ هذا هو محل الخلاف، أما إذا اقترن بالنهي ما يدل على الفساد أو عدمه عمل بمقتضى القرينة اتفاقا(
).

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

لقد فرّق الإمام النووي –رحمه الله تعالى– في هذه المسألة بين أن يكون النهي لذات المنهي عنه، وبين أن يكون لأمر خارج غير لازم للمنهي عنه، فجعل النهي يقتضي الفساد في الأول دون الثاني، وبيان ذلك في مسألتين: 

المسألة الأولى/ المنهي عنه لذاته:

ومثال ذلك الكفر والكذب، والظلم والجور، ونحوها...(
)، ومنه بيع الملاقيح XE "م ك/ الملاقيح:م ل ق" (
)، والمضامين XE "م ك/ المضامين:م ض م" (
) وغيرها(
)، من المستقبح لذاته(
).

رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى– أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه إذا كان النهي عنه لذاته، فقال في ذلك: ((وعن عائشة أيضا أن النبي ( قال لها حين حاضت وهي محرمة: ((اصنعي كل ما يصنع الحاج XE "ح/ اصنعي كل ما يصنع الحاج:حديث"  غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي)) رواه البخاري(
)، ومسلم(
)، بهذا اللفظ، وفيه تصريح باشتراط الطهارة، لأنه ( نهاها عن الطواف حتى تغتسل، والنهي يقتضي الفساد في العبادات))(
)، وهذا يشعر بأنه يرى أن النهي يقتضي الفساد في العبادات فحسب، وليس كذلك، بل يقتضي الفساد عنده في العبادات والمعاملات جميعا، كما يظهر ذلك في أقواله الآتية، قال في حكم نكاح المحرم: ((أما حكم الفصل فيحرم على المحرم أن يتزوج ، ويحرم عليه أن يزوج موليته بالولاية الخاصة وهي العصوبة والولاء، ويحرم على المحرم أن يتزوج، فإن كان الزوج أو الولي أو وكيل الزوج أو وكيل الولي محرما فالنكاح باطل بلا خلاف، لأنه منهي عنه لهذا الحديث الصحيح(
)، والنهي يقتضي الفساد))(
)، وقال أيضا في بيع الكلب: ((واحتج أصحابنا بالأحاديث الصحيحة في النهي عن بيعه ، والنهي يقتضي الفساد))(
). ويلاحظ من هذه النصوص أن  الإمام النووي –رحمه الله تعالى– أطلق القول بأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، مما يفهم منه بأنه يرى أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، سواء كان المنهي عنه لذاته أو لأمر خارج، لكنه بين في موضع آخر، أن النهي إذا كان لأمر خارج لا يقتضي الفساد، كما سيأتي ذلك في الفرع الثاني.
المسألة الثانية/ المنهي عنه لأمر خارج:

اختار الإمام النووي –رحمه الله تعالى– أن النهي إذا كان لأمر خارج فإنه لا يقتضي فساد المنهي عنه، كالصلاة في الدار المغصوبة، وكبيع المسلم على بيع أخيه، وغيره، فقال عند شرحه لقول صاحب التهذيب: ((وقوله لأن المنع لخوف الضرر، وذلك لا يمنع صحة الوضوء معناه: أن النهي ليس راجعا إلى نفس المنهي عنه، بل لأمر خارج وهو الضرر، وإذا كان النهي لأمر خارج لا يقتضي الفساد على الصحيح المختار لأهل الأصول من أصحابنا وغيرهم))(
).

ثالثا/ من وافقه:

أما المسألة الأولى وهي: كون النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه؛ فهو قول جمهور  العلماء، الأئمة الأربعة والظاهرية وغيرهم(
).

وأما الموافق له في المسألة الثانية؛ فهم الجمهور أيضا(
).

دليلهم: 
استدل الجمهور على كون النهي عن الشيء لعينه، مقتضيا لفساد المنهي عنه بأمور: 

أولا: ما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله (: ((من أحدث في أمرنا XE "ح/ من أحدث في أمرنا:حديث"  هذا ما ليس منه فهو رد)) وفي لفظ: ((من عمل عملا ليس XE "ح/ من عمل عملا ليس:حديث"  عليه أمرنا فهو رد))(
). قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى- في بيان وجه الاستدلال من الحديث: ((قال أهل اللغة : الرد هنا بمعنى المردود ، ومعناه: فهو باطل غير معتد به...وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين أن النهي يقتضي الفساد...وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به))(
). قال أبو الخطاب –رحمه الله تعالى– بعد إيراده لهذا الحديث: (والمنهي عنه ليس عليه أمره، فوجب أن يكون مردودا)(
).

ثانيا: إجماع الصحابة، رضي الله تعالى عنهم، وذلك أنهم عقلوا من إطلاق النهي البطلان والفساد، ومن ذلك ؛ احتجاج ابن عمر –رضي الله تعالى عنهما– بقوله تعـالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ( XE "2/ 221 ( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( (" \y "البقرة"  [البقرة 221] على فساد نكاح المشركات(
)، واحتجاجهم على فساد عقود الربا بقوله (: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل XE "ح/ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل:حديث" ))(
)، وغير ذلك ولم ينقل عن واحد منهم الإنكار على ذلك فكان إجماعا(
).

واستدلوا على أن النهي لا يقتضي الفساد إذا كان لأمر خارج، بأن النهي لم يتعلق بالمنهي عنه حتى يفسده، وإنما تعلق بوصف خارج غير لازم له.

رابعا/ من خالفه:

المخالف للإمام النووي والجمهور في الفرع الأول وهو كون النهي لذات المنهي عنه فريقان:

الفريق الأول قالوا بأن النهي عن الشيء لعينه، لا يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، سواء كان النهي في العبادات أو في المعاملات، وإنما يقتضي الفساد بدليل آخر غير النهي، وذلك لأن صيغة النهي ليس فيها دلالة بذاتها على الفساد ولا غيره ، وبه قال القاضي أبوبكر الباقلاني(
)، والكرخي(
)، وبعض الشافعية(
)، وبه قال أكثر المتكلمين، كما قاله صاحب المعتمد(
). 

والفريق الثاني: ذهبوا إلى أن النهي يدل على الفساد في العبادات دون العقود، وهو مذهب أبي الحسين البصري(
)، وبعض متأخري الشافعية(
)، وهو اختيار الإمام  الغزالي كما قاله صفي الدين الهندي(
).

والمخالف لهم في الفرع الثاني هو الإمام أحمد على الصحيح من مذهبه(
)، وبه قال الإمام داود الظاهري(
).

خامسا/ التعليق:

إذا نظرنا إلى هذه المسألة وما فيها من أقوال، يمكن أن نقول بأن صيغة النهي لا تدل  بذاتها إلا على طلب الترك والكف عن الفعل، دون تعرض للفساد أو نحوه، وإنما يستفاد ذلك من أدلة وقرائن أخرى سوى النهي، كما في حديث عائشة المتقدم، وإجماع الصحابة  وغير ذلك من الأدلة الدالة على أن المناهي الشرعية إذا كانت لها جهة واحدة، كالشرك، والزنا؛ اقتضت الفساد بلا خلاف، وإن كانت لها جهتان هي من إحداهما مأمور بها، ومن الأخرى منهي عنها، فإن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتض الفساد، وإن لم تنفك عنه؛ اقتضاه، بلا خلاف أيضا، وما روي عن الإمام أحمد –رحمه الله تعالى– من الخلاف إنما هو في تحقيق الانفكاك(
)، كما سبق في مسألة اجتماع الحل والحرمة في الفعل الواحد، والله تعالى أعلم. 

المبحث الثالث/ آراؤه في مباحث العام والخاص:

وفيه مطلبان.
المطلب الأول/ آراؤه في العام (
).

وفيه سبع مسائل.
المسألة الأولى/ ألفاظ العموم:

هناك صيغ عديدة تدل على العموم عند العلماء، وقد تطرق الإمام النووي إلى بعضها، فمما ذكره:

أولا/ لفظ ( مَنْ ):

 وهي من الأسماء المبهمة، وهي موصولية بمعنى الذي، وقد بين الإمام النووي –رحمه الله تعالى– أنها تفيد العموم مطلقا، سواء في الأمر والنهي والأخبار، وصرح باختيار المذهب القائل بذلك فقال عند شرحه لحديث المعراج: ((وقوله: ((وغفر لمن لم يشرك من أمته شيئا المُقْحِمات XE "م ك/ المُقْحِمات:م ق ح" 

 XE "ح/ وغفر لمن لم يشرك من أمته شيئا المُقْحِمات:أثر" )) وهو بضم الميم، وإسكان القاف، وكسر الحاء ومعناه: الذنوب العظام، الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها، والتقحم: الوقوع في المهالك. ومعنى الكلام: من مات من هذه الأمة، غير مشرك بالله؛ غفر له المقحمات، والمراد –والله أعلم– بغفرانها أنه لا يخلد في النار...ويحتمل أن يكون المراد بهذا خصوصا من الأمة...وهذا يظهر على مذهب من يقول إن لفظة(من) لا تقتضي العموم مطلقا...ويمكن تصحيحه على المذهب المختار وهو كونها للعموم مطلقا))(
).

من وافقه:

وافق الإمام  النووي –رحمه الله تعالى– على القول بأن (من) تفيد العموم في هذا الموضع مع كونها موصولة، كثير من العلماء، منهم القرافي(
)، وابن الحاجب(
)، والصفي الهندي(
) وغيرهم(
)، وهو ظاهر كلام الغزالي(
).

من خالفه:

وقد ذهب بعض العلماء إلى القول بأن (من) إن كانت موصولة كقولك: مررت بمن قام، فإنها لا تفيد ا لعموم(
).

التعليق:

إن القول بأن لفظ (مَن) للعموم مطلقا، هو الراجح، وما ذكره المخالفون من التمثيل، فهو وأمثاله مما قامت القرينة على إرادة الخصوص، ولا يمنع ذلك كونها للعموم، شأنها في ذلك شأن بقية العمومات التي قامت الأدلة على أن المراد منها الخصوص، وفي هذا يقول الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله تعالى-:  (واعلم أن (ما) و (مَن) و (أي) تعم مطلقا سواء كانت شروطا ... أو موصولات، أو استفهامية ...) ثم ذكر الأمثلة على ذلك(
) والله تعالى أعلم.

ثانيا/ لفظ (كل): 
يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى– أن لفظ (كل) من ألفاظ العموم، وفي هذا يقول: ((وقوله (: ((وكل بدعة ضلالة XE "ح/ وكل بدعة ضلالة:حديث" ))(
)، هذا عام مخصوص))(
). فأثبت كونه عاما، ثم خصه بعد ذلك، مما يدل على أنه يرى كونه للعموم.

من وافقه:

إن كون لفظ (كل) من ألفاظ العموم لم يقع فيه خلاف بين العلماء القائلين بالعموم، بل هو عندهم من أقوى صيغ العموم وأعلاها(
).
ثالثا/ اسم الجنس(
)  المعرف بالألف واللام:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى– أن اسم الجنس XE "م ك/ اسم الجنس:ج ن س"  إذا دخلت عليه الألف واللام، أفاد العموم، فقال عند شرحه لحديث التشهد: ((قوله (: ((فإذا قالها XE "ح/ فإذا قالها أصابت كل عبد:حديث"  (أي قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) أصابت كل عبد لله  صالح في السماء)) (
): فيه دليل على أن الألف واللام الداخلتين على الجنس تقتضي الاستغراق والعموم))(
).

من وافقه:

القول بأن اسم الجنس المعرَّف يفيد العموم والاستغراق؛ هو قول جمهور العلماء(
). وذلك حملا للتعريف على فائدة لم تكن، وهو تعريف جميع الجنس، لأن الظـاهر كالجمع(
)، ولدخول الاستثناء عليه كما في قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((( (((((( XE "103/ 2 ( (((( (((((((((( ((((( ((((((" \y "العصر"  ((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( XE "103/ 3 (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (" \y "العصر"   [العصر 2-3](
) فدل على أنه للاستغراق. وهذا إذا لم يكن ثمة قرينة، فإن وجدت قرينة عهد فإنه لا يعم اتفاقا(
)، وذلك كسبق تنكير، نحو قوله تعالى: ( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( XE "73/ 15 ( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((" \y "المزمل"  (((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( XE "73/ 16 (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((" \y "المزمل"  (((( ( [المزمل 15-16] لأنه يصرفه إلى ذلك فلا يعم إذا عرِّف(
). 

من خالفه:

خالف في هذا بعض العلماء ولهم في ذلك قولان:

الأول: أنه يحمل على العهد إن وجد، وإلا حمل على الجنس(
)، قال الإمام الزركشي –رحمه الله تعالى–: (وهو قول أكثر الفقهاء)(
).

الثاني: أنه مجمل، وذلك لأن عمومه ليس من صيغته، وإنما يثبت عمومه، وتناوله للجنس بقرينة مشعرة لذلك، وهي نفي المعهود، وهذا اختيار إمام الحرمين(
).

التعليق:

لعل القول بأن اسم الجنس المعرف ، يفيد العموم هو الراجح، وذلك لما ذكره الجمهور من صحة دخول الاستثناء عليه، ولأن الجنس معلوم قبل دخول الألف واللام، فإذا دخلتا، ولا معهود، فلو لم يجعله للاستغراق لم يفد شيئا جديدا(
). والله أعلم.

رابعا/ الجمع المعرف باللام: 

قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى-: ((وأما قوله (: ((الكبائر سبع XE "ح/ الكبائر سبع:حديث" ))(
)،فالمراد به من الكبائر سبع، فإن هذه الصيغة وإن كانت للعموم فهي مخصوصة بلا شك ...))(
). فأثبت أن هذه الصيغة للعموم، وليس إلا لكونها جمعا معرفا بالألف واللام، مما يدل على أنه يعتبر هذه الصيغة، من صيغ العموم، والله تعالى أعلم.

من وافقه:

القول بأن الجمع المعرف من صيغ العموم هو قول جمهور العلماء(
).

ودليلهم: 

أولا:قوله (: ((فإذا قالها (أي قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في التشهد) أصابت كل عبد لله  صالح في السماء))(
). ووجه الدلالة من الحديث ظاهر(
).

ثانيا: أن الأنصار لما طلبوا الإمامة، احتج عليهم أبو بكر الصديق ( بقول النبي (: ((الأئمة من قريش XE "ح/ الأئمة من قريش:حديث" ))(
). فقوله: (الأئمة) جمع معرف بالألف واللام يدل على العموم والاستغراق، إذ لو لم يدل على ذلك لما صح هذا الاستدلال من أبي بكر، ولما سلم الأنصار به، لأنه يكون معناه بعض الأئمة من قريش، فلا ينافي وجود إمام من غيرهم(
).

من خالفه:

خالف الجمهور في هذه المسألة بعض العلماء؛ فمنهم من ذهب إلى أن ذلك يفيد الجنس دون الاستغراق، وهو قول أبي هاشم(
)، ومنهم من قال بأن الجمع المعرف إذا لم يكن على بناء التقليل فهو للاستغراق، وإن كان على بناء التقليل فإنه لا يفيد الاستغراق وهو اختيار إمام الحرمين(
)، ومنهم من توقف(
).

التعليق:

في الحقيقة إن الجمع المعرف؛ سواء كان جمع قلة أو كثرة، مذكر أو مؤنث، فإنه من صيغ العموم، إلا إذا دل دليل على إرادة غيره، فيعمل بمتقضى الدليل، وخلاف من خالف في مثله ضعيف لا يعول عليه، كما ذكره الشيخ محمد الأمين –رحمه الله تعالى- في المذكرة(
)، والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية/ النكرة في سياق الإثبات يفيد العموم إذا قام دليل ذلك:

أولا/ صورة المسألة وبيان رأي الإمام النووي فيها:

لقد تناول البحث في المسألة السابقة بعض صيغ العموم والتي تفيد العموم عند تجردها من أي قرينة، تحدد المراد منها، وهناك صيغة أخرى ذكرها الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أنها تفيد العموم إذا كانت مقرونة بما يقتضي ذلك وهي النكرة في سياق الإثبات، فقال عند ما استدل المصنف على جواز الطهارة بماء السماء بقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( ( XE "8/ 11 ( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( (" \y "الأنفال"   [الأنفال 11]: ووجه الدلالة من الآية؛ لما استدل به المصنف هنا وهو جواز الطهارة بماء السماء ظاهر، وهذا الحكم مجمع عليه، واعترض بعض الغالطين على الفقهاء باستدلالهم بها، وقال: ماء نكرة ولا عموم لها في الإثبات, والجواب: أن هذا خيال فاسد، وإنما ذكر الله تعالى هذا امتنانا علينا، فلو لم نحمله على العموم لفات المطلوب، وإذا دل الدليل على إرادة العموم بالنكرة في الإثبات أفادته، ووجب حملها عليه والله أعلم))(
). 
فصرح بأن النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم إذا دل على ذلك دليل كالامتنان ونحوه.

من وافقه:

الظاهر من كون النكرة في سياق الإثبات مفيدة للعموم، إذا دل على ذلك دليل ككونها للامتنان؛ أنه موضع اتفاق بين علماء الأصول، وذلك لأن كل من تعرض لها ممن اطلعت على كتبهم لم يذكر فيها خلافا(
)، والخلاف الوارد فيها إنما هو في النكرة التي في سياق الإثبات عند تجردها، وهذا لا يدخل في مسألتنا هذه والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة/ لفظ (كان) هل يفيد التكرار أم لا؟

أولا/ صورة المسألة وبيان محل الخلاف:

صورة هذه المسألة؛ أن يقول الصحابي مثلا: كان رسول الله ( يفعل كذا، فهل يدل ذلك على تكرار الفعل منه والمداومة عليه، أو أنه يدل على وقوعه مرة واحدة ولا يفيد التكرار إلا بدليل هذا هو محل الخلاف، فليذكر رأي الإمام النووي –رحمه الله تعالى– فيها.

ثانيا/ رأي الإمام النووي في المسألة:

ذهب الإمام النووي –رحمه الله تعالى– إلى أن لفظ (كان) لا يدل على تكرار الفعل، وإنما يدل على وقوعه مرة واحدة، ولا يحمل على غير المرة الواحدة إلا بدليل فقال عند قول عائشة رضي الله تعالى عنها  في بيانها لصلاة النبي ( في الليل: ((كان يصلي ثلاث عشرة ركعة XE "ح/ كان يصلي ثلاث عشرة ركعة:أثر" ، يصلي ثمان ركعات، ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح))(
): هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي(
)، وأحمد فيما حكاه القاضي عنهما، فأباح ركعتين بعد الوتر جالسا ... قلت: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما ( بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، وبيان جواز النفل جالسا، ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليل، ولا تغتر بقولها: كان يصلي. فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة كان لا يلزم منها الدوام، ولا التكرار، إنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة، فإن دل دليل على التكرار عمل به، وإلا فلا تقتضيه بوضعها. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ((كنت أُطَيِّبُ رسول الله ( XE "ح/ كنت أُطَيِّبُ رسول الله (:أثر"  لحله قبل أن يطوف))(
). ومعلوم أنه ( لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة ، وهي حجة الوداع، فاستعملت كان في مرة واحدة ، ولا يقال: لعلها طيبته في إحرامه بعمرة، لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإجماع، فثبت أنها استعملت كان في مرة واحدة، كما قاله الأصوليون))(
).

ثالثا/ من وافقه:

وافق الإمام النووي في هذه المسألة بعض العلماء منهم الإمام الرازي(
) والإمام الأسنوي(
) وغيرهما(
).

دليلهم:

ما ذكره الإمام النووي –رحمه الله تعالى– من أن عائشة –رضي الله تعالى عنها– استعملت لفظ (كان) في المرة الواحدة مما يدل على أنه وضع له، ولا يدل على غيره إلا بدليل، فلو كان يفيد التكرار لما استعملته في هذا الموضع(
).

رابعا/ من خالفه:

خالف القول المختار لدى الإمام النووي ومن معه بعض العلماء حيث ذهبوا إلى أن لفظ (كان) يقتضي التكرار وبه قال القاضي أبو الطيب الطبري(
)، وابن الحاجب(
) وغيرهما(
) فمنهم من قال يقتضيه لغة، ومنهم من قال يقتضيه عرفا.

دليلهم: 

أن أهل اللغة لا يطلقون هذه العبارة إلا حيث وجدت المداومة والتكرار ، ولا يطلقونها على مرة أو مرتين، ومن ذلك قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( XE "19/ 55 ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (" \y "مريم"  [مريم 55] يريد المداومة على ذلك(
).

خامسا/ التعليق:

الذي يترجح عندي هو أن لفظ (كان) بوضعه لا يدل إلا على مجرد الفعل ووقوعه دون الدلالة على المرة أو التكرار، أما إذا اقترن به المضارع كأن يقال: كان فلان يفعل كذا؛ فالظاهر أنه يدل على التكرار والمداومة، وعليه يحمل الحديث، وما ذكره الإمام النووي –رحمه الله تعالى– من استعمال عائشة للفظ (كان) في المرة الواحدة يمكن أن يحمل على أن هذا نادر لا حكم له، أو أن عائشة -رضي الله تعالى عنها– تكرر منها تطييب النبي ( في حله قبل أن يطوف، ولا يلزم منه تكرار الحج، وهذا التحقيق ذكره الإمام الزركشي في البحر المحيط(
)، والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة/ حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص؟

أولا/ صورة المسألة:

أن يرد لفظ عام مجردا عن دليل التخصيص، فهل يتمسك بهذا العام، ويعتقد عمومه، والعمل بموجبه أم يبحث عن دليل التخصيص أولا؟ هذا هو محل النزاع، وقد ذكر فيه تفصيلات أخرى، كما في البحر المحيط(
).

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

لم أقف على نص صريح للإمام النووي –رحمه الله تعالى– في هذه المسألة، يدل على أنه يرى وجوب اعتقاد عموم اللفظ والعمل به عند وروده من غير نظر وبحث عن المخصص، وإنما وقفت على نصوص يفهم من بعضها أنه يرى وجوب العمل به قبل البحث عما يخصصه، وبعضها الآخر يفهم منه أنه يرى وجوب العمل بعد العلم بعدم المخصص، وهذا بعض ما وقفت عليه من نصوصه: قال في باب كراهة المسألة للناس عند قول الراوي: ((ولقد رأيت أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا أن يناولها إياه)) قال: ((فيه التمسك بالعموم لأنهم نهوا عن السؤال فحملوه على عمومه ...))(
). وقال في باب الصيد والذبائح في الحيوان المتوحش: ((فالصواب: أنه في أي موضع جرحه فمات منه حل سواء الخاصرة(
), والفخذ، وغيرهما لحديث رافع(
) ... وقوله (: ((فإذا غلبكم منها شيء؛ فاصنعوا به هكذا))(
)، وهو ثابت في الصحيح كما سبق ولا معارض له، ولم يثبت له مخصص فيجب العمل بعمومه وإطلاقه، في كل معجوز عنه ... والله أعلم))(
). ففي النص الأول يفهم منه أنه استنبط من الحديث وجوب التمسك بالعموم عند وروده قبل البحث عن المخصص، بينما ذكر في النص الثاني وجوب العمل بالعموم، بعد نفي المخصص، وحيث كان الأمر كذلك، فإنني أتوقف عن الخوض في المسألة لئلا أنسب إلى الإمام النووي –رحمه الله تعالى– ما لم يقله. والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة/ أقل الجمع:

أولا/ تحرير محل النزاع:

لا خلاف بين العلماء أن لفظ الجمع المركب من الجيم والميم والعين، وهو ضم شيء إلى شيء آخر، أن هذا يحصل في الاثنين والثلاثة وما زاد، وكذلك لا خلاف في أن الاثنين يعبران عن أنفسهما بضمير الجمع، فيقولان: فعلنا وقمنا وقعدنا، لأن هذا موضوع لتعبير المرء عن نفسه مع غيره، سواء كان واحدا أو جمعا(
)، وإنما الخلاف في صيغ الجمع، سواء كان جمع سلامة أو جمع تكسير كمسلمين ورجال، فهل إذا أطلق مثل هذا اللفظ، يحمل على الاثنين فما فوق، أو أن الاثنين لا يتناولهما عند الإطلاق، وإنما أقل ما يتناوله ثلاثة فما فوق ؟(
)، هذا هو محل الخلاف، يقول إمام الحرمين –رحمه الله تعالى-: (... فإن الخلاف ليس في لفظ الجمع المنتظم من الجيم والميم والعين، وإنما الخلاف في حمل الرجال على رجلين، والمسلمين على مسلمَيْن ...)(
).

ثانيا/ رأي الإمام النووي:
لقد اختار الإمام النووي –رحمه الله تعالى– القول بأن أقل الجمع ثلاثة، فقال في باب صفة الوضوء: ((وأما قول ابن القاص(
)، ومن وافقه: إنه يشترط مسح ثلاث شعرات كالحلق في الإحرام فأجاب أصحابنا: بأن المطلوب في الحلق الشعر ... والشعر إما جمع كما يقوله أهل اللغة، وإما اسم جنس كما يقوله أهل النحو، والتصريف وهو الصحيح وأقل الجمع ثلاثة ...))(
).
وقال في باب صلاة المسافرين: ((الطائفة: الفرقة والقطعة من الشيء تقع على القليل والكثير، لكن قال الشافعي: أكره أن تكون الطائفة في صلاة الخوف أقل من ثلاثة ... واستدل بقول الله تعالى: ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ( XE "4/ 102 ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (" \y "النساء"   [النساء 102] إلى آخـر الآية. فأعـاد علـى كل طائفة ضمير الجمع، وأقـل الجمـع ثلاثة علـى المشهور))(
).

ثالثا/ من وافقه:

إن القول بأن أقل الجمع ثلاثة هو قول جمهور الفقهاء والأصوليين واللغويين(
).

دليلهم ما يلي: 

أولا: أن ابن عباس –رضي الله تعالى عنهما– احتج على أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه– في أن الأخوين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس فقال: ((قد قال تعالى: ( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( XE "4/ 11 ( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (" \y "النساء"  [النساء 11] ليس الأخوان إخوة في لسانك XE "ح/ ليس الأخوان إخوة في لسانك:أثر"  ولا لسان قومك)) فقال عثمان: ((لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي XE "ح/ لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي:أثر"  وتوارثه الناس ومضى في الأعصار))(
).

وجه الدلالة: أن عبد الله بن عباس من أهل اللسان وأرباب الفصاحة، وهو ترجمان القرآن وحبر الأمة، وقد ذكر أن أقل الجمع ثلاثة في اللغة، وعثمان من أهل اللسان والبلاغة في الكلام فلم ينكر عليه ذلك بل أقره عليه، وإنما اعتذر عنه بأنه ترك مقتضى اللسان في ذلك لدليل دل عليه، وهو انعقاد الإجماع على خلافه، فدل على أن أقل الجمع ثلاثة(
).
ثانيا: أن أهل اللغة فرقوا بين الواحد والاثنين والجمع، فقالوا: رجل ورجلان ورجال، فجعلوا للإفراد بابا، وللتثنية بابا وللجمع بابا، ولا يخلوا لهم كتاب من هذا الترتيب(
)، وحيث أجمعوا على الفرق بين التثنية والجمع دل على أن الاثنين ليسا جمعا، وهـو المطلوب(
). 

ثالثا: أن أسماء الحقائق لا تنفى عن مسمياتها، فلو كان اسم الجمع يقع على الاثنين حقيقة، لم يحسن أن يقول القائل: ما رأيت رجالا وإنما رأيت رجلين، فلما صح نفي ذلك دل على أن الاثنين ليسا جمعا حقيقة، وأن صيغة الجمع لا تتناولهما وإنما تتناول الثلاثة فما زاد(
). 

رابعا: أن الاثنين لا ينعت بهما الرجال والجماعة في لغة أحد فلا يقال: رأيت رجالا اثنين ، ولا جماعة رجلين، وإنما ينعت بالثلاثة؛ فيقال: رأيت رجالا ثلاثة، وجاءني جماعة رجال(
).

رابعا/ من خالفه:

المخالف في هذه المسألة هم بعض العلماء حيث ذهبوا إلى أن أقل الجمع اثنان، وبه قال بعض المالكية منهم القاضي أبوبكر الباقلاني، وابن خويز منداد وقال: إنه مذهب مالك، وصححه القرافي(
)، وبه قال بعض الشافعية منهم الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني(
)، وهو مذهب جمهور أهل الظاهر(
)، وبعض الحنابلة(
)، وبه قال بعض النحويين منهم علي بن عيسى(
)، وابن نفطويه(
)، وغيرهم رحمة الله تعالى على الجميع.

واستدلوا بما يلي:

أولا: أنه قد ورد في القرآن الكريم إطلاق الجمع على الاثنين في آيات كثيرة مما يدل على أن لفظ الجمع يتناول الاثنين فما فوق ، ومن هذه الآيات: 

1- قوله تعالى في قصة موسى وهارون عليهما السلام : ( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((((( ((((((( ((((((((((((( (((( ( XE "26/ 15 ( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((((( ((((((( ((((((((((((( (((( (" \y "الشعراء"   [الشعراء 15] فأطلق عليهما ضمير الجمع وهما اثنان.

2- قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((( ( XE "21/ 78 ( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((( (" \y "الأنبياء" ((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( ( XE "21/ 79 (((((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( (" \y "الأنبياء"  [الأنبياء 78-97] حيث أعاد عليهما ضمير الجمع فدل على أنه حقيقة في الاثنين.
3- قوله تعالى: ( ( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( XE "38/ 21 ( ( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((" \y "ص"  (((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( ( (((((((( (( (((((( ( XE "38/ 22 (((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( ( (((((((( (( (((((( (" \y "ص"  ((((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((( ( [ص 21-22] 
فقد استعمل لفظ الجمع على الخصمين اللذين دخلا على داود مما يدل على تناول لفظ الجمع للاثنين.
4- قوله تعالى: ( ((( ((((((((( ((((( (((( (((((( (((((( (((((((((((( ( XE "66/ 4 ( ((( ((((((((( ((((( (((( (((((( (((((( (((((((((((( (" \y "التحريم"  [التحريم 4] فجمع القلب والخطاب لاثنين فدل على أنهما جمع. وما ورد من ذلك في القرآن أكثر من أيحصى(
).
وقد أجيب عن الاستدلال بهذه الآيات بما يلي:

أما الآية الأولى: فالجواب أن الله تعالى إنما أراد بذلك موسى وهارون ومن آمن معهما من قومهما(
). وأما الآية الثانية فالمراد بها داود وسليمان والخصوم، ويحتمل أنه أراد بحكمهم حكم أمة داود، أو حكم الأنبياء، أو أنه أراد بذكرهم على وجه التفخيم كما قال تعـالى: ( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ( وهو سبحانه وحده لا شريك له(
). ويجاب عن الاستدلال بالآية الثالثة بأن لفظ الخصم يستعمل في اللغة في الواحد والاثنين والجمع، ثم يحتمل أن يكون قد حضر مع جبريل ومكائيل جماعة من الملائكة، ورد الكناية بلفظ الجمع إلى الجميع(
). وأما الآية الأخيرة فقد قال إمام الحرمين –رحمه الله تعالى– في الجواب عن الاستدلال بها أن هذا قلة معرفة بالعربية، فإن ما لا يتعدد من شخصين فالتعبير الصحيح في اللغة الفصيحة عنهما بصيغة الجمع، وأن ذكر صيغة التثنية في مثل هذا الموضع غير مستحسن(
)، وجعل القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب –رحمهما الله تعالى- هذا خارجا عن محل النزاع للاتفاق على أن كل ما في البدن منه واحد فتثنيته عند الفصحاء من العرب جمع تقول: ضربت رؤوسهما ، وشققت بطونهما(
) ، وإنما كان ذلك لكراهية اجتماع التثنيتين(
). ويفهم من هذه الأجوبة كلها أنهم أبطلوا الاستدلال بهذه الآيات بإيراد الاحتمالات عليها، لأن الدليل إذا طرق عليه الاحتمال بطل به الاستدلال. والله تعالى أعلم.

ثانيا: حديث: ((الاثنان فما فوق جماعة XE "ح/ الاثنان فما فوق جماعة:حديث" ))(
)، وهذا نص في المقصود، حيث أخبر ( عن الاثنين بأنهما جماعة، وهو من أهل اللغة(
).

وأجيب: بأن المراد أن الاثنين حكمهما حكم الجماعة في حصول فضيلة الصلاة جماعة من حيث الحكم الشرعي، لا من حيث اللفظ اللغوي، لأن النبي ( إنما يبين لنا الأحكام التي بعث لبيانها، لا اللغات التي عرفت من غيره(
). 

ثالثا: أن معنى الجمع الضمّ، أي ضم شيء إلى شيء، وهو موجود في التثنية، إذ التثنية؛ ضم شيء إلى آخر، فيكون أقل الجمع اثنان(
).

وأجيب: بأن هذا غير مسلم بل ضم الشيء إلى الشيء يسمى إضافة، فإذا أضاف شيئا آخر، يسمى ذلك جمعا(
)، وأيضا؛ فإن الأسماء لا يلزم فيها حكم الاشتقاق، بل يلاحظ فيها خصوصية المحل، وإلا لصح أن يسمى كل ما يقر فيه الشيء قارورة، وكل ما يخبأ فيه خابية XE "م ك/ خابية:خ ب أ" (
)، وكل ما يدب الأرض على دابة، لوجود المعنى فيه، وهو باطل(
)،  على أن هذا قياس فاسد لأنه مبني على أن اللغة في تسمية الجمع المتفق عليه هي الضم المطلق، وهو ممنوع، بل هي ضم خاص، وهو ضم شيء إلى أكثر منه، وحينئذ يمتنع قياس التثنية عليه(
).

خامسا/ التعليق:

إذا نظرنا إلى القولين الواردين في المسألة يتبين لنا أن أصحاب القول الثاني نظروا إلى معنى الجمع الذي هو الضم، وإلى لفظ الجمع قد استعمل في الاثنين في مواضع كثيرة، بينما نظر الجمهور إلى الوضع اللغوي لمسمى الجمع، وأن أهل اللغة فرقوا بين المفرد والمثنى والجمع، وجعلوا لكل واحد منها لفظا وضميرا مختصا به، وحيث إن الخلاف في الوضع اللغوي فإنه يترجح قول الجمهور ، والله تعالى أعلم.

المسألة السادسة/ حكم العام الوارد على سبب خاص:

أولا/ صورة المسألة وبيان محل النزاع:

أن يرد اللفظ العام بيانا لحكم حادثة خاصة نزلت، أو جوابا لسؤال خاص سئل عنه النبي ( (
)، ولم تظهر قرينة توجب قصره على السبب(
)، فهل الاعتبار في مثل هذا لعموم اللفظ بحيث يعمل به في غير هذا السبب من أفراد العام، أم للسبب فيقتصر الحكم عليه ؟ هذا هو محل الخلاف، وأما السبب فقد اتفق العلماء  أنه داخل في الحكم قطعا، وإلا تأخر البيان عن وقت الحاجة وذلك غير جائز(
)، وكذلك إذا ظهرت قرينة توجب قصره على السبب فإنه يجب قصره عليه بالاتفاق(
).

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

اختار الإمام النووي –رحمه الله تعالى– أن العبرة في مثل هذه الحالة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فقال في باب التيمم فيمن وجد الماء في أثناء صلاة السفر، بعد ما صحح أنه لا ينصرف من صلاته: ((واحتج أصحابنا بعموم قوله (: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتا XE "ح/ لا تنصرف حتى تسمع صوتا:حديث" ، أو يجد ريحا)) وهو حديث صحيح كما سبق(
)، وهذا الحديث وإن ورد على سبب فالتمسك بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على المختار عند أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول))(
)، وقال في موضع آخر: ((... فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب))(
).

ثالثا/ من وافقه:

هذا الذي ذهب إليه الإمام النووي –رحمه الله تعالى– هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور أصحابهم(
).

واستدلوا بما يلي:

أولا: إجماع الصحابة فمن بعدهم على إجراء الآيات التي نزلت في أسباب خاصة على عمومها، ولم يجعلوها مقصورة على هذه الأسباب، فدل ذلك على أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(
).
ثانيا: أن أكثر أحكام الشرع العامة وردت لأسباب خاصة، كورود حكم الظهار(
)؛ في أوس بن الصامت XE "ع/ أوس بن الصامت:الصحابي" (
)، وحكم اللعان(
)؛ في شأن هلال بن أمية XE "ع/ هلال بن أمية:الصحابي" (
)، وحكم القذف(
)؛ في عائشة بنت الصديق، وأمثال ذلك، فلو كان السبب الخاص يقتضي اختصاص العام به لما عممت هذه الأحكام ولكنه باطل بالإجماع(
).

ثالثا: أن الحجة في لفظ الشارع لا في السبب، وقد ورد لفظ الشارع هنا عاما فوجب اعتباره، كما لو ورد ابتداء على غير سبب(
).

رابعا/ من خالفه:

خالف ما ذهب إليه الجمهور ومنهم الإمام النووي بعض العلماء حيث ذهبوا إلى أن العبرة بخصوص السبب، فيقتصر الحكم عليه ولا يحمل اللفظ على عمومه، وهو قول عن الإمام مالك(
)، وبعض الشافعية(
).

واستدلوا: بأن اللفظ العام ورد جوابا على سؤال خاص فوجب أن يكون مقصورا عليه، وإلا لم يكن لذكر السؤال ونقل الرواة له فائدة(
).

وأجيب: بأن هذا غير مسلم، بل لنقل السؤال فوائد مع إجراء الجواب على عمومه، منها؛ معرفة تاريخ الحكم بمعرفة سببه، ومنها التأسي بوقائع السلف وما جرى لهم، ومنها توسعة علم الشريعة بمعرفة الأحكام بأسبابها وغير ذلك(
).

خامسا/ التعليق:

إن القول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هو الراجح لتأييده بالأدلة من الإجماع والمعقول، ولورود نص من النبي ( يدل على هذا المعنى، فإنه لما نزل قول الله تعالى: ( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ( XE "11/ 114 ( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (" \y "هود"   [هود 114] في الأنصاري الذي قبّل امرأة أجنبية، قال للنبي (: أَلِيَ هذه وحدي يا رسول الله؟ بمعنى: هل حكم هذه الآية خاص بي لكوني السبب في نزولها؟ فبين له النبي ( أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب حيث قال له: ((لمن عمل بها من أمتي XE "ح/ بل لمن عمل بها من أمتي:حديث" ))(
)، فكان هذا نصا في محل النزاع(
)، والله تعالى أعلم.

المسألة السابعة/ هل يدخل النساء في خطاب الرجال عند الإطلاق؟

أولا/ صورة المسألة وبيان محل النزاع:

اعلم أن اللفظ بالنسبة إلى دلالته على المذكر والمؤنث، إما أن يكون مختصا بكل واحد منهما، ولا يطلق أحدهما على الآخر بحال، كلفظ الرجال في المذكر، والنساء في المؤنث، فاتفق العلماء على أن كل واحد منهما لا يدخل تحت الخطاب الوارد باللفظ المختص بالآخر، أو يكون متناولا لهما جميعا كلفظ الناس، والأسماء المبهمة كلفظ (من)، فههنا اتفقوا أيضا على أن كل واحد من المذكر والمؤنث؛ يدخل تحته، وإن كان هناك ثم نزاع يسير في الأسماء المبهمة، إلا أن الإمام الشوكاني، -رحمه الله تعالى– ذكر بأنه لا يجوز أن ينسب ذلك القول إلى من يعرف لغة العرب(
). أو يكون موضوعا للمذكر والمؤنث، لكن يفرق بينهما بعلامة التأنيث في المؤنث، وبحذفها في المذكر، كلفظ مسلمين، ومسلمات ، وقاموا وقمن، فاتفق الجمهور على أن جمع الإناث لا يتناول الذكور(
)، واختلفوا في جمع الذكور هل يتناول الإناث عند الإطلاق أو لا؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

اختيار الإمام النووي –رحمه الله تعالى– أن الخطاب المطلق بلفظ الجمع المذكر لا يدخل فيه النساء فقال في الرد على من احتج بحديث: ((لا تلبسوا الحرير XE "ح/ لا تلبسوا الحرير:حديث"  ...))(
)، على تحريم لبس الحرير على النساء: ((وهذا الحديث الذي احتج به إنما ورد في لبس الرجال لوجهين . أحدهما : أنه خطاب للذكور ، ومذهبنا ومذهب محققي الأصوليين : أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال عند الإطلاق ...))(
). وقال عند الرد على من جوّز زيارة القبور للنساء مستدلا بحديث: ((نهيتكم عن زيارة القبور XE "ح/ نهيتكم عن زيارة القبور:حديث" ...))(
): ((ويجاب عن هذا بأن نهيتكم ضمير ذكور فلا يدخل فيه النساء على الصحيح المختار في الأصول والله أعلم))(
).
ثالثا/ من وافقه:

ما اختاره الإمام النووي هو مذهب جمهور العلماء(
).

دليلهم:

استدل الجمهور بما يلي: 

أولا: أن الله تعالى عطف جمع المؤنث السالم على جمع المذكر السالم في قوله: ( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( XE "33/ 35 ( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((((((((((" \y "الأحزاب"  (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((((( (((((((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (  [الأحزاب 35] مما يدل على أن كلا عبر عنه بلفظه الخاص به، فلو دخلت النساء فيه لما حسن هذا العطف لعدم فائدته(
).

ثانيا: أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله ! إن النساء قلن XE "ح/ إن النساء قلن:أثر" : ما بال النساء لا يذكرهن الله، وفي لفظ: ما نرى الله يذكر إلا الرجال فأنزل الله تعالى: ( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ( الآية(
). ووجه الدلالة: أنه لو كان جمع الرجال يدخل فيه النساء لما قلن ما قلن، ولما أقرهن النبي ( على هذا السؤال، ولكان لا يخفى عليهن ذلك لأنهن من أهل اللسان(
). 

وقد اعترض على هذا الاستدلال بأن النساء إنما شكون عدم تخصيصهن باللفظ الذي وضع لهن في الأصل، لا أنهن غير داخلات في خطاب الرجال، بدليل أنهن كن يصلين ويزكـين بقول الله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( XE "2/ 43 ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (" \y "البقرة"  [البقرة 43] ونحوها(
).

ودفع هذا الاعتراض بعدم التسليم أن شكواهن كانت في عدم تخصيصهن باللفظ، بل في عدم ذكرهن كما يدل عليه لفظ أم سلمة(
). على أنهن لو أردن عدم التخصيص دون الذكر لم يكن لسؤالهن فائدة، لأن الرجال أيضا لم يذكروا على -هذا التقدير- بخطاب مفرد، لأن هذا الخطاب مشترك بين الرجال والنساء (
)، وأيضا فائدة القول بعدم دخولهن في هذا المقام التأسيس، وفائدة القول بدخولهن التأكيد، وفـائدة التأسيس أولى لأنها أكمل(
)،

ثالثا: أن الجمع تضعيف الواحد، فالمؤمنون تضعيف المؤمن، وكلوا تضعيف ضمير كل، فكما أن المؤمن وكل لا يتناول الأنثى بالإجماع ولا يدل عليها، فكذلك وجب ألا يتناولها  مؤمنون، وكلوا وأيضا فإن الرجال لا يدخلون في جمع النساء فوجب ألا يدخلن في مطلق جمع الرجال(
).

رابعا/ من خالفه:

القول المخالف لما اختاره الإمام النووي والجمهور، هو القول بأن النساء داخلات في خطاب الرجال عند الإطلاق، وهو قول أكثر الحنفية(
)، وبعض المالكية(
)  كالقاضي عبد الوهاب، وابن خويز منداد، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها جمهور أصحابه(
)، وهو مذهب الظاهرية(
).
واستدلوا بما يلي: 

أولا: أن أهل اللغة اتفقوا على أن الذكور والإناث إذا اجتمعوا غلب الذكور على الإناث، كما أنه إذا أخرج من يعقل مع من لا يعقل، غلب من يعقل على من لا يعقل، يبين ذلك قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ( ( XE "2/ 36 ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ( (" \y "البقرة"  [البقرة 36] كان ذلك خـطابا لآدم وزوجه والشيطان الـذي أزلهما، فغلب الذكـر علـى الأنثى، وقال تعـالى: ( (((((( (((((( (((( (((((((( (((( (((((( ( ((((((((( ((( XE "24/ 45 ( (((((( (((((( (((( (((((((( (((( (((((( ( ((((((((( (((" \y "النور"  ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( ( ( [النور 45] فغلب من يعقل على ما لا يعقل وهي الحية، ويقال رأيت فلانا وفلانة قائمين، وقاعدين فيغلب اسم التذكير حال التثنية، وإذا صح هذا وكان خطاب الله تعالى في صورة (افعلوا) خطابا لجميع الناس؛ لأن هذا خطاب لحاضر، وجب أن يكون متناولا لسائر المكلفين من الرجال والنساء(
).

ورد على هذا الاستدلال: بأن إطلاق لفظ جمع المذكر على الذكور والإناث عند الاجتماع ليس دليلا على أنه موضوع لهما، وإنما ذلك من باب التغليب للمذكر على المؤنث، كما يعبر بمن عمن يعقل وعما لا يعقل عند الاجتماع، ولا يدل ذلك على أن (من) موضوع لهما، وإنما ذلك من باب التغليب، فإذا أطلق بدون قرينة الاجتماع لم يدخل فيه ما لا يعقل، فكذلك في مسألتنا(
)، وقد يكون من باب التخفيف كإطلاق العمرين على أبي بكر وعمر، وإطلاق القمرين على الشمس والقمر.

ثانيا: أن ألفاظ الأوامـر مثل قوله تعـالى: ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( XE "2/ 43 ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (" \y "البقرة"  [البقرة 43] ونظائره، وألفاظ الوعد والوعيد، والمدح والذم، والثواب والعقاب، بلفظ المذكر وهي عامة، لعلمنا بمراد الله تعالى الفريقين، وليس لأحد أن يقول: عرفنا ذلك بدليل؛ لأنه لم يرد لفظ يختص بالنساء، ولو كان لظهر(
).

ورد بأن النساء دخلن في هذه الأحكام بقرائن خارجية، وهي عموم الشريعة لجميع الناس، ذكرهم وأنثاهم، ويعبر عنهم عند الاجتماع بلفظ جمع الذكور تغليبا وتخفيفا، والخلاف في مقتضى اللفظ عند الإطلاق دون ما قام عليه الدليل(
).

وأورد الإمام الشيرازي جوابا آخر وهو: (أنه إن كان في الأوامر ما دخلن فيها، ففيها ما لم يدخلن فيه، وهو الأمر بالجهاد والجمعة، فإن تعلق بما دخلن فيه من الأوامر؛ تعلقنا بما لم يدخلن فيه، فتساوينا)(
).

خامسا/ التعليق:

يمكن القول بأن ما ذهب إليه الإمام النووي والجمهور هو القول الراجح، لقوة أدلتهم على أدلة المخالفين، فما ينشأ من هذا اللفظ على سبيل الابتداء؛ فلا يدخل فيه النساء إلا بدليل آخر من قياس، أو كونه في معنى المنصوص، أو ما يجري مجراه(
)، ولأن أدلة المخالفين كلها في خطاب محفوف بقرائن خارجية من إجماع أو اجتماع، وهذا القدر لا يخالف فيه الجمهور القائل بعدم الدخول، ويمكن الجمع بين القولين بما يجعل الخلاف لفظيا، وذلك بأن تحمل أدلة القائلين بعدم الدخول على الأصل اللغوي، وأدلة القائلين بالدخول على كثرة الاستعمال في الشرع، والعـرف، وهو من باب التغليب، والتخفيف عند الاجتماع، والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني/ آراؤه في التخصيص(
):

المسألة الأولى/ حكم العام بعد التخصيص:

أولا/ صورة المسألة:

إذا خص من اللفظ العام بعض أفراده، فهل يبقى بعد هذا التخصيص على عمومه، ويكون حجة فيما بقي منه غير مخصوص أولا؟ فمثلا إذا قيل (اقتلوا المشركين) ثم قيل: (لا تقتلوا أهل الذمة إذا أدوا الجزية) هل يبقى قوله: (اقتلوا المشركين) حجة في قتل كل مشرك عدا أهل الذمة أو لا؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى-  في باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده، عند الجواب على من حمل حديث القلتين XE "م ك/ القلتين:ق ل ة" (
) (
)، على الماء الجاري قال: ((فإن قالوا: يحمل على الجاري، فالجواب: أن الحديث عام يتناول الجاري والراكد، فلا يصح تخصيصه بلا دليل … فإن قالوا: لا يجوز التمسك به لأنه متروك بالإجماع في المتغير بنجاسة؛ فالجواب: أنه عام خص في بعضه، فبقي الباقي على عمومه كما هو المختار في الأصول))(
). يعني أنه يبقى بعد التخصيص حجة فيما لم يخص.

ثالثا/ من وافقه:

وافق الإمام النووي –رحمه الله تعالى– على هذا القول جمهور العلماء(
)، قال الطوفي: (وهو مذهب غالب الفقهاء)(
)، إلا أنهم يشترطون لذلك أن يكون التخصيص بمعلوم، كتخصيص أهل الذمة من عموم (اقتلوا المشركين) ونحوه، أما إن كان التخصيص بمجمل أو بمجهول؛ كأن يقول: (اقتلوا المشركين إلا بعضهم)؛ فإنه لا يصح الاستدلال به إذ ما من فرد من الأفراد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج(
).

واستدلوا بما يلي:

أولا: أن الصحابة أجمعوا على التمسك بالعمومات، وأكثرها مخصوص، كاحتجاج فاطمة(
) رضي الله تعالى عنها على أبي بكر في ميراثها من أبيها بقوله تعالى: ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( XE "4/ 11 ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( (" \y "النساء"  [النساء 11] مع كونه مخصوصا بالكافر والقاتل والعبد، وغير ذلك من صور احتجاجاتهم به، فثبت أن العام بعد التخصيص حجة بالإجماع(
). 

ثانيا: أن العقلاء يحكمون بعصيان من قيل له مثلا: أكرم بني تميم ولا تكرم فلانا، فلم يكرم واحد منهم، فلو لم يكن العام حجة بعد التخصيص لما حكموا بالعصيان(
).

ثالثا: قياس ما بعد التخصيص على ما قبله لعدم الفرق، وذلك أن الباقي بعد التخصيص من اللفظ العام واقع تحت التسمية، والتسمية متناولة له، فصح الاستدلال به كما لو لم يخص(
).

رابعا/ من خالفه:

ذهب أبو ثور(
)، وعيسى بن أبان XE "ع/ عيسى بن أبان:عيسى" (
)، إلى أن العام إذا خص منه لا يبقى حجة في الباقي مخالفَيْن في ذلك ما اختاره الإمام النووي والجمهور –رحمهم الله تعالى جميعا-(
).

دليلهم:

أن العام بعد التخصيص يصير مستعملا في غير ما وضع له، وذلك لأنه كان موضوعا للاستغراق، فإذا خص منه بعضه، صار مستعملا في بعض ما وضع له، وهو غير ما وضع له، فهو متردد بين الباقي بعد التخصيص وأقل الجمع وما بينهما فيكون مجملا، ولا مخصص لأحد الاحتمالات الثلاثة بأن يحمل اللفظ عليه، فالتخصيص بأحدهما مع عدم قرينة التفصيل تحكم غير جائز(
).

ورد بأنه لا يسلَّم أن العام بعد التخصيص يكون مستعملا في غير ما وضع له، بل هو مستعمل في موضوعه الأصلي، وذلك لأن اللفظ العام  وإن كان واحدا، لكنه في تقدير ألفاظ متعددة مطابقة لأفراد مدلوله ، وحينئذ يكون حقيقة، وينتفي الإجمال المزعوم(
)، وأما دعوى عدم القرينة فمردود، وذلك أن اللفظ شامل للكل بحسب الوضع فلا يخرج منه إلا ما أخرجه الدليل(
).

خامسا/ التعليق:

بعد النظر في القولين وما تمسك به كل فريق، ظهر لي أن القول الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن العام بعد التخصيص يكون حجة في الباقي، وذلك لما استدلوا به من إجماع الصحابة ، ومن عرف العقلاء ، ولأن القول الآخر يلزم منه بطلان جل عمومات الكتاب والسنة، لأن الغالب عليها التخصيص، والتخصيص لا يقدح في دلالة اللفظ على الباقي(
)، فكان قولا مرجوحا والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية/ ذكر بعض أفراد العام هل هو تخصيص أو لا؟

أولا/ صورة المسألة وبيان محل النزاع:

إذا ورد لفظ عام له حكم، ثم ورد لفظ خاص من أفراد هذا العام وله مثل الحكم الذي للعام، فهل يكون ذكر هذا الفرد تخصيصا للعام، بحيث يقتصر الحكم عليه دون ما عداه، أو يبقى العام على ما هو عليه من العموم ويجرى الخاص في خصوصه؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

صرح الإمام النووي –رحمه الله تعالى– بتصحيح القول بأن ذكر بعض أفراد العام لا يكون تخصيصا له، بل يبقى على عمومه، والخاص على خصوصه من غير تعارض  فقال في باب الربا: ((واحتج أصحابنا بحديث معمر بن عبد الله(
)، ر( قال: ((كنت أسمع رسول الله ( يقول: ((الطعام بالطعام مثلا بمثل XE "ح/ الطعام بالطعام مثلا بمثل:حديث" )) رواه مسلم(
)، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ((نهى رسول الله ( عن المزابنة XE "ح/ نهى رسول الله ( عن المزابنة:حديث" 

 XE "م ك/ المزابنة:م ز ب"  أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما(
)، أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله)) رواه البخاري(
)، ومسلم(
)، قال أصحابنا : الطعام المذكور في الحديث الأول عام يتناول جميع ما يسمى طعاما . فإن قيل : فقد خصه بالأشياء الستة . قلنا : ذكر بعض ما يتناوله العموم ليس تخصيصا على الصحيح))(
).

ثالثا/ من وافقه:

هذا القول الذي اختاره الإمام النووي –رحمه الله تعالى– كاد أن يكون مجمعا عليه لولا ما حكي عن أبي ثور من الخلاف(
)، قال الإمام الآمدي –رحمه الله تعالى– (اتفق الجمهور على أنه إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام؛ لا يكون الخاص مخصصا للعام بجنس مدلول الخاص ومخرجا عنه ما سواه خلافا لأبي ثور من أصحاب الشافعي)(
).

دليلهم: 

أن التخصيص موقوف على التنافي(
)، والحكم على الواحد لا ينافي الحكم على الكل، وإذا لم يكن منافيا لم يكن مخصصا(
).

رابعا/ من خالفه:

حكى كثير من العلماء عن أبي ثور أنه يخالف ما ذهب إليه جمهور العلماء، لأنه يرى أن ذكر بعض أفراد العام تخصيص للعام، مستدلا على ذلك بأنه لا فائدة من ذكر هذا الفرد إلا التخصيص، أي نفي الحكم عما عداه(
). وقد أجاب الجمهور عن ذلك بأن هذا مفهوم لقب، وهو مردود، وأن لذكر بعض أفراد العام فوائد غير التخصيص؛ كتأكيد الحكم في ذلك الخاص، ودفع توهم عدم اندراج ذلك الخاص في حكم العام ونحو ذلك.

خامسا/ التعليق:

بعد النظر في المسألة وما قيل فيها ، يلاحظ أن نسبة المخالفة إلى أبي ثور مشكوك فيها(
)، وإن صح ، فإن قول الجمهور وما استدلوا له أقوى مما مال إليه، وبذلك يكون قولهم راجحا، فلا يكون تعليق حكم العام ببعض أفراده تخصيصا، إلا إذا دل دليل على أن الغرض منه نفي الحكم عما عدا ذلك الفرد. والله تعالى أعلم.

ثالثا/ آراؤه في المخصصات(
):

يقسم الأصوليون عادة المخصصات إلى قسمين: متصل(
)، ومنفصل(
)، وفيما يلي ذكر المسائل التي تطرق إليها الإمام النووي –رحمه الله تعالى- في كلا القسمين، فأقول وبالله التوفيق:

القسم الأول/ المخصصات المتصلة:

أولا/ الاستثناء(
).

المسألة  الأولى/ وجود الاستثناء في لغة العرب :

أولا/ رأي الإمام النووي في المسألة:

الإمام النووي –رحمه الله تعالى– كغيره من العلماء يرون أن الاستثناء موجود في لغة العرب، وصحيح جائز فقال في ذلك: ((الاستثناء صحيح معهود وفي القرآن والسنة موجود))(
)، فبين أنه معهود معروف لدى أهل اللغة، وهو موجود في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية الشريفة، وكأنه يشير بهذا الكلام إلى وجود خلاف ولو شاذ في وجوده وصحته في اللغة العربية، وهو كذلك إذ أورد الإمام الزركشي –رحمه الله تعالى- مخالفة البعض في ذلك، وذكر شبهتهم ثم رد عليها كما سيأتي.

ثانيا/ من وافقه:

إن وجود الاستثناء في لغة العرب أمر متفق عليه بين أهل اللغة. وقد استعملته العرب في مخاطباتهم، ولشيوع ذلك فإن المقام لا يحتاج إلى الاستدلال عليه، ولا تكاد تجد هذه المسألة في كتب الأصول، لتسليمهم بوجوده خاصة وقد جاء في القرآن والسنة اللذان هما مرجع أهل اللغة، وذلك كاف في صحته كما بينه الإمام النووي. قال الإمام ابن النجار(
) -رحمه الله تعالى- : (... ووقع [أي الاستثناء] في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ...)(
).

ثالثا/ من خالفه:

حكى الإمام الزركشي –رحمه الله تعالى– قولا شاذا مخالفا، لما تعارف عليه الناس، وصدّره بقوله: (قيل: الاستثناء في لغة العرب متعذر) ولم ينسبه إلى أحد، ثم أورد شبهتهم في ذلك فقال: (لأنه إذا قيل: قام القوم إلا زيدا، فلا يخلو إما أن يكون داخلا في العموم أو غير داخل، والقسمان باطلان، أما الأول؛ فلأن الفعل إليه مع القوم امتنع إخراجه من النسبة، وإلا لزم توارد الإثبات والنفي على موضوع واحد، وهو محال، ولهذا قال بعض الحنابلة: إن الاستثناء في الطلاق لا يصح، لأن الطلاق إذا وقع لا يرتفع. وأما الثاني؛ فلأن ما لا يدخل لا يصح إخراجه)(
). ثم أجاب هو فقال: (وأجيب بأنه إنما يلزم توارد النفي والإثبات على محل واحد لو لم يكن الحكم بالنسبة بعد الإخراج ، وهو ممنوع، لأنه إذا قيل: قام القوم إلا زيدا؛ فُهِم منه القيام بمفرده، وأن منهم زيدا، وفهم إخراج زيد من القوم بقوله: إلا زيدا، ثم حكم بنسبة القيام بعد إخراج زيد .... لأن العالم بلغة العرب لا يحكم على كلام المتكلم بالإسناد إلا بعد إتمامه)(
). 

المسألة الثانية/ هل الاستثناء بيان أم إبطال؟

أولا/ صورة المسألة:

بمعنى إذا ورد الاستثناء في الكلام، فهل هذا الاستثناء يدل على أن المستثنى منه لم يرد بأول الكلام فيكون بيانا لما أراده المتكلم؟ أم أنه يثبت حكما مخالفا لحكم صدر الكلام، لأن صدر الكلام يدل على إرادة المجموع، وآخره يدل على إرادة إخراج البعض عن الإرادة فتعارضا في ذلك البعض، فتعين إخراجه عن المراد دفعا للتعارض، فيكون إبطالا؟ فمثلا: إذا قال: له علي عشرة إلا ثلاثة؛ فمن قال أنه بيان قال: إن الاستثناء جاء لبيان أنه ما أراد بكلامه عشرة، وإنما أراد سبعة. ومن قال أنه إبطال: قال: إن الاستثناء أبطل الحكم في الثلاثة التي كانت داخلة في العشرة؟ وبعد معرفة صورة المسألة فما هو رأي الإمام النووي فيها؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

ذهب الإمام النووي –رحمه الله تعالى– إلى الاستثناء يعمل بطريق البيان لا المعارضة التي هي الإبطال فقال: ((قلت الصواب ... أن المختار أن الاستثناء بيان ما لم يرد بأول الكلام، لا أنه إبطال ما أُثْبِت))(
).
ثالثا/ من وافقه:

وافق الإمام النووي –رحمه الله تعالى– على القول بأن الاستثناء بيان، جمع من العلماء، وهو مذهب الحنفية(
)، وأكثر الحنابلة(
)، وبه قال بعض الشافعية(
).

واستدلوا على هذا القول: بأن القول بأن الاستثناء يعمل عن طريق المعارضة والإبطال يلزم منه النسخ في كلام واحد، فيؤدي إلى التناقض في كلام الله تعـالى لأنه يقتضي أن المستثنى كان داخلا في الجملة المستثنى منها ثم أخرج بالاستثناء كقـوله تعـالى: ( (((((((( ((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( ( XE "29/ 14 ( (((((((( ((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( (" \y "العنكبوت"  [العنكبوت 14] إذ يلزم  أن يكون لبث فيهم ألف سنة، ثم يخرج الخمسين من الألف بعد الإخبار بلبثه الألف بكماله، وهذا باطل قطعا، وكذلك قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( XE "43/ 26 ( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((" \y "الزخرف"  (((( (((( ((((((( ((((((((( ( XE "43/ 27 (((( ((((((( ((((((((( (" \y "الزخرف"  [الزخرف 26-27] حيث يلزم من القول بالمعارضة أن يكون تبرأ من الله تعالى أولا ثم رجع عنه, وكل ذلك باطل فلم يبق إلا القول بأن الاستثناء بيان وهو المطلوب(
).

وقد أجاب أصحاب القول الآخر: بأن التناقض إنما يلزم أن لو كان دخول المستثنى معنويا، ونحن لا نقول بذلك، بل هو دخول لفظي، لأن القائل يقول: قال القوم، مع اعتقاده أن زيدا لم يقم معهم، ولذلك عطف عليه، فاستثناه منهم، وإذا كان دخول المستثنى وإخراجه لفظيا؛ لم يلزم منه تناقض(
).

رابعا/ من خالفه:

خالف القول المختار لدى الإمام النووي ومن معه بعض العلماء حيث ذهبوا إلى أن الاستثناء يعمل بطريق المعارضة، أي الاستثناء إخراج لشيء دل عليه صدر الجملة بالمعارضة وهو محكي عن الإمام الشافعي –رحمه الله تعالى– ونسب القول به إلى الشافعية(
)، وبه قال بعض الحنابلة(
).

دليلهم: أن متقدمي أهل العربية عرفوا الاستثناء بقولهم: (أن يخرج شيئا أدخلت فيه غيره، أو يدخله فيما أخرجت منه غيره)(
)، ولا معنى لهذا التعريف إلا كون الاستثناء عاملا عن طريق المعارضة التي هي إثبات حكم مخالف لحكم صدر الكلام.

وأيضا قولنا: قام القوم، فقد أسندنا القيام إلى جميعهم لعموم اللفظ فيهم، وذلك يتناول زيدا وعمرا وغيرهما، ولا معنى لدخوله في المستثنى منه إلا أن القيام منسوب إليه كغيره، فإذا قلنا بعد ذلك: إلا زيدا، فقد أخرجناه منهم بعد دخوله فيهم دخولا لفظيا، لا معنويا وهو المطلوب(
).

خامسا/ التعليق:

إن الخلاف في هذه المسألة لفظي وذلك لأن الفريقين متفقان على وجود الاستثناء وعلى أن المستثنى غير داخل في أول الكلام، وغير مراد بصدر الجملة، وإنما الخلاف في كيفية التوصل إلى كون المستثنى غير مراد بالحكم الأول. قال الإمام نجـم الدين الطـوفي –رحمه الله تعالى-: (... فلما اتفقنا على صحة الاستثناء في الإقرار بالمال؛ دل على أن دخول المستثنى لفظي كما قلنا، لا معنوي، وأن ذلك ليس من باب رفع الواقع، بل من باب منع الوقوع في المعنى، أو من باب التخصيص المحض، وبيان أن المستثنى غير مراد. وحينئذ تتقارب الأقوال في الاستثناء بل تتفق ويعود النزاع لفظيا، والله سبحانه وتعالى أعلم )(
).

المسألة الثالثة/ رأيه في اشتراط الاتصال وعدم الاستغراق في الاستثناء:

ذكر الإمام النووي –رحمه الله تعالى– أن الاستثناء نوعان فقال: ((الاستثناء ضربان: أحدهما: استثناء بـ (إلا) وأخواتها، والثاني: تعليق الطلاق والعتاق وغيرهما بمشيئة الله تعالى))(
). والنوع الثاني لم يذكره الأصوليون، ولعله من تسمية الفقهاء وقد أشار الإمام النووي إلى ذلك بقوله: ((... إلا أنه لا يبعد أنه اشتهر في عرف أهل الشرع تسمية التعليق بمشيئة الله تعالى خاصة استثناء))(
). وقد نقل الإمام الزركشي عن إمام الحرمين –رحمهما الله تعالى– ما يؤكد هذا فقال: (وذكر إمام الحرمين في باب الإقرار من (النهاية) أن الفقهاء يسمون تعليق الألفاظ بمشيئة الله استثناء)(
). وقد اشترط الإمام النووي –رحمه الله تعالى– لصحة الاستثناء شرطين، وبين أنه إن فقد أحد الشرطين أو كليهما فإن الاستثناء يكون لغوا باطلا لا اعتبار له، وقد اتفق العلماء على أحد هذين الشرطين ولم يقع فيه خلاف إلا شاذا كما سيأتي، وأما الشرط الآخر ففيه الخلاف المشهور عن ابن عباس –رضي الله تعالى عنهما- وبيان ذلك في أمرين:

الأمر الأول : اشتراط الاتصال في الاستثناء . 

أولا/ صورته وبيان محل النزاع:

اعلم أن الاتصال إما حقيقي، كأن يأتي المستثنى عقب المستثنى منه مباشرة بدون أي فاصل كقولك: جاء القوم إلا زيدا. وإما حكمي كأن يكون انفصاله وتأخره على وجه لا يدل على أن المتكلم قد استوفى غرضه من الكلام كالسكوت لانقطاع نفس أو بَلْع ريق، أو سعال ونحوها(
)، فكل هذا لا خلاف بين العلماء في جواز الاستثناء، وإنما الخلاف في انفصال ليس على الوجه المذكور، كأن يسكت بعد الإقرار مثلا سكوتا غير اضطراري، أو يتكلم بكلام أجنبي عما هو عليه، فهل يجوز الاستثناء في هذه الحالة، ويكون له اعتبار؟ أم يكون لغوا باطلا لا اعتبار له؟ هذا محل الخلاف. يقول الإمام النووي –رحمه الله تعالى– مبينا الانفصال المؤثر، والذي لا يؤثر: ((... فإن انفصل فهو لغو كأن يسقط بعد الإقرار، أو يتكلم بكلام أجنبي عما هو عليه، وسكتة التنفس والعي(
) لا تمنع الاتصال))(
).

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى– أن الاستثناء لا يصح إلا إذا اتصل بالكلام المستثنى منه فقال: ((الاستثناء صحيح معهود وفي القرآن والسنة موجود، ويشترط لصحته شيئان، أحدهما: أن يكون متصلا باللفظ فإن انفصل فهو لغو كأن يسقط بعد الإقرار، أو يتكلم بكلام أجنبي عما هو عليه، وسكتة التنفس والعي لا تمنع الاتصال...))(
) .

ثالثا/ من وافقه:

إن اشتراط الاتصال لصحة الاستثناء هو رأي جمهور العلماء(
).

واستدلوا بما يلي:

أولا: قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((( (((((((( ( ( XE "38/ 44 ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((( (((((((( ( (" \y "ص"  [ص 44] وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر أيوب أن يبر بيمينه، بإيقاع الضرب، ونهاه عن الحنث، فلو كان تدارك الاستثناء ممكنا لما أمره بذلك، ولقال له : قل إن شاء الله تعالى(
). حكي أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أراد الخروج مرة من بغداد، فاجتاز بعض الطريق، وإذا برجل على رأسه سلة فيها بقل وهو يقول لآخر: مذهب ابن عباس في تراخي الاستثناء غير صحيح ولو صح لما قال الله  تبارك وتعالى لأيوب عليه السلام: ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((( (((((((( ( ( بل قال كان يقول له: استثن، ولا حاجة إلى التوسل إلى البر بالضرب(
).

ثانيا: قول النبي (: ((من حلف على يمين فرأى غيرها XE "ح/ من حلف على يمين فرأى غيرها:حديث"  خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه))(
). فلو كان الانفصال جائزا في الاستثناء لقال: فليستثن، ولا داعي إلى التكفير، لأنه أسهل من التكفير، فلما لم يقل ذلك؛ دل على أن الاستثناء لا اعتبار له بعد الانفصال(
).

ثالثا: أن الاستثناء لغة العرب، ولم تستعمل العرب الاستثناء في الكلام إلا متصلا باللفظ، فلو قال: رأيت الناس ثم قال بعد شهر: إلا زيدا، لم يكن متكلما بلغة العرب، وعد لغو في عادتهم(
).

رابعا: أنه لو جاز استثناء منفصلا عن اللفظ؛ لما انعقد لإمام بيعة، ولا استقر لأحد طلاق ولا عتق، ولا علم صدق خبر ولا كذبه، ولا يؤمن لأحد في وعد ولا وعيد، لجواز أن يطلق ذلك، ثم بعد حين من الدهر يعود ويستثني منه شيئا، فيسقط بذلك مقتضى ذلك الإطلاق(
).

رابعا/ من خالفه:

القول المخالف لما ذهب إليه الجمهور؛ هو القول بصحة الاستثناء المنفصل، وجواز تخصيص الكلام به أبدا، وهذا محكي عن ابن عباس –رضي الله تعالى عنهما- (
)، وقد اختلف العلماء في هذا النقل، فذهب البعض إلى ترجيح عدم صحة النقل كإمام الحرمين(
)، والإمام الغزالي(
)، وقال صفي الدين الهندي بعد إيراد الحكاية: (واستبعد المحققون هذا النقل وقالوا : تكذيب الناقل وتخطئته أهون من نسبة هذا النقل إلى ابن عباس وأمثاله)(
)، بينما ذهب آخرون إلى تأويل هذا النقل كالإمام القرافي(
)، الإمام فخر الدين الرازي(
)، وغيرهما.

واستدل على هذا القول بما يلي: 

أولا: قوله (: ((والله لأغزون قريشا XE "ح/ والله لأغزون قريشا:حديث" )) ثم سكت سكتة، ثم قال: ((إن شاء الله)) فلو لم يصح الاستثناء بعد السكوت لما فعله ( لكونه لغوا وعبثا(
).

ورد: بأن قوله (إن شاء الله) لم يكن على وجه الاستثناء، وإنما كان على معنى أن الأفعال المستقبلية تقع بمشيئة الله تعالى ولهذا قال تعال: ( (((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( (((( ((( (((((((( (((( ( ( XE "18/ 23-24 ( (((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( (((( ((( (((((((( (((( ( (" \y "الكهف"  [الكهف 23-24](
)، وأيضا لم يرد في الروايات سوى أنه سكت، فلعل ذلك السكوت كان اضطراريا، كبلع ريق، أو إزاحة البلغم، أو شيء في معناه، وإذا كان هذا محتملا وجب الحمل عليه جمعا بين الدليلين(
).

ثانيا: أن الاستثناء معنى يخص به العموم فجاز أن يكون منفصلا، ومتأخرا عنه كالتخصيص بغير الاستثناء(
). وهذا قياس الاستثناء على سائر المخصصات المنفصلة في جواز تأخره عن العموم.

وأجيب: بأن الاستثناء لغة لا يثبت بالقياس، وعلى فرض ثبوت اللغة بالقياس، فإن هذا قياس مع الفارق، ووجهه؛ أن دليل التخصيص المنفصل في الأصل مستقل بنفسه فجاز أن يرد منفصلا عن اللفظ العام، بخلاف الاستثناء فإنه غير مستقل بنفسه، وإنما يستقل بالشيء على المستثنى منه، فاعتبر فيه أن يكون على وجه علق بناؤه عليه ليتم به، وذلك إنما يكون إذا اتصل به لا إذا انفصل عنه فافترقا(
).

فهذا مجمل ما استدل به على القول بجواز انفصال الاستثناء، وفي المسألة أقوال أخرى وهي:

 1- أنه يجوز الاستثناء المنفصل ما دام في المجلس وهذا منقول عن عطاء بن أبي رباح XE "ع/ عطاء بن أبي رباح:عطاء" (
)، وهو رواية عن الإمام أحمد(
).

وذلك لأن حال المجلس كحال اللفظ في قبض الصرف XE "م ك/ الصرف:ص ر ف" (
) والسلم XE "م ك/ السلم:س ل م" (
)، فكذا في الاستثناء(
). 

ورد: بأن تلك الأحكام إنما اتفقنا عليها في الشرع بعلة، والاستثناء لغة، فوقف على عرف أهل اللغة كالخبر والجزاء والله تعالى أعلم(
).

2- وقال قوم أن الاستثناء المنفصل جائز في كتاب الله خاصة(
).

3- قال الإمام الشيرازي –رحمه الله تعالى-: (وحكي عن بعضهم أنه قال: إن كان في الكلام قرينة تدل على أنه أراد به الاستثناء من الكلام صح وإن انفصل عنه)(
).

خامسا/ التعليق:

يترجح لدي القول بأن الاستثناء لا بد أن يكون متصلا بالمستثنى منه، وهو ما اختاره الإمام النووي والجمهور، وذلك لقوة ما استدلوا به من الكتاب والسنة وإجماع أهل اللغة، والمعقول، ويحمل ما روي عن ابن عباس على فرض صحته على أن مراده؛ الخروج عن عهدة النهي في قوله تعـالى: ( (((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( (((( ((( (((((((( (((( ( ( وليس مراده أن تحل به الأيمان وغيرها مع تأخره عنها. والله تعالى أعلم.

الأمر الثاني/ اشتراط عدم الاستغراق في الاستثناء:

أولا/ صورته:

إذا أقر شخص بمال لغيره، ثم استثني بما يستغرق المال الذي أقر به كأن يقول: له علي عشرة إلا عشرة، أو عبيدي أحرار إلا عبيدي، فهل يصح هذا الاستثناء، ويسقط عنه المال، ولا يعتق له عبيده، أم أن الاستثناء يكون لغوا ساقطا، ويطالب بالمال كله ويكون عبيده كلهم أحرارا؟. هذه هي صورة هذا الفرع.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

رأى الإمام النووي –رحمه الله تعالى– أن عدم الاستغراق شرط  لصحة الاستثناء، وأن الاستثناء إذا كان مستغرقا، فإنه يكون لغوا ، فقال: ((... الشرط الثاني: أن لا يكون الاستثناء مستغرقا فإن استغرق فهو باطل ويقع الجميع))(
)، وقال في موضع آخر: ((ولو استغرق فقال: علي عشرة إلا عشرة ؛ لم يصح ، وعليه عشرة))(
).

ثالثا/ من وافقه:

إن القول بأن الاستثناء المستغرق باطل ولغو؛ هو قول معظم العلماء، وقد حكى كثير من العلماء الإجماع عليه. قال إمام الحرمين –رحمه الله تعالى-: (إذا استغرق الاستثناء الجميع كان باطلا لغوا، واستقر  الكلام المتقدم عليه في جميع مقتضاه كما يستقر كلام لا يستعقبه استثناء)(
)، وقال صفي الدين الهندي –رحمه الله تعالى-: (اتفقوا على أن الاستثناء المستغرق فاسد، وأن الثابت في ذلك هو مقتضى المستثنى منه)(
)، وقال الإمام نجم الدين الطوفي –رحمه الله تعالى-: (ويشترط لصحة الاستثناء: أن لا يكون مستغرقا، فإن كان مستغرقا نحو: له علي عشرة إلا عشرة بطل إجماعا)(
).

دليلهم: أن الاستثناء المستغرق لو صح لأفضى إلى اللغو والتناقض، وهو باطل، وما أفضى إلى باطل؛ باطل لا يعتد به(
). 

رابعا/ من خالفه:

قال الإمام الزركشي –رحمه الله تعالى– بعد أن نقل الإجماع: (... وفي هذا الإطلاق والنقل نزاع في المذاهب)(
)، وبين أنه رأى في كتاب (المدخل) لابن طلحة(
) من المالكية حكاية القولين، وأن الإمام القرافي حكاه عنه أيضا(
)، إلا أن الإمام القرافي حكى الخلاف، لا ليبين به عدم صحة الإجماع، بل ليبين بطلان ذلك القول، لمخالفته الإجماع السابق، أو لأنه قول شاذ لم يعتد به(
).

وأما الحنفية فقيدوا البطلان بما إذا كان الاستثناء بعين ذلك اللفظ ، أو بمساويه، كأن يقو : عبيدي أحرار إلا عبيدي، أو إلا مماليكي، وأما إن كان بغير لفظه صح ولو كان مستغرقا كأن يقول: عبيدي أحرار إلا هؤلاء، أو إلا سالما وغانما وراشدا، والحال أنهم هم الكل، وليس له سواهم لم يعتق له أحد(
).

وعلى كل حال فإن هذه الأقوال، إما أنها شاذة، لا يعتد بها، أو أنها خارجة عن دائرة كلام العلماء، والإجماع كاف في ردها، وإبطالها، وكذلك ما ذكر من إفضاء مثل هذا الاستثناء إلى اللغو وكونه نقضا كليا للكلام، ورجوعا عن الإيجاد إلى العدم، فلذا ألغي الاستثناء، ويلزم المستثنى(
)، والله تعالى أعلم.  

المسألة الرابعة/ حكم تقديم الاستثناء على المستثنى منه:

أولا/ صورة المسألة:

تقدم فيما تقدم أن من شروط الاستثناء أن يتصل بالكلام، أي أن يأتي عقيبه مباشرة، بدون انفصال، فهل يفهم من هذا الاشتراط أن رتبة الاستثناء التأخير عن المستثنى منه في اللفظ، أو أن المراد من الاتصال مطلقه، وهو الإتيان به في الجملة المستثنى منها، سواء تقدم أو تأخر، كأن يقول: أنت إلا واحدة طالق ثلاثا، فهل يصح هذا الاستثناء ويقع الطلقتان، أو أن الاستثناء باطل، وتطلق عليه ثلاثا؟ هذه هي صورة المسألة.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

لقد صحح الإمام النووي –رحمه الله تعالى– القول بجواز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، وأن الاستثناء معه يكون صحيحا معتبرا، فقال في ذلك: ((فلو قدم الاستثناء على المستثنى منه فقال: أنت إلا واحدة طالق ثلاثا حكي عن بعض الأصحاب أنه لا يصح الاستثناء ويقع الثلاث، وعندي أنه يصح فيقع طلقتان))(
).

ثالثا/ من وافقه:

لعل القول بجواز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، متفق عليه بين العلماء، لأن الذين تعرضوا للمسألة لم ينقلوا فيها خلافا(
)، قال ابن النجار الفتوحي –رحمه الله تعالى-: (لا تأخيره؛ يعني أنه لا يشترط في الاستثناء تأخير المستثنى عن المستثنى منه في اللفظ، فيجوز تقديمه عند الكل)(
)، أي عند جميع العلماء. وفي كلام الإمام النووي ما يشعر بوجود الخلاف حيث قال: ((حكي عن بعض الأصحاب أنه لا يصح الاستثناء ...)) إلا أنني لم أقف على هذه الحكاية عند غيره، ولا رأيت في المسألة خـلافا عند الأصوليين.

دليل هذا القول:

أولا: قوله (: ((إني والله –إن شاء الله– لا أحلف XE "ح/ إني والله –إن شاء الله– لا أحلف:حديث"  على يمين ...))(
). وهذا نص في المسألة حيث قدم ( الاستثناء على المستثنى منه.

ثانيا: أنه ورد في استعمال أهل اللغة، فدل ذلك على جوازه ومن ذلك قول كعب بن مالك XE "ع/ كعب بن مالك:شاعر الرسول" (
) :

الناس ألب علينا فيك ليس لنا XE "ش/ الناس ألب علينا فيك ليس لنا:الشعر"  * إلا السيوف وأطراف القنا وزر(
).

حيث قدم قوله: إلا السيوف وأطراف القنا، وجعله بمثابة قوله: ليس لنا وزر إلا السيوف وأطراف القنا(
).

وقول الكُمَيْت(
):

فما ليَ إلا آلَ أحمد شـيعة XE "ش/ فما ليَ إلا آلَ أحمد شـيعة:الشعر"  * وما ليَ إلا مَشْعبَ الحق مشعب(
) .

فنصبا جميعا بالاستثناء ...وقد قال أهل العربية: إن الاستثناء إذا تقدم نصب أبدا المستثنى منه(
).

المسألة الخامسة/ حكم استثناء الأكثر:

أولا/ صورة المسألة وتحرير محل النزاع:

المستثنى إما أن يكون أقل من المستثنى منه، أو مساو له أو أكثر منه أو مستغرق له، فإن كان أقل من المستثنى منه؛ كأن يقول: له علي عشرة إلا ثلاثة؛ فقد اتفق العلماء على جوازه، وأن الواجب في ذلك، ما بقي بعد الاستثناء(
)، وإن كان المستثنى مستغرقا للمستثنى، كقوله: علي عشرة إلا عشرة؛ فقد تقدم أيضا بيان اتفاق العلماء على عدم جوازه، وأن الثابت في ذلك هو مقتضى المستثنى منه كاملا(
). وإنما وقع الخلاف في الاستثناء المساوي كأن يقول: علي عشرة إلا خمسة، ويعبر عنه البعض باستثناء النصف، وكذلك في استثناء الأكثر، كأن يقول: علي عشرة إلا تسعة، فهل هما جائزان أم لا؟، وقد ذكر الإمام الطوفي –رحمه الله تعالى– أن محل النزاع مشروط بصيغة الاستثناء والعدد، كأن يقول: علي عشرة إلا تسعة، أما إذا لم يصرح به فلا نزاع في جوازه، ولا يراعى فيه القلة والكثرة، لأن الغرض بيان المراد، كما إذا قال: خذ ما في هذا الكيس من الدراهم إلا الزيوف، وكانت أكثر، فهذا جائز بالاتفاق(
). 

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

اختار الإمام النووي –رحمه الله تعالى– كون استثناء الأكثر جائزا، وصحيحا، فقال: ((ولو استغرق فقال: علي عشرة إلا عشرة لم يصح وعليه عشرة، ويجوز استثناء الأكثر، فإذا قال: علي عشرة إلا تسعة، أو سوى تسعة، لزمه درهم))(
).

ثالثا/ من وافقه:

القول بجواز استثناء الأكثر وصحته هو مذهب جمهور العلماء(
).

واستدلوا بما يلي:

أولا: قوله تعالى: ( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( ( XE "15/ 42 ( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( (" \y "الحجر"  [الحجر 42] وجه الدلالة: أن الله تعالى استثنى الغاوين من جملة العباد وهم الأكثر(
)، بدليل قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ( XE "12/ 103 ( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (" \y "يوسف"   [يوسـف 103].

واعترض على الاستدلال بالآية:

1- أن المراد بالعباد هنا، ما يشمل الملائكة، مع صالح الثقلين، فإذاً يلزم كونهم أكثر من الغاوين، فينتفي الدليل من الآية(
).

ورد هذا الاعتراض: بأنه لو سلم أن الصالحين أكثر من الغاوين بهذا الاعتبار فإنه يلزم على ذلك أيضا جواز استثناء الأكثر في قوله تعالى: ( ((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( ( XE "38/ 82-83 ( ((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( (" \y "ص"  [ص 82-83]، وادعاء دخول الملائكة في الأول، وخروجهم من الثاني تحكم بلا دليل عليه(
).

2- أنه إنما يمنع من استثناء الأكثر إذا صرح بعدد المستثنى منه، أما إذا لم يصرح به فهو جائز باتفاق ... والآية من هذا الباب لم يصرح فيها بعدد المستثنى منه بل قال سبحانه وتعالى: ( (((( (((((((( ( XE "15/ 42 ( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( (" \y "الحجر"  وهو مقدار غير معين(
).

ثانيا: أن الفقهاء أجمعوا – قبل ظهور المخالف– على صحة قول القائل: لفلان علي عشرة إلا تسعة، وأن الواجب في ذلك هو الواحد، فلو كان استثناء الأكثر غير صحيح لما صح هذا، وكان إجماعهم باطل ، وذلك باطل(
)، وهذا دليل الصحة لغة وعرفا، فإنهم عارفون باللغة، ولو لم يصح لغة لحكموا ببطلان الاستثناء، كما حكموا ببطلان الاستثناء كما لو قال: له علي عشرة إلا عشرة، حكموا ببطلان الاستثناء ووجوب العشرة(
).

ثالثا: أن استثناء الأكثر جائز في عرف أهل اللغة ، قال الشاعر:

أدوا التي نقضت تسعين من مـائة XE "ش/ أدوا التي نقضت تسعين من مـائة:الشعر"  * ثم ابعثوا حكمـا بالحق قوامـا(
).

والبيت في معنى الاستثناء لأن تقديره: مائة إلا تسعين، وهو استثناء الأكثر(
).

وأجيب: بأن البيت ليس فيه استثناء لعدم ورود حرف الاستثناء، وإنما ذكر نقصان الأكثر مما دخل تحت الاسم(
)، على أن ابن فضالة النحوي(
) قال: هذه بيت مصنوع، لم يثبت عن العرب(
).

رابعا: أن الاستثناء يخرج من العموم ما لولاه لدخل فيه؛ فجاز في الأكثر كالتخصيص، ولأنه استثناء بعض ما اقتضاه العموم فصح كالأقل(
).

رابعا/ من خالفه:

خالف ما اختاره الجمهور ومنهم الإمام النووي ؛ الحنابلة(
)، وبعض الفقهاء، والقاضي أبوبكر(
)، حيث ذهبوا إلى عدم جواز استثناء الأكثر، وقيل: إنه مذهب الإمام مالك(
).

واستدلوا بما يلي:

أولا: أن الاستثناء لغة؛ لم يسمع استثناء الأكثر في اللغة، فمن ادعاه فعليه الدليل، بل إن أهل اللغة نفوه وأنكروه، واستقبحوه مما يدل على بطلانه، قال أبو إسحاق الزجاج(
) –رحمه الله تعالى-: لما تكلم على قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( ( XE "29/ 14 ( (((((((( ((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( (" \y "العنكبوت"   [العنكبوت 14]: ولم يأت في كلام العرب إلا في القليل من الكثير. وقال أبو الفتح ابن جني –رحمه الله تعالى-: ولو قال قائل: هذه مائة إلا تسعين، ما كان متكلما بالعربية، وكان كلامه عيّا ولكنة XE "م ك/ لكنة:ل ك ن" (
)، وإذا ثبت أنه ليس من اللغة فلا يقبل، ولو جاز لجاز في كل ما كرهوه وقبحوه(
).

وأجاب الجمهور عن هذا: بأن هذا غير مسلم، بل قد سمع ذلك من العرب، بل ورد في القرآن كما سبق، وهو أقوى ما يرجع إليه في معرفة اللغة، وورد أيضا في الشعر(
)، وما ذكر من استقباح أهل اللغة لاستثناء الأكثر؛ فالجواب : أنهم وإن كانوا يستقبحونه إلا أن الأحكام تثبت به، ولا خلاف في كونه من مستقبح الكلام، وإنما الخلاف في ثبوت الحكم به، لأنه إذا قال: لي عنده عشرة دراهم إلا أربعة لكان ذلك من مستقبح الكلام، ولكن لا يمنع من تعلق الحكم به، فبطل ما تعلقوا به(
)، ولأن الاستقباح لا ينافي صحة العبارة لغة، وإنما ينافي البلاغة، ولا كلام لنا في البلاغة بل نقول استثناء الأكثر فيما يخل البلاغة مستقبح كاستثناء الأقل(
).

ثانيا: أن الأصل عدم جواز الاستثناء مطلقا، الأقل، ولا الأكثر ولا المساوي، لأنه إنكار بعد إقرار، وخولف هذا الأصل في الأقل؛ للضرورة وعموم الحاجة إليه، إذ قد ينسى الأقل كثيرا، فيحتاج إلى الاستدراك بالاستثناء، وهذا بخلاف الأكثر فإنه قلما ينسى، وإذا لم تدع الحاجة إلى ما سوى الأقل؛ وجب الاقتصار عليه، ويبقى الأكثر على الأصل وهو عدم الجواز(
).

وأجاب أصحاب القول الأول: بأنا لا نسلم أن الأصل عدم الاستثناء، أو أنه إنكار بعد إقرار، بل هو أداء المقصود بطريق أطول، ولا حجر على المتكلم في التعبير، ولو صح أن الاستثناء كان ضرورة لما وقع في كلام الله تعالى لأنه بريء عن الضروريات، وعن النسيان(
).

خامسا/ التعليق:

إذا نظرنا إلى هذه المسألة نجد أن الفريقين اتفقوا على جواز استثناء الأكثر فيما لم يصرح فيه بحرف الاستثناء أو بعدد المستثنى منه، وأن خلافهم فيما إذا صرح بعدد المستثنى منه، فالذين لم يجيزوه؛ استدلوا بأن العرب لم يستعملوه، وأن الاستثناء خلاف الأصل، فيقتصر فيه على محله ضرورة، وهو الأقل، ولا يجوز فيما زاد على الأقل، لكونه مستقبحا في اللغة، بينما استدل الجمهور على الجواز بادعاء الورود في القرآن وفي الشعر، وبثبوت حكمه لدى الفقهاء، وما ذلك إلا لصحته ، وإلا لما ثبت به حكم، ولألغي كما ألغي الاستثناء المستغرق، وحيث كان الأمر كذلك ؛ فنقول : إن استثناء الأكثر جائز وصحيح، وهو ما ذهب إليه الجمهور، ولكنه مستقبح وخلاف الأولى والأحسن كما ذكر ذلك كثير من المحققين(
). والله تعالى أعلم.

المسألة السادسة/ حكم الاستثناء من غير الجنس:

أولا/ صورة المسألة:

قسم بعض العلماء الاستثناء إلى استثناء من الجنس وهو المعبر عنه بالمتصل، واستثناء من غير الجنس ويعبر عنه بالمنقطع، يراد بالجنس في هذه المسألة الأفراد الداخلة في مدلول اللفظ العام، وقد اتفق العلماء على جواز الاستثناء من الجنس أي استثناء آحاد الجنس من مثل المستثنى منه، كقولك : عشره دراهم إلا درهما، واختلفوا في الاستثناء من غير الجنس كقولك: عشرة دراهم إلا ثوبا، فهل هذا جائز وصحيح بحيث يترتب عليه حكمه وينقص قيمة الثوب من العشرة، أو أن الاستثناء في مثل هذا باطل، ويعمل بمقتضى المستثنى منه؟(
).

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

لقد صرح الإمام النووي –رحمه الله تعالى– بصحة الاستثناء من غير الجنس حيث قال: ((الاستثناء من غير الجنس صحيح، كقوله: ألف درهم إلا ثوبا، أو عبدا، ثم عليه أن يبين ثوبا لا يستغرق قيمته الألف ...))(
).

ثالثا/ من وافقه:

القول بصحة الاستثناء من غير الجنس؛ هو مذهب جمهور الشافعية(
)، وأكثر المالكية(
) وهو مذهب الحنفية(
)، وبعض الحنابلة، وهي رواية عن الإمام أحمد(
)، وبه قال بعض أهل الظاهر(
)، رحمة الله على الجميع.

دليلهم: استدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه بما يلي:

أولا: أنه قد ورد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، وقد تقدم أنه أقوى ما يرجع إليه في معرفة اللغة ومن ذلك:

1- قوله تعالى : ( ((((( ((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((( ( ( XE "4/ 92 ( ((((( ((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((( ( (" \y "النساء"  [النساء 92] والخطأ لا يقال فيه للمؤمن أن يفعله، ولا ليس له أن يفعله، لأنه ليس بداخل تحت التكليف(
) .

2- قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( XE "4/ 29 ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((((" \y "النساء"  (((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( ( (  [النساء 29] ووجه الدلالة؛ أن التجارة ليست من جملة الباطل(
).

ثانيا: أنه قد ورد مثل هذا الاستثناء  في الشعر العربي، مما يدل على استعمال أهل اللغة له ومن ذلك:

1- قول النابغة الذبياني(
) :

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم XE "ش/ ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم:الشعر"  * بهن فلول من قراع الكتائب.

وجه الدلالة: أنه استثنى من المحامد العيب، وهو ليس من جنس المدح، لأن فلول السيف الناتج عن كثرة قتل الأعداء مدح لهم، فاستثنى منه العيب.

ورد: بأنه لم يستثن إلا العيب من العيب، لأن الفلول بالسيوف عيب وإن كان سببها مما يمدح به، وهو قرع الكتائب(
) .

2- وقال الشاعر:

وبلـدة ليـس بهـا أنيـس XE "ش/ ـدة ليـس بهـا أنيـس:الشعر"  * إلا اليعـافـير وإلا العيـس

وجه الدلالة: أنه استثنى اليعافير XE "م ك/اليعافير:ي ع ف" (
) والعيس XE "م ك/ العيس:ع ي س" (
) وهما ليسا من جنس الأنيس المقصود هنا ، فبان بذلك كله صحة الاستثناء من غير الجنس ؛ لوقوعه في الكتاب العزيز ، واللغة الفصيحة(
) .

ورد: بأن اليعافير والعيس من جنس الأنيس، لأن كلمة الأنيس اسم لكل ما يؤنس به من العقلاء والبهائم(
) .

رابعا/ من خالفه:

ذهب بعض المالكية كمحمد بن خويز منداد(
)، وطائفة من أصحاب الشافعي(
)، والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه(
) اختارها جمهور أصحابه(
)، وبعض أهل الظاهر(
) رحم  الله تعالى الجميع؛ إلى عدم جواز الاستثناء من غير الجنس، مخالفين بذلك ما اختاره الإمام النووي ومن معه.

استدل هؤلاء بما يلي:

أولا: أن الاستثناء؛ إخراج بعض ما يجب دخوله في اللفظ، وغير الجنس المستثنى منه غير داخل فيه، فلا يصح الاستثناء منه. يدل على ذلك أن الاستثناء مشتق من قولهم: ثنيت فلانا عن رأيه ، وثنيت عنان دابتي إذا رده ومنعه، فدل على أن الاستثناء هو رد ومنع بعض ما يجب دخوله في اللفظ(
).

ثانيا: أن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ، فلم يصح أن يكون من غير الجنس كالتخصيص فإنه لا يخرج من العموم إلا ما تناوله(
).

ثالثا: أن أهل اللسان يستقبحون أن يقول الإنسان: جاءني القوم إلا الحمير، ورأيت الناس إلا الكلاب، وليس قبحه إلا لعدم صحته في اللغة(
).

وقد أجيب عن هذه الأدلة؛ بأن في الاستثناء من غير الجنس معنى الصرف والمنع والرد أيضا، لأنه إذا قال: ليس في الدار رجل إلا الظباء فقد صرف الخبر عن الرجل إلى الظباء؛ وهذا وجه صحيح(
)، وأما استقباح أهل اللغة له؛ فمسلم إلا أن ذلك لا يمنع من ثبوت الحكم به، كما تقدم في المسألة قبلها. فهذا أهم ما قيل في المسألة(
).

خامسا/ التعليق:

لعل الخلاف في هذه المسألة –كما قاله كثير من العلماء– لفظي وذلك لأن أغلب القائلين بالصحة والجواز؛ ذهبوا إلى أن ذلك على سبيل المجاز لا الحقيقة، لعدم وجود التخصيص فيه(
)، وهذا القدر لا نزاع فيه(
)، إذ إن القائلين بعدم الجواز أيضا، يقرون بذلك، ويحملون ما ورد في القرآن الكريم من صور الاستثناء من غير الجنس علـى معـنى (لكن) قال إمام الحرمين –رحمه الله تعالى-: (فالأصح بعد وضوح ذلك ألا يعتقد ثبوت الاستثناء من غير الجنس، فإن جرى لفظ [إلا] في كلام فصيح لم يكن استثناء، وكان ذلك بمعنى [لكن] مع استفتاح كلام بعده وهو كثير في القرآن الكريم، وألفاظ الرسول ( ...)(
)، وإذا كان الجميع متفقين على هذا القدر؛ وأن حقيقة الاستثناء التي هي الإخراج غير متحققة في هذا النوع فإن النزاع يعود لفظيا كما سبق. والذين يرون أن مثل هذا الاستثناء صحيح على سبيل الحقيقة؛ فإنهم يؤولونه بما يعيده إلى المتصل (الاستثناء من الجنس) وذلك، بتقدير ما بعد [إلا] وإرجاعه إلى نوع المجانسة مع ما قبلها،  وكل هذا يؤيد ما ذكر. والله تعـالى أعلم.  

المسألة السابعة/ الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات:

أولا/ صورة المسألة:

معنى المسألة هل هناك معارضة بين حكم المستثنى منه وحكم المستثنى، وهذه المعارضة يثبتها الاستثناء، فيبين أن للمستثنى حكما غير حكم المستثنى منه، فإن كان حكم المستثنى منه الإثبات، بأن كان مثبتا يكون حكم المستثنى النفي فيكون منفيا، وإن كان حكمه النفي بأن كان منفيا؛ كان حكم المستثنى منه الإثبات فيكون مثبتا أو لا؟ هذه هي صورة المسألة، ويمكن أن يلاحظ أن المراد بالمعارضة هنا؛ بيان أن حكم المستثنى غير حكم المستثنى منه.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى-: ((الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات. فلو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية، لزمه تسعة(
) ... وطريق هذا وما أشبهه، أن يجمع الإثبات ويجمع النفي، ويسقط النفي من الإثبات فما بقي فهو الواجب))(
).

ثالثا/ من وافقه:

ما اختاره الإمام النووي؛ هو مذهب جمهور العلماء: المالكية(
)، والشافعية(
) والحنابلة(
)، وبعض الحنفية(
).

دليلهم: 

استدل الجمهور بما يلي:

أولا: الإجماع على أن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) تشتمل على النفي والإثبات، لأن (لا إله) نفي الألوهية مطلقا، و (إلا الله)؛ إثباتها لله تعالى، وما ذلك إلا لكون الاستثناء من النفي إثباتا، والعكس، فلو لم يكن الاستثناء من النفي إثباتا، لما كان قائل هذه الكلمة مثبتا للألوهية لله تعالى، بل كان ساكتا عنها ، ويلزم من ذلك عدم تمام كلمة التوحيد وهو خلاف الإجماع(
). 

ثانيا: أنه نقل عن أهل اللغة أن الاستثناء من النفي إثبات والعكس، وإثبات مدلولات الألفاظ يعتمد على ما نقل عنهم وقد قالوا أن قول القائل: ما زيد إلا قائما يصلح ردا على من زعم أنه ليس بقائم(
).

ثالثا: أن المتبادر إلى الفهم عند سماع قول القائل: لا عالم في المدينة إلا زيدا، إثبات كونه عالما، ونفي غيره عن أن يكون كذلك، ولو لم يكن الاستثناء من النفي مفيدا للإثبات لما فهم ذلك، فضلا عن أن يكون متبادرا(
).

رابعا/ من خالفه:

المخالفون في هذه المسألة هم أكثر الحنفية(
)، وقد خص بعضهم الخلاف في الاستثناء من النفي هل هو إثبات أو لا؟ أما من الإثبات فمتفق عليه وقال البعض بأن الخلاف عام في الوجهين(
).

دليلهم:

أولا: أنه نقل عن أهل اللغة أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا، ومعنى هذا؛ أن الاستثناء خال من إفادة حكم معارض لحكم المستثنى منه، فالمستثنى مسكوت عنه، إذ ليس فيه تكلم به لا نفيا ولا إثباتا(
).

وأجيب: أن هذا النقل لا ينافي ما نقل عنهم وهو أنه من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي ، لأنهم يقصدون أنه ليس تكلما بكل ما يتناوله المستثنى منه من الأفراد ، بل إنه تكلم بالبعض الباقي فقط، فإن ما نقل عنهم إنما هو باعتبار المستثنى منه، أي ليس تكلما بكل ما يتناوله المستثنى منه بل بالباقي، وأما الاقتصار على حكم الصدر فقط، كما يقولون فلم يتعرض له هذا النقل، بل سكت عنه، بخلاف ذلك النقل، فإنه نص على مخالفة حكم المستثنى بحيث لا يقبل التأويل(
) وبذلك يجمع بين النقلين.

ثانيا: لو كان الاستثناء من النفي إثباتا للزم من قوله (: ((لا صلاة إلا بطهور XE "ح/ لا صلاة إلا بطهور:حديث" ))(
)، صحة الصلاة بمجرد الطهور، وذلك باطل بالاتفاق، فدل على أن الاستثناء لا تعرض فيه لحكم الصدر(
).

وأجيب بما يلي:

أولا: أن بطلان الصلاة في بعض الصور التي تفقد سائر الشروط والأركان؛ لا يقدح في كون الاستثناء من النفي إثباتا، في هذا الحديث، لأن كونه كذلك عام قابل للتخصيص, والأدلة القاطعة الدالة على اشتراط أمور أخرى غير الطهارة مخصصة لعموم حكم الاستثناء، فلا يلزم من بطلان بعض الصلاة كون الاستثناء نفيا وإثباتا.

ثانيا: أن الاستثناء في الحديث أفاد صحة الصلاة مع الطهور في الجملة، وهذا يكفي لكونه من النفي إثباتا، وصحة الصلاة مع الطهور في الجملة ثابتة، وذلك عند تحقق سائر الشروط والأركان، التي اعتبرها الشارع في صحة الصلاة، فلا يضر عدم صحتها مع الطهور في الجملة أيضا، وذلك عند فقدان سائر الشروط والأركان(
).

خامسا/ التعليق:

بالنظر إلى هذه المسألة وما قيل فيها يلاحظ أن الحنفية تمسكوا بأدلة لا تثبت مدعاهم، سواء الحديث أم النقل من أهل اللغة، حيث إنه ليس فيها تعرض ألبتة لحكم المستثنى، بينما أدلة الجمهور تنص على ما ذهبوا إليه، وتبين حكم المستثنى وحكم المستثنى منه وأن حكم أحدهما مخالف لحكم الآخر نفيا وإثباتا، وحيث كان الأمر كذلك فإن ما ذهبوا إليه هو الراجح لما ذكر، والله تعالى أعلم.

ثانيا/ التخصيص بالصفة:

المسألة/ وقوع التخصيص بالصفة:

أولا/ صورة المسألة:

يراد بالصفة هنا ما أُشْعِر بمعنى يتصف به أفراد العام، سواء كان الوصف نعتا أم عطف بيان أم حالا، وسواء كان ذلك مفردا أم جملة أم شبهها، فإذا اتصف فرد من أفراد العام بصفة، كأن يقال: أكرم بني تميم الداخلين ، فهل يدل ذلك على تخصيص الداخلين بالحكم، بحيث يَقْتَصِر الإكرام عليهم ، دون بقية الأفراد، أو لا ؟(
).

ثانيا/ رأي الإمام النووي:
يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى– أن العام إذا اتصف بعض أفراده بوصف، لا يوجد في بقية الأفراد، أن تلك الصفة تخصص ذلك العام، ويقتصر حكمه على الفرد المتصف بتلك الصفة دون ما عداه، فقال عند شرحه لحديث الإسبال: ((وأما قوله (: ((المسبل إزاره XE "ح/ المسبل إزاره:حديث" )) فمعناه المرخي له الجار طرفه خيلاء ، كما جاء مفسرا في الحديث الآخر: ((لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه XE "ح/ لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه:حديث"  خيلاء)) والخيلاء الكبر، وهذا التقييد بالجر بالخيلاء يخصص عموم المسبل إزاره، ويدل على أن المراد بالوعيد؛ من جره خيلاء))(
).

ثالثا/ من وافقه:

إن القول بجواز تخصيص العام بالصفة هو محل الاتفاق بين العلماء، وذلك لأن كل من تعرض له لم يذكر فيه خلافا(
)، وقد قال الإمام الزركشي –رحمه الله تعالى-: (واتفقوا على القول بتخصيص العام بالصفة)(
).

القسم الثاني/ المخصصات المنفصلة:

المسألة الأولى/ تخصيص عموم القرآن بالسنة:

أولا/ صورة المسألة وبيان محل النزاع:

إذا ورد لفظ عام في القرآن الكريم ، ثم يأتي في السنة لفظ خاص ، فهل يكون لفظ السنة الخاص مخصصا لعموم القرآن أو لا ؟ فقوله تعالى: ( ((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((( (((((( ( ( XE "4/ 12 ( ((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((( (((((( ( (" \y "النساء"   [النساء 12] عام يشمل الوصية بالثلثين والنصف والثلث فما دونه، وحديث سعد خاص بالوصية بالثلث، فهل يحمل عام الكتاب على خاص السنة، وتخص الوصية بالثلث فما دونه أو لا؟

 اعلم أن السنة إما متواترة أو آحاد، والآحاد إما أن يجمع على العمل به كالنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها(
)، أو لا يجمع على العمل به(
)، ولا خلاف بين العلماء في جواز تخصيص عموم القرآن بالسنة المتواترة، وكذا خبر الواحد الذي أجمعت الأمة على العمل به ، لأنه في حكم المتواتر ، ووقع الخلاف في خبر الواحد الذي لم تجتمع الأمة على العمل به لكونه ظني الثبوت ، فهل يخص به عموم القرآن؟ 

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

صرح الإمام النووي –رحمه الله تعالى– بجواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد في مواضع كثيرة، منها قوله بعد إيراده حديث سعد بن أبي وقاص(
): ((وفي حديث(
) سعد هذا؛ جواز تخصيص عموم الوصية المذكورة في القرآن(
) بالسنة، وهو قول جمهور الأصوليين وهو الصحيح))(
)، ويفهم من تصحيحه هذا؛ أنه يعني بالسنة هنا خبر الواحد، وقد صرح به في مكان آخر عند شرحه لقوله (: ((لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها))(
) ... قال: ((هذا دليل لمذاهب العلماء كافة: أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها ... وقالت طائفة من الخوارج، والشيعة: يجوز. واحتجوا بقوله تعالى: ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ( XE "4/ 24 ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( (" \y "النساء"  [النساء 24]. واحتج الجمهور  بهذه الأحاديث خصوا بها الآية، والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين؛ جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد؛ لأنه ( مبين للناس ما نزل إليهم من كتاب الله))(
).

ثالثا/ من وافقه:

إن جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد هو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم(
) – رحمهم الله تعالى.

دليلهم:

استدل الإمام النووي والجمهور لما ذهبوا إليه بما يلي:

أولا: قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى– في الاستدلال على جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد: ((لأنه ( مبين للناس ما نزل إليهم من كتاب الله))(
). فوجب أن يحصل هذا البيان بما ثبت من قوله، متواترا كان أم آحادا.

ثانيا: أن الصحابة أجمعوا على تخصيص عموم القرآن بأخبار الآحاد في مواضع كثيرة من غير نكير، فكان ذلك إجماعا منهم على جوازه ، ومن هذه المواضع:

1- أنهم خصوا قوله تعالى: ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( ( XE "4/ 11 ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ( (" \y "النساء"  [النساء 11] بقوله (: ((لا نورث ما تركناه صدقة XE "ح/ إنا معاشر الأنبياء لا نورث:حديث" ))(
)، وخص الميراث بالمسلمين بقوله (: ((لا يرث المسلم الكافر XE "ح/ لا يرث المسلم الكافر:حديث" ))(
).

2- أنهم خصوا عموم قوله: ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ( XE "4/ 24 ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( (" \y "النساء"  [النساء  24] بحديث: ((لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها)). وغير ذلك مما يدل على إجماعهم على جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد(
).

ثالثا: أن في القول بجواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد؛ إعمالا للدليلين، وفي المنع منه إلغاء لأحد الدليلين، وهو الخاص ولا شك أن إعمال الدليلين ولو بوجه أولى من إلغاء أحدهما(
). 

رابعا/ من خالفه:

ذهب بعض العلماء إلى غير ما ذهب إليه الإمام النووي والجمهور، ولهم في المسألة أقوال:

الأول: قول بعض المتكلمين: أنه لا يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد مطلقا وهو اختيار صاحب ميزان الأصول(
).

الثاني: القول بالتفصيل: وهو على وجهين: 

1- قول عيسى بن أبان: أن العام من الكتاب إذا كان مخصوصا بغيره؛ جاز تخصيصه بخبر الواحد، وإلا فلا وهو قول أكثر الحنفية(
).

2- قول الكرخي أنه إن خص بدليل منفصل جاز تخصيصه به، لأنه صار مجازا ضعيف الدلالة، وإلا فلا وهذا يتفق مع قول عيسى بن أبان عند التحقيق(
)، وذلك لأنه أيضا يقول: أن العام إذا دخله التخصيص فإنه يصير مجازا، فجاز أن يزاد في بيانه بخبر الواحد، وإذا لم يدخله التخصيص فهو باق على حقيقته، فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد(
) . ذكر الإمام الزركشي –رحمه الله تعالى– نقلا من المحصول(
) أن قول عيسى بن أبان والكرخي؛ مبنيان على حرف واحد ...)(
) ، ثم بين وجه الاتفاق كما بينا. 

الثالث: القول بالوقف ، أي يتوقف في المحل الذي تعارض فيه خصوص خبر الواحد وعموم الكتاب ، وهو اختيار القاضي الباقلاني(
) . وذلك لأن كل واحد من عام الكتاب وخاص الخبر مقطوع به من وجه ومظنون من وجه آخر، فعام الكتاب قطعي الثبوت، ظني الدلالة وخاص الخبر ظني الثبوت قطعي الدلالة فيتعادلان، وإذا تعادلا لم يقدم أحدهما على الآخر ، بل يتوقف فيه(
) .

وهذه الأقوال كلها ترجع إلى قول واحد مخالف لقول الجمهور ، وهو القول بالمنع مطلقا ، نظرا إلى أن الخلاف في العام الذي لم يخصص قبل ، والقائلون بالتفصيل يمنعون تخصيصه بخبر الواحد .

واستدل المانعون: بأن القرآن مقطوع به وخبر الواحد غير مقطوع به، فلا يجوز ترك المقطوع به لغيره، كالإجماع لا يترك لخبر الواحد(
) .

وأجيب: بأن خبر الواحد وإن كان مظنونا، إلا أن وجوب العمل به مقطوع بصحته بدليل يوجب العلم، فكان حكمه وحكم ما قطع بصحته سواء في وجوب العمل به(
)، وأيضا؛ فإن التخصيص بخبر الواحد ليس تركا للمقطوع به بالمظنون، وإنما هو بيان للمراد منه(
) .

خامسا/ التعليق:

إذا نظرنا إلى ما تمسك به الجمهور ، من إجماع الصحابة وهم العمدة، والمرجع في هذا الباب، وكون التخصيص هنا مؤديا إلى إعمال الدليلين؛ إضافة إلى أن الرسول ( مأمور ببيان ما نزل إليه من القرآن ، سواء بقوله أم فعله وتقريره ، وأن ذلك حاصل بالآحاد إذا صح كالمتواتر ؛ فإن قولهم يترجح على قول المخالفين ، خاصة وأن دليل المخالفين قد أجيب عنه بما يضعفه ، وما ذكره الواقفية ، من التعادل؛ فإنه منقوض بما تقدم من اتفاق الصحابة على التخصيص، ولو لم يكن ذلك جائزا لتوقفوا هم أيضا(
)، وبذلك يتبين رجحان قول الجمهور. والله تعالى أعلم .

المسألة الثانية/ تخصيص عموم السنة بالقرآن:

أولا/ صورة المسألة:

صورة هذه المسألة ؛ أن يرد لفظ عام في قول النبي ( ، يدل على حكم عام ، ثم يرد في القرآن الكريم ، لفظ خاص ، فهل يجوز أن يكون ذلك الخاص مخصصا لعموم السنة ، فيحمل عليه أم لا؟ كقوله (: ((أمرت أن أقاتل الناس XE "ح/ أمرت أن أقاتل الناس:حديث"  حتى يقولوا لا إله إلا الله ...))(
)، فهذا يشمل أهل الكتاب وغيرهم، فهل يخصص بقوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((( (((((((((( (((( ( XE "9/ 29 ( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((( (((((((((( (((( (" \y "التوبة"  [التوبة 29] ويخرج من عموم الحديث أهل الكتاب أو لا؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

أجاز الإمام النووي –رحمه الله تعالى– تخصيص عموم السنة بالقرآن، فقال في تغريب العبد والأمة: ((وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي … الثاني: يغرب نصف سنة لقوله تعالى: ( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( ( XE "4/ 25 ( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( (" \y "النساء"   [النساء 25]، وهذا أصح الأقوال عند أصحابنا ، وهذه الآية مخصصة لعموم الحديث(
)، والصحيح عند الأصوليين جواز تخصيص السنة بالكتاب، لأنه إذا جاز تخصيص الكتاب بالسنة فتخصيص السنة به أولى))(
).  

ثالثا/ من وافقه:

القول الذي اختاره الإمام النووي؛ هو مذهب الحمهور، من الفقهاء والمتكلمين(
).

دليلهم:

استدل الجمهور بما يلي :

أولا: ما قاله الإمام النووي –رحمه الله تعالى– في تعليل ما اختاره: ((لأنه إذا جاز تخصيص الكتاب بالسنة فتخصيص السنة به أولى))(
). أي أن السنة أنزل مرتبة وأضعف من القرآن ، فإذا جاز أن يخص بها القرآن الأقوى ؛ فإن تخصيصها بالقرآن يكون أولى وأحـرى لقوته وضعفها(
).

ثانيا: قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ( XE "16/ 89( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (" \y " النحل"   [النحل 89] ولم يفصل، وسنة الرسول ( من جملة الأشياء المفتقرة إلى البيان، فوجب أن يكون القرآن بيانا لها(
).

رابعا/ من خالفه:

خالف ما اختاره الإمام النووي والجمهور جمع من العلماء، حيث منعوا جواز تخصيص السنة بالكتاب، وهو قول بعض الشافعية(
)، وبعض المتكلمين(
)، ورواية أخرى عن الإمام أحمد(
) .

واستدلوا بما يلي:

بأن السنة مبينة للقرآن قال تعالى: ( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( XE "16/ 44 ( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( (" \y "النحل"  [النحل 44] فلو خصصها الكتاب لبينها، لأن التخصيص بيان، وحينئذ يلزم التناقض، إذ يصير كل واحد منهما مبينا للآخر وتابعا له وذلك باطل(
).

وأجيب بما يلي:

أولا: أن التناقض إنما يلزم من ذلك لو بين كل واحد منهما من الآخر ما بينه الآخر منه بعينه, وليس كذلك ، بل الذي تبينه السنة من الكتاب ؛ لا يبينه الكتاب من السنة، فلا دور ولا تناقض(
).

ثانيا: أن المراد بهذا البيان الإظهار والإعلام ، بدليل أنه علقه على جميع الكتاب والتخصيص لا يدخل على جميع الكتاب، وإنما يفتقر جميع الكتاب إلى الإظهار والإعلام(
).

خامسا/ التعليق:

إن القول بجواز تخصيص عموم السنة بالكتاب هو الذي تؤيده الأدلة، ولأنه إذا جاز تخصيص عموم القرآن بالسنة، مع كونها أضعف منه، فلأن يجوز تخصيصها بالقرآن القوي أولى، ولأنه ليس هناك دليل يمنع هذا التخصيص فكان القول به راجحا. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة/ التخصيص بالإجماع:

أولا/ صورة المسألة:

إذا ورد لفظ عام من الكتاب أو السنة ، فهل يجوز تخصيص هذا العام بالإجماع ، بحيث يخرج ما أجمع عليه، من العموم؟ فمثلا قول الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( XE "24/ 4 ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((((" \y "النور"  (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ( [النور 4]، فهذا عام يشمل الحر والعبد ، ثم أجمع العلماء على أن العبد على النصف من الحر ، وقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((( XE "62/ 9 ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((" \y "الجمعة"  (((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( (  [الجمعة  9] فهذا الوجوب يشمل الحر والعبد والرجل والمرأة، فأجمع العلماء على إخراج العبد والمرأة من هذا الوجوب(
)، فهل يجوز تخصيص هذه العمومات بالإجماع أو لا؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

قال الإمام النووي – رحمه الله تعالى - في مسألة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بدون شرط القطع أن البيع باطل: ((وإن باعها مطلقا بلا شرط؛ فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء: أن البيع باطل لإطلاق هذه الأحاديث  ، وإنما صححناه بشرط القطع للإجماع، فخصصنا الأحاديث بالإجماع فيما إذا شرط القطع))(
). فقد بين أن الأحاديث خصصت بالإجماع ، فدل على أنه يرى جواز تخصيص العموم بالإجماع .

ثالثا/ من وافقه:

حكى بعض العلماء الاتفاق على جواز تخصيص العموم بالإجماع وأنه لا خلاف فيه حسب علمهم(
)، وهذا أقرب إلى الصواب، لأن الذين نقلوا الخلاف لم ينسبوه إلى قائل يعتمد على قوله ، أو يعتبر في الخلاف، كالإمام أبي الخطاب –رحمه الله تعالى– حيث قال: (وقال بعضهم لا يجوز)(
) ، وذكر الإمام الزركشي –رحمه الله تعالى– أن ابن القشيري حكى فيه الخلاف، ثم بين أن الخلاف لفظي(
)، وأظن أن ما حكاه من الخلاف غير ما نحن بصدده، فإن الذين قالوا بجواز تخصيص العموم بالإجماع؛ إنما يعنون به دليله ومستنده ، لا عين الإجماع ، وخلاف المخالف في كون الإجماع مخصصا بنفسه، جاء في شرح الكوكب المنير أن المراد : دليل الإجماع ، لا الإجماع نفسه مخصص ، لأن الإجماع لا بد له من دليل يستند إليه وإن لم نعرفه(
) . وقال الشيخ محمد الأمين– رحمه الله تعالى-: (والتحقيق أن التخصيص في نفس الأمر بالنص الذي هو مستند الإجماع)(
) . وفي شرح مختصر الروضة: أن الإجماع المخصص يدل على وجود نص مخصص ... فإذا انعقد الإجماع على العمل في بعض صور العام، بخلاف مقتضى العموم؛ علمنا أن هناك نصا على ذلك العمل(
) ، وقال الإمام الأسنوي –رحمه الله تعالى– في الرد على من أنكر كون الإجماع مخصصا: (... قلنا : لا نسلم أن التخصيص بالإجماع بل ذلك إجماع على التخصيص، ومعناه ؛ أن العلماء لم يخصوا العام بنفس الإجماع، وإنما أجمعوا على تخصيصه بدليل آخر، ثم إن الآتي بعدهم يلزمه متابعتهم وإن لم يعرف المخصص)(
). وبذلك يتبين أن الخلاف المحكي ليس فيما اتفق عليه العلماء والله تعالى أعلم.

واستدل على هذا القول: بأن الإجماع حجة مقطوع بها، تثبت به الأحكام كالكتاب والسنة، فجاز التخصيص به(
) . 

المسألة الرابعة/ التخصيص بالقياس:

أولا/ صورة المسألة وتحرير محل النزاع:

مثل العلماء للتخصيص بالقياس ، بقوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( ( XE "24/ 2 ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (" \y "النور"   [النور 2] حيث خص من عمومه العبد بالقياس على الأمة في تشطير حد الزنا، فإن عموم الزانية خصص بالنص وهو قوله تعالى في الإمـاء: ( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( ( XE "4/ 25 ( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( (" \y "النساء"  [النساء 25] فقيس عليها العبد فخص عموم الزاني بهذا القياس(
) . ومن أمثلته أيضا: قوله تعالى: ( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( XE "6/ 145 ( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((" \y "الأنعام"  (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( ( [الأنعام 145]، وهذا عام في إباحة ما لم ينص على تحريمه، فخص من عمومه النبيذ بالقياس على الخمر بعلة الإسكار(
)، فاتفق العلماء على جواز تخصيص العموم بالقياس القطعي أو الجلي(
)، وهو ما كانت العلة فيه محققة، أو مقطوع بوجودها في الفرع وانتفى الفارق بين الأصل والفرع قطعا(
)، قال الإمام الزركشي –رحمه الله تعالى-: (... لكن محل الخلاف ليس القياس المعارض للنص مطلقا ، فإن بعض أنواع القياس يجب تقديمه على عموم النص، وهو ما إذا كان حكم الأصل الذي يستند إليه حكم الفرع مقطوعا به ، وعلته منصوصة أو مجمعا عليها مع تصادُقِهما في الشرع من غير صارف قطعا، فهذا النوع من القياس لا يتصور الخلاف فيه في أنه يخصص به عموم النص فيجب استثناء هذه الصورة من ترجمة المسألة)(
). وعلى هذا يكون محل النزاع في القياس الظني أو الخفي، وهو قياس العلة أو قياس الشبه، سواء كان أصله من الكتاب أم السنة المتواترة ، أما ما كان أصله من خبر الواحد، فيجري في جواز التخصيص به الخلاف السابق في التخصيص بخبر الواحد ، فمن منع هناك يمنع هنا من طريق أولى ، ومن جوزه هناك يحتمل أن يجوزه هنا، ويحتمل أن يمنعه لزيادة الضعف(
). 

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

صرح الإمام النووي – رحمه الله تعالى – بجواز تخصيص العموم بالقياس مطلقا ، حيث لم يبين نوع القياس الذي يجوز التخصيص به ، بل أطلق فيه فقـال في اشتراط الولي في النكاح: ((واختلف العلماء في اشتراط الولي في صحة النكاح، فقال مالك والشافعي : يشترط، ولا يصح نكاح إلا بولي ، وقال أبو حنيفة : لا يشترط في الثيب، ولا في البكر البالغة، بل لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها ... واحتج أبو حنيفة بالقياس على البيع وغيره، فإنها تستقل فيه بلا ولي، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الأمة والصغيرة، وخص عمومها بهذا  القياس ، وتخصيص العموم بالقياس جائز عند كثيرين من أهـل الأصول))(
).

وقال في باب التيمم فيمن نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم: ((والجواب عن الحديث الذي احتجوا به(
)، أن أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول اختلفوا فيه، هل هو مجمل أم عام؟ فإن قلنا مجمل توقف الاحتجاج به على بيان المراد، فلا حجة لهم فيه. وإن قلنا عام وهو الأصح فقد خص منه غرامات المتلفات، ومن صلى محدثا ناسيا، ومن نسي بعض أعضاء طهارته، ومن نسي ساتر العورة وغير ذلك مما ذكرناه في دليلنا وغيره مما هو معروف، فكذا يخص منه نسيان الماء في رحله قياسا على نسيان بعض الأعضاء وغيره مما ذكرنا، فإن التخصيص بالقياس جائز فهذا هو الجواب الذي نعتقده ونعتمده))(
).

ثالثا/ من وافقه:

إن جواز التخصيص بالقياس مطلقا، أي سواء كان جليا أم خفيا؛ هو مذهب الجمهور الأئمة الأربعة، وغيرهم(
)، قال الصفي الهندي – رحمه الله تعالى -: (يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس مطلقا عند الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك، وأحمد بن حنبل، وأبي الحسن الأشعري ، وجماعة من المعتزلة...)(
) .

دليلهم:

استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بما يلي:

أولا: أن الصحابة – رضوان الله تعالى عليهم أجمعين – أجمعوا على تخصيص العموم بالقياس في مواضع كثيرة ، منها ما مثلنا به المسألة ، وهو قياس العبد على الأمة في تشطير الحد ، المخصص لعموم (الزاني) في قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( ( XE "24/ 2 ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (" \y "النور"  [النور 2]، فدل ذلك على إجماعهم على جواز تخصيص العموم بالقياس(
).

ثانيا: أن القياس دليل لو انفرد، والعموم من الكتاب أو السنة دليل لو انفرد، فهما دليلان تعارضا، والقياس خاص، لا يحتمل التخصيص فيقدم على النص العام، لأنه في حكم أصله الذي هو النص الخاص ، فيعامل معاملته في التخصيص(
) .

ثالثا: أن الأدلة إنما وردت في الشرع للاستعمال والإعمال، لا للإسقاط والإهمال، وفي القول بجواز التخصيص بالقياس جمع بين الدليلين، وإعمال لهما، ولو من وجه فكان أولى(
).

رابعا/ من خالفه:

أورد العلماء في هذه أقوالا كثيرة مخالفة لما اختاره الإمام النووي والجمهور، فأوصلها بعضهم إلى سبعة أقوال ، وبعضهم إلى عشرة، وسأذكر القول المخالف مطلقا، مع ذكر ما استدل به عليه، ثم أسرد بقية الأقوال المخالفة من بعض الوجوه دون بعض ، فأقول:

القول الأول: القول بالمنع مطلقا، يعني أنه لا يجوز تخصيص العموم بالقياس مطلقا، وهذا قول بعض الشافعية(
)، ومنهم الإمام فخر الرازي(
)، ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض الحنابلة(
) ، وبه قال بعض الفقهاء(
) ، وهو مذهب أهل العراق من الحنفية(
).

واستدلوا بما يلي:

أولا: حديث معاذ بن جبل ( وفيه أنه ذكر العمل بالكتاب والسنة قبل القياس، فدل على تقديم الكتاب والسنة عليه ، وأن القياس يعمل به عند عدم النص، فالقول بتخصيص عمومهما به تقديم له عليهما، وعمل به مع وجودهما وذلك باطل(
).

ورد: أنه يلزم من هذا الاستدلال ، ألا يجوز الحكم بالخبر المتواتر مع وجود اللفظ العام من القرآن، لأنه ذكر العمل به بعده، وهذا باطل بالإجماع(
) . وأيضا ؛ فإن ما يخرجه القياس من اللفظ العام ليس في كتاب الله، كما أن ما تخرجه السنة الخاصة من عمومه ليس من كتاب الله(
).

ثانيا: أن النص الذي هو العام أصل، والقياس فرع ، فلو خص العام به، لقدم الفرع على الأصل، وهو غير جائز(
).

وأجيب: بأن الممتنع إنما هو تقديم الفرع على أصله، والقياس ههنا ليس فرعـا للعام، بل للنص الخاص الذي هو أقوى من العام فيما تعارضا فيه ، ولا يمتنع أن يكون فرع الأصل الأقوى أقوى من الأصل القوي(
) .

ثالثا: قياس التخصيص على النسخ ، لوجود الإخراج في الكل ، فالتخصيص إخراج بعض الأعيان، والنسخ إخراج بعض الأزمان ، ثم ثبت أن النسخ لا يجوز بالقياس، فكذلك التخصيص(
) .

ورد: بالفرق بين التخصيص والنسخ ، وذلك لأن النسخ يرفع حكما قد استقر، والتخصيص بيان ما لم يرد باللفظ ، وأيضا ؛ فإن خبر الواحد يخص القرآن ولا ينسخه، فافترقا(
) .

القول الثاني: قول عيسى بن أبان ، أن العام إذا خص بدليل قطعي جاز تخصيصه بالقياس ، وإلا فلا(
) . وهذا كقوله في خبر الواحد . وقد تقدم دليله والرد عليه.

القول الثالث: قول الكرخي: أنه إن خص بدليل منفصل جاز , وإلا فلا(
) . وقد تقدم أيضا أن هذا يتفق مع قول عيسى بن أبان .

القول الرابع: أنه يجوز التخصيص بالقياس الجلي دون قياس الشبه وقياس العلة ، وهذا قول بعض الشافعية(
) ، واختاره الطوفي من الحنابلة(
) . وذلك لأن القياس الجلي قوي وهو أقوى من العموم ، فجاز التخصيص به ، دون الخفي فإنه أضعف من العموم فلا يخصصه(
).

القول الخامس: القول بالوقف في القدر الذي تعارضا فيه ، والرجوع إلى دليل آخر سواهما، وهو مذهب القاضي الباقلاني، واختاره إمام الحرمين(
) . وذلك لأن كل واحد من القياس والعموم دليل لو انفرد ، وقد تقابلا ، ولا ترجيح ، فلا يبقى إلا التوقف فيه، ويطلب دليل آخر(
) .

خامسا/ التعليق:

فهذه هي الأقوال في المسألة، وقد تبين من خلالها، أن كل قول يتمسك قائله، وينظر إلى جانب القوة والضعف، فيرجح ما قوي عنده على ما ضعف ، إلا أن الجمهور، اعتبروا العام ضعيفا في دلالته على أفراده ، ومحتملا للتخصيص ، بينما القياس الخاص ، لا يحتمل التخصيص، فهو أقوى عندهم من النص العام ، فلذلك أطلقوا القول بجواز التخصيص بالقياس ، وما دام كل واحد من أصحاب هذه الأقوال ، نظر إلى الجانب الأقوى ، فيمكن القول إذاً بأنه إن ظهرت قوة أي من القياس أو العموم رجح على غيره، وعند التعادل والتساوي ؛ يطلب دليل مرجح من الخارج ، كما قاله الإمام الغزالي(
) ، ومال إليه بعض المحققين(
) ، إلا أنه لم يذكر لهذا التعادل مثالا ، يمكن أن يبين المراد ، ولعل هذا من باب ذكر قاعدة عامة وإن لم يكن لها مثال واقعي ، وعلى كل حال؛ وما دام لا يوجد لما اختاره الإمام الغزالي مثال في الواقع ، فإن قول الجمهور ، يبقى في محله، من الرحجان والقوة. والله تعالى أعلم .

المسألة الخامسة/ التخصيص بالمفهوم(
) :

أولا/ صورة المسألة وبيان محل النزاع:

قسم الأصوليون المفهوم إلى مفهوم موافقة XE "م ك/ مفهوم موافقة:م ف ه م و" (
) ، ومفهوم مخالفة XE "م ك/ مفهوم مخالفة:م ف ه م خ" (
) ، أما مفهوم الموافقة، فقد اتفق العلماء(
) على جواز التخصيص به وذلك لاتفاقهم على كونه حجة، ولأنه قد يكون أقوى في الدلالة على ثبوت الحكم من المنطوق(
) ، كتخصيص عموم حديث: ((لي الواجد يحل عرضه وعقوبته))(
) ، بمفهوم الموافقة في قوله تعالى: ( (((( ((((( (((((((( ((((( ( XE "17/ 23 ( (((( ((((( (((((((( ((((( (" \y "الإسراء"   [الإسراء 23]، فإنه يفهم منه منع حبس الوالد في دين ولده(
)، وأما مفهوم المخالفة فهو الذي وقع فيه النزاع بين القائلين بحجيته، هل هو صالح لأن يكون مخصصا مع حجيته، أو أنه أضعف من اللفظ العام فلا يخصص به؟ هذا هو محل الخلاف ، أما الذين لا يرون عدم حجيته فلا يدخلون في الخلاف ههنا.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

ذهب الإمام النووي – رحمه الله تعالى – إلى جواز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة حيث قال عند قوله (: ((أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها))(
): ((في الحديث دليل على امتداد وقت كل صلاة من الخمس حتى يدخل وقت الأخرى ، وهذا مستمر على عمومه في الصلوات إلا الصبح فإنها لا تمتد إلى الظهر بل يخرج وقتها بطلوع الشمس لمفهوم قوله ( : ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع XE "ح/ من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع:حديث"  الشمس فقد أدرك الصبح))(
) (
))). فقد خصص عموم الحديث الأول بمفهوم الحديث الثاني، حيث أخرج الصبح من عموم امتداد وقت كل صلاة إلى الأخرى ، بمفهومه فدل على أنه يرى جواز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة.

ثالثا/ من وافقه:

قال الإمام الآمدي – رحمه الله تعالى – (المسألة السابعة: لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم والمفهوم أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم ، وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة أو من قبيل مفهوم المخالفة)(
) ، وبذلك يعلم قلة من خالف فيه من القائلين بحجيته، وعلى ذلك فالقول بجواز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة هو مذهب جمهور القائلين به(
) .

واستدل هؤلاء على صحة قولهم: بأن المفهوم حجة شرعية كالنص فكما أن النص يخصص العموم فكذلك المفهوم(
)، ولأن في القول بتخصيص العموم بالمفهوم جمعا بين الدليلين وإعمالا لهما فكان أولى(
) .

رابعا/ من خالفه:

تقدم في صورة المسألة أن الذين لا يرون حجية مفهوم المخالفة، لا يدخلون معنا في هذه المسألة، لأن مبناها على الحجية، وأما الذين يرون حجيته ؛ فمنهم من خالف هنا في جواز التخصيص به ، وهو قول بعض الشافعية(
) ، وبعض الحنابلة(
) ، وبعض المالكية(
).

ودليلهم: أن ما دل عليه العام دل عليه بالمنطوق ، والمخالفة مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم(
) . 

وأجيب عن هذا: بأن تقديم المنطوق على المفهوم ، إنما هو في غير المنطوق الذي هو بعض أفراد العام ، أما المنطوق الذي هو بعض أفراد العام فيقدم عليه المفهوم ، لما تقدم من أن الجمع بين الدليلين وإعمالهما متى ما أمكن أولى من إهمال أحدهما(
) ، ولأنه أضعف منه في الدلالة فقدم عليه(
) .

خامسا/ التعليق:

بالنظر إلى المسألة وما قيل فيها ، يتبين أن مبناها على شيئين: الأول: حجية مفهوم المخالفة . والثاني: درجته بالنسبة للعموم قوة وضعفا . فمن ثبت عنده حجيته، وقوي في دلالته على العام خصصه به ، ومن ضعفت دلالة المفهوم عنده ؛ فإنه لا يخصص بـه العموم، وحيث إن حجية هذا المفهوم ثابتة كالنص ؛ فإن الأولى والأحرى هو أن يعامل معاملة تؤدي إلى إعماله مع العموم ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بجعله مخصصا للعموم، كما قال الجمهور . والله تعالى أعلم .
المسألة السادسة/ التخصيص بمذهب الراوي:

أولا/ صورة المسألة:

المراد بالراوي هنا؛ هو راوي الحديث مطلقا ، سواء كان صحابيا ، أم غيره(
)، فهل إذا روى حديثا بلفظ عام ، ثم عمل بما يخص هذا الحديث ، أو قال قولا ، يخرج من العموم بعض أفراده ، هل يعتبر ذلك مخصصا لفظ الحديث العام أم أنه لا يخصص به العام، بل يبقى على عمومه ؟ مثاله ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، أن الرسول ( قال: ((من بدل دينه فاقتلوه XE "ح/ من بدل دينه فاقتلوه:حديث" ))(
) ، وهو شامل للمرأة ، مع ما روي عن ابن عباس من أنه يقول بعدم قتل المرتدة(
)، فهل يخص به هذا العموم ويخرج منه المرأة إذا ارتدت، أم أنه يبقى على عمومه فيجب قتل المرأة المرتدة ؟ هذا هو محل النزاع .

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

ذهب الإمام النووي – رحمه الله تعالى – إلى عدم جواز تخصيص العموم بمذهب الراوي ، وأن العام يبقى على عمومه فقال: ((قوله: (قال أبو حميد وهو الساعدي(
) راوي هذا الحديث: إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا) هذا قاله أبو حميد من تخصيصهما بالليل ليس في اللفظ ما يدل عليه. والمختار عند الأكثرين من الأصوليين وهو مذهب الشافعي وغيره رضي الله عنهم أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة ... وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي عند الشافعي والأكثرين، والأمر بتغطية الإناء عام فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوي بل يتمسك بالعموم))(
).

ثالثا/ من وافقه:

ما اختاره الإمام النووي من عدم جواز تخصيص العموم بمذهب الراوي ، هو مذهب المالكية(
) ، وأكثر الشافعية(
) ، وهو قول الشافعي في الجديد(
) .

واستدلوا: بأن الحجة في اللفظ ، وهو عام ، لأنه من أقوال الرسول ( ، وقول الراوي ليس بحجة ، فلا يجوز ترك ما هو حجة إلى ما ليس بحجة ، لأنه يؤدي إلى إبطال مـا هو حجة ، ولأن قول الراوي يحتمل أن يكون قد صدر عن دليل قد يوافق عليه ، وقد لا يوافق عليه لو ظهر ، ويحتمل أن يكون قد صدر عن رأي واجتهاد ، فلم يجز ترك العموم وهـو حجة ، بقول محتمل معرض للبطلان(
) .

رابعا/ من خالفه:

المخالف في هذه المسألة هم الحنفية(
) ، والحنابلة(
) ، حيث ذهبوا إلى جواز تخصيص العموم بمذهب الراوي .

واستدلوا : بأن فعل الراوي ومذهبه ؛ دليل الدليل ، لأنه لا يخالف اللفظ العام إلا عن توقيف ودليل اطلع عليه يدل على التخصيص ، لأن مخالفته عن غير دليل قادح في قبول روايته ، وإذا ثبت أنه خالف لدليل ، كان ذلك الدليل هو المخصص(
) .

وأجيب : بأنه لو كان هناك دليل أو توقيف من النبي ( ، لنقل ذلك كما نقل أصل الخبر ، فلما لم ينقل ذلك ؛ دل على عدمه(
) .

خامسا/ التعليق:

في الحقيقة إن مسألة تخصيص العموم بمذهب الراوي ، قد اختلفت أنظار العلماء في بيان محل الخلاف فيها ، فالبعض يرى أن المراد بالراوي هو الصحابي فقط دون غيره، كالإمام القرافي حيث قال : (وقد أطلقوا المسألة، والذي أعتقده أن الخلاف مخصوص بالصحابي)(
)، ولذلك أجاز التخصيص به ، بينما يرى غيره أن المراد بالراوي ما يشمل الصحابي وغيره، من التابعين فمن بعدهم ، كالإمام الزركشي وغيره(
)، والذي تبين لي من خلال أقوال العلماء واستدلالاتهم ؛ أن الذين قالوا بجواز تخصيص العموم بمذهب الراوي إنما يعنون بذلك قول الصحابي ، وبنوا المسألة على حجية قول  الصحابي ، وأن قوله حجة يقدم على القياس، والقياس يخصص به العموم، فلأن يخصص بقول الصحابي أولى وأحرى(
) وعلى هذا، فمن لا يرى حجيته؛ يقول لا يخصص به العموم(
). وقد فرق قوم بين الراوي الصحابي وغيره، فيقبل من الصحابي ويخصص بقوله العموم، لأنه إذا خالف مرويه دل ذلك على أنه اطلع على قرينة تدل على تخصيص ذلك العام ، وأنه ( أراد به الخصوص، وغير الصحابي لا يتأتى له ذلك لعدم اجتماعه به (، وما راءٍ كمن سمع(
)، ولعل القول الراجح –والله تعالى أعلم-؛ أن قول الصحابي إن كان له حكم الرفع، بأن يكون مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، ولم يعرف برواية الإسرائيليات، فإنه يخص به العموم، أما إن لم يكن له حكم الرفع؛ فإن انتشر ولم يخالفه أحد فهو حجة أيضا، ويسميه البعض إجماعا سكوتيا، وإن لم ينتشر، أو انتشر وخالفه غيره، لم يكن حجة فلا يخصص به العموم(
). وستأتي مسألة حجية قول الصحابي إن شاء الله تعالى. 

المسألة/ تقديم الخاص على العام :

أولا/ صورة  المسألة وبيان محل الخلاف:

المراد بالتقديم هنا، تخصيص العام وتفسيره ، فإذا وجد نصان ؛ أحدهما عام والآخر خاص ، وهما متنافيان في النفي والإثبات ، فلذلك حالتان: 

الأولى : أن يردا معا كأن تنزل آية عامة ، ثم قبل أن يستقر حكمها نزلت أخرى خاصة ، كقوله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ( XE "2/ 185 ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (" \y "البقرة"   [البقرة 185] وهذا عام في كل من شهد الشهر ، مع قوله تعالى: ( ((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ( ( XE "2/ 195 ( ((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ( (" \y "البقرة"  [البقرة 185] وهذا خاص في المريض والمسافر ، فإن الخاص هنا مقدم على العام بالإجماع(
) .

الثانية: أن يردا منفصلين ، وهذا على نوعين: إما أن يعلم التاريخ ، أو لا يعلم، فإن علم التاريخ، وكان العام متقدما على الخاص ؛ فيقدم الخاص أيضا وفاقا(
) ، وأما إن كان الخاص متقدما على العام أو جهل تاريخهما فهذا هو محل الخلاف بين العلماء.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

بين الإمام النووي – رحمه الله تعالى – أنه إذا ورد لفظ عام وخاص ، فإن الخاص يقدم على العام مطلقا ، سواء تقدم الخاص أم تأخر ما لم يعمل بالعام قبل وجود المخصص، فقال في باب الآنية، عند الكلام عن جلود الميتة عند الجواب عن اعتراض فقال: ((فإن قالوا: خبرنا متأخر فقدم فالجواب من أوجه ... الثالث: لو سلم تأخره لم يكن فيه دليل، لأنه عام وأخبارنا خاصة، والخاص مقدم على العام سواء تقدم أو تأخر كما هو معروف عن الجماهير من أهل أصول الفقه))(
) .

وقال في باب الأحداث التي تنقض الوضوء: ((وأما النسخ فضعيف أو باطل، لأن حديث ترك الوضوء مما مست النار عام ، وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص، والخاص يقدم على العام سواء وقع قبله أو بعده ...))(
) .

ثالثا/ من وافقه:

القول بتقديم الخاص مطلقا؛ هو مذهب جمهور الشافعية(
)، والمالكية(
)، ورواية عن الإمام أحمد اختارها جمهور أصحابه(
) ، وبه قال بعض الحنفية(
)، وهو مذهب الظاهرية(
)، وغيرهم(
) . 

دليلهم:

استدل الجمهور لما ذهبوا إليه من تقديم الخاص مطلقا بما يلي :

أولا: أن الخاص أقوى من العام ، لأنه يتناول الحكم بخصوصه على وجـه لا احتمال فيه، والعام يتناوله على وجه محتمل ، فكان تقديم الخاص أولى ، وإلا ترك اليقين بالشك وذلك لا يجوز(
) .

ثانيا: أن أدلة الشارع إنما وردت للاستعمال والإعمال ،  لا للإبطال والإهمال، وفي القول بتقديم الخاص على العام ، إعمال لهما ، أما الخاص فواضح ، وأما العام ؛ ففي بعض ما دل عليه، وفي تقديم العام عليه ، إعمال لأحدهما دون الآخر وذلك لا يجوز، والقول بالتوقف يؤدي إلى إبطال الدليلين ، فكان القول بتقديم الخاص أولى وأحرى(
) .

ثالثا: أنه لا فرق في عرف أهل اللسان ، وعادتهم في الخطاب بين أن يقول قائل: أعط القوم حقوقهم ولا تعط زيدا حقه ، وبين قوله : لا تعط زيدا حقه ثم يقول: أعط القوم حقوقهم، وإذا كان الأمر كذلك ؛ وجب حمل خطاب الشارع العام على ذلك ، لكونه في لغتهم(
) .

رابعا: أن التخصيص بالقياس وبدليل العقل جائز وإن كان متقدما عليه، فكذلك الخاص(
) .

رابعا/ من خالفه:

خالف ما ذهب إليه الجمهور ومنهم الإمام النووي جمهور الحنفية(
)والإمام أحمد في رواية أخرى(
) ، والقاضي أبوبكر الباقلاني(
) ، حيث ذهب جمهور الحنفية والإمام أحمد في هذه الرواية إلى أن العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم ، وإن جهل التاريخ توقف فيهما، أو يرجع إلى دليل مرجح غيرهما، وكذلك إذا كان العام متفقا عليه والخاص مختلفا فيه وجب تقديم العام المتفق عليه(
)  .

مستدلين في ذلك : بأثر ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما – أنه قال : (( XE "ح/ كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث:أثر" وكان صحابة رسول الله ( يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره))(
) . والأخذ بالعام المتأخر إنما يكون بإعماله في عمومه فيكون ناسخا للخاص المتقدم(
). وأن اللفظ العام قطعي في الدلالة كالخاص، فإذا قلت مثلا : قام القوم فكأنك قلت : قام زيد وعمرو وغيرهما، وإذا كان كذلك؛ فالمتأخر ينسخ المتقدم عند التعارض(
) . وأن العام المتفق على استعماله أقوى من الخاص المختلف فيه فوجب تقديمه(
) .

وقد أجيب عما استدلوا به بما يلي : أما الأثر فإنه محمول على النسخ ، ومن شروط النسخ التعارض وعدم إمكان الجمع من كل وجه ، وهو منتف ههنا(
) ، وأما قولهم: أن العام كالخاص في الدلالة فغير مسلم ؛ إذ لو كان كذلك لامتنع تخصيصه بالقياس، وهذا باطل بالإجماع فبطل ما ترتب عليه(
) ، وأما عن الثالث ؛ وهو قولهم بأن العام المتفق عليه أقوى فالجواب ، أنه لا يسلم أن العام متفق على استعماله في القدر الذي يقابله من الخاص، بل ما وراء ذلك(
) .

  وذهب القاضي إلى التوقف، عند جهل التاريخ لأنه يحتمل أن يكون العام متأخرا فيكون ناسخا للخاص ، ويحتمل أن يكون العام متقدما ، فيكون مخصوصا بالخاص ، ولا مرجح فيجب التوقف ، ولا يعمل بواحد منهما(
) .

وأجيب بمنع عدم المرجح ، بل المرجح موجود، وهو ما تقدم من ترجيح التخصيص على النسخ عند التعارض(
) .

خامسا/ التعليق:

يلاحظ –  بعد النظر في المسألة والأدلة – أن الخلاف مبني على شيئين : أحدهما؛ دلالة العام هل هي قطعية أو ظنية ، فالقائلون بأنها قطعية يجعلون العام ناسخا للخاص عند تأخرها عنه، ويتوقفون عند جهل التاريخ ، بينما الذين يقولون بأن دلالة العام ظنية، يحكمون بتقديم الخاص في جميع الحالات على العام . والشيء الثاني ؛ هو وجود التنافي بين العام والخاص ، أما عند عدم التنافي فلا خلاف(
) ، وحيث إن الأدلة تؤيد ما ذهب إليه الجمهور ، كما تقدم ، ولأن الصحابة – رضوان الله تعالى عليهم أجمعين – كانوا يقدمون الخاص على العام من غير إشتغال بطلب تاريخ ولا نظر في تقدم ولا تأخر(
)، ومن تتبع قضاياهم تحقق من ذلك عنهم(
) ، فيكون ما اختاروه راجحا والله تعالى أعلم.

المبحث الرابع/ آراؤه في مباحث المطلق(
) والمقيد(
) :

وفيه مطلب واحد.
المطلب/ في حمل المطلق على المقيد:

أولا/ صورة المسألة:

يراد بحمل المطلق على المقيد؛ أن يكون المقيد بيانا للمطلق، فيكون المقيد الذي ورد في نص بيانا للمطلق الذي ورد في نص آخر فيقلل من شيوعه وانتشاره(
)، فلفظ رقبة في قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((( ( XE "58/ 3 ( ((((((((((( (((((((( (" \y "المجادلة"  [المجادلة 3] مطلق يصدق على المؤمنة والكافرة، وقد ورد مقيدا بالإيمان في قوله : ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( XE "4/ 92 ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (" \y "النساء"  [النساء 92] ، فيكون هذا المقيد بيانا لذلك المطلق.

واعلم أن المطلق والمقيد إما أن يتحدا في الحكم والسبب ، أو يختلفا فيهما ، أو يتحدا في أحدهما دون الآخر، وقد اتفق العلماء على حمل المطلق على المقيد في الأول، وعلى عدم الحمل في الثاني، واختلفوا في حالة ما إذا اختلف الحكم واتحد السبب، وكذلك إذا اختلف السبب واتحد الحكم، وقد وجدت عند الإمام النووي –رحمه الله تعالى– أنه حمل المطلق على المقيد عند اتحاد السبب واختلاف الحكم، فسيكون محـور الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى– أن المطلق يحمل على المقيد ما دام السبب واحدا وإن اختلفا في الحكم، فلذلك حمل المطلق الوارد في قوله تعالى: ( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( XE "5/ 6 ( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( (" \y "المائدة"   [المائدة 6] على المقيد في قوله: ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ( ( XE "5/ 6 ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ( (" \y "المائدة"  [المائدة 6]، فأوجب مسح اليدين في التيمم إلى المرفقين، وذلك لأن السبب فيهما واحد، وهو إرادة القيام إلى الصلاة فقال في باب التيمم في القدر الواجب من اليدين أنه إلى المرفق ثم استدل على ذلك فقال: أن الله تعالى أمر بغسل اليد إلى المرفق في الوضوء ، وقال في آخر الآية: ( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( XE "5/ 6 ( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((" \y "المائدة"  ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ( (  [المائدة 6] وظاهره أن  المراد الموصوفة أولا وهي المرفق ، وهذا المطلق محمول على ذلك المقيد لاسيما وهي آية واحدة(
) .

ثالثا/ التعليق:

ذهب أكثر العلماء إلى أنه متى اختلف الحكم فلا حمل مطلقا(
)، سواء اتحد السبب أم اختلف، وذلك لعدم وجود منافاة بين المطلق والمقيد ، فيكون الحمل حينئذ حملا بلا دليل، ولا فائدة، وذلك ممنوع(
)، قال الإمام الآمدي –رحمه الله تعالى-: (إذا ورد مطلق ومقيد، فلا يخلو إما أن يختلف حكمهما أو لا يختلف فإن اختلف حكمهما فلا خلاف في امتناع حمل أحدهما على الآخر ... سواء اتحد سببهما أو اختلف لعدم المنافاة في الجمع بينهما)(
) ، ففي هذه الحالة، التي حمل فيها الإمام النووي المطلق على المقيد، قد اختلف الحكم ، لأن الحكم في المطلق وجوب الغسل، في حالة وجدان الماء والقدرة على استعماله ، وفي المقيد وجوب المسح في حالة فقدانه، أو عدم القدرة على استعماله ، فنظرا إلى أن السبب وإن اتحد في حد ذاته ؛ وهو القيام إلى الصلاة وإرادتها ، إلا أنه يختلف باعتبار حالته، وهذا هو الصحيح ، لأن شرط حمل أحدهما على الآخر إنما هو اتحاد الحكم ، بحيث يترتب على عدم الحمل التعارض والتعدد اللذان هما على خلاف الأصل ، وهذا ينتفي مع اختلاف الحكمين . وقد نسب إلى الإمام مـالك –رحمه الله تعالى– القول بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة لأنه قال: (عجبت من رجل عظيم من أهل العراق يقول: إن التيمم إلى الكوعين)! فقيل له : "إنه يحمل ذلك على آية القطع" فقال: (وأين هو من آية الوضوء)؟. إلا أن الإمام الباجي –رحمـه الله تعالى– قال بأن هذا التأويل غير سليم ، لأنه يحتمل أن يريد حمله عليه بقياس يقتضي ذلك وعلة جامعة بينهما؛ والخلاف في حمل المطلق على المقيد بمقتضى اللغة دون دليل يجمع بينهما(
). وقد أشار الإمام الزركشي –رحمه الله تعالى– أن ظاهر إطلاق العلماء هذه الحالة يدل على أنه لا خلاف فيه بينهم ، ثم أشار إلى أن ابن العربي جعله من موضع الخلاف(
) . ويمكن أن يكون الإمام النووي قد قال بالحمل في هذه الحالة، لدليل يدل على هذا الحمل من حديث(
) أو قياس، أما مجرد الحمل من غير دليل فقد قال في ذلك الإمام الغزالي – رحمه الله تعالى – أن ذلك تحكم محض يخالف وضع اللغة، لأن أحدهما لا يتعرض للآخر، فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه(
) .

المبحث الخامس/ آرؤه في مباحث المجمل(
) والمبين والبيان . وفيه مطلبان.
المطلب الأول/ آرؤه في المجمل. وفيه مسألتان.
المسألة الأولى/ حكم المجمل:

اعلم أن العلماء أجمعوا على أن المجمل، لا يعمل به بل يتوقف فيه إلى أن يرد ما يبينه، والإمام النووي –رحمه الله تعالى– أحد هؤلاء العلماء حيث صرح بذلك في مواضع كثيرة من كتبه، ومن ذلك قوله : ((...وإن كان مجملا فيتوقف فيه إلى البيان))(
) .

المسألة الثانية/ هل قوله (: (( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))(
) مجمل أو لا؟ 

أولا/ صورة المسألة وبيان محل النزاع:

هذه العبارة وأمثالها، قد وقع النفي فيها على الذوات التي نراها حسا، حيث نرى الخطأ واقعا في الأمة، وكذا النسيان والاستكراه، وكلام الشارع لا يمكن أن يقع خلافه، فلا بد من تقدير مضمر، يستقيم معه الكلام، فهل يكون مثل هذه العبارة مجملا بحيث يتوقف في تعيين المراد به إلى البيان، أو أنه عام قابل للتخصيص، أو أن المراد منه ظاهر معلوم حسب السياق واستعمال العرف؟ هذا هو محل الخلاف.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

ذكر الإمام النووي – رحمه الله تعالى – أن لهذا الحديث احتمالين: إما أنه مجمل يتوقف في تعيين المراد منه إلى ورود المبين، أو أنه عام قابل للتخصيص وإخراج بعض أفراده منه، ثم صحح الأخير، فقال في الرد على من استدل بحديث ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))، على عدم وجوب إعادة الصلاة على من نسي الماء في رحله وصلى قال: ((والجواب عن الحديث الذي احتجوا به أن أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول اختلفوا فيه ، هل هو مجمل أم عام ؟ فإن قلنا مجمل توقف الاحتجاج به على بيان المراد فلا حجة لهم فيه . وإن قلنا هو عام وهو الأصح فقد خص منه غرامات المتلفات ...))(
) .

ثالثا/ من وافقه:

وافق الإمام النووي على القول بأن مثل هذه العبارة عام ؛ بعض الشافعية(
)، وقيل هو مذهب الشافعي(
) ، وبه قال أكثر الحنابلة(
) وبعض المالكية(
) .

واستدل هؤلاء بما يلي: 

أولا: بأنه لو لم يجعل عاما للزم إما التحكم أو الإجمال أو مخالفة الإجماع، وكل ذلك محظور لا ينبغي المصير إليه، فلم يبق إلا جعله عاما وهو المطلوب(
) ، وبيان ذلك؛ أن قوله (رفع) قد علم أنه ما أراد به الفعل نفسه ، لأن ذلك لا يمكن رفعه بعد وقوعه، والكلام صادر من الرسول ( الذي لا ينطق عن الهوى فلا بد من إضمار شيء يستقيم معه الكلام، والمضمرات متعددة ، فإما أن يضمر الكل ، أو البعض أو لا يضمر شيء، والأخير باطل لمخالفته الإجماع ، وذلك لإجماع الكل على التقدير في مثل هذا الموضع، والثاني أيضا وهو إضمار البعض باطل أيضا ، لأنه إما أن يكون ذلك البعض معينا، أو غير معين، فإن كان معينا لزم منه التحكم لأن نسبة المقتضي العام إلى الكل سواء فترجيح البعض بالإضمار على البعض الآخر يكون ترجيحا بلا مرجح وذلك باطل، وإن كان غير معين لزم الإجمال ، المؤدي إلى التوقف وإهمال كلام الشارع وذلك باطل، فلم يبق إلا تقدير الكل، وهو المراد بالقول بأنه عام ، وهو المطلوب(
).

ثانيا: أنه نسب الرفع في الحديث إلى الخطأ والنسيان، وهذا يقتضي رفع ذاتهما ، وبما أن ذاتهما لم ترتفع لوقوعهما ، فإن حمل الحديث على العموم بنفي جميع الأحكام يجعلهما كالعدم، بخلاف نفي البعض فإن البعض الباقي من الأحكام وذلك يشعر ببقاء الذات إذ لا بد للحكم من محل يقوم به ، فكان القول بتقدير الكل راجحا(
) .

رابعا/ من خالفه:

خـالف ما ذهب إليه الإمام النووي ومن وافقه، جمـع من العلماء حيث ذهبوا إلى أن مـثل هذه العـبارة ليست بعام ، فمنهم من ذهب إلى أنه مجمل يتوقف في تعيين المـراد بها إلى دليل خـارج، وهو ظـاهر كلام الآمدي(
) ، وبه قـال ابن الحاجب(
) والكـرخي(
)، ومنهـم مـن ذهب إلى أن المراد منها ظاهـر من عـرف الاستعمال قـبل الشرع فإن عـرف الاستعمال يقتضي نفـي كل تبعات الخـطأ والنسيان والاستكراه ، فـإن السيد لو قال لعبده : رفعت عنك جنايتك ، عـقل منه رفع أحكام تلك الجناية ، وما تعلق بها من التبعات(
) ، وهذا اختيار الشيخ أبي إسحاق(
)  والغزالي(
) ، وابن السمعاني(
)، وهو مذهب الحنفية(
)، وبـه قال بعض الحنابلة(
) .  

واستدلوا بما يلي: 

أولا: أن الإضمار إنما كان للضرورة والحاجة إلى استقامة الكلام، وذلك حاصل بتقدير البعض، ولا حاجة إلى الزائد ، لأنه يكون حينئذ إضمارا مع الاستغناء وهو باطل(
) . وهذا يصلح أن يكون ردا على الدليل الأول لأصحاب القول الأول، كما أن ذلك الدليل رد لهذا.

ثانيا: أن دعوى العموم إنما يصح لو كان ثم لفظ يعم الجنس، وليس كذلك ، فإن المضمر والمعنى ليس بلفظ حتى يثبت له عموم(
) . وهذا أيضا لإبطال دعوى العموم في هذا المجال . وقد أجاب أصحاب القول الأول عنه بأن المقدر هنا كالملفوظ(
) وذلك لأن تقدير الكلام : رفع حكم الخطأ والنسيان ... فالألف واللام هنا للاستغراق وحكم مضاف إليه ، والمضاف إلى العام عام(
) ، وإنما خرج ما خرج من هذا العموم بدليل آخـر ، كضمان المتلفات ، ووجوب قضاء الصلاة على الناسي وغير ذلك(
) .

خامسا/ التعليق: 

هذه هي الأقوال الواردة في المسألة ، وما استدل به لكل قول ، وبالتأمل فيها نجد أن الخلاف بين القائلين بالعموم ، والقائلين بأنه ظاهر لفظي ، وذلك لاتفاق الفريقين على تقدير كل ما يصلح للتقدير ، من المؤاخذة ، والغرامات ، وجميع التبعات ، ولاتفاقهم على إخراج ما أخرجه الدليل من ضمان المتلفات ، وأروش الجنايات ، فالخلاف إذا في التسمية فالذين قالوا بأنه عام ، يقدرون كلمة (حكم) مضافا إلى الخطأ المحلى بالألف واللام التي للاستغراق، ويجعلون المقدر كالملفوظ ، في حين أن القائلين بأنه ظاهر ، يقولون بأن المراد بمثل هذا ظاهر ومعقول ، لأن السيد إذا قال لعبده : رفعت عنك جنايتك ؛ يقتضي نفي كل ما يتعلق بجنايته من التبعات والغرامات والعقوبات(
) ، ولا يسمونه عاما لعدم وجود اللفظ فيه ، فبان بذلك أن الخلاف بينهم في التسمية لا في الحقيقة والمضمون، فكان نزاعا لفظيا . أما الذين قالوا بأنه مجمل ، فتمسكوا بالأصل ، وهو عدم الإضمار، وأن الضرورة هي التي أدت إليه ، فيجب أن تقدر بقدرها ، وذلك بتقدير بعض من هذه المضمرات ، ويتوقف في تعيينه إلى دليل خارجي ، ولا يخفى أن هذا يؤدي إلى إهمال دليل الشارع بالتوقف فيه، وهذا مخالف لقصد الشارع من إيراد الأدلة ، وبذلك يمكن أن يعتبر هذا القول مرجوحا . والله تعـالى أعلم . 

المطلب الثاني/ آرؤه في المبين(
)  والبيان(
) . وفيه ثلاث مسائل.
المسألة الأولى/ حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة(
) :

أولا/ صورة المسألة:

صورة هذه المسالة؛ أن يقول الشارع مثلا : صلوا غدا ، ثم لا يبين لهم في غد كيف يصلون ونحوه، أو يقول : آتوا الزكاة عند رأس كل حول ، ثم لا يبين لهم عند رأس الحول كم يؤدون وإلى من يؤدون ؟(
) ، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز أن يأتي وقت الوجوب إلا وقد بينه بما يمكنهم الامتثال ؟ هذه هي صورة المسألة ، والمراد بالتأخير هنا؛ تأخيره إلى الوقت الذي لا يتمكن المكلف من المعرفة بما تضمنه الخطاب، ولا يتمكن من فعل ما تضمنه في الوقت الذي كلف فعله فيه(
) .

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

ذهب الإمام النووي – رحمه الله تعالى – إلى أن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز ، فقال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص XE "ع/ عبد الله بن عمرو بن العاص:الصحابي" (
) ، أن النبي ( قال له بعد أن بين كيفية صيام الدهر: ((لا أفضل من ذلك XE "ح/ لا أفضل من ذلك:حديث" )) أن هذا خاص بعبد الله وأن تقديره: لا أفضل من هذا في حقك، لأنه ( لم ينه غيره عن تتابع الصيام يوم ويوم، فلو كان أفضل في حق كل الناس لأرشده إليه وبينه له فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والله تعالى أعلم(
) .

ثالثا/ من وافقه:

القول بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل ؛ هو ما اتفق عليه العلماء، قال ابن السمعاني – رحمه الله تعالى - : (لا خلاف بين الأمة في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل)(
) ، وقال الصفي الهندي – رحمه الله تعالى -: (اتفق الكل على أنه لا يجوز تأخير بيان الخطاب عن وقت الحاجة ، وهي وقت العمل)(
) .

دليل هذا القول: أن جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فيه إيقاع للمكلف في الحيرة ، وتكليفه بما لا يمكنه فعله(
) ، فيؤدي إلى تكليف ما لا يطاق ، وقد رفع الله ذلك عنا في شرعنا(
) قال تعالى : ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ( ( XE "2/ 286 ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ( (" \y "البقرة"   [البقـرة 286].

رابعا/ من خالفه:

لقد نسب جل من تعرض لهذه المسألة القول بالجواز إلى الذين يجوزون تكليف ما لا يطاق جاء في شرح الكوكب: (وجوزه - تأخير البيان عن وقت الحاجة – من أجاز تكليف المحال)(
) ، إلا أن هؤلاء يوافقون الجمهور على عدم وقوع شيء من ذلك قال أبو الوليد الباجي – رحمه الله تعالى –: (لا خلاف بين الأمة أنه لم يرد في الشرع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى تنفيذ الفعل)(
) ، وقال الشيخ محمد الأمـين الشنقيطـي – رحمه الله تعالى– عند شرحه لقول صاحب المراقي:

تـأخر البيـان عن وقت العمـل XE "ش/ تـأخر البيـان عن وقت العمـل:مراقي"  * وقـوعه عنـد المجيز مـا حصـل

(يعني أن النبي ( لم يؤخر بيانا عن وقت الحاجة إليه سواء كان المبين بالفتح ظاهرا في غير المراد أو مجملا حتى على قول من قال بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، والحق أنه لم يجز ولم يقع)(
) . وعدم وقوعه دليل على عدم جوازه والله تعالى أعلم.

وقد أورد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله تعالى – اعتراضا يوهم بوقوع تأخير البيان في الشرع ثم أجاب عنه فقال: (فإن قيل: قد وقع في صبح ليلة الإسراء فإن جبريل لم يبين للنبي ( كيفية الصلاة وأوقاتها إلا من وقت الظهر . فالجواب ؛ أن الصبح لم تجب لأن أول الواجب بعد فرضها الظهر ، أما صلاة الصبح ليلة الإسراء فلم تجب لأنها لو وجبت لوجب قضاؤها وهو ( لم يصلها أداء ولا قضاء ، وعدم وجوبها يحتمل أن يكون أصل الوجوب معلقا على البيان والواجب المعلق لا يجب حتى يوجد المعلق عليه ، أو أنه أوحي إليه أن أول واجب الظهر)(
) .
المسألة الثانية/ حكم تأخير البيان إلى وقت الحاجة:

أولا/ صورة المسألة :

اعلم أن من شروط ا لتكليف ؛ كون الشيء المكلف به معروفا ، واضحا مبينا ، من الشارع كمية وكيفية ، ليتمكن المكلف من الامتثال به على الوجه المطلوب ، وإذا كان الأمر كذلك فهل يجوز أن يتأخر البيان إلى مجيء وقت الامتثال والعمل، كأن يقول الشارع صوموا شهر رمضان ، ويتأخر بيان كيفية الصوم إلى نهاية شهر شعبان، أو لا بد أن يأتي بيانه متصلا به وقت الأمر به؟ هذا هو محل النزاع .

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

صحح الإمام النووي – رحمه الله تعالى – القول بجواز تأخير  البيان من وقت الخطاب إلى وقت العمل مطلقا فقال في ذلك عند الجواب على من استدل بحديث أسامة بن زيد XE "ع/ أسامة بن زيد:أسامة" (
)، على إسقاط الدية عمن قتل شخصا في وقت الحرب وقد أظهر كلمة التوحيد ظانا أن إظهاره لها في هذا المجال لا يجعله مسلما: أن الدية تسقط عنه لأنها لم تذكر في الحديث فلو وجبت لذكرت: ((ويجاب عن عدم ذكر الكفارة بأنها ليست على الفور بل هي على التراخي ، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب الصحيح عند أهل الأصول))(
).

وقال عند بيانه فوائد حديث بريدة(
) في الرجل الذي سأل النبي ( عن وقت الصلاة فقال له : ((صل معنا هذين XE "ح/ صل معنا هذين:حديث" )) – يعني اليومين _ فصلى في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر الوقت ، ثم قال : ((أين السائل عن وقت الصلاة؟)) فقال الرجل : أنا يا رسول الله ! قال: ((وقت صلاتكم بين ما رأيتم))(
) : ((... وفيه تأخير البيان إلى وقت الحاجة ، وهو مذهب جمهور الأصوليين))(
) .

ثالثا/ من وافقه:

إن ما اختاره الإمام النووي من كون تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائزا مطلقا ؛ هو مذهب الجمهور(
) .

دليل هذا القول :

استدل الجمهور على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى العمل بجملة من الأدلة النقلية والعقلية وكذلك بالوقوع وهو دليل الجواز وذلك كما يلي :

أولا: قولـه تعـالى: ( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ( XE "75/ 18-19 ( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( (" \y "القيامة"   [القيامة 18-19] ، وقوله تعالى: ( (((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( XE "11/ 1 ( (((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((" \y "هود"  ((( (((((( ((((((( ((((((( ((( (  [هود 1] وجه الدلالة من الآيتين: أن الله تعالى رتب بيان القرآن على القراءة وتفصيل الآيات على أحكامها بـ (ثم) وهي للتراخي ، وذلك يقتضي جواز تأخير البيان، وقد وقع الإجماع على عدم جواز تأخيره عن وقت الحاجة فلم يبق إلا تأخيره إليها وهو المطلوب(
) .

ثانيا: أن الوقوع دليل الجواز وقد وقع تأخير البيان في أحكام كثيرة وردت مجملة ثم جاء بيانها وتفصيلها ومنها:

أ- أن وجـوب الصلاة ورد مجملا في القـرآن بقولـه تعـالى: ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ( XE "6/ 72 ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (" \y "الأنعام"   [الأنعام 72] ، ثم جاء جبريل عليه السلام بعد ذلك وبينها بفعله في اليومين(
)  وقال ( : ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).

ب- وجوب الزكاة نزل مجملا في قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( XE "22/ 78 ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (" \y "الحج"   [الحج 78] ثم بين النبي ( الأموال التي تجب فيها ومقدار الزكاة ووقت وجوبها ، وغير ذلك، وكذلك الحج ، وجب بقوله تعالى:( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( ( XE "3/ 97 ( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( (" \y "آل عمران"   [آل عمران 97]وقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (( ( ( XE "2/ 195 ( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (( ( (" \y "البقرة"   [البقرة 196] وأخر ( بيانه بفعله حتى جاء وقته وقال: ((خذوا عني مناسككم))، وغير ذلك من الأمثلة الواقعية الدالة على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة(
) .

ثالثا: أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة ليس بمحال عقلا، ولا يلزم منه محال، فكان جائزا، وذلك لأن البيان إنما يحتاج إليه للامتثال ، وإيقاع المأمور به على الوجه المطلوب، كما أن القدرة يُحتاج إليها لفعل المأمور به ثم جاز تأخير القدرة عن وقت الخطاب إلى وقت التلبس بالفعل ، لعدم إخلاله بأداء الفعل ، فكذلك تأخير البيان يجب أن يكون جائزا(
).

رابعا/ من خالفه:

انقسم المخالفون للجمهور في هذه المسألة إلى فريقين ، فريق منع تأخير البيان إلى وقت الحاجة مطلقا ، وبه قال بعض المالكية كأبي بكر الأبهري(
) ، وبعض الشافعية، منهم أبو إسحاق المروزي(
) ، وأبو حامد المروزي(
) ، وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه(
) ومنهم أبو بكر بن عبد العزيز(
) وهو قول المعتزلة(
) ، وبعض الحنفية(
) ، وهو مذهب أهل الظاهر(
) .

واستدل هؤلاء بما يلي : 
أولا: أن الخطاب بالمجمل بدون بيانه في الحال ؛ خطاب بما لا يفهم وهو عبث ، وتجهيل للسامع في الحال إذ لا يعرف المراد منه ، وصار ذلك كمن خاطب العربي بالعجمية، أو خاطب العجمي بالعربية ، فهذا عبث ممتنع ، فكذلك الخطاب بالمجمل(
). وهذا قياس المخاطبة بالمجمل على المخاطبة بغير لغة المخاطَب ، بجامع عدم الفهم في الكل.

وأجيب عن هذا: بأن هذا قياس مع الفارق ، وذلك لأن مخاطبة العربي بغير لغته لا يفهم منها شيئا ، بخلاف ما إذا خـوطب مثلا بقـوله: ( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ( ( XE "6/ 141 ( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ( (" \y "الأنعام"  [الأنعام 141] فإنه يعتقد الحق ، وإن لم يكن يدري قدره وجنسه(
) . ثم إن هذا حجة على القائلين به وذلك أن الله تعالى خاطب العجم بلسان العرب ، وإن لم يدلهم الخطاب على المقصود في الحال حتى يفسر لهم بعد ذلك بلسانهم ، فكذلك ههنا يجوز أن يكون الخطاب بالمجمل والعموم وإن كانا لا يدلان على المقصود بنفسهما(
) .

ثانيا : أنه لو جاز تأخير البيان لم يأمن الرسول ( من اخترام المنية قبل بيانه للأمة، وفيه تضييع للبيان وهو غير جائز.

ورد : بأن هذا غير صحيح لأن النبي ( إذا أخر البيان عن وقت الخطاب فإنما يؤخره بعد أن يؤمر بتأخيره إلى وقت الحاجة فإن اخترم قبل ذلك لم يلزمه بيانه ولم يلزم الأمة إنفاذه من جهة السمع(
) .

والفريق الثاني : ذهبوا إلى التفصيل :

فمنهم من قال يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان العموم ، وبـه قال الكرخي(
) ، ونسبه البعض إلى الحنفية(
) .

ومنهم من فرق بين ما له ظاهر كالعام والمطلق والمنسوخ ونحوه ، وبين ما لا ظاهر له كالأسماء المشتركة ، والمتواطئة ، فأجاز تأخير البيان في الثاني دون الأول ، وبه قال أبو الحسين البصري(
) . قال الشيخ محمد الأمين – رحمه الله تعالى – : ( وهذا مبني على التحسين والتقبيح العقليين )(
) .

ومنهم من فرق بين الأوامر والنواهي والأخبار فأجازه في الأخبار دون الأوامر والنواهي(
) .

ومنهم من عكس ذلك فأجازه في الأوامر والنواهي دون الأخبار(
) . وقيل غير ذلك(
).

خامسا/ التعليق:

فبعد عرض المسألة وما ورد فيها من أقوال ، نجد أن قول الجمهور ومنهم الإمام النووي بأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى العمل هو الذي تؤيده الأدلة من النقل والوقوع الذي هو دليل الجواز ، وأن القول بجوازه ليس بمحال ولا يؤدي إلى المحال فكان قولا راجحا والله تعالى أعلم .

المسألة الثالثة/ وقوع البيان بالفعل:

أولا/ صورة المسألة:

البيان هو إيضاح المجمل، وإزالة المشكل ، وله طرق يحصل بها ، وقد اتفق العلماء على أن البيان حاصل بقول النبي (. جاء في شرح الكوكب(
) : ("ويحصل" البيان "بقول" بلا نزاع بين العلماء ، والقول إما من الله تعالى أو من رسوله ( ). واختلفوا في حصوله بالفعل فإذا ورد لفظ مجمل من الله تعالى أو من الرسول ( ثم يفعل الرسول فعلا يصلح أن يكون بيانا لذلك المجمل ، فهل يعتبر ذلك الفعل بيانا أو لا؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي – رحمه الله تعالى – أن البيان يحصل بالفعل كالقول ، بل قال إن الفعل أوضح في البيان وآكد وأقوى من  القول فقال: ((المستحب تطهير الأعضاء كلها ثلاثا ثلاثا ، كما قدمناه ، وإنما كانت مخالفتها من النبي ( في بعض الأوقات بيانا للجواز، كما توضأ ( مرة مرة في بعض الأوقات بيانا للجواز، وكان في ذلك الوقت أفضل في حقه (، لأن البيان واجب عليه (، فإن قيل: البيان يحصل بالقول، فالجواب: أنه أوقع بالفعل في النفوس وأبعد من التأويل والله أعلم))(
).     

وقال في الجواب على من اعترض على القول بأن غسل الوضوء ثلاثا هو الأفضل بفعل النبي ( حيث ترك التكرار في بعض الأوقات قال: ((فالجواب ... أنه قصد البيان، وهو واجب عليه ( فثوابه فيه أكثر ، وكان البيان بالفعل آكد وأقوى في النفوس وأوضح من القـول))(
) . 

كما ذكر نوعا آخر يندرج تحت البيان الفعلي  ؛ وهو البيان بالإشارة ، حيث بين أنه يجوز اعتماد الإشارة إذا كانت مفهمة في البيان فقال : ((قوله ( : ((الشهر هكذا وهكذا XE "ح/ الشهر هكذا وهكذا:حديث" ))(
)، ... وفي هذا الحديث جواز اعتماد الإشارة المفهمة في مثل هذا))(
).

ثانيا/ من وافقه:

ذهب جمهور العلماء(
) ، إلى أن البيان يحصل بالفعل كحصوله بالقول كما قال الإمام النووي.

دليلهم :

استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بما يلي :

أولا: ما ذكره الإمام النووي – رحمه الله تعالى – من أن البيان أوقع بالفعل، وأقوى في النفوس وأبعد من التأويل ، وأوضح من القول(
) . وذلك لأن المشاهدة أدل على المقصود من القول ، وأسرع إلى الفهم ، وأثبت في الذهن، وأعون على التصور(
)، لأنه قد يرشد إلى دقائق تقصر عنها العبارة ولذا قيل ((ليس الخبر كالمعاينة))، فكان أولى أن يقع بـه البيان(
) .

 ثـانيا: قـوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( XE "16/ 44 ( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( (" \y "النحل"   [النحل 44] ووجه الدلالة: أن كل ما صدر منه ( مما يوضح أمر الله تعالى ونهيه يعتبر بيانا سواء أكان فعلا أم قولا أم غيرهما من طرق البيان.

ثالثا: أن البيان وقع بالفعل والوقوع دليل الجواز ، ومن ذلك بيان جبريل عليه السلام لأوقات الصلاة بالفعل حيث أم النبي ( في اليومين ، وكذلك بيان النبي ( الصلاة بفعله، وكذلك الحج ، وغير ذلك(
) .

رابعا/ من خالفه:

خالف في وقوع البيان بالفعل بعض الشافعية ، كأبي إسحاق المروزي(
) ، وبعض الحنفية ومنهم الكرخي(
) ، حيث ذهبوا إلى عدم جواز وقوع البيان بالفعل ، وقد اعتبر بعض العلماء هذا القول شاذا(
) .

دليلهم : أن البيان يجب أن يكون متصلا بالمبين وهذا غير متصور في الفعل، لأنه يطول ويتأخر عنه ، فيفضي إلى تأخير البيان عن وقت الخطاب ، وذلك لا يجوز ، فلم يجز البيان به(
) .

وأجيب : بأن القول أيضا يطول ، بل ربما كان أطول من الفعل ، لأن زمان الإتيان بركعة واحدة أقصر من وصف أفعالها ، لأنه ليس من شرط البيان القولي أن يكون وجيزا، على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز كما تقدم بدليله ، فبطل ما تعلقوا به(
).

خامسا/ التعليق:

المتأمل في هذه المسألة يرى بوضوح أن ما ذكره الجمهور من جواز البيان بالفعل هو القول الذي يستند إلى الدليل  القوي من المنقول والمعقول ، وأن ما استند إليه المانعون قد أبطله الجمهور ، لذا قال الإمام الشوكاني – رحمه الله تعالى – بعد أن أورد الأقوال في المسألة وأدلة الجمهور : (ولا وجه لهذا الخلاف فإن النبي ( بين الصلاة والحج بأفعاله ... ولم يكن لمن منع من ذلك متمسك لا من شرع ولا من عقل ، بل مجرد مجادلات ليست من الأدلة في شيء)(
) . وبذلك يترجح قولهم والله تعالى أعلم.

المبحث السادس/ آرؤه في المفاهيم. وفيه توطئة وخمسة مطالب.
التوطئة:

ذكر الإمام النووي –رحمه الله تعالى– أن مفهوم المخالفة حجة شرعية تبنى عليه الأحكام، وقد بين أن حجيته واعتباره مشروط بأن لا يعارضه ما هو أقوى منه وهو المنطوق، فإن عارضه؛ فإنه لا يلتفت إليه ولا يعتبر ، بل يلغى ويقدم عليه المنطوق، وألا يكون القيد المذكور فيه قد خرج مخرج الغالب، فإن كان كذلك، لم يعتبر مفهومه، فقال: ((نحن نقول بالمفهوم، ولكن إذا عارضه منطوق قدمناه على المفهوم))(
). وقال أيضا: ((وأما قوله (: ((من حلف على يمين بملة غير ملة الإسلام XE "ح/ من حلف على يمين بملة غير ملة الإسلام:حديث"  كاذبا فهو كما قال))(
)، وفي الرواية الأخرى: ((كاذبا متعمدا))(
)، ففيه بيان لِغِلَظ تحريم هذا الحلِف. وقوله (: ((كاذبا)) ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقا، لأنه لا ينفك الحالف بها عن كونه كاذبا، وذلك لأنه لا بد أن يكون معظما لما حلف به، فإن كان معتقدا عظمته بقلبه فهو كاذب في ذلك، وإن كان غير معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب في الصورة لكونه عظمه بالحلف به، وإذا علم أنه لا ينفك عن كونه كاذبا حمل التقييد بـ كاذبا على أنه بيان لصورة الحالف، ويكون التقييد خرج على سبب فلا يكون له مفهوم ويكون من باب قوله تعـالى: ( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((( ( ( XE "3/ 112 ( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((( ( (" \y "آل عمران"   [آل عمران 112] وقوله تعـالى: ( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ( ( XE "6/ 151 ( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ( (" \y "الأنعام"  [الأنعــام 151] وقـولـه تعـالى:( (((((((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( ( XE "4/ 23 ( (((((((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (" \y "النساء"   [النساء 23] وقـوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ( XE "2/ 229 ( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( (" \y "البقرة"   [البقرة 229] وقوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ( XE "24/ 33 ( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (" \y "النور"  [النور 33] ونظائره كثيرة))(
). 

ثم إن مفهوم المخالفة، أنواع كثيرة، ومتفاوتة احتج الإمام النووي –رحمه الله تعالى– ببعض أنواعه دون بعض، حيث رأى عدم حجيته، وأنا سأتكلم عن رأيه في حجية هذا المفهوم إجمالا، ثم أتبع ذلك بالأنواع التي لا يرى حجيته منه.

المطلب الأول/ حجية مفهوم المخالفة:

أولا/ صورة المسألة:

والمراد بالحجية؛ كونه أصلا من أصول الشريعة، يبنى عليه الحكم الشرعي، فيخصص العام، ويبين المجمل، ويقيد المطلق، فهل يمكن أن يعتبر مفهوم المخالفة دليلا وحجة بهذا المعنى أم لا؟. فمثلا إذا قال الشارع: في سائمة الغنم زكاة، فهل هذا يدل على أن المعلوفة والعاملة لا زكاة فيها أو لا؟
ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى– حجية مفهوم المخالفة وقد بنى عليه أحكاما كثيرة، وصرح في عدة مواضع بحجيته، ومن ذلك قوله عند الرد على من اعترض على مذهبهم في الاستدلال ببعض الأحاديث على اشتراط الطهارة الكاملة في لبس الخف قال: ((فإن قالوا: دلالة هذه الأحاديث بالمفهوم ولا نقول به، قلنا: هو عندنا حجة، وذلك مقرر في موضعه))(
).

وقال في موضع آخر: ((وقد يحتج أصحاب أبي حنيفة بهذا الحديث(
)، على منع الجمع بين الصلاتين في السفر؛ لأن ابن مسعود، من ملازمي النبي (، وقد أخبر أنه ما رآه يجمع إلا في هذه المسألة. ومذهبنا، ومذهب الجمهور جواز الجمع في جميع الأسفار المباحة التي يجوز فيها القصر...والجواب عن هذا الحديث: أنه مفهوم وهم لا يقولون به (الحنفية) ونحن نقول بالمفهوم، ولكـن إذا عارضه منطوق قدمناه على المفهوم، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بجواز الجمع))(
).

ثالثا/ من وافقه:

القول بحجية مفهوم المخالفة في الجملة(
)؛ هو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وأكثر أصحابهم(
).

دليلهم:

استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بما يلي: 

أولا: إجماع الصحابة، حيث أجمعوا على الاستدلال بمفهوم المخالفة، وهم من أهل اللسان وأرباب الفصاحة والبيان، ومن ذلك ما روي أن يعلى بن أمَية(
)، قال لعمر بن الخطاب –رضي الله تعالى عنهما-: ((ما بالنا نقصر وقد أمنا XE "ح/ ما بالنا نقصر وقد أمنا:أثر" ، وقد قال الله تعالى: ( (((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ( XE "4/ 101 ( (((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (" \y "النساء"   [النساء 101])). فقال عمر: ((عجبت مما عجبت منه XE "ح/ عجبت مما عجبت منه:أثر"  فسألت النبي ( عن ذلك فقال: ((صدقة تصدق الله بها عليكم XE "ح/ صدقة تصدق الله بها عليكم:حديث"  فاقبلوا صدقته))(
). ووجه الدلالة: أن عمر ويعلى عقلا من دليل الخطاب وجوب الإتمام عند الأمن، وقد أقر النبي ( عمر ( على ذلك، فلو لم يكن حجة لما أقره ( ولما فهموا ذلك(
). وكذلك احتجاج أبي بكر ( على الأنصار بقوله (: ((الأئمة من قريش))، على اختصاصهم بالإمامة دون من عداهم(
).

ثانيا: أن أهل اللغة فهموا من تخصيص الشيء بالذكر نفيه عما عداه، ومن ذلك أن أبا عبيد(
) قال في حديث النبي (: ((ليُّ الواجد يحل عرضه XE "ح/ ليُّ الواجد يحل عرضه:حديث"  وعقوبته))(
)، وحديث: ((مطل الغني ظلم XE "ح/ مطل الغني ظلم:حديث" )): ((هذا يدل على أن لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه))(
).

ثالثا: أن تخصيص الحكم بالصفة لا بد له من فائدة صونا للكلام عن اللغو، فإن لم يكن هناك فائدة سوى انتفاء الحكم عما عدا الموصوف بتلك الصفة وجب حمله عليه، وإلا لكان التخصيص لغوا، وكلام الشارع يصان عنه(
). 

رابعا/ من خالفه:

ذهب الحنفية(
)، والمعتزلة(
) وبعض الفقهاء والمتكلمين(
)؛ إلى عدم اعتبار مفهوم المخالفة، مخالفين في ذلك ما ذهب إليه الجمهور.

واستدلوا بما يلي: 

أولا: أن هناك آيات اتفق الجميع على عدم اعتبار مفهومها، فدل على أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفيه عما عداه ومن تلك الآيات: 

1- قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ( XE "33/ 50 ( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (" \y "الأحزاب"   [الأحزاب 50] فالتقييد هنا بوصف الهجرة لا يوجب نفي الحل في اللاتي لم يهاجرن معه بالاتفاق.

2- قوله تعالى: ( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ( ( XE "4/ 6 ( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ( (" \y "النساء"  [النساء 6] وهذا لا يفيد إباحة الأكل بدون هذا الوصف.

2- قوله تعالى: ( (((((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((( (((( ( XE "79/ 45 ( (((((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((( (((( (" \y "النازعات"   [النازعات 45] وهو نذير للبشر، وغيرها من الآيات، وبذلك يعرف أن التقييد بالوصف لا يفيد نفي الحكم عند عدم ذلك الوصف(
).

وأجيب عن الاستدلال بالآيات: بأنه إنما لم يعتبر مفهوم هذه الآيات لفقد شرط من شروط اعتباره وهو: ألا يكون القيد المذكور قد خرج مخرج الغالب، والقيد في هذه الآيات خارج على الغالب، فلذا لم يعتبر مفهومه، وذلك لا يقدح في اعتباره عند توفر شروطه.

ثانيا: أنه لو دل تخصيص الشيء بالذكر على اختصاص الحكم ونفيه عما عداه، لما حسن الاستفهام، لكن الاستفهام يحسن، فلا يدل على عدم اختصاصه بالحكم(
)، فمثلا: إذا قال قائل: من ضربك عامدا فاضربه، حسن من السامع أن يقول: فإن ضربني مخطئا أفأضربه؟ وإذا قال: أخرج الزكاة من ماشيتك السائمة حسن أن يقول: هل أخرجها من المعلوفة، فلو اختص العامد والسائمة بالحكم لما حسن هذا الاستفهام(
).

ورد: بأن الاستفهام إنما حسن لعدم نصوصية المفهوم وقطعيته على التخصيص بل هو ظاهر فيه كالعام فإنه لو قال قائل: أكرم الرجال؛ حسن من السامع أن يقول: وزيدا أيضا أكرم؟ وليس ذلك لعدم تناول الرجال زيدا، بل لعدم نصوصيته فيه، فالاستفهام إذا لتحصيل النصوصية والقطع فيما استفهم عنه لا لعدم إفادته التخصيص(
).

خامسا/ التعليق:

لعل القول باعتبار مفهوم المخالفة حجة دالة على أن حكم المسكوت عنه، مخالف لحكم المنطوق هو الراجح؛ لاعتضاده بإجماع الصحابة، وعرف أهل اللغة، ولأن القائلين بعدم اعتباره يوافقون على أن حكم المنطوق غير حكم المسكوت، إلا أنهم يرون أن ذلك يفهم من الأصل، وهو عدم الحكم، لكن هذا مدفوع بما تقدم من استدلال الصحابة وأكثر أهل اللغة. والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني/ مفهوم الحصر:

أولا/ صورة المسألة:

معنى الحصر: تخصيص شيء بشيء دون غيره، فمثلا قوله (: ((إنما الولاء لمن أعتق XE "ح/ إنما الولاء لمن أعتق:حديث" ))(
)، فهذا الحديث أفاد تخصيص شيء وهو من أعتق، بشيء وهو الولاء بلفظة (إنما) فهل يصح الاستدلال بهذه الصيغة على حصر الولاء في المعتِق ونفيه عن غيره أو لا؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى– أن لفظة (إنما) تفيد بوضعه على حصر الحكم في المذكور ونفيه عن غيره حيث قال عند بيانه المراد من حديث: ((إنما الأعمال بالنيات XE "ح/ إنما الأعمال بالنيات:حديث" ))(
): ((والمراد بالحديث(
)، لا يكون العمل شرعيا يتعلق به ثواب وعقاب إلا بالنية ولفظة (إنما) للحصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه))(
).

ثالثا/ من وافقه:

ذهب إلى القول بأن لفظة (إنما) تفيد الحصر بوضعه ونطقه؛ بعض العلماء، منهم: الباقلاني، والغزالي، والباجي، وابن قدامة.(
).

واستدلوا بما يلي: 

أولا: أن المتبادر إلى الفهم عند إطلاق لفظة (إنما) هو تخصيص المذكور بالحكم ونفيه عما عداه فلو قال قائل إذا سئل هل في الدار رجال؟ فقال: إنما في الدار زيد فهم منه أنه ليس فيها سواه(
).

ثانيا: أن ظاهر استعمال أهل اللسان يدل على ذلك، لأنهم لا يستعملون لفظة (إنما) إلا إذا أرادوا تخصيص الحكم بالمذكور ونفيه عما عداه ومن ذلك قول الفرزدق(
) :

أنا الضامن الراعي عليهم وإنما XE "ش/ أنا الضامن الراعي عليهم وإنما:الشعر"  * يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي(
) .

ووجه الدلالة: أن الشاعر حصر المدافعة عن الأحساب فيه أو في مثله(
)، فلو لم تفد لفظة (إنما) الحصر ههنا لما حصل مقصود الشاعر(
). قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي –رحمه الله تعالى– بعد أن أورد قول المخالف: (وهذا غلط لأن هذه الألفاظ في عاداتهم لا يستعملونها إلا لإثبات المنطوق به ونفي ما عداه. ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول: (إنما في الدار زيد) وبين أن يقول: (ليس في الدار إلا زيد) وبين قوله: ( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ( ( XE "4/ 171 ( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ( (" \y "النساء"   [النساء 171] وبين أن يقول: (لا إله إلا الله)(
).

ثالثا: أن ظواهر الآيات القرآنية تؤيد هذا المعنى قال الإمام السبكي –رحمه الله تعالى-: عند قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ( XE "3/ 20 ( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (" \y "آل عمران"   [ آل عمران 20]: (هذه الآية تفيد أن (إنّما) للحصر، فإنها لو لم تكن للحصر لكانت بمنزلة قولك: وإن تولوا فعليك البلاغ ، وهو عليه البلاغ تولوا أو لم يتولوا، وإنما الذي رتب على توليهم نفي غير البلاغ ليكون تسلية له ويعلم أن توليهم لا يضر)(
) . 

رابعا/ من خالفه:

المخالفون في هذه المسألة للجمهور ومنهم الإمام النووي هم فريقان :

الفريق الأول يرى أن لفظة (إنما) لا تفيد الحصر، وإنما تفيد تأكيد الحكم في المذكور، وأما ما عدا المذكورَ فيتوقف في حكمه على الدليل وهذا اختيار الآمدي(
) والغزالي(
) وبه قال الطوفي من الحنابلة(
) وغيرهم.

ودليلهم: أن لفظة إنما لو كانت ظاهرة في الحصر لكان ورودها بدونه على خلاف الدليل...وإنما يفهم الحصر من دليل خارج لا من (إنما)(
).

وأجيب بالمعارضة بمثله وهو أنها لو لم تكن للحصر لكان ورودها للحصر على خلاف الدليل وهو خلاف الأصل(
).

الفريق الثاني: ذهب إلى أن لفظة (إنما) تدل على نفي الحكم عما عدا المذكور فهما لا نطقا أي من باب المفهوم وبه قال ابن عقيل من الحنابلة(
).

ودليله: أنه ليس في حرف إنما ما يعطي النفي، وإنما يعلم النفي من دليل النطق أو من دليل آخر(
).

خامسا/ التعليق:

بالتأمل في هذه المسألة وما قيل فيها من أقوال يلاحظ أن الخلاف بين القائلين بإفادة إنما للحصر نطقا، والقائلين بإفادته فهما، لفظي من جهة أن الفريقين اتفقوا على انحصار الحكم في المذكور ونفيه عن غيره، وأما القائلون بأنها لمجرد تأكيد الإثبات فلا يقوى دليلهم ههنا لما تقدم من ظاهر استعمال العرب في كلامهم، ثم إن القول بأن إنما يفيد الحصر فهما لا نطقا؛ هو الراجح؛ وذلك لعدم احتواء هذه اللفظة على ما يفيد النفي. والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث/ مفهوم الغاية:

أولا/ صورة المسألة:

المراد مد الحكم إلى غاية من زمان أو مكان بـ (حتى) الجارة، أو (إلى) أو ما يقوم مقامهما، فهل يدل على نفي الحكم عما بعد الغاية فمثلا قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( ( XE "2/ 187 ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( (" \y "البقرة"   [البقرة 187] هل يدل هذا بمفهومه على انتفاء الصوم في الليل لكونه بعد الغاية، أو أن ذلك مستفاد من النفي الأصلي؛ لكون الأصل في العبادات المنع، والوقف، حتى يرد دليل أو نص بحكم ما، هذا هو محل الخلاف، والخلاف في هل تدخل الغاية في الحكم أو لا، وهل ما بعد الغاية مخالف لما قبلها أو لا؟(
).

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

الإمام النووي –رحمه الله تعالى– يرى حجية هذا النوع من المفهوم أيضا وأن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها إذا لم يكن من جنسها، إلا أنه لم يصرح هل يفيده من جهة المفهوم أو بالبراءة الأصلية، لكن كلامه يشعر بالأول حيث إنه قال في بيع الثمرة بعد بدو الصلاح: ((وأما إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح فيجوز بيعها مطلقا، وبشرط القطع، وبشرط التبقية، لمفهوم هذه الأحاديث(
)؛ ولأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها إذا لم يكن من جنسها))(
)، فصرح بالجواز مستدلا بالمفهوم، فدل ذلك على ما قلنا.
وقـال أيضا عند الاستدلال علـى وجوب دم التمتع بالإحـرام: ((واستدل أصحابنا بقـوله تعـالى: ( ((((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ( XE "2/ 196 ( ((((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( (" \y "البقرة"  [البقرة 196] ومعناه: فعليه ما استيسر، وبمجرد الإحرام يسمى متمتعا فوجب الدم حينئذ، ولأن ما جعل غاية تعلق الحكم بأوله كقوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( ( XE "2/ 187 ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( (" \y "البقرة"  [البقرة 187] ولأن شروط التمتع وجدت فوجب الدم والله  أعلم))(
). 

ثالثا/ من وافقه:
القول بحجية مفهوم الغاية وأن التعليق بالغاية يدل على أن ما بعدها يخالف ما قبلها، إذا لم يكن من جنسها؛ هو ما ذهب إليه بعض العلماء كابن سريج(
) وغيره(
).

دليلهم:

لم أجد دليلا صريحا للإمام النووي على هذا التفصيل، بعد البحث. 

رابعا/ من خالفه:

المخالفون للإمام النووي ومن معه في هذه المسألة؛ هم فريقان:

الفريق يرى حجية مفهوم الغاية مطلقا، وأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها في الحكم وهم مذهب جمهور العلماء(
) بل حكى بعضهم الاتفاق على ذلك(
).
دليل هذا القول: استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بما يلي: 

أولا: أن نقلة اللغة أجمعوا على تسميتها حروف الغاية، ومعلوم أن غاية الشيء منتهاه ومنقطَعه، فإذا انتهى وانقطع لم يكن بعده إلا ضده(
)، فلو ثبت الحكم بعدها لم يفد تسميتها غاية(
).

ثانيا: قبح الاستفهام في مثل هذا، فـإذا قيل مثلا: ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( ( XE "2/ 187 ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( (" \y "البقرة"  [البقرة 187] لم يحسن أن يقال: فإذا جاء الليل فما الحكم؟ لأن الحكم قد فهم، والسؤال عما فهم تحصيل الحاصل وذلك باطل(
).

الفريق الثاني يرى أن ما بعد الغاية مسكوت عنه لم يتعرض له بإثبات حكم ولا نفيه، وهم جمهور الحنفية(
)، وبعض الشافعية(
) وبعض المالكية(
) حيث 
أولا: قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( ( XE "6/ 152 ( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (" \y "الأنعام"   [الأنعام 152، الإسراء 34] وجه الدلالة: أن الله تعالى حرم أكل مال اليتيم إلى غاية البلوغ، فلو كان للغاية مفهوم يدل على مخالفة ما بعدها لما قبلها في الحكم، لفهم من هذه الآية إباحة الأكل بعد البلوغ وذلك خلاف الإجماع، فدل على أن الغاية ليس لها مفهوم(
).

ثانيا: قال الآمدي –رحمه الله تعالى– مستدلا على عدم اعتبار مفهوم الغاية: (لأنه لو دل تقييد الحكم بالغاية المحدودة على نفي الحكم فيما بعد الغاية لم يخل إما أن يدل عليه بصريح لفظه أو بأنه لو لم يكن دالا على نفي الحكم فيما بعد الغاية لما كان التقييد بالغاية مفيدا أو من جهة أخرى، والأول محال؛ لأن اللفظ بصريحه لم يدل على نفي الحكم بعد الغاية، والثاني إنما يلزم أن لو لم يكن للتقييد فائدة سوى ما ذكروه، وليس كذلك، بل جاز أن تكون فائدة التقييد تعريف بقاء ما بعد الغاية على ما كان قبل الخطاب، أي أنه غير متعرض فيه لإثبات الحكم ولا نفيه، وإن كان الثالث؛ فالأصل عدمه وعلى مدعيه بيانه ، وأيضا فإنه لا مانع من ورود الخطاب فيما بعد الغاية بمثل الحكم السابق قبل الغاية بالإجماع)(
). 

خامسا/ التعليق:

فبعد عرض المسألة بما فيها من أقوال وأدلة يلاحظ أن الخلاف فيها لفظي، لما تقدم من اتفاق الفريقين على أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، وأما الدلالة على ذلك بالمفهوم، أو بالبراءة الأصلية؛ فلا سبيل إلى القطع فيها بشيء، وذلك لعدم وجود دليل صريح يؤيد ما ذهب إليه الفريقان،قال الطوفي رحمه الله تعالى: (واعلم أن هذه المسألة محل نظر وتردد، فلا سبيل فيها إلى القطع بشيء، أما من حيث الظن، فالظاهر مع مثبتي مفهوم الغاية لغة وعرفا) (
). والله تعالى أعلم. 

المطلب الرابع/ مفهوم العدد:

أولا/ صورة المسألة وتحرير محل الخلاف:

إذا قيد الشارع الحكم بعدد مخصوص هل يدل ذلك على نفي ذلك الحكم عن غيره من الأعداد زائدا كان أو ناقصا ؟(
)، كقوله (: ((إذا شرب الكلب في إناء أحدكم XE "ح/ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم:حديث"  فليغسله سبعا))(
) فهل يدل ذلك على نفي الحكم عما زاد أو نقص عن السبع أو لا؟ ومحل الخلاف في العدد الذي لم يقصد به التكثير والمبالغة، ولم يصر علة. أما ما قصد به ذلك كقوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ( ( XE "9/ 80 ( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ( (" \y "التوبة"  [التوبة 80] وقول القائل: جئتك ألف مرة فلم أجدك؛ فليس من محل النزاع، وكذلك إذا صار العدد علة كقوله (: ((إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا))، فإنه يكون حجة ويدل على أن ما زاد على القلتين لا يحمل خبثا بطريق أولى(
)، وبعد معرفة محل الخلاف فليذكر رأي الإمام النووي!
ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى– أن مفهوم العدد ليس بحجة فقال  عند الجمع بين أحاديث صلاة الجماعة حيث ورد في بعضها خمس وعشرون درجة وفي بعضها سبع وعشرون(
) قال: ((والجمع بينها من ثلاثة أوجه: أحدها: لا منافاة بينها، فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين))(
). وقال أيضا: ((قوله: في حديث ابن عباس رضي الله عنه: ((بعث رسول الله ( بست XE "ح/ بعث رسول الله ( بست:أثر"  عشرة بدنة)) وفي الرواية الأخرى: ((بثمان عشرة بدنة))(
)، يجوز أنهما قضيتان ، ويجوز أن تكون قضية واحدة، والمراد ثمان عشرة، وليس في قوله: ست عشرة نفي الزيادة، لأنه مفهوم عدد ولا عمل عليه. والله أعلم))(
). فهذا نص الإمام النووي في إبطال مفهوم العدد. وقد تعجب الزركشي منه عندما نسب عدم القول بمفهوم العدد إلى الأصوليين، وبين أنه ربما سبق الوهم إليه من اللقب، أي التبس عليه اللقب بالعدد(
). 

ثالثا/ من وافقه:

القول بأن تعليق الحكم بعدد مخصوص لا يدل على نفيه عما زاد أو نقص؛ هو مذهب جمهور الحنفية(
) وبعض المالكية كالقاضي الباقلاني(
) وبعض الشافعية كالرازي والآمدي(
)، وبه قال أبو الحسين البصري(
)، وهو مذهب جمهور أهل الظاهر(
).

دليلهم: لم أقف على ما استدل به هؤلاء، إلا أن الإمام الآمدي وغيره أشار إلى أن هذه المسألة كسابقتها في الاستدلال على عدم اعتبار هذا النوع من المفهوم لوجود فائدة أخرى سوى نفي الحكم عما زاد على العدد أو نقص(
).

رابعا/ من خالفه:

ذهب جمهور العلماء إلى خلاف ما ذهب إليه الإمام النووي ومن وفقه، حيث قالوا بحجية مفهوم العدد، وأنه يدل على نفي الحكم عما زاد أو نقص(
).

دليلهم: قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ( ( XE "9/ 80 ( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ( (" \y "التوبة"  [التوبة 80] فقال النبي (: ((لأزيدن على السبعين XE "ح/ لأزيدن على السبعين:حديث" ))(
). وجه الدلالة: أن النبي ( فهم أن حكم ما فوق السبعين مخالف لما قبلها، وهو أعلى أهل اللغة رتبة فيها، فدل على صحة مفهوم العدد(
).

وأجيب: بأن هذا خارج عن محل النزاع كما تقدم في بيان صورة المسألة، وأيضا فإن النبي ( لعله قال ذلك رجاء حصول المغفرة بناء على بقاء حكم الأصل فإن رجاءها كان ثابتا قبل نزول الآية، لا لأنه فهمه من التقييد(
).

خامسا/ التعليق:

بالتأمل في هذه المسألة يلاحظ أن القائلين بعدم اعتباره، استندوا إلى الدليل العام في ذلك وهو أن لتقييد الحكم بعدد مخصوص فائدة أخرى سوى تخصيص الحكم به ونفيه عما زاد أو نقص، وأن اللفظ ليس فيه ما ينص على حكم المسكوت عنه، كما أشار إلى ذلك الإمام الآمدي وغيره(
)، وأما القائلون به فإنهم استدلوا بدليل عليه اعتراضات كثيرة من المخالف، وقد تقدم بعضها، ولعل الراجح أن يقال: إن العدد باعتبار ذاته لا يدل على حكم في الزائد أو الناقص، وبالتالي لا مفهوم له ولا يكون حجة، وإنما تأتي حجيته ودلالته على الحكم في الزائد أو الناقص، من القرائن الجارجة، كأن يكون العدد الذي قيد الحكم به علة، ونحو ذلك(
). ويرجع معرفة ذلك إلى الغرض الذي من أجله علق الحكم بالعدد، والله تعالى أعلم. 

المطلب الخامس/ مفهوم اللقب: 

أولا/ صورة المسألة:

ضابط اللقب XE "م ك/ اللقب:ل ق ب"  عند الأصوليين هو كل اسم جامد سواء كان اسم جنس أو اسم جمع أو اسم عين، لقبا كان أو كنية أو اسما(
)، فهل إذا علق الحكم على اسم دل ذلك على نفيه عما عدا ذلك الاسم(
)؟ كما إذا قيل: زيد في الدار فهل يدل ذلك على أن عمرا ليس في الدار(
)؟ هذه هي صورة هذه المسألة ومحل الخلاف فيها.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

صحح الإمام النووي القول بعدم اعتبار مفهوم اللقب، فقال عند الرد على من صحح البيع مع شرط واحد مستدلا بحديث: ((لا يحل سلف وبيع XE "ح/ لا يحل سلف وبيع:حديث"  ، ولا شرطان في بيع))(
): ((هذا مفهوم اللقب ، والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه لا يدل على نفي الحكم عما عداه فلا يلزم النهي عن بيع وشرطين جواز شرط واحد فهذا هو الجواب المعتمد(
). فمن هذا النص يتبين رأي الإمام النووي في المسألة وهو عدم اعتبار مفهوم اللقب حجة وهو المراد من قوله بـ ((أن ذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه))(
).

ثالثا/ من وافقه:

القول بأن تعليق الحكم باسم لا يدل على نفيه عن غيره هو مذهب جمهور العلماء(
) بل قال الإمام الغزالي أن تخصيص اللقب لا يقول به محصِّل(
).

دليلهم:

استدلوا بما يلي:

أولا: ما ذكره الإمام النووي –رحمه الله تعالى– من أن ذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم  عما سواه(
). ومراده بالشيء ههنا هو الاسم، وذلك مفهوم من سياق الكلام، حيث إنه قال هذا في معرض الرد على من استدل بقوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ( XE "4/ 23( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ("   [النساء 23] على عدم ثبوت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع، حيث إن الآية لم تذكر البنت(
).

ثانيا: أن مفهوم اللقب لو كان حجة ودليلا؛ لكان قول القائل: محمد رسول الله كفرا، لأنه يدل بمفهومه على أن عيسى وموسى وغيرهما من الأنبياء –صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين– ليسوا برسل وهو كفر صريح، ولم يقل به أحد فدل على عدم اعتبار مفهوم اللقب(
).

ثالثا: أن القول بمفهوم اللقب يؤدي إلى إبطال التعليل والقياس، لأنه يقتضي مثلا أن التنصيص على تحريم الربا في الأعيان الستة، ألا يجري في غيرها، وذلك خلاف الإجماع فدل على أن مفهوم اللقب ليس بحجة(
).

رابعا/ من خالفه:

ذهب إلى القول بحجية مفهوم اللقب الإمام أحمد وأكثر أصحابه(
)، وبعض المالكية ومنهم ابن خويز منداد(
)، وبه قال الدقاق(
) من الشافعية(
).

دليلهم: أن المنطوق به وهو الاسم لو شارك المسكوت عنه في الحكم لبطلت فائدة تخصيصه بالذكر(
).

وأجيب: بأن هناك فائدة أخرى غير تخصيص المذكور بالحكم وهي إمكان إسناد الحكم إليه إذ لا يصح الإسناد بدون مسند إليه(
).
وفي المسألة أقوال أخرى منها: الفرق بين أسماء الأنواع، وأسماء الأشخاص، فيعتبر في الأول دون الثاني. ومنها: الفرق بين أن تدل قرينة فيكون حجة(
). 

خامسا/ التعليق:

لعل القول الراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من عدم اعتبار مفهوم اللقب حجة، لما يؤدي إليه من إبطال القياس أحيانا، وقد سفه بعض العلماء –كما نقله إمام الحرمين(
)– القائل به وأن ذلك خروج عن حكم اللسان، لأن من قال: رأيت زيدا لم يقتض أنه لم ير غيره قطعا، وبهذا قال كثير من المحققين(
) قال الطوفي –رحمه الله تعالى-: (قلت: والأشبه الذي تسكن النفس إليه أنه ليس بحجة، وأنه في المفهومات كالحديث الضعيف في المنطوقات ، والقياس الشبهي في الأقيسة(
)).

المبحث السابع/ آراؤه في حروف المعاني:

وفيه ثلاثة مطالب.
المطلب الأول/ معنى (الواو):

أولا/ صورة المسألة وبيان محل النزاع:

هناك حروف يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها، لأنها من جملة كلام العرب، وتختلف الأحكام الفقهية بسبب اختلاف معانيها، وهي تنقسم إلى ما هو على حرف واحد فقط، وعلى حرفين، وما هو على أكثر من ذلك، ومن هذه الحروف (الواو)، وقد اختلف العلماء في دلالتها، هل هي لمطلق الجمع أو للترتيب أو غير ذلك؟ ومحل الخلاف فيما إذا كان صدور الفعل من واحد، أما نحو اختصم زيد وعمرو؛ فلا خلاف في أنها لا تقتضي هنالك ترتيبا(
)، وبعد معرفة محل الخلاف في المسألة فليذكر رأي الإمام النووي فيها!

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

ذهب الإمام النووي –رحمه الله تعالى- إلى أن حرف (الواو) لا تقتضي الترتيب، بل هي لمطلق الجمع فقال عند الجمع بين قول الراوي: ((وقدم مجيء الأعرابي قبل مجيء الجارية)) عكس الرواية الأولي [وهي تقديم مجيء الجارية قبل الأعرابي]. قال: ((ووجه الجمع بينهما: أن المراد بقوله في الثانية قدم مجيء الأعرابي أنه قدمه في اللفظ بغير حرف ترتيب فذكره بالواو فقال: جاء أعرابي وجاءت جارية، والواو لا تقتضي ترتيبا. وأما الرواية الأولى فصريحة في الترتيب وتقديم الجارية، لأنه قال ثم جاء أعرابي. وثم للترتيب، فيتعين حمل الثانية على الأولى ويبعد حمله على واقعتين))(
). 

فمن هذا النص تبين ما يراه الإمام النووي وقد ذكر الواو، وأنها لا تقتضي الترتيب، وذكر ثم وأنها للترتيب، وسيأتي الكلام عليها في المسألة القادمة إن شاء الله تعالى.

ثالثا/ من وافقه:

القول بأن الواو لمطلق الجمع ولا تقتضي ترتيبا؛ هو ما ذهب إليه جمهور العلماء(
).

دليلهم:

استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بما يلي:

أولا: قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ( XE "2/ 58 ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (" \y "البقرة"   [البقرة 58] وقوله تعـالى: ( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ( XE "7/ 161 ( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( (" \y "الأعراف"   [الأعراف 161] وجه الدلالة: أن الله تعالى أدخل الواو فيما لا يحتمل الترتيب، لأنه أدخل الواو في الآيتين وهما في قصة واحدة، فلو كانت للترتيب للزم التناقض قطعا وهو محال(
).

ثانيا: أن النبي( سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، فقال: ((أسيان أنتما؟ قل ما شاء الله ثم شئت XE "ح/ أسيان أنتما؟ قل ما شاء الله ثم شئت:حديث" ))(
). فلو كانت للترتيب؛ لم يكن لنقله منها إلى غيرها فائدة، لكونه نقله من حرف إلى مثله، وهذا باطل، فلم يبق إلا أنه نقله من جمع إلى ترتيب، فدل على أنها لا تقتضي الترتيب(
).

ثالثا: أنه قد نقل عن أئمة اللغة أنهم قالوا بأن الواو لا تفيد الترتيب، بل لمطلق الجمع والاشتراك، وقولهم بأجمعهم حجة في اللغة(
).

رابعا: أن الواو لو كانت للترتيب؛ لما جاز استعمالها فيما لا يحتمل الترتيب، كقولك: تقاتل زيد وعمرو، وجاء زيد وعمرو قبله أو معا، أو بعده، كما لا يجوز مثله في حرف (ثم) فلا يقال: تقاتل زيد ثم عمرو، ولا جاء زيد ثم عمرو قبله، فدل على أنها لا تقتضي ترتيبا، إذ لو اقتضته للزم التناقض في هذه الأمثلة قطعا(
).

رابعا/ من خالفه:

خالف بعض العلماء ما ذهب إليه الإمام النووي والجمهور، حيث قالوا بأن الواو تقتضي الترتيب، وهو قول بعض الشافعية، ونسب القول به إلى الإمام الشافعي(
)، وبه قال بعض أهل اللغة(
).

دليلهم: 

استدل هؤلاء بما يلي:

أولا: قوله تعالى: ( ( (((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ( ( XE "2/ 158 ( ( (((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ( (" \y "البقرة"   [البقرة 158] وقال النبي(: ((أبدأ بما بدأ الله به XE "ح/ أبدأ بما بدأ الله به:حديث"  فبدأ بالصفا))(
). وهذا نص منه( على أنها للترتيب(
).

وأجيب: بأن هذا خارج عن محل الخلاف، لأن الترتيب لم يفهم من لفظ الواو في الآية، بل من الحديث، بدليل أنه لو فهم من الآية لما احتيج فيه إلى السنة(
).

ثانيا: ما روي عن عدي بن حاتم XE "ع/ عدي بن حاتم:عدي" (
) (  أن رجلا خطب عند رسول الله( فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال النبي(: ((بئس الخطيب أنت XE "ح/ بئس الخطيب أنت:حديث" ، قل: ومن يعص الله ورسوله))(
). فلو كانت لمطلق الجمع، دون الترتيب؛ لكان قد نقله من جمع إلى مثله، وذلك لا يليق بمنصبه(
).

وأجيب: بأن الإنكار ليس لفقدان الترتيب المفهوم في العاطف، بل كان للتعظيم، والتأديب، فإن الأدب أن لا يجمع بين اسم الله وغيره في ضمير، ومثله قوله تعالى: ( (((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ( ( XE "33/ 22 ( (((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ( (" \y "الأحزاب"  [الأحزاب22] ولم يقل (وصدقا)، بل فيه تنبيه على أنها للجمع لا للترتيب(
).

هذا وهناك قول آخر وهو أنها للعطف والاشتراك، وليس فيه إشعار بجمع ولا ترتيب، وهذا اختيار إمام الحرمين(
).

خامسا/ التعليق:

إذا نظرنا إلى هذه الأقوال في المسألة نجد أن ما ذهب إليه الجمهور من أن الواو لمطلق الجمع وليست للترتيب هو القول الصحيح، وذلك لما استدلوا به، من اتفاق أكثر أهل اللغة، على ذلك، ولا يمنع ذلك أن تأتي لغير الجمع، كالترتيب، والمعية، وبمعنى أو وذلك إذا اقترن بها يشعر بذلك، وما قاله إمام الحرمين من أنها لمطلق العطف والاشتراك يرجع عند التحقيق إلى أحد القولين. والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني/ معنى حرف (ثم):

أولا/ صورة المسألة:

صورة هذه المسألة كالتي قبلها، فإن حرف (ثم) من الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معرفة معناها.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

تقدم في نص الإمام النووي –رحمه الله تعالى- من المسألة السابقة، أنه يرى بأن حرف (ثم) تقتضي الترتيب، أي أن ما بعدها وقع بعدما قبلها.

 ثالثا/ من وافقه:

هذا الذي قاله الإمام النووي من كون (ثم) مقتضية للترتيب هو موضع اتفاق بين العلماء(
)، وإنما ذكروا بعض تفصيلات في هذا التراخي، ومقداره وما إلى ذلك وليس ذلك موضع الدراسة، لأني لم أجد عند الإمام النووي غير الذي تقدم(
).

المطلب الثالث/ معنى (إلى):

أولا/ صورة المسألة:

حرف (إلى) من الحروف التي تتوقف معرفة بعض الأحكام الشرعية على تحديد مرادها في لفظ الشارع، فما هو معنى هذا الحرف؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

أورد الإمام النووي –رحمه الله تعالى- قولين في معنى (إلى) ثم بين أن كونه للغاية هو الأصح فقال: عند الاستدلال على وجـوب غسل المرفقين: ((واحتج أصحابنا بقـوله تعـالى: ( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( XE "5/ 6 ( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( (" \y "المائدة"   [المائدة 6] ووجه الاستدلال: أن جماعة من أهل اللغة منهم أبو العباس ثعلب(
)، وآخرون قالوا: إلى بمعنى (مع)، وقال أبو العباس المبرد، وأبو إسحاق الزجاج وآخرون : إلى للغاية، وهذا هو الأصح الأشهر ، فإن كانت بمعنى مع فدخول المرفق ظاهر...وإن كانت للغاية فالحد يدخل إذا كان التحديد شاملا للحد والمحدود...))(
). 

وهذا النص يتضمن أمرين الأول معنى (إلى) والثاني دخول المحدود في الحد، ولذا سوف أعقد لكل واحد منهما مسألة مستقلة فأقول:

المسألة الأولى/ معنى (إلى):

من وافقه:

القول بأن (إلى) لانتهاء الغاية زمانا ومكانا؛ هو محل اتفاق بين العلماء(
)، وما ذكر من أنها تأتي بمعنى (مع) أي المصاحبة؛ فإنه مؤول وعائد إلى معناه الأصلي الحقيقي الذي هو انتهاء الغاية كما ذكره الزركشي، وبين أنه قول المحققين(
)، قـال الباجـي –رحمه الله تعالى-: (...إذا وردت إلى حملت على موضوعها ولم ننقلها إلى معنى مع إلا بدليل)(
). وإنما وقع الخلاف في دخول المحدود في الحد أو لا يدخل كما سيأتي.

المسألة الثانية/ دخول الحد في المحدود:

من وافقه:

القول بالتفصيل الذي ذكره الإمام النووي من أن ما بعد الغاية إن كان من جنسها دخل في المحدود، وإن لم يكن من جنسها لم يدخل؛ هو ما ذهب إليه بعض العلماء كابن سريج وغيره(
).

من خالفه:

خالف جمع من العلماء ما ذهب إليه الإمام النووي ومن معه، فمنهم من قال بأن الغاية لا تدخل في المحدود إلا بدليل، وهو اختيار الإمام الباجي أبي الحسين البصري(
)، ومنهم من قال: بأنه لا يدخل في المحدود، ومنهم من فصل بين أن يقترن (إلى) بـ (مِن) فلا يدخل الحد في المحدود أو لا يقترن بها فيحتمل التحديد والمعية، وهذا منسوب إلى سيبويه(
)، ومنهم من قال بأنها محتملة للأمرين أي الدخول وعدمه فتكون مجملة غير مقتضية لأحدهما إلا بدليل(
).

التعليق:

القول الذي أميل إليه هو أن إلى لا تدل بذاتها على إدخال الحد في المحدود ولا على عدمه، وإنما يستفاد ذلك من قرائن وأدلة أخرى خارجية، ويمكن حمل كلام الإمام النووي على أن الجنسية قرينة لدخول الحد في المحدود، وهذا القدر قد لا يختلف فيه، أما دخوله بمجرد اللفظ، فإنه مما لا سبيل إلى ذلك، لعدم احتواء هذا الحرف على ما يدل على ذلك. والله تعالى أعلم.

الفصل الرابع : آراء الإمام النووي في مباحث الإجماع(
).

وفيه سبعة مباحث.
المبحث الأول/ في حجية الإجماع:

أولا/ رأي الإمام النووي:

ذهب الإمام النووي –رحمه الله تعالى- إلى أن إجماع الأمة حجة قاطعة كالكتاب والسنة، فقال في مقدمة شرحه على صحيح مسلم: ((...وبجعل إجماع أمته حجة مقطوعا بها كالكتاب والسنة))(
).

ثانيا/ من وافقه:

القول بحجية الإجماع هو مذهب علماء الأمة وأهل السنة والجماعة(
)، وإن كانوا يختلفون في بعض القيود.

أدلة هذا القول:

استدل الإمام النووي ومن معه بما يلي:

أولا: ما ذكره الإمام النووي حيث قال عند بيانه لفوائد حديث : ((لا تزال عصابة من المسلمين XE "ح/ لا تزال عصابة من المسلمين:حديث"  يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة))(
): ((فيه دليل لكون الإجماع حجة وهو أصح ما استدل به له من الحديث))(
). قال: ((وأما حديث: ((لا تجتمع أمتي على ضلالة XE "ح/ لا تجتمع أمتي على ضلالة:حديث" ))(
)؛ فضعيف))(
).

ثانيا: آيات تدل على التنويه بفضل هذه الأمة، والثناء عليهم وإثبات العصمة لجميعهم، والحث على اتباع سبيل المؤمنين والتحذير من مخالفتهم ومن هذه الآيات:

1- قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( XE "4/ 115 ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((" \y "النساء"  (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( ((((( (  [النساء 115] ووجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى توعد بالنار من اتبع غير سبيل المؤمنين، وذلك يوجب اتباع سبيلهم، وإذا أجمعوا على أمر، كان سبيلا لهم، فيكون اتباعه واجبا على كل واحد منهم ومن غيرهم(
).

2- قوله تعـالى: ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( XE "2/ 143 ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((" \y "البقرة"  (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( (  [البقرة 143] ووجه الدلالة: أن الله تعالى جعل هذه الأمة وسطا أي عدولا خيارا، ولا يجوز أن يخبر الله بالعدالة والشهادة مع علمه أنه يجوز أن يقدموا جميعا على المعصية، أو يخطئوا، أو يشهدوا بغير حق(
).

3- قوله تعالى: ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( XE "3/ 110 ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((((" \y "آل عمران"  (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ( ( [آل عمران 110] قال القرافي –رحمه الله تعالى-: (وجه التمسك به ذكرهم في سياق المدح يدل على أنهم على الصواب، والصواب يجب اتباعه، فيجب اتباعهم، ولأنه تعالى وصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، واللام للعموم، فيأمرون بكل معروف فلا يفوتهم حق لأنه من جملة المعروف...والمنكر باللام يفيد أنهم ينهون عن كل منكر فلا يقع الخطأ بينهم ويوافقوا عليه لأنه منكر)(
). وهذا يعني أنهم إذا اجتمعوا على الأمر بشيء يكون ذلك الشيء معروفا، وإذا نهوا عن الشيء يكون ذلك الشيء منكرا، فيكون إجماعهم حجة(
).

ثالثا: ومن المعقول قال شمس الأئمة السرخسي –رحمه الله تعالى-: (وشيء من المعقول يشهد به، فإن الله تعالى جعل الرسول خاتم النبيين وحكم ببقاء شريعته إلى يوم القيامة، وأنه لا نبي بعده، وإلى ذلك أشار رسول الله( في قوله: ((لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم))(
)، فلا بد من أن تكون شريعته ظاهرة في الناس إلى قيام الساعة وقد انقطع الوحي بوفاته، فعرفنا ضرورة أن طريق بقاء شريعته عصمة الله أمته من أن يجتمعوا على الضلالة فإن في الاجتماع على الضلالة رفع الشريعة وذلك يضاد الموعود من البقاء، وإذا ثبت عصمة جميع الأمة من الاجتماع على الضلالة ضاهى ما أجمعوا عليه المسموع من رسول الله ( وذلك موجب للعلم قطعا، فهذا مثله)(
).

ثالثا/ من خالفه:

خالف ما أطبق عليه العلماء بعض أهل الأهواء حيث ذهبوا إلى أن الإجماع ليس بحجة، وبه قال النظام(
)، والخوارج(
) والشيعة(
).

رابعا/ التعليق:

فبالرجوع إلى الأدلة التي استدل بها الجمهور على تقرير ما ذهبوا إليه، يتبين من مجموعها صحة ما ذهبوا إليه، وأنه لا يلتفت إلى خلاف المخالفين، خاصة وأن خلافهم كان متأخرا، ولم يستندوا مع ذلك إلى دليل صحيح يؤيد ما ذهبوا إليه، وبذلك يكون الإجماع حجة يجب اتباعه عند تحققه، وخلاف من خالف من الجمهور، إنما هو في تحقق وجوده، وهذا يرجع إلى وجهة نظر كل واحد وما اشترطه في اعتبار الإجماع وغير ذلك. والله تعالى أعلم. 

المبحث الثاني/ لا يشترط انقراض العصر في صحة الإجماع.

أولا/ صورة المسألة وبيان محل الخلاف:

المراد بانقراض العصر موت المجمعين المجتهدين جميعا، حتى لو قدر موتهم في لحظة واحدة في سفينة أو طائرة، فقد انقرض عصرهم(
)، فإذا أجمع العلماء على حكم في واقعة من الوقائع، في عصر من العصور، فهل يكون ما أجمعوا عليه حجة ملزمة بمجرد هذا الإجماع، وفي اللحظة التي أجمعوا فيها بحيث لا يقبل رجوعه بعد ذلك؟ أو أنه لا بد لاعتباره حجة أن يموتوا جميعا، ويكون في وسع أحد المجمعين الرجوع عما قال، وينقض هذا الإجماع؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن انقراض عصر المجمعين ليس شرطا في صحة الإجماع وقد نسب القول به إلى المحققين فقال في حديث ابن عباس ( ((كان الطلاق في عهد رسول الله ( وأبي بكر XE "ح/ كان الطلاق في عهد رسول الله ( وأبي بكر:أثر"  وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة...))(
). ((فإن قيل: فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم قلنا إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ، وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم فمعاذ الله، لأنه إجماع على الخطأ وهو معصومون من ذلك، فإن قيل: فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر. قلنا: هذا غلط أيضا؛ لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر، والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع. والله تعالى أعلم))(
).

ثالثا/ من وافقه:

القول بعدم اشتراط انقراض عصر المجمعين لصحة ما أجمعوا عليه؛ هو ما ذهب إليه جمهور العلماء(
) .

دليلهم:

استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بما يلي:

أولا: الأدلة السابقة الدالة على أن العبرة من كون الإجماع حجة حصوله مطلقا من غير تفريق بين انقراض العصر وعدمه، فمن اشترط ذلك فعليه بالدليل(
).

ثانيا: أن اعتبار انقراض العصر يؤدي إلى إبطال الإجماع وتعذر وجوده أصلا، لأن العصر الأول لا ينقرض حتى يلحق بهم قوم من أهل الاجتهاد من العصر الثاني؛ فيعتبر إجماعهم، وهم أيضا لا ينقرضون حتى يلحق بهم قوم من العصر الذي بعدهم وذلك يمنع انعقاده، فوجب ألا يعتبر ذلك(
).

ثالثا: أنه لا يخلو إما أن تكون الحجة هي انقراض العصر، أو اتفاقهم بشرط انقراض العصر، أو اتفاقهم فقط، والأول باطل لأنه يلزم منه أن يكون قول المختلفين حجة بعد انقراض عصرهم، والثاني كذلك لأنه يقتضي أن يكون لموتهم تأثير في كون قولهم حجة، وذلك لا يجوز كما لا يكون لموت النبي( تأثير في كون قوله حجة، فثبت أن الحجة اتفاقهم(
) وهو المطلوب.

رابعا/ من خالفه:

خالف الرأي المختار لدى الإمام النووي والجمهور جمع من العلماء فمنهم من اشترط لصحة الإجماع انقراض عصر المجمعين، وعلى هذا يجوز لأحد المجمعين الرجوع ونقض الإجماع، كما يجوز لمن بلغ رتبة الاجتهاد بعد الاتفاق أن يخالفهم، وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنابلة(
)، وبه قال بعض الشافعية(
) وبعض المالكية(
).

دليلهم:

استدل على القول باشتراط انقراض العصر بما يلي:

أولا: قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ( XE "2/ 143 ( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (" \y "البقرة"   [البقرة 143] ووجه الدلالة أن الله تعالى أخبر أنهم شهداء على غيرهم، ولم يجعلهم شهداء على أنفسهم، وعدم اشتراط الانقراض يؤدي إلى كونهم حجة وشهداء على أنفسهم وذلك باطل(
).

وأجيب: بأن الآية تقتضي أن يكونوا شهداء على غيرهم وعلى أنفسهم، لأنه تعـالى: ( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ( XE "2/ 143 ( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (" \y "البقرة"   وهم من الناس، فيدخلون في عموم اللفظ كما يدخل غيرهم(
) ثم المراد بالآية الدار الآخرة، والشهادة على الأمم يوم القيامة وذلك خارج عن محل النزاع(
).

ثانيا: أنه لو لم يشترط انقراض العصر لما جاز للمجتهد الرجوع عما وافق عليه المجمعين، لاستقرار الإجماع قبل رجوعه، فيكون محجوجا به، لكن ذلك قد جاز ووقع فدل على اشتراطه(
).

وأجيب: أن جواز رجوع المجتهد بعد انعقاد الإجماع بموافقته غير مسلم، بل يحرم ذلك عليه لأن الإجماع حجة عليه فصار كالمؤاخذ بإقراره(
)، وما ذكر من الوقوع فلا يدل على اشتراط انقراض العصر، على أن ذلك لم يكن رأيا لجميع الصحابة بل لبعضهم، وقول بعضهم ليس بحجة(
).

ثالثا: أن الإجماع قول معصوم، أو قول من جعل الشرع قوله حجة، فلم يستقر إلا بموته كالنبي( (
).

وأجيب بأن هذا حجة على من تمسك به، لأن قول النبي( حجة قبل الموت، ثابت مستقر لازم حجته في حياته وبعد موته فليكن هذا مثله(
). هذا مجمل أدلتهم.

هذا! ومن العلماء من ذهب إلى التفصيل ولهم أقوال:

فمنهم من فرق بين أن يكون الإجماع مقطوعا به وبين أن يكون مظنونا، فيشترط طول المكث في الثاني دون الأول وهو اختيار إمام الحرمين(
)، ومنهم من فرق بين القولي والسكوتي فيشترط في الثاني دون الأول وهذا اختيار الآمدي(
)، ومنهم من قال إذا لم يبق من المجمعين إلا عدد ينقص عن عدد التواتر حكم بانعقاد الإجماع، ولا يكترث ببقائهم(
)، ومنهم من اشترط انقراض العصر في إجماع الصحابة دون غيرهم(
). وغير ذلك من الأقوال(
).

خامسا/ التعليق:

الذي يظهر لي –والعلم عند الله تعالى-؛ أن القول بعدم اشتراط انقراض العصر لصحة الإجماع هو الصحيح، وذلك للأدلة التي تمسك بها قائلو هذا القول وهم الجمهور، ولأنه يترتب على القول باشتراطه، منع أو تعذر حصول الإجماع، لتلاحق المجتهدين، ثم إن أدلتهم لا تثبت مدعاهم، وليس لمن اشترط الانقراض في حال دون حال دليل يقوى على معارضة أدلة الجمهور، أو ضعفها، وبذلك يكون هذا القول راجحا. والله تعالى أعلم.

المبحث الثالث/ عدم اعتبار أهل الظاهر في الإجماع:

أولا/ رأي الإمام النووي:

ذهب الإمام النووي –رحمه الله تعالى- إلى أن أهل الظاهر لا يعتد بهم في الخلاف، بل ينعقد الإجماع بدونهم فقال: ((لا يجوز بيع أم الولد ولا هبتها ولا رهنها والوصية بها. وقد حكى أصحابنا عن داود جواز بيعها مع قولهم: إنه مجمع على بطلانه الآن، فكأنهم لم يعتدوا بخلاف داود، وقد سبق أن الأصح: أنه لا يعتد بخلافه، ولا خلاف غيره من أهل الظاهر لأنهم نفوا القياس، وشرط المجتهد أن يكون عارفا بالقياس))(
). وقال في موضع آخر: ((قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة، إلا ما حكي عن داود وقول الشافعي في القديم وهما مردودان بالنصوص والإجماع، وهذا إنما يحتاج إليه على قول من يعتد بقول داود في الإجماع والخلاف، وإلا فالمحققون يقولون لا يعتد به لإخلاله بالقياس وهو أحد شروط المجتهد الذي يعتد به))(
).

ثانيا/ من وافقه:

ما قاله الإمام النووي من عدم الاعتداد بالظاهرية في موافقة ولا مخالفة؛ هو ما ذهب إليه جماعة من العلماء قال الإمام الزركشي –رحمه الله تعالى-: (ذهب قوم منهم القاضي أبوبكر، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، ونسبه إلى الجمهور أنه لا يعتد بخلاف من أنكر القياس في الحوادث الشرعية، وتابعهم إمام الحرمين، والغزالي)(
). وقال أبو العباس القرطبي(
) –رحمه الله تعالى-: (جل الفقهاء والأصوليين على أنه لا يعتد بخلافهم، بل هم من جملة العوام، وإن من اعتد بهم فإنما ذلك لأن مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام في انعقاد الإجماع، والحق خلافه)(
).

دليلهم: استدل هؤلاء جميعا بما ذكره الإمام النووي من أنه لا يعتبر قول غير المجتهدين في الإجماع، وأهل الظاهر ليسوا مجتهدين، لأن من شرط الاجتهاد معرفة القياس، وهم ينكرونه، فهم كالعوام الذين لا معرفة لهم كما تقدم في النص المنقول عنه. قال إمام الحرمين فيما نقله عنه الزركشي: (المحققون لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزنا، لأن معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعشر معشارها)(
).

ثالثا/ من خالفه:

ذهب بعض العلماء إلى خلاف ما ذهب إليه الإمام النووي ومن معه، حيث ذهبوا إلى الاعتداد بخلاف الظاهرية قال ابن الصلاح –رحمه الله تعالى-: (الذي استقر عليه الأمر ما اختاره الأستاذ أبو منصور، وحكاه عن الجمهور، أن الصحيح من المذهب الاعتداد بخلافهم)(
). وبه قال  القاضي عبد الوهاب، وإليه ذهب كل من اعتد بقول العوام في الإجماع(
).

دليلهم: 

أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع عامة في كل الأمة، يشمل الظاهرية وغيرهم، فلا تثبت العصمة لهم مع مخالفة بعضهم. وأيضا ما تعارف عليه العلماء من إيراد خلافهم في كتبهم والاشتغال في الرد عليهم، فلو لم يكن الاعتداد بخلافهم، لكان الاشتغال بمثله مما لا فائدة فيه، ولتركوه كما تركوا حكاية قول العوام.

رابعا/ التعليق:

الذي يظهر لي –والعلم عند الله تعالى-؛ هو أن الظاهرية يعتد بهم في الإجماع إلا ما خالف القياس، فإذا أجمع من يثبت القياس على أمر وكان مستندهم فيه القياس، فإن إجماعهم ينعقد، ولا يلتفت إلى خلاف أهل الظاهر فيه، وهذا هو القول الوسط بين القولين السابقين وإليه مال بعض المحققين قال ابن الصلاح –رحمه الله تعالى- بعد أن أورد الأقوال في المسألة: (والذي أجيب به بعد الاستخارة: أن داود يعتبر قوله ويعتد به في الإجماع إلا ما خالف القياس، وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه أو بناه على أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلانها، فاتفاق من سواه على خلافه إجماع ينعقد، فقول المخالف حينئذ خارج عن الإجماع)(
).
المبحث الرابع/ عدم اعتبار المتكلمين في الإجماع:

أولا/ صورة المسألة:

اتفق العلماء على أن المعتبر لانعقاد الإجماع في كل فن من الفنون هو قول كل العارفين بذلك الفن في ذلك العصر، لأن قول غيرهم فيه يكون بلا دليل بجهلهم به، فيعتبر في الإجماع في المسألة الفقهية قول جميع الفقهاء، وفي الأصول قول جميع الأصوليين، وفي الكلام قول جميع النحويين، كما اتفقوا على أن المتكلم إذا جمع إلى الكلام معرفة الأحكام الفقهية، حتى أصبح مجتهدا فيها ومفتيا؛ أنه يعتبر في الإجماع ولا ينعقد بدونه(
)، واختلفوا في المتكلم الصرف الذي يعرف محض الكلام، دون دلائل الفقه، هل يمكن أن ينعقد الإجماع بدونه، أو لا بد من اعتباره؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

قال في نجاسة الدم: ((والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم لا سيما في المسائل الفقهيات))(
). فقد أطلق القول بعدم الاعتداد بهؤلاء لا في المسائل الفقهية، ولا في غيرها، ثم أتى بلفظ في نهاية كلامه يشعر بالتقييد بالمسائل الفقهية، ويمكن توجيه ذلك بأن مراده في الإطلاق بعدم الاعتداد بهم أي في غير المسائل الكلامية، إذ لا يمكن القول بأنه لا يعتد بهم فيما يتعلق بالكلام.

ثالثا/ من وافقه:

القول بعدم الاعتداد بالمتكلمين في انعقاد الإجماع؛ هو الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم، فبه قال الإمام أحمد واختاره بعض أصحابه(
)، وهو قول أكثر الشافعية –كما صرح بذلك الإمام النووي، وبه قال الإمام الغزالي(
)، والصيرفي(
) وكل من يقول بعدم اعتبار العوام في الإجماع(
). قال الإمام السمعاني –رحمه الله تعالى- (أما المتكلمون الذين يتكلمون في الجواهر والأعراض وعرفوا بمحض الكلام، ولا يعرفون دلائل الفقه؛ فلا عبرة بقولهم في الإجماع)(
).

دليلهم: أن هؤلاء المتكلمين كالعوام بالنسبة إلى الفقه، لأنهم غير عالمين بطرق الاجتهاد فلا يعتد بخلافهم(
).

رابعا/ من خالفه:

خالف القول الذي صححه الإمام النووي بعض العلماء حيث ذهبوا إلى الاعتداد بالمتكلمين في الإجماع، وهذا قول من اعتبر العامي في الإجماع وهو قول بعض المتكلمين(
).

دليلهم: ما تقدم من الأدلة العامة الدالة على كون إجماع الأمة حجة، فهي تشمل المتكلمين وغيرهم.

المبحث الخامس/ لا ينعقد الإجماع إذا خالف من أهل الحل والعقد(
) واحد:

أولا/ صورة المسألة:

صورة هذه المسألة؛ أن يذهب أكثر علماء العصر الواحد إلى حكم في مسألة، ويخالفهم فيها، أحدهم ممن بلغ مثل مرتبتهم من العلم والاجتهاد، فهل يكون ما رآه هؤلاء الأكثرون إجماعا وحجة بحيث لا يلتفت إلى مخالفة الأقل؟ أو أن مخالفة الواحد والاثنين تؤثر في انعقاد الإجماع فلا ينعقد إلا باتفاق جميعهم؟  XE "م ك/ أهل الحل والعقد:ه ل ح ع" 
ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن الإجماع لا ينعقد ما دام قد خالف أحد المجتهدين فقال عند بيانه لفوائد حديث ((أمرت أن أقاتل الناس ...))(
)، وقول أبي بكر: ((والله لو منعوني عقالا أو عناقا XE "ح/ والله لو منعوني عقالا أو عناقا:أثر" ))(
) : ((وفيه أن الإجماع لا ينعقد إذا خالف من أهل الحل والعقد واحد، وهذا هو الصحيح المشهور، وخالف فيه بعض أصحاب الأصول))(
).

ثالثا/ من وافقه:

القول بأن الإجماع لا ينعقد إذا خالف من المجتهدين واحد أو أكثر؛ هو ما ذهب إليه جمهور العلماء(
).

دليلهم:

استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بما يلي:

أولا: قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ( XE "4/ 59 ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( (" \y "النساء"  [النسـاء 59] وقوله تعالى: ( ((((( (((((((((((((( ((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( ( ( XE "42/ 10 ( ((((( (((((((((((((( ((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( ( (" \y "الشورى"   [الشورى 10]، وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالرجوع إليه عند الاختلاف، لا إلى قول أحد المتنازعين، وقد وجد الاختلاف ههنا فواجب أن يرد إليه سبحانه وتعالى(
).

ثانيا: أن أدلة حجية الإجماع عامة في جميع الأمة، والأكثرون ليسوا كل الأمة فلا يكون اتفاقهم بدون هذا المخالف إجماعا(
).

ثالثا: أن من الصحابة –رضي الله تعالى عنهم- من انفرد بمسائل، خالف عليها الجماعة، ولم ينكر عليه، كتفرد ابن عباس وابن مسعود، وكذلك تفرد أبي بكر في قتال مانعي الزكاة، ولو انعقد إجماع الصحابة بدونهم، لاستحال في العادة ترك النكير عليهم، وإقرارهم على مخالفة الإجماع، فدل ذلك على أن الإجماع لا ينعقد مع مخالفة الأقل وهو المطلوب(
).

رابعا/ من خالفه:

خالف ما صححه الإمام النووي وذهب إليه الجمهور جمع من العلماء، وقد تعددت أقوالهم، وأنا سأذكر القول المخالف لما اختاره الإمام النووي مطلقا مع دليله، ثم أسرد بقية الأقوال فأقول:

القول الأول: أن الإجماع ينعقد مع مخالفة الأقل، ويكون حجة وبه قال ابن جرير(
)، وبعض المالكية كابن خويز منداد(
)، وهو رواية عن الإمام أحمد(
)، وبه قال أبو الحسن الخياط(
) من المعتزلة(
).

دليلهم:

استدل على هذا القول بما يلي:
أولا: أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع تصدق على الأكثر، فإن لفظ الأمة يطلق على أكثرها، فلا يضر شذوذ الأقل، ولا ينخرم اسم الأمة بهم. كما يقال: بنو فلان مثلا يكرمون الضيف وإن كان فيهم من لا يفعل ذلك، وكذلك يقال: بقرة سوداء وإن كان فيها شعيرات بيض، ويقال: أكلت رمانة وإن سقط منها حبات قليلة لم يأكلها، وبذلك يكون اتفاق الأكثر إجماعا(
).

وأجيب: بما يلي:

أولا: أن هذا معارض بما ورد من النصوص الدالة على قلة أهل الحق، وكثرة أهل الباطل، فمن هذه النصوص:

1-قوله تعالى: ( ((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((( ( ( XE "2/ 249 ( ((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((( ( (" \y "البقرة"  [البقرة 249]، وقوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((( (((( ( ( XE "38/ 24 ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((( (((( ( (" \y "ص"  [ص 24] وقوله تعالى: ( (((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( ( XE "29/ 63 ( (((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( (" \y "العنكبوت"   [العنكبوت 63] وقوله تعـالى: ( ((((((((( (((((((((((( (( (((((((((((  ( XE "7/ 131 ( ((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( ((((( (" \y "الأعراف"  [ الأعراف 131]، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على قلة أهل الحق، وكثرة أهل الباطل، وإذا ثبت هذا فلا يكون اتفاق الأكثر إجماعا، لاحتمال أن يكون الحق مع الأقل، كما في قصة أبي بكر في قتال مانعي الزكاة وغيرها(
).

2- أن إطلاق الكل على الأكثر مجاز، ولا يصار إليه إلا إذا تعذرت الحقيقة، وههنا لم تتعذر، فوجب اعتبارها(
).

ثانيا: إن مخالفة الواحد والاثنين شذوذ عن الجماعة، وهو منهي عنه، فلم تضر مخالفتهم في انعقاد الإجماع(
).

والجواب: أن الشذوذ المنهي عنه، هو الشاذ عن الإجماع بعد انعقاده والخارج عنه بعد لزومه(
)، أو هو الشاق عصا الإسلام المثير للفتن، كشذوذ الفرق الضالة، وليس المراد الشذوذ في أحكام الاجتهاد(
)، إذ لو كان المراد به مخالفة الواحد في الاجتهاد؛ لاحتج به الصحابة على الآحاد المخالفة لهم(
).

القول الثاني: أن اتفاق الأكثر حجة وليس بإجماع، وهذا اختيار ابن الحاجب(
).

القول الثالث: أن الأقل إن بلغ عددهم عدد التواتر لم يكن اتفاق الأكثر إجماعا، وإلا فهو إجماع(
).

القول الرابع: أن الجماعة إن سوغت اجتهاد الأقل، لم يثبت الإجماع بدونهم، فإن لم يسوغوا له لم يعتد بخلافه وانعقد الإجماع بدونه وبه قال بعض الحنفية(
)، اختاره السرخسي(
).

القول الخامس: لا يعتبر الواحد والاثنان في أصول الدين، والتأثيم والتضليل، بخلاف مسائل الفروع وبه قال بعض العلماء(
).

خامسا/ التعليق:

بعد استعراض المسألة والأقوال الواردة فيها، يمكن القول بأن اتفاق الأكثر؛ لا يكون إجماعا، لدخول المخالف في لفظ الأمة التي دلت الأدلة على عصمتها وعلى حجية إجماعها، ولا يلزم من ثبوت العصمة للكل ثبوتها للأكثر دون المخالف، وهذا ما ذهب إليه الإمام النووي والجمهور والله تعالى أعلم.

المبحث السادس/ الإجماع السكوتي:

أولا/ صورة المسألة وبيان محل الخلاف:

هذه المسألة فرضها بعض العلماء في الصحابة، وليست مختصة بهم، بل يشملهم وغيرهم من مجتهدي الأعصار، فإذا قال بعض المجتهدين في مسألة اجتهادية تكليفية قولا، فانتشر في الباقين، وعلموا به؛ فلا يخلو: إما أن يصرحوا بالرضا به أو لا يصرحوا، فإن صرحوا كان إجماعا قولا واحدا ولم تجز مخالفته، وإن سكتوا ولم يصرحوا، فإما أن يظهر منهم ما يدل على رضاهم به أو عدم الرضا، أو لا يظهر منهم شيء؛ فإن ظهر منهم ما يدل على الرضا كأن يعملوا به، أو يمدحوه؛ كان إجماعا أيضا، لأنهم كالناطقين بالقول في الحكم. وإن ظهر منهم ما يدل على سخطهم واستنكارهم له، فلا يكون إجماعا أيضا، وإن لم يظهر منهم ما يدل على رضا وقبول أو سخط واستنكار فهذا هو موضع الخلاف، فهل يعتبر سكوتهم موافقة فيكون ذلك القول إجماعا، أو لا يعتبر رضا وموافقة، فلا يكون إجماعا؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

صحح الإمام النووي –رحمه الله تعالى- القول بأن القول المنتشر من أحد المجتهدين وسكوت آخرين عليه مع علمهم به يكون إجماعا وحجة فقال في ذلك: ((إذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه غيره ولم ينتشر فليس هو إجماعا...فأما إذا انتشر فإن خولف فحكمه ما ذكرناه، وإن لم يخالف ففيه خمسة أوجه: الأربعة الأُوَل ذكرها أصحابنا العراقيون. أحدها: إنه حجة وإجماع. قال المصنف الشيخ أبو إسحاق وغيره من أصحابنا العراقيين: هذا الوجه هو المذهب الصحيح. الوجه الثاني: إنه حجة وليس بإجماع...هذا قول أبي بكر الصيرفي. والثالث: إن كان فتيا فقيه فسكتوا عنه فهو حجة، وإن كان حكم إمام أو حاكم فليس بحجة...هذا قول أبي علي بن أبي هريرة. والرابع: ضد هذا، إنه إن كان القائل حاكما أو إماما كان إجماعا، وإن كان فتيا لم يكن إجماعا... هذا قول أبي إسحاق المروزي. ودليله: أن الحكم لا يكون غالبا إلا بعد مشورة ومباحثة ومناظرة، وينتشر انتشارا ظاهرا، والفتيا تخالف هذا. والخامس: مشهور عن الخراسانيين من أصحابنا في كتب الأصول وهو المختار عند الغزالي في المستصفى: إنه ليس بإجماع ولا حجة. ثم ظاهر كلام جمهور أصحابنا؛ أن القائل القول المنتشر من غير مخالفة لو كان تابعيا أو غيره ممن بعده فحكمه حكم الصحابي على ما ذكرناه في الأوجه الخمسة، وحكي فيه وجهان لأصحابنا منهم من قال حكمه حكمه، ومنهم من قال: لا يكون حجة وجها واحدا. قال صاحب الشامل: الصحيح أنه يكون إجماعا. وهذا الذي صححه هو الصحيح؛ فإن التابعي كالصحابي في هذا حيث انتشر وبلغ الباقين ولم يخالفوا فكانوا مجمعين، وإجماع التابعين كإجماع الصحابة))(
). وقال الإمام الزركشي –رحمه الله تعالى-: (وقال النووي في شرح الوسيط: ((لا تغترن بإطلاق المتساهل القائل بأن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند الشافعي، بل الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة، وإجماع...)))(
). 

ثالثا/ من وافقه:

الرأي الذي اختاره الإمام النووي من كون قول المجتهد المنتشر في أهل عصره من غير إنكار إجماعا وحجة؛ هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم(
).

دليلهم:

استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بما يلي:

أولا: أن السكوت في مثل هذا الموضع دليل الرضا والموافقة، إذ يمتنع في العادة أن يسمع العدد الكثير والجم الغفير لا سيما العلماء المتدينين، الذين لا يصح عليهم التواطؤ قولا يعتقدون خطأه وبطلانه ثم يسكت جميعهم عن إنكاره وإظهار خلافه(
)، وإذا كان ذلك ممتنعا في العادة، وجب أن يكون السكوت دليل الرضا عادة فيكون القول المذكور معه إجماعا(
).

ثانيا: أنه لو صحح القول بعدم كون هذا النوع إجماعا وحجة إلا بعد أن يروى الاتفاق بالقول على حكم الحادثة عن كل واحد من أهل العلم في ذلك العصر؛ لبطل الإجماع وبطل الاحتجاج به لتعسر أو استحالة وجود التكلم من الكل، لأنه لا تعلم مسألة من مسائل الأصول والفروع تعلم فيها أقوال جميع الصحابة، كما لا يعلم اليوم اتفاق علماء هذا العصر في جميع الآفاق على حكم حادثة من الحوادث، بل أكثر العلماء لا يعلم بوجودهم في العالم، والاتفاق على كون الإجماع حجة وطريقا لمعرفة الحكم دليل على بطلان هذا القول، لأن المتعذر كالممتنع، وإذا بطل هذا القول لم يبق إلا القول بأنه إجماع وهو المطلوب(
).

ثالثا: القياس على إقرار النبي(، فإن النبي( إذا رأى شيئا أو سمعه ولم ينكره دل على رضاه به وإقراره إياه، فكذلك سكوت المجتهدين وإقرارهم، يدل على رضاهم لأنهم شهداء الله تعالى في الأرض بنص السنة الصحيحة(
).

رابعا/ من خالفه:

خالف القول المختار لدى الإمام النووي؛ بعض العلماء ولهم في ذلك عدة أقوال:

القول الأول: عكس ما ذهب إليه الإمام النووي والجمهور، أي أن هذا النوع ليس بإجماع ولا حجة وإليه ذهب أكثر الشافعية(
) وقيل إنه القول الجديد للشافعي(
) وبه قال بعض الحنفية(
) وهو مذهب أهل الظاهر(
).

دليلهم:

أن الساكت لا ينسب إليه قول وذلك لأن السكوت يتردد بين الرضا وعدمه، ومع هذا التردد لا يكون إجماعا لأن الإجماع هو القول الجازم المبتوت، فيستحيل ادعاؤه على صفته وشروطه في محل تقابل الاحتمالات(
). قال الإمام الغزالي –رحمه الله تعالى-: (...والسكوت متردد، فقد يسكت من غير إضمار الرضا لسبعة أسباب:

الأول: أن يكون في باطنه مانع من إظهار القول، ونحن لا نطلع عليه، وقد تظهر قرائن السخط عليه مع سكوته.

الثاني: أن يسكت لأنه يراه قولا سائغا لمن أداه إليه اجتهاده، وإن لم يكن هو موافقا عليه، بل كان يعتقد خطأه.

الثالث: أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب فلا يرى الإنكار في المجتهدات أصلا، ولا يرى الجواب إلا فرض كفاية، فإذا كفاه من هو مصيب سكت وإن خالف اجتهاده.

الرابع: أن يسكت وهو منكر لكن ينتظر فرصة الإنكار، ولا يرى البدار مصلحة لعارض من العوارض ينتظر زواله ثم يموت قبل زوال ذلك  العارض أو يشتغل عنه.

الخامس: أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه وناله ذل وهوان... 

السادس: أن يسكت، لأنه متوقف في المسألة، لأنه بعد في مهلة النظر.

السابع: أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه وأغناه عن الإظهار، ثم يكون قد غلط فيه، فترك الإنكار عن توهم)(
). وإذا احتمل سكوت الساكتين هذه الوجوه لم يكن سكوتهم دالا على الرضا، وهذا معنى قول الشافعي (لا ينسب إلى ساكت قول)(
).

والجواب ما ذكره الطوفي –رحمه الله تعالى- من أن هذه الاحتمالات كلها إذا قوبلت بظاهر حال المجتهدين في ترك السكوت وجريان العادة واقتضاء الطباع إظهار ما يعتقده حقا، لا ينهض في الدلالة على ما ذكره المخالفون، بل ما ذكره الجمهور من ظاهر حالهم أغلب وأظهر، واحتمال واحد قوي، يظهر على كثير من الاحتمالات الخفية...ولأن ما ذكره المخالفون من عدم دلالة السكوت على الرضا يفضي إلى خلو العصر عن قائم بحجة الشرع، وهو خلاف ظاهر قوله عليه السلام: ((لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك))، مع أن الاحتمالات المذكورة إذا حقق أمرها على التفصيل بان ضعفها، أو ضعف بعضها(
).

القول الثاني: أنه حجة وليس بإجماع، وهذا قول بعض الشافعية كالصيرفي(
) ، وبه قال أبو هاشم من المعتزلة(
) واختاره الآمدي(
) وابن الحاجب(
).

القول الثالث: إن كان فتوى فقيه كان إجماعا، وإن كان حكم حاكم لم يكن إجماعا. وهذا قول علي ابن أبي هريرة(
).

القول الرابع: إن كان حكم حاكم كان إجماعا، وإن كان فتوى فقيه لم يكن إجماعا وهذا منقول عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني(
).

القول الخامس: إن كان في عصر الصحابة كان إجماعا، وإلا فلا. وبه قال بعض الشافعية(
).

القول السادس: أنه يكون إجماعا بعد  انقراض العصر. وبه قال أبو علي الجبائي، ورواية عن الإمام أحمد(
) ووجه عند الشافعية(
). وغيرها من التفصيلات التي تتفق مع قول الجمهور في بعضها وتختلف عنه في بعضها الآخر.

خامسا/ التعليق:

ولعل القول الراجح في هذه المسألة بعد التأمل في الأقوال والأدلة؛ أن القول المنتشر في المجتهدين وعلموا به ولم ينكروه، ولم يصدر منهم ما ينبئ بعدم الرضا، أنه يكون إجماعا وحجة، لأنه لا يجوز أن يسكتوا جميعا على الخطأ، للحديث الذي تقدم، إلا أن هذا الإجماع لا يكون قطعيا بل هو ظني. والله تعالى أعلم.

المبحث السابع/ هل الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف أو لا؟

أولا/ صورة المسألة وتحرير محل النزاع:

إذا اختلف أهل العصر الواحد في مسألة على قولين، فهل يمكن أن يقع الاتفاق على أحد هذين القولين؟ وهذا لا يخلو إما أن يصدر الاتفاق منهم، أو ممن يأتي بعدهم. فإن كان الاتفاق منهم، فلا يخلو إما أن يستقر الخلاف، أو لا يستقر، فإن كان قبل استقرار الخلاف؛ فلا خلاف في كونه إجماعا، وذلك كإجماعهم على خلافة أبي بكر الصديق ( بعد اختلافهم فيها، وكإجماعهم على قتال مانعي الزكاة بعد اختلافهم، وأما إن كان بعد استقرار الخلاف؛ فقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه يكون إجماعا، إلا ما حكي عن الصيرفي أنه لا يكون إجماعا. وأما إن كان الاتفاق قد صدر من أهل العصر الثاني، كأن يختلف الصحابة مثلا في حكم مسألة على قولين، ويجمع التابعون على أحد قوليهم، فهل يصير هذا إجماعا رافعا لذلك الخلاف بحيث لا يجوز الأخذ بالقول الآخر، أو أن الخلاف لا يرتفع ولا تصير المسألة مجمعا عليها؟ هذا هو محل النزاع.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

اختار الإمام النووي –رحمه الله تعالى- القول بأن الإجماع بعد الخلاف لا يرفع الخلاف بل يبقي الخلاف كما هو ويسوغ لكل مجتهد الذهاب إلى القول الآخر فقال بعد أن بين رجوع ابن عباس( عن القول بإباحة نكاح المتعة: ((ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف، ويصير المسألة مجمعا عليها؟ والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم الخلاف، ولا تصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها أبدا))(
).

ثالثا/ من وافقه:

القول الذي صار إليه الإمام النووي –رحمه الله تعالى- من عدم كون اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول إجماعا؛ هو ما ذهب إليه جماعة من العلماء فهو أصح قولي الإمام الشافعي واختاره أكثر الشافعية(
)، وهو مذهب الأشعري(
)، وبه قال بعض المالكية(
)، وهو مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين(
)، وبه قال الإمام أحمد واختاره القاضي أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة(
).

دليلهم:

استدل الإمام النووي والجمهور بما يلي:

أولا: قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ( XE "4/ 59 ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( (" \y "النساء"  [النسـاء 59] فأمر عند الاختلاف بالرجوع إليه وإلى رسوله( ولم يفرق بين وجود إجماع التابعين وعدمه(
).

ثانيا: أن كل واحد من الفريقين كالحي الباقي في كل عصر، لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، ولهذا تحفظ أقوالهم بعدهم ويحتج بها، وإذا كانوا بمنزلة الأحياء وجب أن لا يعتد بالإجماع مع خلافهم(
)، إذ يكون من بعدهم بالنسبة إلى تقديرهم أحياء بعض الأمة، فلا يكون اتفاقهم إجماعا.

ثالثا: أن اختلاف أهل العصر الأول على قولين إجماع منهم على تسويغ الخلاف، وجواز الأخذ بكل منهما، فاتفاق من بعدهم على أحد ذينك القولين إجماع منهم على عدم الأخذ بالآخر، فيتعارض الإجماعان، ويكون الثاني ناسخا للآول، ومعلوم أن الإجماع لاينسخ الإجماع الآخر ولا يمكن أن يعارضه، فلم يكن الاتفاق بعد الاختلاف رافعا له وهو المطلوب(
).

رابعا/ من خالفه:

ذهب جماعة من العلماء إلى خلاف ما اختاره الإمام النووي ومن معه، حيث ذهبوا إلى أن الاتفاق بعد الاختلاف يصير المسألة مجمعا عليها، ويرفع الخلاف وبه قال جماعة من الشافعية(
) وهو مذهب أكثر الحنفية(
)، وإليه ذهب أكثر المالكية(
)، وبه قال بعض الحنابلة(
).

دليلهم:

استدل على هذا القول بما يلي:

أولا: أن اتفاق أهل العصر الثاني سبيل مؤمني ذلك العصر، فمن خالف فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وزعم أن إجماعهم خطأ(
) قال القرافي –رحمه الله تعالى-: (لنا؛ أن هذا القول قد صار قول كل الأمة، لأن أهل العصر الثاني هم كل الأمة، فالصواب لا يفوتهم فيتعين قولهم، هذا حقا وما عداه باطلا)(
). وقال أبو الحسين البصري: (والدليل على أن الاتفاق يحرم الاختلاف على جميع الأحوال؛ قوله تعـالى: ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( XE "4/ 115 ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((" \y "النساء"  (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( ((((( (  [النساء 115] وقوله: ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ( XE "2/ 143 ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (" \y "البقرة"  [البقـرة 143] وقد بينا أن ذلك يتناول كل عصر، ولم يفصل في تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين بين أن يكون قد تقدم اختلاف أو لم يتقدم)(
).

وأجيب: بأن هذا إنما يلزم أن لو كانت المسألة مستحدثة في ذلك العصر، فيكونون كل الأمة وتحرم مخالفتهم، أما المسألة السابقة التي وقع فيها الاختلاف على قولين، فإن من يأتي بعد، يكون بعض الأمة لما تقدم من أن المذاهب لا تموت بموت أصحابها(
) ثم إن الآية تؤيد ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من جهة أن الصحابة –وهم أحق بالحث على اتباعهم والوعيد على اتباع غير سبيلهم- قد أجمعوا على حكم في المسألة وهو التسويغ، فلا وجه لاتباع سبيل هو غير سبيلهم، وهو رفع التسويغ الذي أجمعوا عليه(
).

ثانيا: أن أهل العصر الواحد لو اختلفوا على قولين، ثم اتفقوا بعد ذلك على أحدهما كان إجماعا، وحجة قاطعة، فكذلك إذا اتفق من بعدهم على أحد قوليهم، لعدم الفرق قال الباجي –رحمه الله تعالى-: (ودليل ثالث؛ وهو أن أهل العصر إذا اختلفوا على قولين ثم أجمعوا بعد ذلك على أحدهما كان ذلك إجماعا صحيحا وحجة قاطعة، ولم يعتبر الخلاف المتقدم...فكذلك في مسألتنا)(
).

وأجيب بأن هذا قياس مع الفارق، وخارج عن محل النزاع، فإن النزاع في اتفاق أهل العصر الثاني، على أحد قولي العصر الأول بعد استقرار الخلاف، هل يكون ذلك إجماعا رافعا للخلاف أو لا؟ أما هناك؛ فقد وقع الإجماع على أحد القولين قبل استقرار الخلاف. 

ثالثا: أنه قد وقع الإجماع بعد الخلاف والوقوع دليل الجواز، كإجماع التابعين على جواز متعة العمرة، وقد كان فيه خلاف بين الصحابة(
)، وإجماعهم على جواز بيع أم الولد بعد أن اختلف فيه الصحابة(
). وإذا صح وقوعه وجب أن يكون حجة لاندراجه تحت أدلة الإجماع(
).

الفصل الخامس/ آراء الإمام النووي في مباحث القياس(
):

وفيه خمسة مباحث.
المبحث الأول/ حجية القياس:

أولا/ صورة المسألة وبيان محل الخلاف:

والمراد بحجية القياس كونه أصلا من أصول الشرع التي تبنى عليها الأحكام بحيث إذا وقع في ظن المجتهد أن حكم هذه الصورة مثل حكم تلك الصورة وجب عليه العمل به في نفسه، ووجب أن يفتي غيره به. وقد اتفق العلماء على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية كما في الأدوية والأغذية والأسعار، وكذلك لا خلاف في حجية القياس الصادر عن رسول الله ( (
) وإنما الخلاف في القياس الصادر من أحد المجتهدين من الأمة هل يثبت به الأحكام كما تثبت بالكتاب والسنة والإجماع، ويجب العمل بالحكم الثابت به على الأمة أو لا؟ وبعد معرفة موطن الوفاق والخلاف، فليذكر رأي الإمام النووي!

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن القياس أصل من أصول الشرع التي تبنى عليها الأحكام فقال عند بيانه لآداب المعلم مع المتعلم: ((ويبين له جملا مما يحتاج إليه وينضبط له من أصول الفقه، وترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس))(
). فقد صرح بعد القياس من الأدلة. وقال عند بيانه لفوائد حديث عمر(
):((واعلم أن في حديث عمر هذا فوائد كثيرة...ومنها صحة القياس وجواز العمل به))(
). وقال في موضع آخر: ((قوله: ((قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟)) قال: ((أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر XE "ح/ أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر:حديث" ، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)) فيه جواز القياس، وهو مذهب العلماء كافة، ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر ولا يعتد بهم، وأما المنقول عند التابعين ونحوهم من ذم القياس، فليس المراد به القياس الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون))(
). 

ولعل مراده هنا أنه لم يخالف في حجية القياس واعتباره من أهل السنة إلا الظاهرية، وإلا فقد خالف في حجيته غير الظاهرية –كما سيأتي-.

ثالثا/ من وافقه:

القول بأن القياس حجة؛ هو الذي ذهب إليه عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة الأربعة وأتباعهم(
) قال أبو المظفر ابن السمعاني –رحمه الله تعالى-: (ذهب كافة الأئمة من الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أن القياس الشرعي أصل من أصول الشرع يستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع)(
).

دليلهم: 

استدل الجمهور على حجية القياس بجملة من الأدلة في الكتاب والسنة والإجماع والمعقول وهي كما يلي:

أما من الكتاب فآيات تدل على وجوب الاعتبار، ووجوب الرجوع إلى أهل العلم عند التنازع ومن تلك الآيات:

أولا: قوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ( XE "59/ 2 ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (" \y "الحشر"   [الحشر 2] ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالاعتبار، والاعتبار من العبور، وهو مجاوزة الشيء، والقياس اعتبار لأن فيه مجاوزة حكم الأصل إلى الفرع(
) قال الباجي –رحمه الله تعالى-: (والاعتبار عند أهل اللغة هو تمثيل الشيء بغيره وإجراء حكمه عليه، ومساواته به وقد روي عن ثعلب –رحمه الله- أنه فسر قوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ( XE "59/ 2 ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (" \y "الحشر"  بأن المراد به القياس، وأن الاعتبار هو القياس، وهو من يعول على قوله في اللغة والنقل عن العرب)(
).

ثانيا: قوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((((((( (((((((( ( ( XE "4/ 83 ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((((((( (((((((( ( (" \y "النساء"  [النساء 83] فقد جعل الله تعالى المستنبط من الكتاب علما، والمصير إليه عند عدم النص والإجماع فرضا(
)، والاستنباط هو القياس(
).

وأما من السنة؛ فأحاديث كثيرة، منها ما يدل على إقرار النبي ( أصحابه على الاجتهاد، ومنها استعمال( القياس، والتنبيه عليه ومن ذلك:

أولا: الحديث الذي ذكره الإمام النووي وبين أنه يدل على جواز القياس والعمل به وهو قوله(:  ((أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر))، وذلك عند ما سأله الصحابة بقولهم: ((يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟)).
ثانيا: حديث معاذ المشهور حيث قال له النبي ( لما بعثه إلى اليمن: ((بم تحكم؟))، قال: ((بكتاب الله))، قال: ((فإن لم تجد؟))، قال: ((فبسنة رسول الله))، قال: ((فإن لم تجد))، قال: ((أجتهد رأيي ولا آلو))، قال: ((الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله)).

ثالثا: حديث المرأة التي سألت النبي ( عن حكم قضاء الحج عن أبيها المتوفى قبل أن يتمكن من أدائه فقال لها النبي( : ((أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟))، قالت: ((نعم))، قال: ((فدين الله أحق أن يقضى)). قال الباجي –رحمه الله تعالى- بعد أن أورد جملة من الأحاديث: (وهذه الأخبار متواترة من جهة المعنى على وجه يقطع به على الرسول( بالحكم بالرأي والاجتهاد والقياس وتنبيه أصحابه عليه وأمرهم به وإقرارهم على فعله، هذا في زمنه ومع وجوده ونزول الوحي وتتابعه، فكيف به اليوم مع انختام الوحي وانقطاع ورود النص على الأحكام مع ما يطرأ للناس ويحدث مما لم يتقدم فيه حادثة؟ ولو تتبعنا ما ثبت من ذلك عن الرسول( لطال به الكتاب)(
).

وأما الإجماع: فإجماع الصحابة على الاجتهاد واستعمال الرأي والقياس وفزعهم إليه عند اختلافهم في الحوادث التي عرضت في عصرهم فيما لم يرد فيه نص، إذ لو كان فيه لما وقع الاختلاف بينهم، ومن ذلك: قول أبي بكر الصديق ( في الكلالة:((أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، الكلالة ما عدا الوالد والولد )). ومنه أيضا: حكمهم بالإمامة العظمى لأبي بكر قياسا على تقديم النبي ( له في الإمام الصغرى، وقياس أبي بكر الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها بجامع كونهما عبادتين من أركان الإسلام حيث قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة(
)، وغير ذلك من الوقائع، وبها يتبين أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مثلوا الأحكام بغيرها، وشبهوها بنظائرها، وردوها إليها، وذلك محض القياس(
).

وأما المعقول فمن وجهين:

الأول: أن الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع السماوية، والنصوص فيها قليلة متناهية، والحوادث كثيرة غير متناهية، وما من حادثة إلا ولله تعالى فيها حكم لقوله تعالى: ( ((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((( ( ( XE "6/ 38 ( ((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((( ( (" \y "الأنعام"  [الأنعام 38] ولولا العمل بالاجتهاد والقياس لخلت حوادث كثيرة عن أحكام، فاحتيج إلى إلحاق غير المنصوص عليه، بالمنصوص عليه بطريق ظني أو قطعي صيانة لبعض الوقائع عن التعطل عن حكم شرعي(
).

الثاني: أن العقل يدل على العلل الشرعية ويدركها، إذ مناسبة الحكم عقلية مصلحية يقتضي العقل تحصيلها وورود الشرع بها كالعلل العقلية، ولأنا نستفيد بالقياس ظنا غالبا في إثبات الحكم والعمل بالظن الراجح متعين(
). 

رابعا/ من خالفه:

ذهب بعض العلماء المتأخرين إلى نفي حجية القياس، فمنهم من قال بأن القياس ليس طريقا لمعرفة الأحكام الشرعية وأن العقل يمنع ورود الشرع به، وهذا قول النظام وبعض معتزلة بغداد، والشيعة وغيرهم، بينما ذهب آخرون إلى جواز القياس عقلا، إلا أن الشرع لم يرد به، بل منعه وحذر منه، وهذا قول الظاهرية قال ابن حزم –رحمه الله تعالى-:(ذهب أهل الظاهر إلى إبطال القول بالقياس جملة، وهو قولنا الذي ندين الله تعالى به، والقول بالعلل باطل)(
). وبذلك يتبين مراد الإمام النووي من قوله: ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر، كما تقدم والله أعلم. وقد آثرت عدم إيراد أدلة المخالفين ههنا لضعفها، ولأن الإجماع وقع قبل وجودهم، فلا اعتبار بخلافهم، بل هم محجوجون بالأدلة، وبإجماع من قبلهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. والله الهادي إلى سواء السبيل.

المبحث الثاني/ أنواع القياس:

رأي الإمام النووي والتعليق:

قال الإمام النووي  -رحمه الله تعالى-: ((القاعدة الثانية: اختلفت عبارات الأصحاب في تفسير القياس، والأقرب إلى كلام الشافعي –رحمه الله تعالى- أن القياس نوعان: جلي وغيره. وأما الجلي: فهو الذي يعرف به موافقة الفرع للأصل بحيث ينتفي احتمال مفارقتهما أو يبعد، وذلك كظهور التحاق الضرب بالتأفيف في قوله تعالى: ( (((( ((((( (((((((( ((((( ( XE "17/ 23( (((( ((((( (((((((( ((((( (" \y "الإسراء"   [الإسراء 23] وما فوق الذرة بالذرة في قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ( XE "99/ 7 ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( (" \y "الزلزلة"   [الزلزلة 7] الآية، وما فوق النقير بالنقير في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((((( ((((( ( XE "4/ 124( (((( ((((((((((( (((((((( ((((( (" \y " النساء"   [النساء 124] ونظائره، فإن فروع هذه الأحكام أولى من الأصول، وبعض الأصحاب لا يسمي هذا قياسا، ويقول: هذه الإلحاقات مفهومة من النص، ويقرب من هذا إلحاق العمياء بالعوراء في حديث النهي عن التضحية بالعوراء وسائر الميتات بالفأرة وغير السمن بالسمن في حديث: ((الفأرة تقع بالسمن إن كان مائعا XE "ح/ الفأرة تقع بالسمن إن كان مائعا:حديث"  فأريقوه، وإن كان جامدا فألقوها وما حولها))(
). والغائط بالبول في قوله (((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم XE "ح/ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم:حديث" ))(
). ومن الجلي ما ورد النص فيه على العلة كحديث: ((إنما نهيتكم من أجل الدافة XE "ح/ إنما نهيتكم من أجل الدافة:حديث" 

 XE "م ك/ الدافة:د ف ف" (
)))(
). وكـذا قولـه تعـالى: ( (((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( ( XE "4/ 21 ( (((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( (" \y "النساء"  [النساء 21]. أما غير الجلي فما لا يزيل احتمال المفارقة ولا يبعده كل البعد. فمنه ما العلة فيه مستنبطة. كقياس الأرز على البر بعلة الطعم، وقال ابن القاص هو من الجلي، والصحيح الأول، ومنه قياس الشبه: وهو أن يشبه الحادثة أصلين إما في الأوصاف بأن يشارك كل واحد من الأصلين في بعض المعاني والأوصاف الموجودة فيه، وإما في الأحكام كالعبد يشارك الحر في بعض الأحكام، والمال في بعضها، فيلحق بما المشاركة فيه أكثر، وربما سمي قياس الشبه خفيا، والذي قبله غير الجلي واضحا، وربما خص الجلي ببعض الأول، وهو ما كان الفرع فيه أولى بحكم الأصل))(
). 

فقد قسم الإمام النووي القياس إلى قسمين جلي وغيره، ثم عرف كل قسم وذكر أمثلة عليه، وسيتناول البحث القسمين بشيء من التفصيل، ودراسة الأمثلة التي ذكرها، وقبل ذلك يستحسن الإشارة إلى الموافقة والمخالفة في هذا التقسيم فيقال:

من وافقه:

التقسيم الذي ذكره الإمام النووي للقياس؛ هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، ووجهه أن المعنى الذي يجمع بين الفرع والأصل قد يعلم قطعا بدليل قاطع لا يحتمل التأويل، ويعلم نفي الفارق بينهما قطعا، وقد يعلم ذلك بغلبة الظن، وقد يعلم المعنى بالاستدلال وكل واحد من ذلك على مراتب بعضها أجلى من بعض(
).

من خالفه:

خالف في هذا التقسيم أبوبكر القاضي الباقلاني حيث قال بأن القياس كله جلي وهذا بناء على أصله في تصويب المجتهدين، لأنه إذا قيل بأن كل مجتهد مصيب وحكم بأن كل قياس يعتقد المجتهد صحته ويحمل به الفرع على حكم الأصل صحيح وجب أن تكون كلها جلية. 

وقد أجيب عليه بجملة من الأجوبة، ومختصرها: أنه لا يسلم القول بأن كل مجتهد مصيب، بل المصيب واحد –كما سيأتي- وبذلك يبطل ما قاله، ثم على فرض التسليم، فإن الاجتهاد في بعض هذه الأقسية أكثر من بعضها، ثم لا مانع أن يعتقد صحة جميع الأقسية ويكون بعضها أجلى من بعض، كسائر الأدلة فإن صحتها معتقدة، مع أن بعضها أظهر وأوضح من بعض(
) . 

القسم الأول/ القياس الجلي:

عرف الإمام النووي القياس الجلي فقال: ((وأما الجلي: فهو الذي يعرف به موافقة الفرع للأصل بحيث ينتفي احتمال مفارقتهما أو يبعد)). وقال أيضا: ((ومن الجلي ما ورد النص فيه على العلة)). 

أي أن القياس الجلي: هو ما انتفى الفارق فيه بين الأصل والفرع، أو هو ما صرح فيه بلفظ العلة. وهذا التعريف شامل لجيمع أنواع هذا القسم من القياس، ولم يختلف فيه كل من أثبت تقسيم القياس إلى جلي وغيره، وإن كانت عباراتهم فيها متفاوتة بناء على ترتيب أنواع هذا القسم.

 وبيان شمول هذا التعريف لأنواع القياس الجلي: أن إلحاق الفرع بالأصل: يكون إما بنفي الفارق، وإما بالعلة الجامعة بينهما. 

فأما الأول/ وهو الإلحاق بنفي الفارق: فلا يخلو إما أن يكون قطعيا، أو ظنيا، وكل منهما إما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، أو مساويا له، فيتحصل لدينا أربعة أقسام، ويتضح ذلك عند تناول الأمثلة التي ذكرها الإمام النووي:

الأول والثاني: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له مع القطع بنفي الفارق بينهما، وقد مثل الإمام النووي للأول بثلاثة أمثلة فقال: ((وذلك كظهور التحاق الضرب بالتأفيف في قوله تعالى: ( (((( ((((( (((((((( ((((( ( XE "17/ 23( (((( ((((( (((((((( ((((( ("  [الإسراء 23] وما فوق الذرة بالذرة في قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ( XE "99/ 7 ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( (" \y "الزلزلة"  [الزلزلة 7] الآية، وما فوق النقير بالنقير في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((((( ((((( ( XE "4/ 124 ( (((( ((((((((((( (((((((( ((((( (" \y "النساء"  [النساء 124] ونظائره، فإن فروع هذه الأحكام أولى من الأصول)). 

وذلك لأن في المثال نص على التأفيف الذي هو أقل درجات الإيذاء لينبه به على ما فوقه من الضرب والشتم وغير ذلك(
) وكذا القول في المثال الثاني والثالث. ولوضوح هذا الإلحاق وجلائه اختلف العلماء في دلالته على مدلوله هل هي قياسية فيدخل في أنواع القياس، أو لفظية، فلا يدخل، وقد نبه الإمام النووي على ذلك بقوله: ((وبعض الأصحاب لا يسمي هذا قياسا، ويقول: هذه الإلحاقات مفهومة من النص))(
) . 

ومثل للثاني بإلحاق الغائط بالبول في الماء الدائم، وإلحاق سائر الميتات بالفأرة وغير السمن بالسمن عند وقوع النجاسة فيه، وكذا مثل له بإلحاق صب البول في الماء الدائم بالبول فيه مباشرة فقال: ((ويقرب من هذا إلحاق ...سائر الميتات بالفأرة وغير السمن بالسمن في حديث: ((الفأرة تقع بالسمن إن كان مائعا فأريقوه، وإن كان جامدا فألقوها وما حولها)). والغائط بالبول في قوله (((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم)). وقال في موضع آخر في باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده عند الرد على داود الظاهري قوله: أن من بال في إناء ثم صبه في ماء جاز له الوضوء منه لأن النهي إنما ورد في البول فيه مباشرة، ولم يحصل ذلك فقال: ((وهذا مذهب عجيب وفي غاية الفساد...وفساده مغن عن إفساده وقد خرق الإجماع في قوله في الغائط: إذ لم يفرق أحد بينه وبين البول، ثم فرقه بين البول في نفس الماء والبول في إناء ثم يصبه في الماء من أعجب الأشياء، ومن أخصر ما يرد به عليه أن النبي ( نبه بالبول على ما في معناه من التغوط وبول غيره))(
). 

ففي هذه الأمثلة يوجد أن الفروع فيها مساوية للأصول في الحكم وأن نفي الفارق بينها مقطوع به، كما هو واضح، وقد عبر عن هذا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بقوله: (ويليه [أي يلي القسم الأول] ما تعرف علته بأول نظر ولا يحتاج بعده إلى إعمال الفكر [والرواية فيه](
) وذلك مثل ما روي عن النبي ( أنه قال: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم)) فيعلم أنه إنما نهى عن ذلك لتنجيس الماء، فيقاس عليه كل نجاسة غير البول، لأن التنجيس بسائر النجاسات كالتنجيس بالبول، وكما روي عنه أنه قال في الفأرة: ((إذا ماتت في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه)). فيعلم بأول النظر أنه إنما فرق بين المائع والجامد لأن الجامد يدفع النجاسة والمائع لا يدفعها...فيعلم بهذا أن السمن...كالعسل وما أشبهه في معناه، جامدها كجامد السمن ومائعها كمائعه)(
).
والثالث والرابع: وهما أن يكون المسكوت أولى أو مساويا للمنطوق مع نفي الفارق بالظن الغالب. وقد مثل الإمام النووي للأول بقوله: ((ويقرب من هذا إلحاق العمياء بالعوراء في حديث النهي عن التضحية بالعوراء)). 

فالعمياء أولى بالحكم وهو النهي من العوراء، وذلك لأن العلة في العوراء في غالب الظن هي كون العور نقصا في ثمنها وقيمتها، والعمياء أحرى بذلك، وإنما كان هذا دون الأولين لاحتمال أن تكون هناك علة أخرى أدت إلى الحكم وهي: أن العور مظنة الهزال، لأن العوراء ناقصة البصر إذ لا ترى إلا ما قابل عينها المبصرة، ونقص بصرها المذكور مظنة لنقص رعيها، ونقص رعيها مظنة لهزالها، وهذه العلة المحتملة ليست موجودة في العمياء، لأن من يعلفها يختار لها أجود العلف، وذلك مظنة السمن(
) .

وأما الثاني/ وهو الإلحاق بالعلة الجامعة: فإن العلة إما أن تكون منصوصة أو مستنبطة، فإن كانت منصوصة فالإلحاق فيه يكون من القياس الجلي وفي ذلك يقول الإمام النووي: ((ومن الجلي ما ورد النص فيه على العلة كحديث: ((إنما نهيتكم من أجل الدافة)). وكـذا قولـه تعـالى: ( (((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( ( XE "4/ 21 ( (((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( (" \y "النساء"  [النساء 21])). 

وقد جعل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي هذا النوع أجلى أنواع القياس الجلي وذكر أمثلة عليه(
) . 

وأما إن كانت العلة مستنبطة، فهذا من القسم الثاني وهو القياس غير الجلي.

القسم الثاني/ القياس غير الجلي:

عرف الإمام النووي القياس غير الجلي بعكس تعريف الجلي فقال: ((أما غير الجلي فما لا يزيل احتمال المفارقة ولا يبعده كل البعد)). 

أي أن الفرع فيه يلحق بالأصل مع الاحتمال، إما بكون العلة محتملة، أو بعدم القطع بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع. وقد قسم غير الجلي إلى واضح وخفي فذكر أن ما كانت فيه العلة مستنبطة فهو الواضح، وأما الخفي فكقياس الشبه فقال: ((فمنه [أي من غير الجلي] ما العلة فيه مستنبطة. كقياس الأرز على البر بعلة الطعم، وقال ابن القاص هو من الجلي، والصحيح الأول، ومنه قياس الشبه: وهو أن يشبه الحادثة أصلين إما في الأوصاف بأن يشارك كل واحد من الأصلين في بعض المعاني والأوصاف الموجودة فيه، وإما في الأحكام كالعبد يشارك الحر في بعض الأحكام، والمال في بعضها، فيلحق بما المشاركة فيه أكثر، وربما سمي قياس الشبه خفيا، والذي قبله غير الجلي واضحا)). 

فقياس الأرز على البر بعلة الطعم ليس مقطوعا به، لاحتمال أن تكون العلة غير الطعم كالكيل أو القوت. ولما كان الإلحاق فيـه واضحا -بقطع النظر عن تعيين العلة- ونفي الفارق فيه محتملا؛ سمي هذا النوع قياسا واضحا كما قاله الإمام النووي.

وأما قياس الشبه فقد جعله قياسا خفيا وقد عرفه الإمام النووي ومثل له فقال: ((ومنه قياس الشبه: وهو أن يشبه الحادثة أصلين إما في الأوصاف بأن يشارك كل واحد من الأصلين في بعض المعاني والأوصاف الموجودة فيه، وإما في الأحكام كالعبد يشارك الحر في بعض الأحكام، والمال في بعضها، فيلحق بما المشاركة فيه أكثر)). 

وتوضيح ذلك: أن العبد متردد بين الحر والمال في بعض أوصافهما: فكونه إنسانا يثاب ويعاقب وينكح ويطلق، ويكلف بأنواع العبادات ويفهم ويعقل، وهو ذو نفس ناطقة فإنه يشبه الحر في هذه الأوصاف والأحكام، وكونه يجوز بيعه ورهنه وهبته، وإجارته يشبه المال. فههنا ينظر إلى أقوى الشبهين إليه فيلحق به في أنه هل يَمْلِك بالتمليك أو لا؟. ولم يمثل للمشابهة في الأحكام. وقد مثل لذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بقول الشافعي في الترتيب في الوضوء: (إنها عبادة يبطلها الحدث فكان الترتيب فيها مستحقا، أصله الصلاة) فههنا لم يوجد أكثر من مشابهة الوضوء الصلاة في هذا الحكم الذي هو البطلان بالحدث، وهذا لا تعلق له بالترتيب، وإنما هو مجرد شبه. ثم جعله من أضرب قياس الدلالة(
). وقد أشار الإمام النووي إلى أنه قد اختلف في صحة هذا النوع من القياس وحجيته فقال: ((قلت: واختلف أصحابنا في صحة قياس الشبه، وأنه هل هو حجة))(
). 

من وافقه على تعريف قياس الشبه:

وهذا تعريف أكثر العلماء وإن اختلفت عباراتهم في ذلك(
) .

من خالفه:

هذا وقد ذهب بعض العلماء إلى تعريف قياس الشبه بغير تعريف الإمام النووي ومن معه فقالوا: إنه عبارة عما عرف مناط الحكم فيه قطعا إلا أنه يحتاج إلى النظر في تحققه في آحاد الصور(
) . ومثلوا له بطلب المثل في جزاء الصيد؛ فإن وجوب المثل معلوم قطعا بالنص وغيره، لكن تحققه في آحاد الحيوانات يحتاج إلى الاجتهاد قال الصـفي الهنـدي –رحمه الله تعالى-: (وهو فاسد قطعا، لأن هذا النوع من الاجتهاد معلوم وقوع التعبد به، واعترف به أكثر منكري القياس وهو مسمى بـ(تحقيق المناط) وقياس الشبه ليس كذلك فكيف يكون هو؟)(
). وعرف بتعريفات غير هذا. وقد ذكر الإمام الآمدي أن الخلاف في هذه الإطلاقات كلها راجع إلى اللفظ(
)، ولم يتبين لي وجه ذلك. والله تعالى أعلم.
المبحث الثالث/ صحة قياس العكس(
):

أولا/ صورة المسألة:

إن القياس له أنواع كثيرة، أوصلها بعضهم إلى ثمانية، وبعضهم إلى أكثر من ذلك، ومنها قياس العكس، وقد تقدم أن الصحيح هو القول بحجية القياس، فهل يدخل فيه قياس العكس، بحيث يصح به الاستدلال على إثبات الأحكام؟ وقد وقع الخلاف فيه من جهتين؛ الأولى: في تسميته قياسا، والثانية: في صحة الاستدلال به، وقد وجدت للإمام النووي رأيا في حكمه وصحته ولذلك سأكتفي به.

ثانيا/ رأي الإمام النووي: 

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن قياس العكس قياس صحيح يستدل به على إثبات الأحكام فقال عند قوله( لما سأله الصحابة في حصول الأجر من الجماع في الحلال: ((أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)) فيه جواز القياس، وهو مذهب العلماء كافة، ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر ولا يعتد بهم، وأما المنقول عند التابعين ونحوهم من ذم القياس، فليس المراد به القياس الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون، وهذا القياس المذكور هو من قياس العكس، واختلف الأصوليون في العمل به، وهذا الحديث دليل لمن عمل به وهو الأصح والله أعلم))(
). 

ثالثا/ من وافقه:

القول بأن قياس العكس صحيح والاستدلال به جائز وصحيح وطريق لاثبات الأحكام؛ هو المذهب الصحيح عند الشافعية، وقيل بأن الشافعي استدل به في عدة مواضع(
)، وبه قال بعض المالكية كالباجي وغيره (انظر إحكام الفصول 2/ 679).

دليلهم: 

استدلوا على هذا القول بما يلي:

أولا: الحديث المتقدم حيث أثبت النبي ( نقيض حكم الوطء المباح وهو الإثم في غيره وهو الوطء الحرام، لافتراقهما في علة الحكم وهو كون هذا مباحا وهذا حراما(
)، وهذا نص صريح في صحة هذا القياس.

ثانيا: قال الزركشي –رحمه الله تعالى-: (والدليل عليه أن الاستدلال بالعكس استدلال بقياس مدلول على صحته بالعكس، وإذا صح القياس في الطرد وهو غير مدلول على صحته فلأن يصح الاستدلال بالعكس وهو قياس مدلول على صحته أولى، ويدل عليه أن الله تعالى دل على التوحيد بالعكس فقال تعالى: ( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( ( XE "21/ 22 ( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (" \y "الأنبياء"   [الأنبياء 22] ودل على أن القرآن من عنده بالعكس، قال تعالى: ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( (((( ( XE "4/ 82 ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( (((( (" \y "النساء"   [النساء 82])(
).

رابعا/ من خالفه:

ذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يجوز إثبات الأحكام بقياس العكس، وأنه ليس بدليل، لأنه يستدل على الشيء بعكسه، ولأن العلة تخلف بعضها بعضا في ثبوت الأحكام الشرعية، فإذا انتفت العلة لم تدل على انتفاء الحكم لجواز ثبوت ذلك الحكم بغير العلة, وبه قال أبو حامد الإسفراييني، والقاضي أبو الحسن وغيرهما(
)، وقد رد الشيخ أبو إسحاق  الشيرازي هذا القول بقوله: (وهذا خطأ؛ لأن الاستدلال بالعكس في الحقيقة استدلال بقياس مدلول على صحته بالعكس)(
)، وأيضا: فإن هذا الذي ذكروه ليس من الاستدلال بالعكس، وإنما هو الاستدلال بعدم العلة، وإنما الاستدلال بالعكس أن يمنع التحريم مع الإباحة، أو الإباحة مع علة التحريم وبذلك يظهر ضعف ما استدل به هؤلاء على منع العكس(
).

خامسا/ التعليق:

إن القول بصحة قياس العكس، وكونه طريقا لإثبات الأحكام؛ هو القول الراجح وذلك للأدلة الواردة الدالة صراحة على ذلك من الكتاب والسنة. والله تعالى أعلم.

المبحث الرابع/ شرط إلحاق غير المنصوص بالمنصوص:

رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن من شرط القياس اشتراك الأصل والفرع في العلة، أو وجود علة جامعة بينهما فقال عند التعليق على قول ابن عبد البر بإلحاق باقي الصلوات بصلاة العصر في حرمة تركها أو تأخيرها: ((وفيما قاله نظر، لأن الشرع ورد في العصر ولم تتحقق العلة في هذا الحكم، فلا يلحق بها غيرها بالشك، والتوهم، وإنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفنا العلة واشتركا فيها والله أعلم))(
).

من وافقه:

إن اشتراط تحقق العلة بين الأصل والفرع لصحة الإلحاق والقياس مما لم يقع فيه خلاف بين العلماء، ومن تأمل تعريفاتهم على تنوع عباراتها يجدها أنها متفقة على هذا القدر، إذ لو لم يتحقق وجود علة الأصل في الفرع، فلا يكون حكمه متعديا إليه، إذ يكون حينئذ قياسا مع الفارق(
)، والله تعالى أعلم.
المبحث الخامس/ تعريف الكسر والنقض من قوادح القياس:

أولا/ رأي الإمام النووي:

عرف الإمام النووي –رحمه الله تعالى- الكسر XE "م ك/ الكسر:ك س ر"  والنقض XE "م ك/ النقض:ن ق ض"  بقوله: ((الكسر هو أن توجد معنى العلة ولا حكم، والنقض: أن توجد العلة ولا حكم))(
). وقال في موضع آخر في تعريفهما مع ضرب المثال لهما: ((الكسر قريب من النقض، فإذا استدل المستدل على حكم بعلة فوجدت تلك العلة في موضع آخر ولم يوجد معها ذلك الحكم، قيل للمستدل هذه العلة: منتقضة بكذا، فإن لم توجد تلك العلة ولكن معناها في موضع آخر قيل له: هذه العلة منكسرة بكذا. مثالها: رجل له ابنان، وابن ابن، وهب لأحد ابنيه شيئا فقيل له: لم وهبت له؟ فقال: لأنه ابني. فقيل له: ينتقض عليك بابنك الآخر، وينكسر بابن ابنك))(
). 

ثانيا/ من وافقه:

إن التعريف الذي عرف به الإمام النووي الكسر والنقض هو الذي عرف به العلماء هذين القادحين مع تفاوت يسير في العبارة(
)، وأما اعتبارهما من قوادح القياس أو عدم اعتبارهما فهذا مما لم يتطرق إليه الإمام النووي ولم أجد له تصريحا فيه فلذلك أكتفي بالتعريف.



الباب الثالث/ آراء الإمام النووي –رحمه الله تعالى- الأصولية في مباحث الأدلة المختلف فيها:

وفيه أربعة فصول.
الفصل الأول/ آراؤه في شرع من قبلنا:

وفيه مبحثان.
المبحث الأول/ هل كان النبي ( متعبدا بشرع قبل بعثته؟

أولا/ صورة المسألة:

لا خلاف بين العلماء أن النبي ( كان يتحنث XE "م ك/ يتحنث:ح ن ث" (
) ويعبد الله تعالى قبل النبوة في غار حراء، كما جاء ذلك في صحيح البخاري، وإنما الخلاف هل كان مكلفا بشرع أو لا على معنى أن عبادته ( هل كانت بناء على أنه كان مكلفا قبل النبوة بشرع أحد من الأنبياء قبله أو لا(
)؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

اختار الإمام النووي –رحمه الله تعالى- التوقف في هذه المسألة، فلم يقل بكونه متعبدا ولا غير متعبد بشرع قبل بعثته وقد نقل الزركشي عنه هذا القول فقال: (والمذهب الثالث: التوقف، وبه قال إمام الحرمين وابن القشيري وإلكيا، والآمدي...واختاره النووي في الروضة إذ ليس فيه دلالة عقل، ولا ثبت فيه نص ولا إجماع. وقال ابن القشيري في المرشد: (كل هذه أقوال متعارضة، وليس فيها دلالة قاطعة، والعقل يجوز ذلك، ولكن أين السمع فيه) ثم الواقفية انقسموا: فقيل: نعلم أنه كان متعبدا ونتوقف في عين ما كان متعبدا به، ومنهم من توقف في الأصل، فجوز أن يكون وألا يكون)(
) .

ثالثا/ من وافقه:

ذهب إلى القول بالوقف جماعة من العلماء منهم إمام الحرمين والقاضي الباقلاني واختاره الآمدي والغزالي والسبكي وغيرهم(
).

دليلهم: ما تقدم في نص الإمام الزركشي من عدم وجود ما يدل على ذلك من نص أو إجماع أو دليل عقل، إلا أن العقل لا يحيل ذلك.

رابعا/ من خالفه:

خالف الرأي المختار لدى الإمام النووي ومن معه جمع من العلماء وكان لهم فيه مذهبان:

المذهب الأول: أنه كان متعبدا شرعا، وبه قال ابن عقيل من الحنابلة(
) وبعض الشافعية وقيل إنه قول للشافعي واختاره ابن الحاجب والقاضي البيضاوي(
)، وقد اختلف هؤلاء فيما بينهم أي شريعة كان متعبدا بها، فقيل: كان على شريعة آدم عليه السلام لأنه أول الشرائع. وقيل: نوح لقوله تعالى: ( ( (((((( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ((((( (((((( ( XE "42/ 13 ( ( (((((( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ((((( (((((( (" \y "الشورى"  [الشورى 13]، وقيل: إبراهيم لقوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ( XE "3/ 69 ( (((( ((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (" \y "آل عمران"   [آل عمران 68] وقيل: كان على شريعة موسى. وقيل: عيسى لأنه أقرب الأنبياء إليه، ولأنه الناسخ المتأخر وغير ذلك(
).

المذهب الثاني: أنه ( لم يكن متعبدا بشيء من الشرائع قبل البعثة قطعا، وبه قال المعتزلة، وإليه صار جماهير المتكلمين إذ لو كان على دين لنقل، ولذكره عليه الصلاة والسلام، واختاره ابن القشيري من الشافعية(
).

وقد أجاب إمام الحرمين عن هذا الاستدلال بالمعارضة؛ أي أنه لو لم يكن على دين أصلا لذكر، فإن ذلك أبدع وأبعد من المعتاد مما ذكر هؤلاء، وبذلك يتعارض الأمران(
).

خامسا/ التعليق:

لعل القول الراجح في هذه المسألة؛ هو القول بأنه ( كان متعبدا قبل البعثة، لقوله تعالى: ( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((( (((( ( XE "75/ 36 ( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((( (((( (" \y "القيامة"   [القيامة 36] وقوله تعالى: ( ((((( ((((( (((((( (((( (((( (((((( ((((((( (((( ( XE "35/ 24 ( ((((( ((((( (((((( (((( (((( (((((( ((((((( (((( (" \y "فاطر"   [فاطر 24]، ولما تضافر من الروايات في صومه وتحنثه، وتلك أعمال شرعية(
)، أما تعيين الشريعة التي كان ( متعبدا بها قبل البعثة، فهذا مما لا سبيل إلى ذلك، إذ ليس هناك ما يدل على التعيين، وإذا لم يوجد دليل فإن الأولى أن يتوقف فيه، خاصة وأن المسألة لا يتعلق بها حكم يتوقف معرفته على ذلك، إلا من جهة الاعتقاد، ولا بد من اليقين في مثله، فإن كل ما ذكر من الأدلة لا يفيد إلا الظن(
) جاء في فواتح الرحموت: (واعلم أن هذه المسألة ليس لها ثمرة في الفروع، إلا أنهم ذكروها توطئة للمسألة الآتية)(
). وقد قال الطوفي –رحمه الله تعالى- (قلت من المتجه أنه كان متعبدا بالإلهام، أي يلهمه الله تعالى عبادات يتعبد بها ويخلق فيه علما ضروريا بمشروعيتها له، وبمعرفة تفاصيلها، وهذا أحسن ما يقال في تعبده عليه الصلاة والسلام قبل البعثة والله سبحانه وتعالى أعلم)(
).

المبحث الثاني/ هل النبي ( وأمته متعبدون بالشرائع الماضية بعد البعثة؟

أولا/ صورة المسألة وبيان محل الخلاف:

المراد بشرع من قبلنا؛ ما نقل من أحكام تلك الشرائع التي كانوا مكلفين بها، على أنها شرع الله تعالى لهم، فهذه الأحكام التي نقلت إلينا من شرائعهم، هل النبي ( وأمته متعبدون بها بعد البعثة، ومكلفون باتباعها أو لا؟ هذه هي صورة المسألة.  ولبيان محل الخلاف لا بد من معرفة أن شريعة من قبلنا، منها ما يكون شرعا لنا بالإجماع، وهو ما جاء في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، وثبت أنه شرع لنا، كالقصاص فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا قال تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( XE "5/ 45 ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (" \y "المائدة" ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ( [المائدة45] ثم جاء التصريح في شرعنا بأنه شرع لنا قال تعالى: ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( XE "2/ 178 ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((( (((((((((((" \y "البقرة"  (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ( [البقرة 178]. ومنها ما لا يكون شرعا لنا بلا خلاف، وهو ما لم يثبت في شرعنا أصلا، وأخذ من الإسرائيليات، أو ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لهم، وصرح في شرعنا بنسخه كالإصر والأغلال التي كانت عليهم. ومنها ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا، ولم يصرح فيه بنسخه في شرعنا(
)، فهل يكون شرعا لنا، بحيث نلزم بالعمل بها أو لا؟(
). وقد أشار الإمام النووي –رحمه الله تعالى- إلى ذلك بقوله: ((وإنما الخلاف إذا لم يرد في شرعنا بتقريره وموافقته، فإن ورد كان شرعا لنا بلا خلاف))(
). وكذلك لا خلاف بين العلماء أن الشريعة الإسلامية نسخت الشرائع السابقة كما سيأتي تقرير ذلك.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

ذهب الإمام النووي –رحمه الله تعالى- إلى أن الأصح هو أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا قال الزركشي –رحمه الله تعالى- (وقال النووي في الزوائد: الأصح أنه ليس بشرع لنا)(
).

ثالثا/ من وافقه:

القول الذي صححه الإمام النووي؛ هو المذهب الصحيح عند الشافعية(
)، وبه قال بعض الحنفية(
)، وبه قال بعض المالكية(
) وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه(
)، وإليه ذهب أكثر المتكلمين(
).

دليلهم:

استدل الإمام النووي ومن معه بجملة من الأدلة كما يلي:

أولا: قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ( ( XE "5/ 48 ( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ( (" \y "المائدة"   [المائدة48] وهذا يدل على أن النبي الثاني لا يتبع الأول، لأن الشريعة لا تضـاف إلا إلى من يخص بها(
) وقـوله تعـالى: ( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( ( XE "17/ 2 ( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (" \y "الإسراء"   [الإسراء2] وجه الدلالة: أن الله تعالى خصص بني إسرائيل أنه جعل كتاب موسى الذي هو التوراة هدى لهم، وتخصيصهم بذلك يدل على أنه لا يلزمنا العمل بما فيه، إلا أن يقوم دليل يوجب العمل به في شريعتنا(
).

وقد أجيب بأن مشاركتهم في بعض الأحكام لا يمنع من أن يكون لكل  واحد شرعة تخالف شرع غيره، كما أن مشاركتهم في التوحيد لا تمنع انفراد كل واحد منهم بشريعة تخالف شريعة غيره(
).

ثانيا: أنه لو كان شرع من قبلنا شرعا لنا لذكره معاذ بن جبل حين بعثه النبي ( إلى اليمن، لكنه لم يذكره بل ذكر الكتاب والسنة ثم القياس، فدل على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا(
).

وقد أجيب بأنه لم يذكره لأن الكتاب والسنة يشملانه فلا حاجة إلى ذكره ههنا(
).

ثالثا: أن المسلمين أجمعوا قاطبة على أن شريعة محمد ( ناسخة للشرائع التي قبلها، والتعبد بالمنسوخ حرام.

وأجيب بأن شريعة محمد ( إنما نسخت ما خالفها من الأحكام، ولم ينسخ جميعها، كحكم القصاص، وحد الزنا وغيرهما، فإنها ثابتة غير منسوخة، فيعمل بها(
).

رابعا: أنه لو كان النبي ( متعبدا بشرع من قبله؛ لما انتظر الوحي عند الحوادث، ولا توقف في أحكامها، لأن شرائع من قبله لا تخلو عنها، كالظهار، واللعان والإفك وغيرها، بل كان يرجع إليها، ولا خلاف أنه لم ينقل أنه رجع إلى شيء منها، فإما أنه لم يرجع إليه لاندراسها أوتحريفها، وهذا يمنع التعبد بها، وإما لأنه ( لم يكن متعبدا بها أصلا(
).

وأجيب بأنه ( لم يطلب أحكام الوقائع العارضة له فيها لكونها لم تنقل إليه موثوقة بها(
)، وأيضا؛ إن كان توقف في بعض الأحكام فقد عمل ببعضها من صيام يوم عاشوراء(
)، وغير ذلك فبطل استدلالهم(
).

رابعا/ من خالفه:

القـول الذي صححه الإمـام النووي ومن معه لم يكـن مـوضع اتفاق بين العلماء بل خـالفه فيه جمـع من العلماء حيث ذهبوا إلى أن شـرع من قبلنا شـرع لنا مـا لم يثبت نسخـه في شرعـنا وبه قال جمهور العلماء من المالكية(
) والحنفية(
)، وأكثر الشافعية(
) وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد(
) وبه قال أكثر الفقهاء وبعض المتكلمين وغيرهم(
).

دليلهم:

استدل هؤلاء لما ذهبوا إليه بأدلة وهي كما يلي:

أولا: أن هناك آيات تدل على أن النبي ( مأمور باقتفاء الأنبياء السالفة عليهم السلام واتباعهم ومن هذه الآيات:

1- قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((((((((((((( (((((((((( ( ( XE "6/ 90 ( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((((((((((((( (((((((((( ( (" \y "الأنعام"  [الأنعام 90] فأمره بالاقتداء بهم وهذا يقتضي أن شرعهم شرع له قطعا(
) . 

2- قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ( XE "22/ 78 ( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (" \y "الحج"  [الحج 78] أي الزموا واتبعوا ملة أبيكم(
).

3- وقوله تعالى: ( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ( XE "16/ 123 ( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( (" \y "النحل "   [النحل 123] فأمره باتباع ملة إبراهيم وهي من شرع من قبله(
).

4- وقوله تعالى: ( ( (((((( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ((((( (((((( ( XE "42/ 13 ( ( (((((( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ((((( (((((( (" \y "الشورى"  [الشورى 13] 

5- وقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( XE "5/ 45 ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((" \y "المائدة"  ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( [المائدة 45] وغيرها من الآيات تدل على أنه ( مأمور باتباع من قبله من الرسل(
) .

وقد أجيب عن الاستدلال بالآيات بأن المراد وجوب المتابعة في الأشياء التي لم تختلف باختلاف الشرائع وهي أصول الديانات والكليات (الضروريات) الخمس، وليس في الفروع(
).

ثانيا: أن النبي ( عمل بشرع من قبلنا مما يدل على أنه كان متعبدا به ومن ذلك:

1- ما روي أن النبي ( قال عند ما طلب منه القصاص في سن كسرت: ((القصاص كتاب الله))(
)، وليس في القرآن ذكر للقصاص في السن، إلا ما حكي عن التوراة في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((((( (  فلو لم يكن متعبدا بشرع من قبله لما استدل بذلك(
). 

2- ما روي أنه ( قال: ((من نام عن صلاة أو نسيها XE "ح/ من نام عن صلاة أو نسيها:حديث"  فيلصلها إذا ذكرها)). ثم تلا قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ( XE "20/ 14 ( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (" \y "طه"  [طه 14](
) وهو خطاب لموسى عليه السلام، وقد احتج به نبينا محمد( فدل على أنه متعبد بشرع من قبله(
).

وأجيب بأنه يحتمل أن يكون النبي ( ذكر الآية تأكيدا لقوله المتقدم، ويحتمل أنه علم عموم الآية له لا أنه حكم بشرع موسى عليه السلام(
).

ثالثا: أن شرع من قبلنا ما ذكر لنا في شرعنا إلا لنعمل به سواء علينا أكان شرعا لمن قبلنا أم لا، وقد دلت على ذلك آيات كثيرة كتوبيخه تعالى لمن لم يعقل وقائع الأمم الماضية كما في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((( ( XE "37/ 137-138 ( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((( (" \y "الصافات"  [الصافات 137-138] وقد صرح تعالى بأن الحكمة في قص أخبارهم إنما هي الاعتبار بأحوالهم في قوله تعالى: ( (((((( ((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ( ( XE "12/ 111 ( (((((( ((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ( (" \y "يوسف"   [يوسف 111] وقـال تعـالى: ( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((((((((((((( (((((((((( ( ( XE "6/ 90 ( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((( ( ((((((((((((( (((((((((( ( (" \y "الأنعام"   [الأنعـام 90](
).

خامسا/ التعليق:

فبعد استعراض المسألة والقولين الواردين فيها مع أدلة كل قول، ظهر لي رجحان قول من قال بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يرفعه، وذلك لما استدل به أصحاب هذا القول من الكتاب والسنة والمعقول، لكن لا يوجد في الواقع من شرع من قبلنا ما سكت عنه في شرعنا، بل بينه إما بالإثبات، أو بالنسخ، ومن هذه الجهة يمكن أن يعتبر الخلاف لفظيا، لأن القائلين بأن شرع من قبلنا شرع لنا؛ لا يتمسكون بمجرده بل يؤكدونه بشيء مما ورد في شرعنا، كما أن القائلين بأنه ليس شرعا لنا نجدهم أحيانا يستأنسون بشيء منه(
) والله تعالى أعلم.

الفصل الثاني/ آراؤه فيما بتعلق بقول الصحابي:

وفيه مبحث واحد.
المبحث/ هل قول الصحابي حجة أو لا؟

أولا/ صورة المسألة وبيان محل الخلاف:

صورة هذه المسألة؛ أن يصدر من أحد أصحاب النبي ( قول في مسألة من المسائل الاجتهادية، فهذا لا يخلو، إما أن ينتشر وإما لا ينتشر، فإن انتشر، فإما أن يوافقه عليه غيره وإما يخالفه، وإما يسكت عنه بدون موافقة ولا مخالفة، فإن وافقه على قوله كان حجة بلا خلاف وهو المسمى بإجماع الصحابة، وإن خالفه فيه غيره لم يكن حجة على المخالف بلا خلاف، وإن سكت بدون إنكار، فهو الإجماع السكوتي وقد تقدم. وأما إذا لم ينتشر قول الصحابي؛ فإن وافقه عليه غيره كان حجة بلا خلاف، وإن خالفه لم يكن حجة على الصحابي الآخر بلا خلاف، وإن لم يخالفه غيره، فهذا هو محل الخلاف، وقد اتفق العلماء على أن مثل هذا القول لا يكون إجماعا، واختلفوا هل يكون حجة على من بعده كالتابعين وغيرهم بحيث يجب تقليدهم ويقدم على القياس، أو لا يكون حجة؟ 

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

اختار الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن الصحيح في قول الصحابي الذي لم ينتشر ولم يخالفه غيره أنه لا يكون حجة وقال بأنه قول الشافعي في الجديد فقال: ((إذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه غيره ولم ينتشر؛ فليس هو إجماعا، وهل هو حجة؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله وهما مشهوران: أصحهما الجديد أنه ليس بحجة. والثاني وهو القديم: أنه حجة))(
).

ثالثا/ من وافقه:

ما اختاره الإمام النووي من عدم حجية قول الصحابي؛ هو القول الجديد للشافعي كما نص على ذلك النووي، وبه قال أكثر الشافعية(
)، وهو قول بعض الحنفية(
) وبه قال بعض المالكية(
) وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه(
) وهو اختيار أبي الحسين البصري من المعتزلة(
).

دليلهم:

استدل القائلون بعدم حجية قول الصحابي بجملة من الأدلة كما يلي:

أولا: أن الله سبحانه وتعالى أحالنا عند وقوع الاختلاف إلى كتابه وسنة نبيه ( فقال: ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ( XE "4/ 59 ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( (" \y "النساء"   [النساء 59] كما أنه أمر بالاستنباط والاعتبار فقال: ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ( XE "59/ 2 ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (" \y "الحشر"  [الحشر 2] قال ابن عقيل رحمه الله تعالى بعد أن أورد هذه الآيات: (فإذا ثبت أن المرجع أدلة الشرع التي بها يستدل أصحاب رسول الله ( كما أن إليها مرجع كل مجتهد، لم يكن لتقديم قولهم وجه مع اتفاقهم وإيانا على الرجوع إلى هذه الأدلة، فكيف نترك الدليل ونرجع إلى قول بعض المستدلين؟ وما الذي يوجب تقديم مستدل على مستدل؟)(
).

ثانيا: أن الصحابة أجمعوا على جواز مخالفة بعضهم بعضا، فلو كان قول الواحد منهم حجة لوقع الإنكار على من خالفه منهم(
).

وقد أجيب عن هذا؛ بأن هذا خارج عن محل النزاع، لأن النزاع في كون قول الواحد منهم حجة على من بعدهم من المجتهدين(
) .

ثالثا: أن هذا القول صادر عن اجتهاد من يجوز عليه الخطأ ويقر على الخطأ، فلم يكن قوله حجة(
) قال الإمام الغزالي –رحمه الله تعالى- بعد أن أورد الأقوال في المسألة: (والكل باطل عندنا، فإن من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه، فلا حجة في قوله، فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ، وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة، وكيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف، وكيف يختلف المعصومان، كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة، فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد، بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه، فانتفاء الدليل على العصمة، ووقوع الاختلاف بينهم، وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ثلاثة أدلة قاطعة)(
).

رابعا/ من خالفه:

خالف فريقان من العلماء ما اختاره الإمام النووي ومن وافقه، وهما:

الفـريق الأول: قـالوا بأن قول الصحابي حجة مطـلقا يقـدم عـلى القياس، وهـو القـول القديم للإمام الشافعي(
) كـما ذكره الإمام النووي، وبه قال أكثر الحنفية(
) وهو مذهب الإمام مالك اختاره بعض أصحابه(
)، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد اختارها أكثر أصحابه وغيرهم(
).

دليلهم:

واستدل هؤلاء بما يلي:

أولا: قوله تعالى: ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( XE "3/ 110 ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (" \y "آل عمران"  [آل عمران 110] ووجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر أن ما يأمرون به معروف، وما ينهون عنه منكر، والأخذ بالمعروف واجب، فوجب المصير إلى قولهم والعمل به(
).

وأجيب أن الخطاب لو اختص بهم فهو إنما يدل على أن إجماعهم حجة، وليس هذا محل النزاع، وإنما الخلاف في قول الواحد منهم هل يكون حجة؟ فالآية لا تدل عليه(
).

ثانيا: حديث: ((أصحابي كالنجوم بأيهم XE "ح/ أصحابي كالنجوم بأيهم:حديث"  اقتديم اهتديم))(
). وهذا عام في جميعهم فيكون قولهم حجة(
) وكذلك حديث: ((اقتدوا باللذين من بعدي XE "ح/ اقتدوا باللذين من بعدي:حديث"  أبي بكر وعمر))(
). ولا يقال بأن هذا يدل على نفي الاقتداء عن غيرهما، لأن هذا مفهوم عارضه منطوق الحديث السابق فلم يعتبر(
).

وأجيب عن الاستدلال بالحديثين: أن الحديث الأول ضعفه العلماء بل صرح بعضهم بأنه موضوع، فلا تقوم به حجة، وأما الحديث الثاني فقد صححه بعض العلماء، إلا أنه لا يدل على المدعى، فإن الحديث أمر بالاقتداء بهم، ومن الاقتداء بهم الاجتهاد في الجواب، وطلب الدليل، وترك التقليد، كما كانوا يفعلون ذلك عند حدوث المسائل ولا يقلد بعضهم بعضا(
)، على أن بعض العلماء خصص الحديث بالعوام منهم، وذلك لأن قول المجتهد ليس حجة على مجتهد آخر(
) .

ثالثا: ما ذكره السرخسي رحمه الله تعالى: (أن فتوى الصحابة فيه احتمال الرواية عمن ينزل عليه الوحي، فقد ظهر من عادتهم أن من كان عنده نص فربما روى وربما أفتى على موافقة النص مطلقا من غير الرواية، ولا شك أن ما فيه احتمال السماع من صاحب الوحي فهو مقدم على محض الرأي، فمن هذا الوجه تقديم قول الصحابي على الرأي بمنزلة تقديم خبر الواحد على القياس، ولئن كان قوله صادرا عن الرأي؛ فرأيهم أقوى من رأي غيرهم، لأنهم شاهدوا طريق رسو الله ( في بيان أحكام الحوادث، وشاهدوا الأحوال التي نزلت فيها النصوص والمحال التي تتغير باعتبارها الأحكام، فبهذه المعاني يترجح رأيهم على رأي من لم يشاهد شيئا من ذلك)(
). وقد لخص صاحب التلقيح هذا الاستدلال(
) فقال: (ولأن أكثر أقوالهم مسموع من حضرة الرسالة، وإن اجتهدوا فرأيهم أصوب لأنهم شاهدوا موارد النصوص، ولتقديمهم في الدين وبركة صحبة النبي ( وكونهم في خير القرون).

وأجيب عن هذا بأن صدر الدليل وهو احتمال الرواية حجة على القائلين بها حيث يدل على أن قول الصحابي ليس بحجة وإنما الحجة الرواية والسماع(
)، وغاية ما يدل عليه هذا الدليل هو بيان شرف الصحابة، وأنهم خير القرون، وأنهم شاهدوا التنزيل، وأن رأيهم أقوى من رأي غيرهم، وهذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في كون قول الواحد منهم حجة.

الفريق الثاني: ذهب إلى التفصيل ولهم في ذلك أقوال:

الأول: أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين دون غيرهم.

الثاني: أن الحجة في قول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما.

الثالث: أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس.

الرابع: أنه حجة إن انضم إليه قياس. وغير ذلك من الأقوال التفصيلية(
).

خامسا/ التعليق:

فبعد النظر في المسألة وما فيها من أقوال وأدلة يتبين أن الراجح هو القول بأن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا، بل الحجة فيما ثبت عن رسول الله ( وهو ما اختاره الإمام النووي ومن معه، وذلك لقوة ما استدلوا به، ولأن أدلة القائلين بالحجية، لا تفيد غلبة الظن فضلا عن القطع اللازم في هذه الأصول(
)، على أن منها ما هو ضعيف أو موضوع، كما تقدم وما سلم منها لا يثبت ما ذهبوا إليه، فإن الصحابة خير القرون، وهم عدول، إلا أن قول الواحد منهم لا يمكن أن يكون حجة وأصلا لإثبات الأحكام بوحده دون استناد إلى خبر، ولا يعني ذلك أن قولهم ورأيهم لا يرجع إليه عند اختلاف المجتهدين في فهم شيء من النصوص، وتعارض آرائهم في الاجتهاد، بل يرجع إلى أقوالهم وآرائهم لبيان المراد من النصوص، وللترجيح، وغير ذلك، وهذا الذي تؤيده أدلة القائلين بأن قولهم حجة، ومن تأمل فيها يجدها كذلك. والله تعالى أعلم.

الفصل الثالث/ آراؤه فيما يتعلق بالاستصحاب(
): وفيه مبحث واحد.
المبحث/ حجية استصحاب الحال: 

أولا/ صورة المسألة وبيان محل النزاع:

اعلم أن الاستصحاب XE "م ك/ الاستصحاب:ص ت ح ب"  له ثلاثة أنواع: استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه، وهو المطلوب في هذه المسألة، واستصحاب دليل الشرع، كاستصحاب النص حتى يرد الناسخ، والعموم حتى يرد المخصص وغير ذلك. واستصحاب حال الإجماع في محل النزاع. وقد عثرت على كلام الإمام النووي في النوع الأول وهو استصحاب الحال، ويقال له البراءة الأصلية أو العدم الأصلي، فهل يعتبر ذلك أصلا لإثبات حكم شرعي، أو لا؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن الاستصحاب أصل من الأصول التي يبنى عليه كثير من الأحكام، فهو يدخل في أكثر أبواب الفروع فقال في ذلك: ((من القواعد التي يبنى عليها كثير من الأحكام؛ استصحاب حكم اليقين والإعراض عن الشك))(
). فهذا نص صريح منه على اعتبار استصحاب الحال، كما أن المطلع على كتابه المجموع يجد أنه بنى عليه أحكاما كثيرا، ومن ذلك قوله في باب الأحداث التي تنقض الوضوء: ((...وأحسن ما أعتقده في المسألة؛ أن الأصل أن لا نقض حتى يثبت بالشرع، ولم يثبت))(
).

ثالثا/ من وافقه:

القول بكون استصحاب الحال حجة وأصلا لإبقاء الحكم وإثباته؛ هو قول جمهور العلماء، بل قال البعض أن هذا النوع من الاستصحاب مما لم يقع فيه خلاف بين العلماء(
).

دليلهم: 

استدل الجمهور بما يلي:

أولا: قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( ( ( XE "2/ 275 ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( ( (" \y "البقرة"  [البقرة 275] وجه الدلالة: أن آية تحريم الربا لما نزلت خاف المسلمون في الأموال التي كانوا قد اكتسبوها من الربا قبل التحريم، فبينت الآية أن تلك الأموال على البراءة الأصلية فلا إثم ولا حرج عليه فيها.

ثانيا: قوله تعالى: ( ((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((((( ( ( XE "9/ 115 ( ((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((((( ( (" \y "التوبة"  [التوبة 115] فإن النبي ( والمسلمين لما استغفروا لموتاهم من المشركين، ونزل قوله تعالى: ( ((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( XE "9/ 113 ( ((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (" \y "التوبة"   [التوبة 113] ندموا على ما حصل منهم قبل التحريم، فبينت الآية أن ما حصل منهم من الاستغفار قبل التحريم على البراءة الأصلية فلا إثم عليهم فيه ولا حرج(
).

ثالثا: أن ما ثبت في الزمان الأول من وجود أمر أو عدمه، ولم يظهر زواله لا قطعا ولا ظنا يلزم بالضرورة أن يحصل الظن ببقائه كما كان، والعمل بالظن واجب(
) قال الطوفي –رحمه الله تعالى-: (أن العقلاء من الخاصة والعامة اتفقوا على أنهم إذا تحققوا وجود الشيء أو عدمه، وله أحكام خاصة به، سوغوا ترتيب تلك الأحكام عليه في المستقبل من زمان ذلك الأمر، حتى إن الغائب يراسل أهله ويراسلونه، بناء على العلم بوجودهم في الماضي، وينفذ إليهم الأموال وغير ذلك بناء على ما ذكر، ولولا أن الأصل بقاء ما كان على ما كان لما ساغ لهم ذلك)(
).

رابعا/ من خالفه:

الرأي الذي اختاره الإمام النووي ومن معه خالفه جمع من العلماء، فمنهم من ذهب إلى أنه ليس بحجة مطلقا، وبه قال جمهور من الحنفية(
)، وبعض المتكلمين(
) وغيرهم.

واستدلوا: بأن التمسك بالاستصحاب يقتضي التسوية بين الزمانين في الحكم، فإن كان ذلك لجامع بينهما فهو القياس ولا نزاع فيه، ويكون الاعتماد حينئذ على القياس دون الاستصحاب، وإن لم يكن ذلك لجامع كان ذلك تسوية بين الزمانين في الحكم من غير دليل وهو ممتنع لكونه تحكما محضا، وقولا في الدين من غير دليل(
).

 ومنهم من ذهب إلى أنه حجة للدفع لا للإثبات وبه قال جماعة من الحنفية لأن الدليل الموجب والمثبت للحكم لا يدل على البقاء، لأن حكمه الإثبات وليس فيه تعرض ألبتة للبقاء، كالإيجاد فإن حكمه الوجود ولا يدل على البقاء، وإنما حكم ببقاء الشريعة، وبقاء النكاح والبيع والوضوء لدليل دل على ذلك(
). 

ومنهم من قال بأنه حجة على المجتهد فيما بينه وبين الله عز وجل، فإنه لا يكلف إلا ما يدخل تحت مقدورته، فإذا لم يجد دليلا سواه جاز له التمسك ولا يكون حجة على الخصم عند المناظرة، فإن المجتهدين إذا تناظروا لم ينفع أحدا منهما قوله: لم أجد دليلا على هذا، لأن التمسك بالاستصحاب لا يكون إلا عند عدم الدليل(
). وغير ذلك من الأقوال(
).

الفصل الرابع/ آراؤه فيما يتعلق بالعرف(
):

وفيه مبحث واحد.
المبحث/ حجية العرف:

أولا/ صورة المسألة:

المراد بحجية العرف XE "م ك/ العرف:ع ر ف" ، أنه يرجع إليه في تحديد ما جاء به الشرع مطلقا، ولم ينص على تحديد، فإذا أطلق الشارع حكما من غير تحديد؛ رجع إلى العرف لتحديده، كنفقة الزوجة، ثم إن المراد بالعرف ههنا؛ ما يجري بين الخلق بما ليس في نفيه، ولا في إثباته، دليل شرعي، كوسائل التعبير وأساليب الخطاب والكلام، وما يتواضعون عليه من الأعمال، ويشترط لاعتبار العرف حجة والرجوع إليه؛ أن لا يخالف دليلا شرعيا، وأن يكون مطردا أو غالبا، فهل العرف يكون حجة بهذا المعنى ويعتبر في تحديد مطلقات الشرع أو لا؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

اختار الإمام النووي –رحمه الله تعالى- القول بالرجوع إلى العرف فيما لم يأت الشارع بتحديده، فقال في باب الآنية، في ضبط القليل والكثير في الإناء المضبب(
)، بالذهب أو الفضة: ((...والوجه الثاني: أن الرجوع في القلة والكثرة إلى العرف قاله الروياني(
)، وحكاه الرافعي وأشار إلى اختياره واستحسانه. ودليله؛ أن ما أطلق ولم يحد رجع في ضبطه إلى العرف كالقبض في البيع، والحرز(
) في السرقة، وإحياء الموات ونظائرها. والثالث: وهو اختيار إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما: أن الكثير ما يلمع للناظر على بعد، والقليل ما لا يلمع. ومرادهم ما لا يخرج عن الاعتدال والعادة في رقته وغلظته، وأنكر إمام الحرمين الوجه الأول وضعفه، ثم اختار هذا الثالث. وهذا الذي اختاره فيه ضعف، والمختار الرجوع إلى العرف ))(
).

ثالثا/ من وافقه:

القول باعتبار العرف والرجوع إليه لبيان وتحديد ما أطلقه الشرع من الألفاظ والمعاملات، هو ما عليه المذاهب الفقهية في الجملة، وإن كانوا يختلفون في تحديد العرف وغير ذلك(
).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

أولا: قوله تعالى: ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( XE "7/ 199 ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (" \y "الأعراف"  [الأعراف 199] وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر نبيه ( بالأخذ بالعرف، وهو الأمر المستحسن المألوف بين الناس(
) فكل ما شهد به العرف قضي به لظاهر هذه الآية إلا أن يكون هناك بينة(
).

ثانيا: الآيات التي دلت على اعتبار عرف الناس في تحديد بعض الأحكام إذ إنها تختلف باختلاف العرف كقوله تعالى في متعة المطلقة: ( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((((( ((((( ( XE "2/ 236 ( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((((( ((((( (" \y "البقرة"  [البقـرة 236] وقـولـه في العشـرة: ( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( ( XE "4/ 19 ( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( (" \y "النساء"   [النساء 19] وقوله تعالى في نفقة المرضع: ( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( ( XE "2/ 233 ( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( (" \y "البقرة"   [البقرة 233] ونحوها من الآيات في هذا المعنى، فالله سبحانه وتعالى أوكل تحديد هذه إلى ما تعارف عليه الناس، مما يدل على اعتبار العرف في مثله.

ثالثا: قوله ( لهند بنت عتبة XE "ع/ هند بنت عتبة:زوج أبي سفيان" (
) رضي الله عنها: ((خذي أنت وبنوك ما يكفيك XE "ح/ خذي أنت وبنوك ما يكفيك:حديث"  بالمعروف))(
). وهذا صريح في اعتبار العرف فيما ليس فيه تحديد حيث أذن لها النبي ( أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها من غير تحديد قدر معين، بل ترك ذلك للعرف الجاري بين الناس. قال ابن حجر –رحمه الله تعالى- (والمراد بالعرف؛ القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية)(
).

رابعا: أنه لما قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح لزم القطع بأنه لا بد من اعتبار العوائد؛ لأنه إذا كان التشريع على وزان واحد دل على جريان المصالح على ذلك، لأن أصل التشريع سبب المصالح، والتشريع دائم فالمصالح كذلك وهو معنى اعتباره للعادات في التشريع(
).

وبذلك يتبين صحة الاحتجاج بالعرف، وأن الشارع أمر باعتباره والرجوع إليه فيما ليس له تحديد منه، ويختلف باختلاف الأعراف والعادات، كتفسير النصوص التي وردت مطلقة ولم يرد في الشرع ولا في اللغة ما يفسرها، وكذلك الأحكام التي لم تأمر بها الشرع ولم تنه عنها، ويختلف باختلاف العوائد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى- (كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف)(
). وقال أيضا: (الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع، فقد بينه الله ورسوله كاسم الصلاة والزكاة والحج والإيمان والإسلام والكفر والنفاق، ومنها ما يعرف باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبحر والبر، ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم، فيتنوع بحسب عادتهم، كاسم البيع والنكاح، والقبض والدرهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشرع بحد، ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس)(
). بل اعتبر ابن القيم –رحمه الله تعالى- أن من اعتمد في الفتوى على مجرد المنقول من الكتب من غير معرفة للعوائد والأعراف فهو ضال مضل، وفي ذلك يقول: (من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأحوالهم، وقرائن أحوالهم، فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وطبائعهم، بما في كتاب من كتب الطب رآه على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل، وهذا المفتي الجاهل أضر على الناس وأبدانهم والله المستعان)(
). والله تعالى أعلم.



الباب الرابع/ آراء الإمام النووي الأصولية في مباحث الاجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض ودفعه:

الفصل الأول/ آراؤه في مسائل الاجتهاد(
):

وفيه ثمانية مباحث.
المبحث الأول/ شروط أهلية الاجتهاد:

أولا/ صورة المسألة:

إن رتبة الاجتهاد XE "م ك/ الاجتهاد:ج ه د"  في الأحكام الشرعية عالية ومهمة، وليس كل أحد يترقى إليها، أو يبلغها، بل هناك معايير وشروط وضوابط لا بد من توفرها في الشخص المكلف قبل أن يتسم أو يتأهل للاجتهاد والفتوى، وقد ذكر العلماء جملة من الشروط التي يجب توفرها في العالم لكي يكون مجتهدا، والإمام النووي كان ممن أولى هذا الجانب اهتماما بالغا، فلنستمع إلى ما ذكر!

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

قال الإمام النووي مبينا الشروط التي يتأهل بها الشخص المكلف للاجتهاد: ((وإنما يحصل أهلية الاجتهاد لمن علم أمورا؛ أحدها كتاب الله تعالى، ولا يشترط العلم بجميعه، بل مما يتعلق بالأحكام، ولا يشترط حفظه عن ظهر القلب…والثاني: سنة رسول الله ( لا جميعها، بل ما يتعلق منها بالأحكام، ويشترط أن يعرف منها العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، ومن السنة المتواتر والآحاد، والمرسل والمتصل وحال الرواة جرحا وتعديلا. الثالث: أقاويل علماء الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم إجماعا واختلافا. الرابع: القياس فيعرف جليه وخفيه، وتمييز الصحيح من الفاسد. الخامس: لسان العرب لغة وإعرابا، لأن الشرع ورد بالعربية، وبهذه الجهة يعرف عموم اللفظ وخصوصه وإطلاقه وتقييده، وإجماله وبيانه))(
). 

وهذه الشروط متفق عليها في الجملة وإنما اختلفوا في بعض التفصيلات اليسيرة، وبما أن الإمام النووي لم يتوسع في هذه التفصيلات، فسأكتفي بما أشار إليه:

أما اشتراط العلم بكتاب الله تعالى؛ فلم يكن محل خلاف بين العلماء، وإنما اختلفوا في اشتراط حفظه عن ظهر القلب؛ وقد بين الإمام النووي رأيه فيه وهو عدم الاشتراط، بل يكفي العلم بمواضع الأحكام عند الحاجة، وبه قال الجمهور(
).

وذهب بعض العلماء إلى إيجاب حفظ القرآن كاملا عن ظهر القلب جاء في القواطع: (ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يلزم أن يكون حافظا للقرآن؛ لأن الحافظ أضبط لمعانيه من الناظر فيه)(
).

وأما العلم بسنة رسول الله ( ؛ فالواجب فيه معرفة أحاديث الأحكام ومعرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا، وكذلك معرفة المتصل والمنقطع وغيره، ولم يخلتف في ذلك العلماء وإنما اختلفوا في القدر المعين.

وأما العلم بأقاويل الصحابة ومن بعدهم إجماعا واختلافا؛ فذلك لئلا يفتي بخلاف الإجماع، أو يحدث قولا يخالف أقوالهم فيخرج بذلك عن الإجماع، ولا يشترط حفظ شيء من ذلك، بل يكفيه أن يعلم أن قوله في المسألة ليس مخالفا للإجماع.

وأما العلم بالقياس؛ فلأن النصوص من الكتاب والسنة محصورة ومتناهية، والحوادث متجددة غير متناهية، فلا بد من معرفة القياس ليلحق غير المنصوص بالمنصوص، ولم يخالف في هذا إلا نفاة القياس وقد تقدم ذلك، ولذلك ذهب كثير من العلماء إلى عدم الاعتداد بخلاف من نفى القياس لعدم بلوغه مرتبة الاجتهاد.

وأما معرفة لسان العرب؛ فلأن الشرع ورد بها، وهذا موضع اتفاق بين العلماء، وإنما اختلفوا في اشتراط التبحر فيها وعدمه، ولم يتطرق الإمام النووي إلى شيء من ذلك.

المبحث الثاني/ تجزؤ الاجتهاد:

أولا/ صورة المسألة:

المراد بتجزؤ الاجتهاد، أن يكون الشخص قد تحصل له في بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة دون غيرها، كمن تبحر في الفرائض مثلا دون بقية العلوم فهل له أن يجتهد فيها أو لا؟ وقد نص الإمام النووي على أن اجتماع العلوم المذكورة إنما هو شرط في المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الشرع، كالأئمة الأربعة وغيرهم كما سيأتي في نصه.
ثانيا/ رأي الإمام النووي:

ذكر الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن الشروط المذكورة إنما يشترط جميعها في المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الأحكام، أما من يفتي في باب معين فيكفيه معرفة ما يتعلق بذلك الباب، فقال: ((ثم إنما نشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفت مطلق في جميع أبواب الشرع، فأما مفت في باب خاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفة ذلك الباب، ... ومنهم من منع مطلقا، وأجازه ابن الصباغ في باب الفرائض خاصة، والأصح جوازه))(
).

ثالثا/ من وافقه:

القول بجواز تجزؤ الاجتهاد مطلقا هو ما ذهب إليه أكثر العلماء(
).

دليلهم:

استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بما يلي:

أولا: أنه لو لم يجز تجزؤ الاجتهاد، وانحصر في اجتهاد المجتهد في الكل، للزم منه أن يكون المجتهد عالما بجميع المآخذ للأحكام كلها، واللازم منتف لأنه ليس من شروط المفتي أن يكون عالما بجميع الأحكام ومداركها، لأن كثير من أئمة السلف من الصحابة فمن بعدهم ممن أجمع على كونهم مجتهدين، كانوا يسألون عن بعض مسائل الأحكام فيقولون: لا ندري حتى نقل عن مالك –رحمه الله تعالى- أنه سئل عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين لا أدري، وقد توقف الشافعي وأحمد بل الصحابة والتابعون في الفتاوى كثيرا، فلو كانت معرفة جميع مسائل الأحكام شرطا في الاجتهاد لما كان هؤلاء الأئمة مجتهدين وذلك خلاف الإجماع فدل ذلك على تجزؤ الاجتهاد(
).

وقد اعترض على هذا بأن توقف هؤلاء لم يكن لعدم العلم عندهم فيما سئلوا عنه بل لتعارض الأدلة، وذلك لا يقدح في كونهم مجتهدين، إذ شأن المجتهد الجواب تارة والتوقف أخرى بحسب ظهور الدليل وخفائه، وحينئذ لا يصح هذا دليلا على تجزؤ الاجتهاد.

ودفع هذا الاعتراض: بأن قول المجتهد لا أدري أعم من أن يكون لتعارض الأدلة في المسألة أو لعدم الاجتهاد فيها، فحمله على أحدهما لا دليل عليه، ثم إن الأصل عدم علم ذلك الإمام بحكم تلك المسألة، فيستصحب فيه الحال، على أنه يحتمل أنه إنما توقف في الجواب لعدم علمه به فمن ادعى غير ذلك فعليه الدليل(
).

ثانيا: أن من علم مسألة من المسائل بدليله، فاجتهد فيها، فهو وغيره من المجتهدين سواء في تلك المسألة، فجاز له الفتوى فيها، كغيره(
) قال القرافي –رحمه الله تعالى: (أن المقصود البعد عن الخطأ بتحصيل شرائط الاجتهاد، فإذا حصل ذلك في فن واحد كان كحصوله في جميع الفنون)(
).

رابعا/ من خالفه:

ذهب بعض العلماء إلى خلاف ما ذهب إليه الإمام النووي ومن معه: 

فمنهم من منع تجزؤ الاجتهاد مطلقا(
) وذلك لأن العلوم والفنون يمد بعضها بعضا، ويبرهن في بعضها على بعض، فمن غاب عنه فن، نقص عليه مادة فن آخر، فلم يكن مجتهدا فيه مطلقا(
). 

قال الإمام الشوكاني –رحمه الله تعالى-: (ولا فرق في التحقيق في امتناع تجزئ الاجتهاد فإنهم قد اتفقوا على أن المجتهد لا يجوز له الحكم بالدليل حتى يحصل له غلبة الظن بحصول المقتضي وعدم المانع، وإنما حصل ذلك للمجتهد المطلق، وأما من ادعى الإحاطة بما يحتاج إليه في باب دون باب، أو في مسألة دون مسألة؛ فلا يحصل له شيء من غلبة الظن بذلك، لأنه لا يزال يجوز الغير ما قد بلغ إليه علمه، فإن قال قد غلب على ظنه بذلك فهو مجازف وتتضح مجازفته بالبحث معه)(
).

وأجيب بأن المفروض أن يحصل لهذا العالم الظن الغالب بالوقوف على جميع ما يتعلق بحكم تلك المسألة، وحينئذ يبطل احتمال فوات شيء له ارتباط بالمسألة.

ومنهم من أجاز تجزؤ الاجتهاد في الفرائض خاصة، وهذا قول أبي الحسين البصري(
)  وابن الصباغ(
) وأبي الخطاب من الحنابلة(
). وذلك لأن مسائل الفرائض لا ارتباط لها بأبواب الفقه الأخرى فلا تبنى على غيرها إلا نادرا، والذهاب عن النادر لا يقدح في الاجتهاد(
).

خامسا/ التعليق:

لعل القول الراجح في هذه المسألة هو جواز تجزؤ الاجتهاد مطلقا، وذلك لقوة ما استدل به لهذا القول، فإن العالم متى غلب على ظنه حصول جميع ما يتعلق بالمسألة، وانتفاء المعارض، فهو فيها والمجتهد المطلق سواء، فجاز له الاجتهاد والفتوى فيها، وغاية ما عند المخالف هو احتمال شذوذ شيء منه لم يدركه لقصوره، وهذا الاحتمال نادر لا عبرة به، كما أن المجتهد المطلق وإن بالغ في الطلب، فإنه يجوز أن يشذ عنه شيء بل أشياء(
)، كما تقدم في دليل المجيزين. والله تعالى أعلم.

المبحث الثالث/ اجتهاد النبي ( :

أولا/ تحرير محل النزاع:

بين الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن العلماء متفقون على جواز الاجتهاد للنبي ( فيما يتعلق بمصالح الدنيا، ووقوع ذلك منه ( وأن الخلاف إنما هو في الأحكام الدينية فقال: ((وهذه المسألة، وهي اجتهاده ( فيها تفصيل معروف، فأما في أمور الدنيا؛ فاتفق العلماء رضي الله عنهم على جواز اجتهاده ( فيها ووقوعه منه))، وكذلك اتفق العلماء على جواز الاجتهاد له ( في الحروب ونحوها، وإنما انحصر الخلاف في أحكام الدين هل كان له أن يجتهد فيما لا نص فيه أم لا؟ أما ما فيه نص فليس له أن يجتهد فيه بخلاف النص اتفاقا لقوله تعالى: ( (((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ( ( XE "6/ 106 ( (((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ( (" \y "الأنعام"  [الأنعـام 106](
).

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

ذهب الإمام النووي –رحمه الله تعالى- إلى تصحيح القول بأن النبي ( كان له أن يجتهد في الأمور الدينية التي لم ينزل فيها وحي عليه فقال: ((وهذه المسألة، وهي اجتهاده ( فيها تفصيل معروف، فأما في أمور الدنيا؛ فاتفق العلماء رضي الله عنهم على جواز اجتهاده ( فيها ووقوعه منه، وأما في أحكام الدين، فقال أكثر العلماء بجواز الاجتهاد له ( لأنه إذا جاز لغيره فله ( أولى. وقال جماعة: لا يجوز له لقدرته على اليقين، وقال بعضهم: كان يجوز في الحروب دون غيرها، وتوقف في كل ذلك آخرون، ثم الجمهور الذين جوزوه اختلفوا في وقوعه، فقال الأكثرون منهم: وجد ذلك. وقال آخرون: لم يوجد، وتوقف آخرون))(
). وقال في حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي ( وطلب منه أن يرخص له ليصلي في بيته، فرخص له ثم دعاه وقال: ((هل تسمع النداء بالصلاة XE "ح/ هل تسمع النداء بالصلاة:حديث" ؟)) فقال نعم قال: ((فأجب))(
): ((وأما ترخيص النبي ( له ثم رده ، وقوله فأجب ، فيحتمل أنه بوحي نزل في الحال ، ويحتمل أنه تغير اجتهاده ( إذا قلنا بالصحيح وقول الأكثرين: أنه يجوز له الاجتهاد))(
). وقال أيضا: ((وأما قوله ( (لو قلت نعم، لوجبت). ففيه دليل للمذهب الصحيح أنه ( كان له أن يجتهد في الأحكام، ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحي))(
). 

ثالثا/ من وافقه:

القول بجواز اجتهاد النبي ( في أحكام الدين التي لا نص فيها؛ هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم(
).
دليلهم: 

استدل الإمام النووي والجمهور لما ذهبوا إليه بما يلي:

أولا: الأدلة الدالة على جواز القياس، فإنها عامة تشمل النبي ( وغيره، فإن الله تعالى خاطب نبيه ( كما خاطب عباده وضرب له الأمثال، وأمره بالتدبر والاعتبار، وهو أجل المتفكرين في آيات الله، وأعظم المعتبرين بها، فهو أكمل من غيره، لعصمته من الخطأ، فإذا جاز لغيره الذي هو عرضة للخطأ، فلأن يجوز للكامل أولى(
).

ثانيا: قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( ( ( XE "4/ 105 ( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( ( (" \y "النساء"   [النساء 105] ولم يفرق بين ما أراه الله بالنص والاجتهاد، فهو على عمومه(
) وقـوله تعالى: ( ((((((((((((( ((( (((((((( ( ( XE "3/ 159( ((((((((((((( ((( (((((((( ( (" \y "آل عمران"   [آل عمران 159] والمشاورة لا تقع في الوحي، ولا فيما يرد من الله سبحانه، فلم يبق إلا فيما يحكم فيه من طريق الاجتهاد(
).

وقد اعترض على الاستدلال بالآيتين بأن الأولى عام مخصوص بقوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((((((  ( XE "5/ 49 ( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((((((  (" \y "المائدة"   [المائدة 49]، والثانية المراد منها شاورهم في الحروب وأمور الدنيا كلها، وليس المراد أحكام الدين.

ودفع هذا الاعتراض: بأن الاجتهاد حكم بما أنزل الله لأن الله تعالى قال: ( ((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ( XE "38/ 29 ( ((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (" \y "ص"   [ص 29] وقال: ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ( XE "59/ 2 ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (" \y "الحشر"  [الحشر 2]، وأما حمل آية المشاورة على الحروب وأمور الدنيا؛ فغير صحيح، لأنه ( شاورهم في الفداء، وهو من كبار أحكام الدين؛ لأنه أمر يتعلق بالدماء، ومصلحة أكثر عباده وهو الجهاد(
).

ثالثا: قال الإمام الأسنوي –رحمه الله تعالى-: (الثالث؛ أن العمل بالاجتهاد أشق من العمل بالنص، لأنه يحتاج إلى إتعاب النفس في بذل الوسع، فيكون أكثر ثوابا، لقوله ( لعائشة: ((أجرك على قدر نصبك XE "ح/ أجرك على قدر نصبك:حديث" ))(
)، فلو لم يعمل النبي ( به مع أن بعض أمته قد عمل به لكان يلزم اختصاص بعض أمته بفضيلة لم توجد فيه وهو ممتنع)(
).

رابعا/ من خالفه:

خالف القول الذي صححه الإمام النووي بعض العلماء؛ فمنهم من ذهب إلى أن النبي ( لم يكن له الاجتهاد في أحكام الدين وبه قال أبو علي وأبو هاشم الجبائيين من المعتزلة(
) وهو قول بعض الشافعية، كما قاله الشيرازي(
).

ودليلهم:

استدل على هذا القول بما يلي:

أولا: قوله تعالى: ( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((( (((( (((((( ((((((( ((( ( XE "53/ 3-4 ( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((( (((( (((((( ((((((( ((( (" \y "النجم"  [النجم 3-4] فأخبر أن ما ينطق به هو عن وحي(
). وقال تعـالى: ( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ( ( XE "10/ 15 ( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ( (" \y "يونس"   [يونس 15] وكل هذا ينفي القول بالاجتهاد، ويوجب أنه لا يقول إلا عن وحي(
).

وأجيب عن الاستدلال بالآيتين؛ أما الأولى: فإنه ( لما أمر بالاجتهاد وتبليغ مقتضاه لم يكن ذلك نطقا بغير الوحي، فلا يكون القول بالاجتهاد نطقا عن الهوى(
). وأما الآية الثانية؛ فليس فيها دليل على المنع من الاجتهاد، وإنما وردت جوابا لقول الكفار كما حكى الله تعالى عنهم: ( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ( ( XE "10/ 15 ( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ( (" \y "يونس"  [يونس 15] فنفى التبديل من عنده، والاجتهاد ليس بتبديل(
).

ثانيا: أنه لو كان له ( أن يجتهد في الأحكام، لما توقف منتظر الوحي فيما سئل عنه كالظهار واللعان، وكذلك في بعض أحكام العمرة، فلما توقف في هذه الأمور دل على أنه لم يكن له أن يجتهد(
). 

وقد أجاب الإمام النووي عن مثل هذا الاستدلال بقوله: ((وقد يستدل به(
) من يقول من أهل الأصول أن النبي ( لم يكن له الاجتهاد، وإنما كان يحكم بوحي ولا دلالة فيه، لأنه يحتمل أنه ( لم يظهر له بالاجتهاد حكم ذلك، أو أن الوحي بدره قبل تمام الاجتهاد والله أعلم))(
).

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في الجواب عن ذلك أيضا: (والجواب؛ أن الاجتهاد إنما يجوز في ما له أصل يرد إليه، فأما ما لا أصل له في الشرع يرد إليه فلا يجوز في حقه إلا التوقف وانتظار الوحي، وفي حقنا الرجوع إلى الأصل، وما ذكروه من الظهار واللعان؛ لم يكن له أصل يرد إليه في الكتاب، فتوقف لهذا المعنى)(
). على أن انتظار الوحي لا يدل على عدم الجواز له.

ومنهم من توقف فيه ونسبه صفي الدين الهندي إلى جمهور المحققين(
)، وبه قال القاضي(
) وقال الزركشي: إن الصيرفي زعم أنه مذهب الشافعي(
).

خامسا/ التعليق:

لعل القول الراجح في هذه المسألة، هو أن النبي ( كان له أن يجتهد فيما لا نص فيه، إذا كان عنده أصل يبني عليه، وأما مالم يكن له أصل يرد إليه، فإنه يتوقف في ذلك وينتظر الوحي، وذلك جمعا بين ما اجتهد فيه من غير انتظار الوحي، وبين ما انتظر الوحي فيه، وإذا اجتهد ( في حكم؛ وأقر عليه، كان ذلك حجة قاطعة لذلك الحكم، وأصلا يبنى عليه نظيره من الوقائع. والله تعالى أعلم.

المبحث الرابع/ الاجتهاد في زمن النبي ( :

أولا/ صورة المسألة وتحرير محل النزاع :

اتفق العلماء على جواز الاجتهاد بعد وفاة الرسول ( وإنما الخلاف في جواز الاجتهاد في حياته(
)، سواء لمن كان حاضرا مع النبي ( أم كان غائبا عنه، وسواء كان بالإذن أم بغيره، وذلك في الأحكام التي لم يرد فيها نص.

ثانيا/ رأي الإمام النووي: 

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى- جـواز الاجتهاد في زمن النبي ( في الأحكام، وظاهر إطلاقه، يدل على أنه لا فـرق بين مـن كان حـاضرا، أو غائبا، وكذلك لا فرق بين أن يأذن أو لا يأذن، فقـال عند بيان فوائد حديث جابر في إباحة ميتات البحر(
) : ((وفيه جواز الاجتهاد في الأحكام في زمن النبي ( كما يجوز بعده))(
) .

ثالثا/ من وافقه:

القول بجواز الاجتهاد في زمن النبي ( مطلقا؛ هو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم(
).

دليلهم: 

استدل الإمام النووي والجمهور لما ذهبوا إليه بما يلي:

أولا: الأدلة الدالة على جواز الاجتهاد والقياس، فإنها لم تفرق بين زمن النبي ( وبعده(
)، فمن فرق بينهما طولب بالدليل. وقد قاس الإمام النووي محل الاختلاف على محل الاجتماع، كما تقدم في نصه، فإن العلماء اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاته ( فقاس عليه زمنه وحياته ( لعدم الفرق.

ثانيا: أن الـوقوع دليل الجـواز وزيادة، وقـد وقع الاجتـهاد في عصـر النـبي ( بحضـرته وعـند غـيابه، ومـن ذلك قـصة مـعاذ ( حـيث قـال: (أجتهد رأيـي ولا آلـو) فصـوبه النبي ( وكـذلك قـصة حـكم سعـد بـن معاذ XE "ع/ سعد بن معاذ:الصحابي" (
) في بني قريظة XE "ف/ بني قريظة:قريظة" (
) بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فأقره النبي ( على ذلك وقال: ((لقد حكمت بحكم الله من فوق XE "ح/ لقد حكمت بحكم الله من فوق:حديث"  سبع السموات))(
). وكذلك اجتهاد أبي بكر الصديق ( في قصة السلب وتصديق النبي ( له على ذلك(
)، وغير ذلك من الوقائع الكثيرة التي تفيد بمجموعها التواتر المعنوي على جواز اجتهاد الصحابة مطلقا(
).

ثالثا: أن الاجتهاد في زمن النبي ( مطلقا، ليس بمحال لذاته، ولا يستلزم المحال عقلا ولا شرعا، وما كان كذلك فهو جائز، فالاجتهاد في زمنه ( جائز(
).

رابعا/ من خالفه:

خالف الرأي الذي اختاره الإمام النووي فريقان من العلماء:

الفريق الأول: قال بعدم جواز الاجتهاد في زمن النبي ( مطلقا، وبه قال الجبائيين(
) وبعض المتكلمين(
) .

دليلهم:

استدل هؤلاء بأن الموجود في عصر النبي ( قادر على طريق اليقين والنص الذي هو القاطع على الحكم، والمعصوم عن الخطأ، وذلك بمراجعة النبي (، فلا يجوز ترك ذلك والانحطاط عنه إلى الظن المجوَّز فيه الخطأ، وإنما جاز الاجتهاد مع عدم النص، ووجود النص ممكن فلا يصار إلى غيره(
).

وأجيب بأن إمكان وجود النص القاطع على الحكم لا يضاد الاجتهاد، بل الذي يضاده هو النص نفسه، بدليل تعبد النبي ( بالحكم في الحقوق بقول الشهود، حتى قال: ((إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم XE "ح/ إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم:حديث"  أن يكون ألحن بحجته من بعض))(
)، وكان يمكن نزول الوحي بالحق الصريح في كل واقعة حتى لا يحتاج إلى الظن(
) وكذلك يدل عليه قبول الصحابة خبر الواحد عن رسول الله ( وإن كان قادرين على السماع منه، فالسماع منه قطع، والسماع عنه ظن(
) .

الفريق الثاني: قال بالتفصيل. واختلف هؤلاء على أقوال منها:

القول الأول: التفصيل بين القريب والبعيد، فيجوز للثاني دون الأول.

القول الثاني: التفريق بين الغائب والحاضر مطلقا، أي يجوز للغائب دون الحاضر، ومن هؤلاء أيضا من فرق بين الغائب من القضاة والولاة وبين غيرهم، فيجوز للقضاة دون غيرهم.

القول الثالث: إن ورد الإذن به جاز وإلا فلا. إلىغير ذلك من الأقوال(
).

خامسا/ التعليق:

هذه هي الأقوال في المسألة وبالتأمل فيها يظهر أن الراجح هو القول بالجواز مطلقا، وذلك للأدلة الدالة على ذلك، فلم تفرق هذه الأدلة بين زمن النبي ( ولا غيره، ولا بين من حضر أو غاب، فمن ادعى التفريق؛ فعليه الدليل، على أنه لا يترتب على الجواز محال عقلا لا لذاته ولا لغيره. ثم ليس لهذه المسألة ثمرة فقهية –كما ذكره كثير من المحققين(
)- لأن الصحابي إذا علم النبي ( باجتهاده وأقره عليه كان التعويل على الإقرار دون اجتهاده، وإذا لم يعلم به، فهو في دائرة قول الصحابي الذي لم ينتشر، فيأخذ حكمه وقد تقدم الكلام عليه. والله تعالى أعلم.

المبحث الخامس/ هل كل مجتهد مصيب أو أن المصيب واحد؟

أولا/ صورة المسألة وتحرير محل النزاع:

إذا اجتهد عدد من المجتهدين، في مسألة واحدة فلا يخلو إما أن تكون تلك المسألة من مسائل الأصول، كأصول التوحيد وغيرها، وإما أن تكون من مسائل الفروع، فإن كان من مسائل الأصول، فقد أجمع من يعتد بهم من العلماء على أن المصيب فيها واحد ومن عداه مخطئ آثم، ولم يخالف في هذا إلا العنبري والجاحظ، وهما محجوجان بإجماع من قبلهما(
)، وإن كانت من مسائل الفروع، فلا يخلو إما أن تكون من المسائل القطعية المعلومة من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة والزكاة، وتحريم الزنا وشرب الخمر والقتل، فحكم هذا في التصويب والتخطئة كحكم الاجتهاد في مسائل الأصول، فالمصيب فيها واحد لا يتعدد، بل تحرم المخالفة فيها قطعا، وإما أن تكون من المسائل الفقهية الظنية التي ليست عليها دليل قاطع، فهذه هي التي وقع فيها الخلاف، فهل كل مجتهد فيها مصيب، أو أن المصيب واحد، ومن عداه مخطئ معذور؟(
). 

وقد اتفقوا على أن المجتهد يجب عليه أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده، وقد أشار الإمام النووي إلى كل ذلك فقال: (( وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع، فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به، ولم يخالف إلا عبد الله بن الحسن العنبري(
)، وداود الظاهري(
)، فصوبا المجتهدين في ذلك أيضا، قال العلماء: الظاهر أنهما أرادا المجتهدين من المسلمين دون الكفار والله أعلم))(
). وقال أيضا: (( ويجب عليه  [ أي على المجتهد] إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه)).

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

صرح الإمام النووي – رحمه الله تعالى- بالقول بأن المصيب في الاجتهاد واحد فقال: (( وقد اختلف العلماء في أن كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد؟ وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى، والآخر مخطئ لا إثم عليه لعذره؟ والأصح عند الشافعي وأصحابه: أن المصيب واحد وقد احتجت الطائفتان بهذا الحديث(
). وأما الأولون القائلون: كل مجتهد مصيب؛ فقالوا: قد جعل للمجتهد أجر، فلولا إصابته لم يكن له أجر، وأما الآخرون فقالوا: سماه مخطئا، ولو كان مصيبا لم يسمه مخطئا، وأما الأجر فإنه حصل له على تعبه في الاجتهاد، قال الأولون: إنما سماه مخطئا لأنه محمول على من أخطأ النص أو اجتهد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، كالمجمع عليه وغيره، وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع، فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به، ولم يخالف إلا عبد الله بن الحسن العنبري، وداود الظاهري، فصوبا المجتهدين في ذلك أيضا، قال العلماء: الظاهر أنهما أرادا المجتهدين من المسلمين دون الكفار والله أعلم))(
).

ثالثا/ من وافقه:

القول بأن المصيب من المجتهدين واحد، ومن عداه مخطئ، غير آثم، بل هو معذور مأجور؛ هو الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة في أصح الروايات عنهم، وجمهور أصحابهم(
).

دليلهم:

استدل الإمام النووي والجمهور لما ذهبوا إليه بما يلي:

أولا: ما ذكره الإمام النووي وهو حديث: (( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر )). ووجه الدلالة منه- كما ذكره الإمام النووي-: أن النبي ( سماه مخطئا، فلو كان مصيبا، لما سماه مخطئا، وهذا نص صحيح صريح في أن المجتهدين منهم المخطئ ومنهم المصيب(
). 

ولم يسلم هذا الدليل مع قوته من اعتراض ذكره الإمام النووي وهو أن النبي ( أخبر أن له أجرا، فلو أنه كان مخطئا لما كان له ذلك. 

والجواب عنه: أن تسميته إياه مخطئا يحمل على أنه أخطأ النص، أو أنه اجتهد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، كالمجمع عليه وغيره. لكن هذا- في نظري- ضعيف؛ لتصريح الحديث.

 قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي –رحمه الله-: ( الجواب عن هذا من وجهين: أحدهما: أن هذا عام فيما فيه نص وإجماع، وفيما لا نص فيه ولا إجماع، فيجب حمله على عمومه. والجواب الثاني: أن استحقاق الأجرين لا يختص بإصابة النص والإجماع، بل ما فيه نص وإجماع، وما لا نص فيه ولا إجماع في الأجر والثواب واحد، فدل على أن الخبر عام في الجميع)(
).
ثانيا: أن الصحابة أجمعوا على تسمية بعض المجتهدين مصيبا، وآخرين مخطئا، وذلك في وقائع كثيرة ومتعددة مما يدل على إجماعهم على أن من المجتهدين مصيبا، ومخطئا، ومن هذه الوقائع:

1- ما ورد عن أبي بكر الصديق ( أنه قال في الكلالة: ((أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله عز وجل، وإن يكن خطأ، فمني ومن الشيطان وأستغفر الله))(
).

2- ما روي أن عمر بن الخطاب ( قال لكاتبه: ((اكتب هذا ما رآه عمر، فإن يكن صوابا XE "ح/ اكتب هذا ما رآه عمر، فإن يكن صوابا:أثر"  فمن الله، وإن يكن خطأ فمن عمر))(
).

3- ما روي عن عبد الله بن مسعود ( أنه قال في قصة بروع بنت واشق XE "ع/ بنت واشق:الصحابية" (
): ((أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان))(
).

4- . ما روي أن عمر ( استحضر امرأة فأجهضت ذا بطنها(
)، فاستشار عثمان وعبد الرحمن(
) فقالا: (إنما أنت مؤدب لا نرى XE "ح/ إنما أنت مؤدب لا نرى:أثر"  عليك شيئا)، فقال علي: (إن كانا اجتهدا فقد أخطآ XE "ح/ إن كانا اجتهدا فقد أخطآ:أثر" ، وإن لم يجتهدا، فقد غشاك، أرى عليك الدية)(
).وغير ذلك من الوقائع التي خطأ بعض الصحابة بعضا فيها وهذه الآثار يحصل بها التواتر من طريق المعنى لكثرتها، واختلاف طرقها مع اتفاق معناها(
) على أنهم أجمعوا على أن المجتهدين منهم مصيب ومخطئ. 

قال الشيخ الشيرازي: (وهذا اتفاق منهم على دخول الخطأ في الاجتهاد، لأن أحدا منهم لم ينكر ذلك، وإنما كان بعضهم يرد على البعض بالأدلة والأمارات والأشباه)(
).

ثالثا: ما قاله الشيخ الشيرازي –رحمه الله تعالى- من (أن ههنا أقوالا متضادة في مسائل الاجتهاد كالتحليل والتحريم والإيجاب والإسقاط والتصحيح والإفساد، ولا يخلو هذان القولان المتضادان إما أن يكونا صحيحين، أو فاسدين أو أحدهما صحيحا والآخر فاسدا، بطل أن يكونا فاسدين، لأن ذلك يؤدي إلى اجتماع الأمة على الخطأ، وذلك لا يجوز. وبطل أن يكونا صحيحين ... لأن ذلك يقتضي أن يكون الشيء الواحد حلالا وحراما، وصحيحا وفاسدا، واجبا وغير واجب في حالة واحدة وهذا من جملة المستحيلات، والشرع لا يرد بمستحيلات العقل، فإذا بطل هذان القسمان بقي القسم الثالث وهو ما ذكرناه أحدهما صحيح والآخر فاسد باطل)(
).

رابعا/ من خالفه:

خـالف بعـض العلـماء القول الـذي صححـه الإمام الـنووي؛ حيث ذهبـوا إلى أن كـل مجتهد مصـيب وهـم المـصوبة، وبـه قـال بعـض الـشافعـية(
) وبعض المالكية(
) وبعض المعتزلة(
) وهو مذهب جمهور المتكلمين(
) ونسب القول به إلى الأئمة الأربعة(
).

دليلهم: 

استدل القائلون بأن كل مجتهد مصيب بجملة من الأدلة كما يلي:

أولا: قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( XE "21/ 78 ( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((" \y "الأنبياء"  ((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( XE "21/ 79 (((((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((" \y "الأنبياء"  ( ( [الأنبياء 78-79] فأخبر الله تعالى أنه آتى كل واحد منهما حكما وعلما، فدل على كون كل واحد منهما مصيبا(
).

وأجيب بأن الآية دليل للقول بالتخطئة، لأن الله تعـالى قـال: ( (((((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (  فلو كان داود مصيبا في اجتهاده، لما كان لتخصيص سليمان بالفهم فائدة(
) على أن أكثر ما في الآية أن داود وسليمان كانا مصيبين، وليس كذلك بموجب كون المجتهدين في مسألتنا مصيبين(
).

ثانيا: حديث بعثه ( السرية لسبي بني قريظة حيث نادى في أصحابه بـ((أن لا يصلين أحد الظهر إلا XE "ح/ لا يصلين أحد الظهر إلا:حديث"  في بني قريظة)). فتخوف ناس فوت الوقت، فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله (، وإن فاتنا الوقت. فما عنف واحدا من الفريقين(
). ووجه الدلالة من الحديث ظاهر(
).
وأجيب بأن الحديث لا يدل على المدعى، فإن غاية ما فيه ترك تعنيف بعض المجتهدين في الفروع، وهذا القدر لا خلاف فيه، وذلك لا يعني أن كل واحد منهم مصيب، قال الحافظ ابن حجر –رحمه الله تعالى-:(...ثم الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح، وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد، فيستفاد منه عدم التأثيم)(
).

ثالثا: أن الصحابة –رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- أجمعوا على تسويغ خلاف بعضهم لبعض من غير إنكار منهم على أحد، ولا تبرأ أحد عن أحد، فلو تصور الخطأ في الاجتهاد؛ لما تركوا الإنكار والتبرى، كما فعلوا في حق مانعي الزكاة، وكذلك الخوارج، فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل على أنهم كانوا يرون أن كل مجتهد مصيب وهو المطلوب(
).

وأجيب بأن هذا غير مسلم، بل إن الصحابة أنكر بعضهم على بعض، كما تقدم في الآثار المروية عنهم، فلا تصح هذه الدعوى(
) وإنما تركوا التبري والتغليظ لكون المسائل التي اختلفوا فيها مما تتعارض فيها الأمارات وليس فيها أدلة قطعية، وكون المخطئ غير معين، بخلاف ما ذكر من الامتناع من إخراج الزكاة، فإن فيها دليلا قاطعا للعذر والحجة(
) على أن الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة، ثم أجمعوا بعدها على قول واحد، وهذا يدل على أن الحق في واحد، ومع ذلك لم يتبرأ بعضهم عن بعض ولا غلظه(
).

رابعا: أن الكل اتفقوا على أن المجتهد يجب عليه أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده، ويعصي بتركه، فالمجتهدان في القبلة يجب على أحدهما استقبال جهة يحرم على الآخر استقبالها، فدل على أن كل واحد منهما مصيب(
).

وأجيب بالقلب، أي أنه لو كان كل واحد منهما مصيبا ومحقا، لجاز له أن يترك ما أداه إليه اجتهاده، إلى غيره، كالمخيرات كلها في الكفارات، فلما لم يجز له ذلك؛ دل على أن أحدهما مخطئ، وإنما وجب العمل بما أدى إليه اجتهاده، لعدم تعيين المصيب من المخطئ(
).

خامسا/ التعليق:

بالنظر في المسألة والقولين الواردين فيها، وما استدل به لكل قول، يظهر لي رجحان القول بأن المصيب من المجتهدين واحد، ومن عداه فهو مخطئ، وهو ما اختاره الإمام النووي وذهب إليه الجمهور، وذلك لما استدلوا به من الحديث الذي هو نص في موضع النزاع، فقد قسم الحديث المجتهدين إلى مصيب ومخطئ، ومنه أيضا؛ قوله ( لأمير السرية: ((...وإذا حاصرت أهل حصن XE "ح/ وإذا حاصرت أهل حصن:حديث" ، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا))(
). وهذا يدل على أن المجتهد قد يصيب حكم الله في الواقع، وقد يخطئه، وإنما ثبت للمخطئ أجر واحد، لما بذله من وسع وتعب في سبيل البحث عن الحق، ولا يدل ذلك على إصابته، ولأن أدلة المصوبة، لا تدل على ما ذهبوا إليه، وقد تم دفعها بما يسقط الاستدلال بها، أو يضعفه. والله تعالى أعلم.
المبحث السادس/ هل يلزم المجتهد تجديد الاجتهاد إذا وقعت الحادثة مرة أخرى(
)؟

أولا/ صورة المسألة:

إذا وقعت للمجتهد واقعة، أو سئل عن حكم حادثة حدثت، فاجتهد فيها وتوصل إلى حكم معين في تلك الواقعة، ثم تكررت تلك الحادثة مرة أخرى أو سئل عنها، فهل يكتفي بالحكم الأول، أو لا بد من تجديد الاجتهاد، وإعادة النظر في المسألة؟ وقد بين الإمام النووي أن محل الخلاف فيما إذا لم يكن ذاكرا لدليل الأولى، أو كان ذاكرا لكن تجدد له ما يوجب رجوعه عن الحكم الأول، وأما إذا كان ذاكرا لدليل الأولى، ولم يتجدد له ما قد يوجب رجوعه، فإنه لا يلزمه الرجوع قطعا(
) كما سيأتي في النص المنقول عنه.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

ذهب الإمام النووي -رحمه الله تعالى- إلى أنه متى تكرر للمجتهد حادثة سبق أن اجتهد فيها، فإنه يلزمه إعادة الاجتهاد فيها مرة أخرى، بشرط أن لا يكون ذاكرا لدليل الأولى، وقد تعرض له ما يوجب رجوعه فقال: ((هل يلزم المجتهد تجديد الاجتهاد إذا وقعت الحادثة مرة أخرى، أو سئل عنها مرة أخرى، أم يعتمد اجتهاده الأول؟ وجهان... قلت: أصحهما لزوم التجديد، وهذا إذا لم يكن ذاكرا لدليل الأولى، ولم يتجدد ما قد يوجب رجوعه، فإن كان ذاكرا لم يلزمه قطعا، وإن تجدد ما قد يوجب الرجوع، لزمه قطعا))(
). وقال بعد أن بين محل الخلاف: ((والأصح وجوب تجديد النظر، ومثله القاضي إذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة، وكذا تجديد الطلب في التيمم والاجتهاد في القبلة))(
).

ثالثا/ من وافقه:

القول بوجوب تجديد النظر عند تكرر الحادثة مرة أخرى؛ بالتفصيل الذي سبق؛ هو وجه عند الشافعية كما ذكره الإمام النووي، واختاره جمع منهم(
)، وبه قال أكثر المالكية(
) وبعض الحنابلة(
)، وغيرهم(
).

دليلهم: استدل الإمام النووي ومن معه بأن المجتهد إن كان ذاكرا لحكم الحادثة، فإنه يكون كالذي كرر الاجتهاد في الحادثة المتكررة فلا حاجة إلى إعادة النظر، وإن لم يكن ذاكرا له كان في حكم من لا اجتهاد له في المسألة(
) فيجب عليه أن يجتهد مرة أخرى إذ لو اكتفى بالاجتهاد الأول؛ كان آخذا بشيء من غير دليل يدل عليه(
) وذلك لا يجوز.

رابعا/ من خالفه:

خالف الرأي الذي صححه الإمام النووي بعض العلماء فمنهم من ذهب إلى إطلاق القول بوجوب إعادة النظر من غير تفصيل، وهذا وجه عند الشافعية اختاره الشيخ الشيرازي(
)، وبه قال بعض المالكية(
) وهو قول أكثر الحنابلة(
).

دليلهم:

أنه إذا لم يكرر النظر والاجتهاد، فإنه يكون مقلدا لنفسه لاحتمال تغير اجتهاده إذا كرر النظر، فإن الاجتهاد قد يتغير فلا يأمن أن يكون الحق فيما يتجدد من الحكم باجتهاده الثاني(
) قال القرافي –رحمه الله تعالى-: (إن كان المجتهد ذاكرا للاجتهاد الأول ينبغي أن لا يقتصر على مجرد الذكر، بل يحركه لعله يظفر فيه بخطأ، أو زيادة بمقتضـى قولـه تعـالى: ( ((((((((((( (((( ((( (((((((((((((( ( XE "64/ 16 ( ((((((((((( (((( ((( (((((((((((((( (" \y "التغابن"   [التغابن 16]، لأن رتبة المجتهد أن لا يقصر ولا يترك من جهده شيئا، فإذا استقر له اجتهاد في زمن لا يلزمه استقراره دائما، بل الله تعالى خلاق على الدوام، فيخلق في نفسه علوما ومصالح لم يكن يشعر بها قبل ذلك فإهمال ذلك تقصير)(
).

ويمكن أن يناقش هذا، بأن في إيجاب إعادة النظر في الحادثة كلما تكررت، إيقاعا للمجتهد في المشقة، إذ يلزم منه التكرار أبدا، ولأن الظاهر الاستصحاب وبقاء الاجتهاد، وبالاحتمال لا يجب شيء(
)..

ومنهم من قال بأنه لا يجب تكرير الاجتهاد مطلقا، سواء كان ذاكرا للدليل أم لم يكن ذاكرا له، وهذا وجه آخر عند الشافعية اختاره ابن السمعاني، وبه قال بعض الحنفية وبعض الحنابلة (
).

دليلهم: أن الأصل بقاء ما اطلع عليه وعدم وجود دليل مغير له، لأنه قد اجتهد في المرة الأولى واستفرغ وسعه(
).

ويمكن أن يجاب بأن هذا إنما يصح فيما إذا كان ذاكرا للدليل الأول الذي استند إليه في الحكم الأول، أما إذا لم يكن ذاكرا؛ فإنه في حكم من لم يجتهد فيجب النظر.

خامسا/ التعليق:

لعل الظاهر والراجح هو التفصيل الذي ذهب إليه الإمام النووي ومن وافقه، وذلك لقوة متمسكهم، فإن الحادثة المتكررة، إن تكررت بصورتها التي اجتهد فيها المجتهد أولا وتوصل إلى الحكم بدليل يذكره في المرة الثانية، ولم يطرأ على اجتهاده ما يوجب رجوعه، فإن الأصل عدم وجود دليل آخر يوجب التكرر، فلا يكون ثمة حاجة إليه، وإن نسي الدليل الأول، أو ظهر له ما يوجب رجوعه، فإنه يجب عليه والحالة هذه أن يكرر النظر، عسى أن يطلع على دليل أقوى مما كان أفتى فيه، وفي هذا القول جمع بين القولين الآخرين المخالفين. والله تعالى أعلم. 
المبحث السابع/ هل يلزم المقلد تجديد السؤال عند تكرر الحادثة مرة أخرى، أو أنه يكتفي بما أجيب به أولا؟

رأي الإمام النووي:

هذه المسألة كسابقتها فالأقوال فيها ثم هي الأقوال نفسها ههنا، إلا أن الإمام النووي بين أن محل الخلاف فيما إذا لم يكثر وقوع هذه المسألة، وأما إذا كثر لم يجب على العامي تجديد السؤال قطعا، كما نقله عنه الإمام الزركشي –رحمه الله تعالى- في البحر المحيط(
)، وإنما أفردتُ هذه المسالة بالبحث لأني وجدت للنووي فيها قولين متعارضين فأحببت الإشارة إليهما. قال –رحمه الله تعالى-: ((إذا استفتي فأفتى ثم حدثت تلك الواقعة له مرة أخرى، فهل يلزمه تجديد السؤال؟ فيه وجهان: أحدهما: يلزمه لاحتمال تغير رأي المفتي، والثاني: لا يلزمه وهو الأصح، لأنه قد عرف الحكم الأول، والأصل استمرار المفتي عليه))(
). فهنا صحح القول بعدم لزوم السؤال. وقال في موضع آخر: ((وإذا استفتي وأجيب، فحدثت له تلك الحادثة ثانيا، فإن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع، فلا حاجة إلى السؤال ثانيا، وكذا لو كان المقلَد ميتا وجوزناه، وإن عرف استناده إلى الرأي والقياس، أو شك والمقلَد حي؛ فوجهان: أحدهما: لا يحتاج إلى السؤال ثانيا، لأن الظاهر استمراره على جوابه، وأصحهما يلزمه السؤال ثانيا))(
). فصحح هنا خلاف ما صحح في الأول، وقد حاولت الجمع بين القولين، إلا أنني لم أجد محملا أحملهما عليه، اللهم إلا أن يكون مراده فيما ذكره في الروضة إيراد قول الإمام الرافعي، لكون الروضة مختصرا لكتاب الرافعي الذي هو شرح الوجيز، أو أن النقل الثاني يعتبر تفصيلا للأول، بحيث إذا كان المستند نصا أو إجماعا، أو كان المقلَد ميتا، لم يلزم السؤال، وإلا لزم. والله أعلم.

المبحث الثامن/ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد:

أولا/ صورة المسألة وبيان محل النزاع:

إذا اجتهد المجتهد فحكم في واقعة بحكم، ثم تغير اجتهاده فلا يخلو؛ إما أن يكون الاجتهاد في حق نفسه، وإما أن يكون في حق غيره، فإن كان الأول؛ لزمه نقض الاجتهاد الأول، لأن مناط الاجتهاد هو الدليل، فمتى ظفر المجتهد به وجب عليه الأخذ بموجبه لظهور ما هو أولى بالأخذ به مما كان قد أخذ به، ولأنه أقرب إلى الحق والصواب(
)، أما إذا كان في حق غيره من المقلدين، فإن علم المقلد برجوعه قبل أن يعمل به؛ لم يجز له العمل به، وإن كان عمل به فلا يخلو، إما أن يكون الاجتهاد خالف دليلا قاطعا، أو لا. فإن كان خالف دليلا قاطعا وجب نقض الاجتهاد الأول اتفاقا(
)، وإن لم يكن خالف دليلا قاطعا، فهل يجوز نقض الاجتهاد الأول بالثاني أو لا؟ 

ثانيا/ رأي الإمام النووي: 

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن الاجتهادين متى استندا إلى دليل ظني؛ لم ينقض أحدهما بالآخر، سواء كان فتوى مفت، أو حكم حاكم، فقال في ذلك: ((إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه فإن علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالأول؛ لم يجز العمل به، وكذا إن نكح بفتواه واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع، لزمه مفارقتها كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته وإن كان عمل قبل رجوعه، فإن خالف دليلا قاطعا لزم المستفتي نقض عمله ذلك، وإن كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد))(
). وهذا في المفتي، وقال في الحاكم والقاضي: ((متى حكم القاضي بالاجتهاد ثم بان له الخطأ في حكمه فله حالان: أحدهما: إن تبين أنه خالف قطعيا كنص كتاب أو سنة متواترة أو إجماعا، أو ظنا محكما بخبر الواحد، أو بالقياس الجلي فيلزمه نقض حكمه...والحال الثاني: إن تبين له بقياس خفي رآه أرجح مما حكم به، وأنه الصواب فليحكم فيما يحدث بعد ذلك من أخوات الحادثة بما رآه ثانيا، ولا ينقض ما حكم به أولا، بل يمضيه، ثم ما نقض به قضاء نفسه نقض به قضاء غيره ولا فرق بينهما))(
).

ثالثا/ من وافقه:

ما قاله الإمام النووي من عدم جواز نقض الاجتهاد بمثله في الاجتهاديات؛ هو محل اتفاق بين العلماء(
).

واستدل لهذا القول بما يلي:

أولا: أن الصحابة أجمعوا على أن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر، فإن أبا بكر حكم في مسائل باجتهاده، وخالفه عمر رضي الله عنهما فيها، ولم ينقض حكمه في تلك المسائل(
).

ثانيا: أن نقض الاجتهاد بالاجتهاد يؤدي إلى نقض النقض، فيتسلسل، ولا يستقر حكم، وتفوت مصلحة نصب الحاكم وهي قطع المنازعات، لعدم الوثوق حينئذ بالحكم، وفي ذلك من المفسدة ما الله به عليم(
).

ثالثا: أن نقض الاجتهاد بالاجتهاد؛ يؤدي إلى نقض الحكم بمثله، فإن الاجتهاد الثاني ليس بأولى من الاجتهاد الأول، فتقديم أحدهما على الآخر ترجيح من غير مرجح وذلك لا يجوز.

الفصل الثاني/ آراؤه في مسائل التقليد:

وفيه أربعة مباحث.
المبحث الأول/ تعريف التقليد:

أولا/ صورة المسألة:

قبل معرفة معنى التقليد XE "م ك/ التقليد:ق ل د"  في الاصطلاح، يستحسن تعريفه في اللغة فهو مصدر قلد يقلد وهو يدل على تعليق شيء على شيء، ومنه تعليق وجعل القلادة في العنق(
)، فكأن المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة، في عنقه(
). وبعد معرفة معناه في اللغة فما هو تعريف الإمام النووي له؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

عرف الإمام النووي التقليد بقوله: ((والمختار في التقليد: قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على عين ما قبل قوله فيه))(
).

شرح التعريف: قوله: (قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ) وهو المجتهد وإنما عبر بمن يجوز الإصرار على الخطأ ليشير بذلك –والله تعالى أعلم- إلى أن من لا يجوز عليه الإصرار على الخطأ، فقبول قوله ليس بتقليد كالأنبياء، لأنه قد تقدم أنه يجوز لهم الاجتهاد فيما لا نص فيه من أحكام الشرع، لكن لما كان هؤلاء لا يقرون على الخطأ، فإن اتباع قولهم لا يدخل في التقليد، لأنه يصير حجة مستقلة قاطعة. 
وقوله: (بغير حجة) قيد يخرج العمل بقول رسول الله ( والعمل بالإجماع ورجوع العامي إلى المفتي، ورجوع القاضي إلى شهادة الشهود، فإن ذلك لا يسمى تقليدا، لأنها قد قامت الحجة في ذلك(
).

وقوله (على عين ما قبل قوله فيه). هذه العبارة لم أتوصل إلى معرفة المقصود منها، ولم أجد في الكتب التي اطلعت عليها ذكر لها.

ثالثا/ من وافقه:

التعريف الذي ذكره الإمام هو ما عرف به العلماء التقليد في الجملة، وإن اختلفت عباراتهم في ذلك، فإن منهم من عرفه بأنه (العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة)(
)، وقيل هو (قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة)(
) وقيل هو: (عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا للحقية فيه من غير نظر وتأمل في الدليل)(
). وغيرها من التعريفات المختلفة في العبارة، المتفقة في المؤدى والحقيقة.

المبحث الثاني/ هل يجوز أن يقلد المجتهد المجتهد؟

أولا/ صورة المسألة وتحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أن فرض غير المجتهد إذا حدثت له حادثة سؤال المجتهد واتباعه، لقوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( ((((((((((( (((( ( XE "16/ 43 ( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( ((((((((((( (((( (" \y "النحل"  [النحـل 43، الأنبياء 7] وقـال تعـالى: ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((((((( (((((((( ( ( XE "4/ 83 ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((((((( (((((((( ( (" \y "النساء"  [النســاء 83](
)، كما اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة فأداه اجتهاده إلى حكم فيها، أن الواجب عليه اتباع ذلك، ولا يجوز له تركه إلى قول غيره(
) وأما إذا لم يجتهد في الواقعة وهو قادر على الاجتهاد، واجتهد غيره، فهل يجوز له تقليد من اجتهد، أم لا بد أن ينظر هو في المسألة ويطلب حكمها بنفسه؟ هذا هو محل الخلاف.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى- عدم جواز تقليد المجتهد لغيره من المجتهدين مطلقا، سواء كان قد اجتهد أم لا، وسواء خاف فوات الوقت لضيق أم لا، فقال: ((ليس لمجتهد أن يقلد مجتهدا لا ليعمل به، ولا ليفتي به، سواء خاف الفوت لضيق وقت أم لا))(
). وقال فيمن اشتبه عليه وقت الصلاة، أن له أن يجتهد ما كان قادرا على الاجتهاد ولا يجوز له تقليد غيره في ذلك: ((... فإن أخبر عن اجتهاد لم يجز للبصير القادر على الاجتهاد تقليده، لأن المجتهد لا يجوز له تقليد مجتهد))(
).

ثالثا/ من وافقه:

ما اختاره الإمام النووي من منع المجتهد من تقليد غيره من المجتهدين مطلقا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء(
).

واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يلي:

أولا: قوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ( XE "59/ 2 ( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (" \y "الحشر"  [الحشر 2] فأمر بالاعتبار، وهذا ينافي التقليد، فإن قلد لم يكن آتيا بما أمر به فيكون مخالفا لهذا الأمر(
). 

ثانيا: قولـه تعـالى: ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((((((( (((((((( ( ( XE "4/ 43 ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((((((( (((((((( ( (" \y "النساء"  [النساء 83] 

ثالثا: قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( XE "47/ 24 ( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (" \y "محمد"   [النساء 82 ومحمد 24] وهذا أمر بالاستنباط والتدبر، والمقلد تارك لذلك(
). 

رابعا: قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ( XE "4/ 59 ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( (" \y "النساء"   [النسـاء 59] والمراد به كتاب الله وسنة رسوله ( والتقليد للعالم ليس واحدا منهما(
). 

وقد اعترض على الاستدلال بهذه الآيات، وهو في الوقت نفسه دليل للمخالفين كما سيأتي.

خامسا: أن القول بجواز تقليد المجتهد للمجتهد حكم شرعي، فلا بد له من الدليل، والأصل عدمه، فمن ادعاه فعليه بيانه، ولا يلزم من جوازه للعامي مع المجتهد بالدليل، جوازه للمجتهد القادر(
) قال الإمام الغزالي –رحمه الله تعالى-: (والذي يدل عليه أن تقليد من لا تثبت عصمته ولا يعلم بالحقيقة إصابته، بل يجوز خطؤه وتلبيسه حكم شرعي لا يثبت إلا بنص أو قياس على منصوص، ولا نص ولا منصوص إلا العامي، والمجتهد، إذ للمجتهد أن يأخذ بنظر نفسه، وإن لم يتحقق وللعامي أن يأخذ بقوله، أما المجتهد؛ فإنما يجوز له الحكم بظنه لعجزه عن العلم فالضرورة دعت إليه في كل مسألة ليس فيها دليل قاطع، أما العامي فإنما جوز له تقليد غيره للعجز عن تحصيل العلم والظن بنفسه، والمجتهد غير عاجز فلا يكون في معنى العاجز، فينبغي أن يطلب الحق بنفسه...)(
).

رابعا/ من خالفه:

خالف القول الذي اختاره الإمام النووي جمع من العلماء، فمنهم من أجاز التقليد للعالم مطلقا، وبه قال الإمام سفيان الثوري(
) والإمام إسحاق بن راهوية(
) وهو رواية أخرى عن الإمام أبي حنيفة(
) ونسب القول به إلى الإمام أحمد(
) رحم الله تعالى الجميع.

دليلهم: 

استدل هؤلاء بجملة من الأدلة:

أولا: قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( ((((((((((( (((( ( XE "16/ 43 ( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( ((((((((((( (((( (" \y "النحل"  [النحـل 43] .

فالآية تدل على جواز السؤال لمن لا يعلم سواء كان مجتهد أم غير مجتهد، والمجتهد قبل اجتهاده غير عالم فوجب أن يجوز له ذلك، وذلك هو عين التقليد(
).

وأجيب: بأن الآية واردة في العامي والخطاب له خاصة وذلك لأن الله تعالى أوجب السؤال، وقد اتُفق على أن المجتهد لا يجب عليه السؤال، فظهر أن المراد بها غير المجتهد، ثم إن الله تعالى قال: ( (((((((((((( (((((( (((((((((( (  فأمر بسؤال أهل الذكر وهذا يدل على أن المخاطب ليس من أهل الذكر، وهو العامي(
).

ثانيا: قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ( XE "4/ 59 ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( (" \y "النساء"  [النساء 59] فأمر بطاعة أولي الأمر وهم العلماء، وذلك بتقليدهم فيما يخبرون به عن الشرع، والخطاب للمؤمنين وهو يتناول المجتهد وغيره(
).

وأجيب بأنه على فرض التسليم أن المراد بأولي الأمر العلماء، فإن الآية تكون مخصصة بالعوام بدليل الأدلة الدالة على وجوب الاعتبار والاستنباط والتدبر(
)، كما تقدم.

ثالثا: إجماع الصحابة على جواز تقليد العالم غيره من العلماء، ويدل على ذلك ما روي أن عبد الرحمن بن عوف ( قال لعثمان (: ((أبايعك على كتاب الله XE "ح/ أبايعك على كتاب الله:أثر"  وسنة رسوله ( وسيرة الشيخين))(
) وكان ذلك بمحضر من علماء الصحابة ولم ينكر أحد فكان إجماعا على جواز أخذ المجتهد بقول المجتهد الميت، وإذا جاز ذلك جاز الأخذ بقول المجتهد الحي من طريق الأولى(
).

وأجيب بأن المراد بالسيرة؛ طريقتهما في العدل والإنصاف والانقياد للحق، والبعد عن حب الدنيا(
) بدليل أن اتباعهما في المجتهدات وأحكام الحوادث لا يمكن لاختلافهما في أحكام كثيرة، فهذا كان يرى التسوية في العطاء، وذاك يرى المفاضلة، والمختلفان لا يمكن اتباعهما فدل على أن المراد ما قيل(
).

رابعا: أن هذا المجتهد لا يفيد اجتهاده إلا الظن، واتباع المجتهد الآخر فيما ذهب إليه مفيد للظن كذلك، وهو معمول به في الشرعيات فكان اتباعه فيه جائزا(
).

وأجيب بأن اتباع المجتهد الآخر فيما ذهب إليه أضعف من الظن الذي يتوصل إليه باجتهاده قطعا، فلم يجز العمل بالظن الضعيف مع القدرة على الظن القوي(
). 

ومن العلماء من فصل في المسألة ولهم فيها عدة أقوال:

الأول: أن الأفضل أن يجتهد، وإلا جاز له تقليد واحد من الصحابة إذا كان مترجحا في نظره على غيره ممن خالفه، وإن استووا في نظره يخير في تقليد من شاء منهم، ولا يجوز تقليد من عداهم من المجتهدين وبه قال أبو علي الجبائي(
) .

الثاني: أنه يجوز لمن بعد الصحابة تقليد الصحابة، ولا يجوز لهم تقليد غيرهم وهو القول القديم للشافعي –رحمه الله تعالى-(
).

الثالث: إن خاف المجتهد أنه إذا اشتغل بالاجتهاد فات الوقت جاز له التقليد وإلا فلا، وهذا قول ابن سريج من الشافعية(
) والقاضي عبد الوهاب من المالكية(
) .

الرابع: أنه يجوز تقليد من هو أعلم منه دون من هو مثله أو دونه وهذا منسوب إلى محمد بن الحسن الشيباني –رحمه الله تعالى- صاحب أبي حنيفة(
) .

الخامس: أنه يجوز له التقليد فيما يتعلق بنفسه دون ما يفتي به، وأضاف بعضهم شرط خوف الفوات، وهذا مروي أيضا عن ابن سريج(
).

خامسا/ التعليق:

هذه هي الأقوال في المسألة وبعد التأمل فيها نجد أنها ترجع إلى المنع أو الجواز، وبما أن أدلة المانعين أقوى في نظري من أدلة المجيزين، خاصة وقد اعترض على أكثرها بما يسقط أو يضعف الاستدلال بها، فيكون قولهم هو الراجح والله تعالى أعلم. 

والقول بالتفصيل ههنا يضعفه عموم الدليل المذكور على منع تقليد  المجتهد غيره(
). ويمكن أن يلاحظ أن المجتهد بعد الاجتهاد واستفراغ الجهد وبذل الوسع، إن توصل إلى الحكم في المسألة فبها ونعم، وإلا جاز له أن يقلد غيره من المجتهدين، لكونه أتى بما في وسعه، وليس له إلا ذاك، كما قال تعالى: ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ( ( XE "2/ 286 ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ( (" \y "البقرة"  [البقـرة 286] وقـال تعـالى: ( ((((((((((( (((( ((( (((((((((((((( ( XE "64/ 16 ( ((((((((((( (((( ((( (((((((((((((( (" \y "التغابن"   [التغابن 16] فيكون في حكم من لا يعلم فيدخل في قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( ((((((((((( (((( ( XE "16/ 43 ( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( ((((((((((( (((( (" \y "النحل"  [النحل 43] والله تعالى أعلم.

المبحث الثالث/ تقليد الميت:

أولا/ صورة المسألة وتحرير محل النزاع:

إذا قلنا بأن فرض العامي أن يقلد المجتهد، فهل يدخل في ذلك المجتهدون الذين ماتوا، أو المراد بذلك الأحياء فقط؟ فاتفق العلماء على جواز تقليد غير المجتهد للمجتهد الحي(
) واختلفوا في تقليد الميت هل يجوز ذلك للعامي أو لا؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

ذهب الإمام النووي –رحمه الله تعالى- إلى تصحيح القول بجواز تقليد الميت مطلقا فقال في ذلك: ((وفي جواز تقليد الميت وجهان: الصحيح جوازه، لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، ولهذا يعتد بها بعدهم في الإجماع والخلاف، ولأن موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته بخلاف فسقه))(
).

ثالثا/ من وافقه:

القول بجواز تقليد الميت مطلقا؛ هو الذي ذهب إليه الجمهور(
). بل حكى البعض الإجماع على ذلك وأن المخالف لا يعتد به(
) .

دليلهم:

استدل الإمام النووي والجمهور بما يلي:

أولا: ما قاله الإمام النووي من أن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، بدليل أنه يعتد بهم في الإجماع والخلاف، فلو أبطل قوله بموته لبطل الإجماع بموت المجمعين، ولصارت المسألة التي أجمعوا عليه اجتهادية، ثم إن الناس اليوم كالمجمعين على عدم وجود المجتهد(
) فلو منع تقليد الماضين لترك الناس حيارى(
).

ثانيا: ما قاله أيضا من أن الشاهد إذا أدى شهادته عند الحاكم ثم مات، فإن شهادته لا تبطل بموته اتفاقا، فكذلك المجتهد لا يسقط قوله بموته، بل يعتبر كقول الحي(
) .

ثالثا: ما جاء في فواتح الرحموت(
)((لنا الوقوع) لتقليد الميت (من غير نكير) شاع وذاع حتى صار قطعيا كالعلم بالتجريبيات (فكان إجماعا)). أي شاع عن الأئمة في الأمصار في جميع الأعصار الفتوى بأقوال الماضين من المجتهدين من غير أن ينكر أحد على أحد في ذلك، فكان ذلك إجماعا على جواز تقليد الميت(
) . 

إلا أن الإمام صفي الدين الهندي قال بأن في حكاية الإجماع نظرا، وذلك لأن الإجماع إنما يعتبر من أهل الحل والعقد وهم المجتهدون، والمجمعون على تقليد الميت ليسوا بمجتهدين فلا يعتبر إجماعهم، ثم قال: (فالأولى في ذلك التمسك بالضرورة والحاجة، فإنا لو لم نجوز هذا لأدى ذلك إلى أن الشريعة غير وافية ببيان أكثر الوقائع الحادثة، ومعلوم أن ذلك يؤدي إلى التهارج XE "م ك/ التهارج:ه ر ج" (
)، وفساد أحوال الناس)(
). 

رابعا/ من خالفه:

ذهب بعض العلماء إلى غير ما اختاره الإمام النووي، فمنهم من أطلق القول بعدم جواز تقليد الميت، وهو اختيار أبي الحسين البصري(
) ووجه عند الشافعية(
)، والحنابلة(
)، ونسبه الصفي الهندي إلى جماهير الأصوليين(
).

دليلهم: استدل لهذا القول بأن الميت لا بقاء لقوله، يدل عليه؛ أن الإجماع ينعقد على خلافه، ولو كان له قول لما انعقد الإجماع على خلافه، كما لو كان حيا، فإنه لا ينعقد الإجماع على خلافه وفاقا، وإذا لم يكن له قول؛ لم يجز تقليده، وإنما صنفت الكتب الفقهية مع فناء أربابها لاستفادة طرق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث، ومعرفة المتفق عليه من المختلف فيه(
).

وأجيب بأنه قد علم من الشرع أن اتفاق عصر ما، لا يكون خطأ، فالإجماع مميت لقول الميت المخالف، فلذا يصح انعقاد الإجماع على خلافه، وما لم يتحقق الإجماع فقوله حي مع دليله، فيصح تقليده(
) على أن القول بأن الميت لا بقاء لقوله، وأن الإجماع ينعقد على خلافه غير مسلم، لما تقدم في باب اشتراط انقراض العصر(
) .

ومنهم من فصل، وللمفصلين أقوال:

الأول: إن فقد المجتهد الحي جاز للحاجة وإلا فلا.

الثاني: إن نقله عنه مجتهد في مذهبه جاز لأنه لمعرفته مداركه يميز بين ما استمر عليه وما لم يستمر عليه فلا ينقل لمن يقلده إلا ما استمر عليه بخلاف غيره(
).

خامسا/ التعليق:

لعل القول بالتفريق في جواز تقليد الميت بين أن يكون الناقل لقول المجتهد الميت أهلا للمناظرة، مجتهدا في مذهبه، وبين غيره؛ هو الأقرب إلى الصواب، لأنه إذا لم يكن متبحرا ربما ظن ما ليس مذهبا له مذهبه، لقصور فهمه، واختلاف نصوص ذلك المجتهد، ولكن هذا القول عند التحقيق يرجع إلى القول بالجواز مطلقا، لأن القول بالجواز إنما يكون بعد صحة نسبة القول إلى هذا المجتهد الميت، وتحرير مذهبه فيه، ولا يتمكن من ذلك إلا من تبحر في مذهبه دون غيره، وبذلك يتنافى الخلاف بين ذينك القولين، فيكون القول بالمنع مطلقا مرجوحا، لما تقدم والله تعالى أعلم.

المبحث الرابع/ إذا عرف العامي الحكم بدليله هل يجوز له الفتوى ويجوز تقليده فيه؟

أولا/ صورة المسألة:

اتقف العلماء على جواز الإفتاء للمجتهد، وعلى عدم جوازه للمقلد، لكن إذا عرف المقلد حكم مسألة بناء على دليله ومأخذه فهل له أن يفتي فيها، وهل يجوز تقليده فيها أو لا؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

صحح الإمام النووي –رحمه الله تعالى- القول بعدم جواز فتوى المقلد مطلقا، سواء عرف مأخذ المجتهد في المسألة أم لم يعرف فقال: ((وذكر صاحب الحاوي في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه: أحدها: يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده، لأنه وصل إلى علمه كوصول العالم. والثاني: يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة، ولا يجوز إن كان غيرهما. والثالث: لا يجوز مطلقا وهو الأصح. والله أعلم))(
).

ثالثا/ من وافقه:

ما اختاره الإمام النووي هو الذي ذهب إليه أبو الحسين البصري وغيره(
).

ولم أقف على ما استدل به الإمام النووي ومن معه، ويمكن أن يستدل له بأن المقلد لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد، فلم يجز له الإفتاء، وإنما يجوز لمن كان مجتهدا.

رابعا/ من خالفه:

ذهب بعض العلماء إلى أن المقلد إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها جاز له أن يفتي فيها، وجاز تقليده فيها. وقال بعضهم: إن عدم المجتهد جاز وإلا فلا، وقال بعضهم: إن كان متبحرا في مذهب المجتهد أهلا للنظر جاز له الفتوى وإلا فلا. وقيل: إن كان دليلها كتابا أو سنة جاز وإلا فلا. وفيه أقوال أخر غير ما تقدم(
).

خامسا/ التعليق:

يظهر لي –والعلم عند الله تعالى- أن الراجح هو أن العامي إذا عرف دليل المسألة ومأخذ المفتي فيها جاز له أن يفتي فيها، لأنه كالناقل والمخبر عن المجتهد، لا أنه بلغ بذلك رتبة الاجتهاد، لما عرف من حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فقد كانت نساء الصحابة يرجعن في أحكام الحيض وغيره إلى ما يخبر به أزواجهن عن النبي (، وكذلك فعل علي ( حين أرسل المقداد في قصة المذي مع أن مراجعة الرسول ( إذ ذاك كانت ممكنة، ومراجعة المقلد الآن للآئمة السابقين متعذرة، فكان أولى أن يؤخذ بقول المقلد(
) والله تعالى أعلم.

الفصل الثالث/ آراؤه في مسائل الفتوى(
) .

وفيه ثلاثة مباحث.
المبحث الأول/ هل للمستفتي استفتاء من شاء من العلماء، أو يجب عليه البحث عن الأعلم والأورع(
) ؟

أولا/ صورة المسألة:

اتفق العلماء على أنه إذا لم يكن في المصر إلا عالم واحد تعين استفتاؤه(
)، وكذلك إذا كان هناك اثنان فأكثر، واعتقد العامي رجحان واحد منهم فإنه يتعين عليه استفتاؤه، ولا يجوز له استفتاء غيره(
)، واختلفوا فيما إذا تعدد المفتون ولم يعتقد العامي رجحان واحد منهم، فهل له أن يستفتي من شاء منهم، أم يجب عليه البحث عن الأعلم والأورع؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي -رحمه الله تعالى- أنه متى اجتمع في المصر مفتيان فأكثر، فإن للعامي أن يستفتي من شاء منهم ولا يجب عليه البحث عن الأعلم فقال: ((وإذا اجتمع اثنان فأكثر ممن يجوز استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم والبحث عن الأعلم والأورع ليقلده دون غيره؟ فيه وجهان: أحدهما لا يجب بل له استفتاء من شاء منهم لأن الجميع أهل وقد أسقطنا الاجتهاد عن العامي. وهذا الوجه هو الصحيح عند أصحابنا العراقيين، قالوا: وهو قول أكثر أصحابنا. والثاني: يجب ذلك لأنه يمكنه هذا القدر من  الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الأحوال...والأول أظهر وهو الظاهر من حال الأولين))(
).

ثالثا/ من وافقه:

القول بأن للعامي أن يستفتي من شاء من العلماء عند تعددهم؛ هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء(
).

دليلهم:

استدل الإمام النووي والجمهور لما ذهبوا إليه بما يلي:

أولا: ما ذكره الإمام النووي من أن هذا هو الظاهر من حال الأولين، ويعني بذلك أن الصحابة أجمعوا على تسويغ سؤال المقلد من شاء من المجتهدين، وذلك ينفي وجوب البحث عن الأفضل، وإلا كان إجماع الصحابة خطأ وهو باطل(
).

ثانيا: قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( ((((((((((( (((( ( XE "16/ 43 ( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( ((((((((((( (((( (" \y "النحل"  [النحل 43] ولم يفصل بين عالم وعالم(
) .

ثالثا: أن الناس متفاوتون في رتبة العلم والفضائل، فما من فاضل إلا وثم من هو أفضل منه بدليل قوله تعالى: ( (((((((( ((((( ((( (((((( ((((((( (((( ( XE "12/ 76 ( (((((((( ((((( ((( (((((( ((((((( (((( (" \y "يوسف"  [يوسف 76]، فلو اعتبر الأفضل، لانسد باب التقليد(
) .

رابعا: أنه قد جوز للعامي التقليد في المسائل التي لا تؤدي إلى المشقة، ومتى أوجب عليه الاجتهاد في أعيان المفتيين كان في ذلك إصر(
) أو مشقة، وقد يكون أحدهما أحوط من الآخر، وأعلم بالاجتهاد، وفي معرفة ذلك مشقة على العامي فوجب ألا يلزمه(
).

رابعا/ من خالفه:

ذهب بعض العلماء إلى خلاف ما صححه الإمام النووي، فمنهم من قال بأن يجب عليه البحث عن الأعلم والأورع للفتوى ولا يجوز له تقليد من شاء، وبه بعض الشافعية(
)، وبعض الحنابلة(
).

دليلهم:

استدل هؤلاء بأن العامي متمكن من التوصل إلى معرفة الأعلم والأورع، وذلك بالبحث والسؤال، وإذا كان كذلك وجب عليه، لأن التقليد طريقه الظن، والظن الحاصل من قول الأعلم والأورع أقوى، فوجب المصير إليه(
).

ومنهم من قال بأن العامي إن اعتقد أحد العلماء فاضلا، أو مساويا جاز له تقليده وإن كان مفضولا في الواقع، وإن اعتقده مفضولا لم يجز وإن كان فاضلا، وذلك جمعا بين الدليلين. وهذا اختيار ابن السبكي من الشافعية(
). وهذا –كما يظهر- خارج عن محل النزاع، لأنه لا خلاف في ذلك بين العلماء كما تقدم في بيان صورة المسألة.

خامسا/ التعليق:

يظهر لي –والعلم عند الله تعالى- أن العامي مخير في تقليد من شاء من العلماء، ولا يجب عليه البحث عن الأعلم، لما في ذلك من المشقة وذلك لقوة أدلة هذا القول، وهذا فيما إذا استوى عنده العلماء ولم يعتقد أعلمية أحدهم وأفضليته، أما إذا اعتقد الفضل لأحد العلماء فإن الواجب عليه أن يقلده، ولا يعدل عنه إلى غيره، لما في ذلك من ترك الراجح إلى المرجوح وذلك لا يجوز. 

هذا وقد قسم بعض العلماء العوام إلى قسمين: مثقفون، وعوام صرف، فيجب على الأولين الرجوع إلى الأعلم والأفضل، والآخرون يرخص لهم باتباع من يثقون بدينه مع إلمامه بالعلم(
) . 

قلت: وهذا جيد لأن فيه نوع جمع بين الأقوال بطريق آخر غير ما تقدم.

المبحث الثاني/ إذا اختلف على العامي فتوى المفتيين فبأيهما يأخذ؟

أولا/ صورة المسألة:

سبق الكلام على أن العامي له أن يستفتي بعض المجتهدين، وأنه لا يلزمه سؤال جميعهم، لكنه إذا سأل أكثر من مفت واحد، فاختلفت أقوالهم عليه، بأن أفتاه بعضهم بحكم وبعضهم بغيره، فبأي من الأقوال يأخذ؟ مع ملاحظة أن الذين قالوا في المسألة السابقة بوجوب البحث عن الأعلم والأفضل لا يختلفون هنا في تقديم فتواه على غيره.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

ذهب الإمام النووي –رحمه الله تعالى- إلى أنه متى اختلف على العامي فتوى المفتيين؛ فهو مخير بأخذ ما شاء منها فقال: ((إذا اختلف عليه فتوى مفتيين، ففيه خمسة أوجه للأصحاب. أحدها: يأخذ أغلظهما. والثاني: وأخفهما. والثالث: يجتهد في الأولى، فيأخذ بفتوى الأعلم والأورع كما سبق إيضاحه واختاره السمعاني الكبير(
) ونص الشافعي رضي الله عنه على مثله في القبلة. والرابع: يسأل مفتيا آخر فيأخذ بفتوى من وافقه. والخامس: يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء وهذا هو الأصح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي المصنف، وعند الخطيب البغدادي(
)، ... وقال الشيخ أبو عمرو: المختار أن عليه أن يبحث عن الأرجح فيعمل به فإنه حكم التعارض، فيبحث عن الأوثق من المفتيين فيعمل بفتواه، وإن لم يترجح عنده أحدهما استفتى آخر وعمل بفتوى من وافقه، فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في التحريم والإباحة وقبل العمل اختار التحريم فإنه أحوط. وإن تساويا من كل وجه خيرناه بينهما، وإن أبينا التخيير في غيره لأنه ضرورة وفي صورة نادرة ... وهذا الذي اختاره الشيخ ليس بقوي، بل الأظهر أحد الأوجه الثلاثة وهي: الثالث والرابع، والخامس. والظاهر أن الخامس أظهرها، لأنه ليس من أهل الاجتهاد، وإنما فرضه أن يقلد عالما أهلا لذلك، وقد فعل ذلك بأخذه بقول من شاء منهما. والفرق بينه وبين ما نص عليه في القبلة: أن أمارتها حسية، فإدراك صوابها أقرب، فيظهر التفاوت بين المجتهدين فيها، والفتاوى أمارتها معنوية فلا يظهر كبير تفاوت بين المجتهدين والله أعلم))(
). 

وقال أيضا: ((...وهذا الذي صححه من التخيير هو الذي صححه الجمهور...لأن فرضه أن يقلد عالما وقد حصل))(
).

ثالثا/ من وافقه:

ما اختاره الإمام النووي من كون العامي مخيرا بين فتوى المفتيين المختلفين عليه، فيعمل بأيهما شاء؛ هو مذهب جمهور العلماء(
).

دليلهم:

يدل على صحة هذا القول ما يلي:

أولا: ما ذكره الإمام النووي من أنه قد وقع الاتفاق على أن فرض العامي تقليد أحد العلماء، وقد حصل ذلك بتقليد من شاء من المفتيين.

ثانيا: ما تقدم من تسويغ الصحابة سؤال المقلد من شاء من المجتهدين.

ثالثا: أن العامي لا يعلم الأفضل في الحقيقة، وإنما يعرف ذلك أهل العلم، بل العامي قد ذيغتر بظواهر هيئة حسنة، فربما اعتقد المفضول فاضلا(
) .

رابعا/ من خالفه:

تعددت الأقوال المخالفة لما اختاره الإمام النووي ومن معه، وقد ذكر الإمام النووي خمسة منها:

الأول: أنه يأخذ بقول الأعلم والأفضل، وبه قال بعض المالكية(
)،وبعض الشافعية(
) .

دليلهم: 

استدل على هذا القول بأن العامي قد تعارض عنده قولان وأحدهما خطأ، وليس أحدهما أولى بالرجحان لذاته، فلزم ترجيح أحد القولين برجحان أحد القائلين، كالمجتهد إذا تعارض عنده دليلان استعمل الترجيح فيهما، فأخذ بالأرجح منهما، إذ قول المجتهد عند المقلد كقول الشارع عند المجتهد(
) .

ويمكن أن يجاب عن هذا بأنه قياس مع الفارق، وذلك لأن المجتهد يعرف وجوه الترجيح وكيفية التعامل مع الأدلة المختلفة، بينما العامي لا يعرف شيئا من ذلك، فافترقا، ثم إن تكليفه بطلب الأفضل مع عدم قدرته عليه يدخل في التكليف بما لا يطاق وذلك غير جائز. 

الثاني: أنه يأخذ بالأغلظ والأثقل لأن الحق ثقيل، والباطل خفيف. وفي حديث في فضل عمار ( أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أشدهما XE "ح/ ما خير بين أمرين إلا اختار أشدهما:أثر" ، وفي لفظ أرشدهما(
) . وجاء في الحكمة: إذا ترددت بين أمرين فاجتنب أقربهما من هواك(
) .

الثالث: يأخذ بالأخف لعموم النصوص الدالة على التخفيف كقوله تعالى: ( ((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( ( XE "2/ 186 ( ((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((( (" \y "البقرة"   [البقرة 185] وقوله تعالى: ( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ( ( XE "22/ 78 ( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ( (" \y "الحج"  [الحج 78] وثبت أن النبي ( ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما(
) (
) .

الرابع: أنه يسأل مفتيا آخر فيأخذ بقول من وافقه.

الخامس: أنه يأخذ بقول الأول لأنه لزمه حين سأله. وقيل غير ذلك(
) .

خامسا/ التعليق:

هذه المسألة قريبة من سابقتها في أرجحية قول من قال بالتخيير –في نظري- وذلك لقوة دليلهم، ولأن القول الآخر يؤدي إلى تكليف العامي بما ليس في وسعه، ومن قال بتقديم الأغلظ معارض بمن قال بتقديم الأخف. 

لكنه متى اعتقد رجحان أحد المفتيين على الآخر فإنه يلزمه تقليده. والله تعالى أعلم. 

المبحث الثالث/ فتوى مستور الحال:

رأي الإمام النووي:

قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى-: ((واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه، ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين، ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه، وأما المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا ففيه وجهان: أصحهما جواز فتواه، لأن العدالة الباطنة يعسر معرفتها على غير القضاة. والثاني: لا يجوز كالشهادة والخلاف))(
).

من وافقه:

القول بجواز فتوى المستور هو الذي ذهب بعض العلماء(
).

من خالفه:

وخالف في ذلك بعض الحنابلة فقالوا بعدم جواز فتوى المستور(
).

التعليق:

لعل القول بجواز فتوى المستور وصحتها هو القول الصحيح، وذلك؛ لأن العدالة الباطنة مما يعسر معرفته لكل أحد وخاصة العوام، بخلاف شهادة الشاهد، فإنها تؤدى في مجلس القاضي، فلا تقبل من المستور لكون القاضي متمكنا من البحث عن العدالة الباطنة، ثم إن الغالب على العلماء العدالة، فمتى جهلت عدالته الباطنة، كان الحمل على غالب حاله أولى وأحرى وهو العدالة. والله تعالى أعلم.

الفصل الرابع/ آراؤه في مباحث التعارض(
):

وفيه ثلاثة مباحث.
المبحث الأول/ رأيه في ترتيب الأدلة(
):

صرح الإمام النووي –رحمه الله تعالى- بترتيب الأدلة XE "م ك/ ترتيب الأدلة:ر ت أ"  فقال عند بيانه لآداب المعلم مع المتعلم: ((ويبين له جملا مما يحتاج إليه وينضبط له من أصول الفقه وترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس واستصحاب الحال))(
). كما سلك هذا المسلك في مؤلفاته عند الاستدلال حيث يقدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع وهكذا. وهذا الترتيب الذي ذكره الإمام النووي لا خلاف فيه بين العلماء، وما ورد عن بعض العلماء كالإمام الغزالي من النظر أولا في النفي الأصلي ثم الإجماع(
)، وعن بعضهم تقديم الإجماع على الكتاب والسنة؛ ليس القصد من ذلك تقديمهما مطلقا على الكتاب، بل القصد أن النظر في النفي الأصلي يراد به، التأكد من عدم وجود الناقل عنه، وهو ذلك النص الشرعي من الكتاب والسنة، ومراد القائلين بتقديم النظر في الإجماع، الإجماع القولي القطعي، فيقدم النص الذي استند إليه الإجماع لسلامته من احتمال ورود النسخ عليه، وأما الإجماع الظني كالسكوتي أو المنقول بالآحاد؛ فلا يقدم على النص وفي ذلك يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله تعالى-: (واعلم أن تقديم الإجماع على النص إنما هو في الحقيقة تقديم النص المستند إليه الإجماع على النص الآخر المخالف للإجماع، وتارة يكون النص معروفا، وتارة يكون غير معروف، إلا أنا نجزم أن الصحابة لم يجمعوا على ترك ذلك النص إلا لنص آخر وهو مستند الإجماع) ثم ذكر الأمثلة على ذلك(
).

المبحث الثاني/ رأيه في الأدلة التي يقع التعارض بينها:

إن من عادة الأصوليين ذكر الأدلة التي يقع التعارض بينها، وقد عبر عنه الإمام النووي باختلاف الأدلة في الظواهر، يعنى أن الأدلة إنما تتعارض في الظاهر في نظر المجتهد، ولا تتعارض في الواقع ونفس الأمر، وقد وقفت على جملة من الأدلة التي يرى الإمام النووي وقوع التعارض بينها وهي:

1- العام والخاص وقد تقدم الكلام عليه.

2- المطلق والمقيد وتقدم أيضا.

3- تعارض القول والفعل وتقدم أيضا.

4- التعارض بين الكتاب والكتاب، بين السنة والسنة، وبين الكتاب والسنة، كما تقدم في تعارض العام والخاص، والمطلق والمقيد.

5- تعارض الرفع والوقف والوصل والإرسال. 

المبحث الثالث/ رأيه في طرق دفع التعارض إجمالا:

ذكر الإمام النووي –رحمه الله تعالى- لدفع التعارض طرقا، فقال: ((ثم المختلف قسمان: أحدهما: يمكن الجمع بينهما، فيتعين ويجب العمل بالحديثين جميعا، ومهما أمكن الجمع وحمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة تعين المصير إليه، ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع لأن في النسخ إخراج أحد الحديثين عن كونه مما يعمل به... القسم الثاني: أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بوجه فإن علمنا أحدهما ناسخا قدمناه وإلا عملنا بالراجح منهما، كالترجيح بكثرة الرواة وصفاتهم، وسائر وجوه الترجيح وهي نحو خمسين وجها))(
). وقال أيضا: ((مختلف الحديث وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما))(
) .
فذكر ثلاثة طرق لدفع التعارض بين الأدلة كالآتي:

1- الجمع بين الأدلة ولو بوجه ما، فمهما أمكن الجمع بين الدليلين فإنه يجب المصير إليه ولا يعدل عنه إلى غيره، وقد أكثر من القول بأن النسخ والترجيح لا يصار إليهما إلا إذا تعذر الجمع.

2- النسخ وذلك عند معرفة تأخر أحد الدليلين عن الآخر، وهذا إنما يصار إليه عند تعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين.

3- الترجيح بين الدليلين، فيقدم أحدهما على الآخر، وذكر أن للترجيح وجوها تصل إلى خمسين.

الفصل الخامس/ آراؤه في مباحث دفع التعارض:

تقدم من نص الإمام النووي الإشارة إلى الطرق التي يدفع بها التعارض، وسيتناول هذا الفصل تفصيل هذه الطرق، وذلك في مبحثين هما: مبحث النسخ، ومبحث الترجيح.

المبحث الأول/ آراؤه في النسخ:

وفيه تسعة مطالب.
المطلب الأول/ تعريف النسخ:

أولا/ صورة المسألة:

قبل بيان صورة المسألة، ينبغي معرفة معنى النسخ XE "م ك/ النسخ:ن س خ"  في اللغة، فالنسخ يأتي في اللغة بمعان ثلاثة: 

الأول: الرفع والإزالة، ومنه قولهم: نسخت  الشمسُ الظلَّ، والشيبُ الشبابَ؛ أي أزالته ورفعته. 

والثاني: النقل والتحويل، ومنه قولهم: نسخت الكتاب أي نقلته.

والثالث: الإبطال(
). 

وقد جاء القرآن الكريم بهذه المعاني الثلاثة، فأما المعنى الأول؛ وهو الرفع ففي قوله تعالى: ( ( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ( XE "2/ 106 ( ( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (" \y "البقرة"  [البقرة 106]، وأما الثاني؛ وهو النقل فقد جاء في قوله تعـالى: ( ((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((( ( XE "45/ 29 ( ((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((( (" \y "الجاثية"   [الجاثية 29]، وأمـا الثالث وهو الإبطال ففي قوله تعالى: ( ((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( ( ( XE "22/ 52 ( ((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( ( (" \y "الحج"  [الحج 52](
). 

وأما في الاصطلاح فقد اختلف العلماء في تعريفه بناء على اختلافهم في حقيقته وهي هل النسخ رفع أو بيان، فمن قال إن حقيقته بيان انتهاء المدة عرفه بناء على ذلك، ومن قال إن حقيقته رفع الحكم السابق عرفه بناء على ذلك، فما هو رأي الإمام النووي في تعريفه؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى– معرفا للنسخ: (( أما النسخ فهو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، هذا هو المختار في حده))(
). 

شرح هذا التعريف: قوله (رفع الشارع حكما) أي إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا، وهذا احتراز عما لم يرفع أصلا كالأحكام التي لم يدخلها نسخ. وقوله (الشارع) بيان منه أن النسخ لا يكون إلا من الشرع لا غيره، فلا يسمى ما يرفعه غير الشارع نسخا في الاصطلاح. وقوله (حكما منه متقدما) احترز به عما كان ثابتا بالبراءة الأصلية، كعدم حرمة الربا، وعدم وجوب الصلاة والصيام، فإن رفعه ليس بنسخ، لأنه كان ثابتا بالبراءة الأصلية، لا بحكم شرعي. وقوله (بحكم منه) قيد يخرج رفع الحكم بالجنون والموت ونحوهما، فليس ذلك بنسخ. وقوله (متأخر) احترز به عن المتصل بالحكم الأول فإنه تخصيص له وبيان لا نسخ كالاستثناء والشرط ونحوهما(
).

ثالثا/ من وافقه:

وافق على هذا التعريف كل من ذهب إلى أن النسخ رفع لا بيان، وإن كانت عباراتهم في ذلك مختلفة، إلا أن مؤداها واحد(
).

رابعا/ من خالفه:

خالف في هذا التعريف كل من ذهب إلى كون النسخ بيانا، حيث عرفوه بناء على ذلك فقالوا: النسخ هو اللفظ الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير عن مورده، وقد نسب هذا التعريف إلى أكثر الفقهاء(
).

خامسا/ التعليق:

لعل تعريف النسخ بأنه رفع الحكم هو الراجح وذلك لتناسبه مع المعنى اللغوي للنسخ، والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني/ هل النسخ رفع أو بيان؟

أولا/ صورة المسألة وتحرير محل النزاع:

معنى الرفع زوال حكم شرعي بطريان الناسخ الذي لولاه لبقي ثابتا، ومعنى البيان؛ أن الحكم الأول انتهى بذاته في ذلك الوقت، ثم جعل بعده حكم آخر(
). 

فاتفق العلماء على انعدام الحكم السابق، لانعدام متعلقه، وعلى أن الحكم اللاحق لا بد وأن يكون منافيا للحكم الأول، وأن عنده يتحقق عدم الأول، واختلفوا في عدم الأول هل هو لوجود المتأخر اللاحق، أو لأنه كان مغيا إلى غاية معلومة لله تعالى علم بالحكم اللاحق؟(
) هذا هو محل الخلاف.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

لقد تبين من خلال تعريف الإمام النووي –رحمه الله تعالى– للنسخ رأيه فيه، وهو كون النسخ رفعا للحكم المتقدم بالمتأخر حيث قال: ((والمختار أن النسخ رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر))(
).

ثالثا/ من وافقه:

وافق الإمام النووي على القول بأن النسخ رفع جماعة من العلماء، ومنهم الشيرازي والغزالي والآمدي وابن الحاجب والقاضي الباقلاني والزركشي وابن قدامة وغيرهم(
).

استدل على هذا القول بما يلي:

أولا: أن النسخ في اللغة عبارة عن الإزالة والرفع فوجب أن يكون في الشرع كذلك إذ الأصل عدم التغيير(
).

ثانيا: أن النسخ لو كان عبارة عن انتهاء مدة الحكم لم يبق فرق بينما إذا ورد الخطاب بالحكم مغيا إلى غاية معينة، وبينما إذا ورد مفيدا لشرعيته على الدوام ثم يرد عليه النسخ إلا في اللفظ، وهو كون الغاية مذكورة لفظا في الأول دون الثاني، وليس كذلك لوجود تفرقة معنوية بين قول القائل: صل الظهر في كل يوم ثم ينسخه بعد شهر مثلا، وبين قوله: صل الظهر في كل يوم إلى شهر(
). أي أنه يلزم من القول بكون النسخ بيانا ألا يكون ثم فرق بين النسخ والتخصيص، كما يلزم منه عدم جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال، لعدم وجود بيان انقطاع المدة فيه(
).

ثالثا/ من خالفه:

خالف في القول بأن النسخ رفع طائفة من العلماء حيث ذهبوا إلى أن النسخ بيان انتهاء أمد الحكم وبه قال أكثر الفقهاء، وهو قول إمام الحرمين والرازي والقرافي، ونسب القول به إلى أبي إسحاق وغيرهم(
).

واستدلوا: بأن علم الله تعالى إما أن يكون متعلقا باستمرار هذا الحكم المنسوخ ودوامه أبدا، أو يكون متعلقا بأنه لا يبقى إلا إلى الوقت الفلاني، فعلى الأول يستحيل نسخه، لاستحالة وقوع خلاف معلومه، وعلى الثاني وهو أن يعلم انتهاءه إلى الوقت يبطل القول بالرفع أيضا، لاستحالة وجود ذلك الحكم بعد ذلك الوقت، لوجوب ارتفاعه لذاته من غير حاجة إلى مزيل لأن الواجب لذاته يمتنع أن يكون واجبا لغيره(
)، وإذا بطل القول بالرفع ثبت أنه بيان وهو المطلوب.

وأجيب: بأنه يجوز أن يتعلق علم الله بالزوال والرفع في ذلك الوقت بإزالة الحادث الفلاني إياه(
)، وذلك ليس بقادح في علم الله تعالى، كما أن الله تعالى كان يعلم أن فلانا سيولد في الوقت الفلاني ولا يمنع ذلك أن يولد من أب وأم معينين، وكما أن الله تعالى كان يعلم أن العالم سوف يوجد في الوقت الفلاني، فيكون وجوده في ذلك الوقت واجبا، ولم يكن ذلك الواجب قادحا في افتقاره إلى السبب، فكذلك ههنا.

خامسا/ التعليق:

يمكن القول بأن الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ وذلك لاتفاق الفريقين على انعدام الحكم السابق عند وجود اللاحق(
)، وعلى جواز النسخ قبل الفعل، ولا يمكن هذا إلا إذا كان رفعا(
)، وأما كون الحكم مؤبدا، أو مغيا إلى غاية معينة في علم الله تعالى فليس لأحد أن يقطع بشيء من ذلك، ولم نكلف بمعرفته، فإن الله فعال لما يريد، يرفع ما يشاء ويثبت، كما قال تعالى: ( ((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ( XE "13/ 39 ( ((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (" \y "الرعد"   [الرعـد 39]، هذا! وقد جمع بعض العلماء بين القولين جمعا حسنا فقالوا: إن النسخ بيان لمدة الحكم المنسوخ في حق الشارع، ورفع لذلك الحكم بحكم آخر في حقنا على ما كان معلوما عندنا لو لم ينزل الناسخ(
)، وذلك لأن الله تعالى عالم بحقائق الأمور لا يعزب XE "م ك/ يعزب:ع ز ب" (
) عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، فهو يعلم أن الحكم الفلاني ينتهي أمده في الوقت الفلاني فيرفعه ويبين لعباده ما لم يعلموه، وأما المكلف فإنه يظن بقاء ما يأتيه من حكم شرعي على التأبيد، فيأتي النسخ رفعا وتبديلا لما ظن بقاءه ودوامه(
)، والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث/ نسخ الملل كلها برسالة محمد ( :

ذهب الإمام النووي –رحمه الله تعالى– إلى أن الملل كلها منسوخة بملة الإسلام فقال: ((وأما الحديث الثاني(
): ففيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا محمد ())(
). وهذا بإجماع من يعتد به(
) قال تعالى: ( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( ( XE "3/ 19 ( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( (" \y "آل عمران"   [آل عمران 19] وقـال تعـالى: ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ( XE "3/ 85 ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (" \y "آل عمران"  [آل عمران 85] وقال (: ((والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار))(
).

المطلب الرابع/ جواز النسخ ووقوعه:

أولا/ رأي الإمام النووي:

ذهب الإمام النووي –رحمه الله تعالى– إلى أن النسخ جائز عقلا، وواقع شرعا حيث قال بعد أن أورد حديث(
) البراء(
) : ((وهو دليل على جواز النسخ ووقوعه))(
).

ثانيا/ من وافقه:

إن القول بجواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا؛ هو قول العلماء المسلمين كافة من غير خلاف(
)، إلا ما يحكى عن أبي مسلم الأصفهاني(
): أنه أنكر وقوعه شرعا كما سيأتي في ذكر المخالفين.   

دليل هذا القول:

استدل العلماء على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا بما يلي:

أما جوازه عقلا فمن وجهين : 
الأول: أن النسخ ليس بمحال، ولا يلزم منه محال لذاته، لأن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات، فيجوز وجود الحكم لوجود المصلحة فيه، وينتفي لانتفائها(
)، كشرب الدواء الواحد، فإن شربه ينفع في وقت فيأمر به الطبيب، ويضر في آخر فينهى عنه(
)، وكالرجل يكون من مصلحته البر واللطف في وقت، والشدة والعنف في وقت آخر(
).

والثاني: أنه قد وقع النسخ ، وذلك مستلزم للجواز عقلا، ودليل عليه دلالة الملزوم على اللازم، إذ كل واقع جائز ولا عكس(
).

وأما وقوعه شرعا فكما يلي:

أولا: أنه قد وقع في شرائع الماضين، فنكاح الأخوات كان جائزا في شرع آدم، فحرم في شرع موسى عليهما السلام(
)، والعمل في السبت كان مباحا قبل موسى، ثم حرم في زمن موسى عليه السلام(
)، وقـال تعالى: ( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((((( ( XE "4/ 160 ( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((((( (" \y "النساء"  [النساء 160] وتحريم الشيء بعد تحليله هو حقيقة النسخ(
).

ثانيا: أنه جاء القرآن بجوازه في قوله تعـالى: ( ( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ( XE "2/ 106 ( ( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (" \y "البقرة"  [البقرة 107] وهذا نص في جواز وقوع النسخ، وقال تعـالى: ( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( (((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ( ( XE "16/ 101 ( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( (((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ( (" \y "النحل"  [النحل 101] وتبديل حكم آية أو لفظها بغيره هو النسخ(
).

ثالثا: أنه قد وقـع النسخ في شرعنا، ومن ذلك نسخ الاعتداد في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( ( XE "2/ 240 ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( (" \y "البقرة"   [البقرة 240] بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر، في قولـه تعـالى: ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( ( XE "2/ 234 ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( (" \y "البقرة"   [البقرة 235] وكذلك تقديم صدقة بين يدي نجوى(
) رسـول الله (، كـان واجـبا بقـوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ( ( XE "58/ 12 ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ( (" \y "المجادلة"  [المجـادلة 12] ثـم نسـخ الله تعـالى ذلك بقولـه: ( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ( ( XE "58/ 13 ( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ( (" \y "المجادلة" ((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( [المجادلة 13] وغير ذلك مما يدل على وقوع النسخ(
).

ثالثا: من خالفه.

نسب كثير من العلماء القول بعدم وقوع النسخ في الشرع إلى أبي مسلم الأصفهاني(
)، وقد وجه بعض العلماء إنكار أبي مسلم هذا بأنه يسميه تخصيصا، وذلك لأنه كان يرى أن الحكم المنسوخ كان مغيا في علم الله تعالى(
)، وعلى هذا يكون الخلاف بينه وبين غيره لفظيا راجعا إلى التسمية، كما نقل عنه أنه كان لا يرى وقوع النسخ في القرآن خاصة لأن النسخ إبطال وقد قال تعالى: ( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((( ( XE "41/ 41-42 ( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((( (" \y "فصلت"   [فصلت 41-42]، ورد: بأن النسخ ليس بباطل، بل المنسوخ والناسخ حقان من عند الله تعالى إلا أن العمل بأحدهما ينقطع بالآخر، على أن الضمير لمجموع القرآن، وذلك لا ينتسخ أصلا(
). 

وعلى كل حال فإن ثبت أنه ينكر وقوع النسخ في الشرع أو في القرآن، فهو محجوج بإجماع الأمة على نسخ شريعة محمد ( لما قبلها من الشرائع مع أنها كانت شرائع حق صحيحة لا يأتيها الباطل(
)، وبالوقوع الذي لا يبقى معه شك في جوازه.

كما حكى كثير من العلماء الخلاف عن بعض اليهود، كالشمعونية(
)، والعنانية XE "ف/ العنانية:فرقة" (
)، حيث خالف الأول في جواز النسخ عقلا وشرعا، والثاني في جوازه شرعا(
). ولا فائدة في نظري لذكر خلاف هؤلاء، لأنهم لا يعتد بهم في إجماع المسلمين ولا في خلافهم. 

ثم حتى الذين يوافقون على جواز النسخ عقلا ووقوعه في الشرع كالعيسوية XE "ف/ العيسوية:فرقة" (
) لم يؤمنوا برسالة محمد ( فضلا عن أن تكون ناسخة لشريعتهم. قال القاضي أبو يعلـى –رحمه الله تعالى-: (واختلفت اليهود في جواز نسخ الشرائع على مذاهب: منهم من منع ذلك من العقل، ومنهم من قال: لا يجوز من جهة السمع، ومنهم من قا : يجوز من جهة السمع والعقل، ولكن لا يؤمن بما جاء به نبينا ( ولا يقر بمعجزاته ولا يقبل شريعته)(
). 

ولعل العلماء ذكروا موافقتهم ومخالفتهم، ليعلم موقفهم من النسخ، وحيث أن المخالف من غير المسلمين، وأن الخلاف المنسوب إلى أبي مسلم الأصفهاني في غير ما نحن بصدده، لذا آثرت عدم إيراد أدلتهم لئلا يكون تطويل ذيل بلا نيل والله تعالى أعلم. 

المطلب الخامس/  هل يثبت النسخ في حق المكلف قبل بلوغه؟

أولا/ تحرير محل النزاع.

اتفق العلماء على أن النسخ لا يثبت في حق المكلف إذا كان الناسخ مع جبريل عليه السلام في السماء قبل إلقائه إلى النبي ( لأنه لم يثبت له حكم في حق مكلف(
)، واختلفوا فيما إذا بلّغه جبريل للنبي ( فهل يثبت حكمه في حق من لم يبلغه(
)، هذا هو محل الخلاف، والخلاف –كما ذكر الإمام الغزالي(
)- ليس في حقيقة النسخ التي هي ارتفاع الحكم السابق، لأن هذا لا يتجه فيه خلاف أصلا، فإن من أمر باستقبال بيت المقدس ، فإذا نزل النسخ بمكة لم يسقط الأمر عمن هو باليمن في الحال بل هو مأمور بالتمسك بالأمر الأول ولو تركه لعصى، وإنما الخلاف في نتيجة النسخ وهي وجوب القضاء بمقتضى الناسخ عند معرفة وجوده.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

صرح الإمام النووي –رحمه الله تعالى– بأن حديث البراء فيه دليل على عدم ثبوت النسخ في حق المكلف ما لم يبلغه، مما يدل على أنه يرى أن النسخ لا يثبت حكمه في حق المكلف حتى يصل إليه فقال: ((وفيه (أي في حديث البراء) دليل على أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه))(
).

ثالثا/ من وافقه:

القول بأن النسخ لا يثبت في حق من لم يبلغه؛ هو مذهب جمهور الحنفية(
)، وبه قال بعض الشافعية(
)، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أكثر أصحابه(
).

دليلهم: 

أولا: استدلال الإمام النووي –رحمه الله تعالى– بحديث البراء على عدم ثبوت النسخ في حق المكلف قبل أن يبلغه. ووجه الدلالة: أن أهل قباء صلوا ركعة إلى بيت المقدس، ثم استداروا في الصلاة، فلو كان النسخ ثابتا في حقهم لأمروا بالقضاء، فلما لم يؤمروا بالقضاء دل على أن النسخ لم يكن ثابتا في حقهم(
).

ثانيا: أنه لو ثبت النسخ في حقه للزم وجوب الشيء وتحريمه في وقت واحد(
)، وبيان ذلك؛ أنه مخاطب بالمنسوخ لأنه يأثم بتركه، فلو ثبت الناسخ في حقه، لأفضى ذلك إلى كونه مخاطبا بالشيء وضده في وقت واحد(
).

ثالثا: أنه لو ثبت النسخ في حقه قبل البلوغ، لثبت في حق الرسول ( قبل أن يصل إليه، لأن كون الناسخ مع جبريل عليه السلام في حق الرسول ( ككون الناسخ مع الرسول ( في حق المكلف، وقد أجمعنا على عدم ثبوت الناسخ في حقه قبل أن يصله فكذلك ههنا لعدم الفرق(
).

رابعا/ من خالفه:

ذهب بعض العلماء إلى أن النسخ يثبت في حق المكلف وإن لم يبلغه، وبه قال بعض المالكية وقيل إنه مذهب مالك(
)، وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه(
)، وبه قال بعض الشافعية(
).

دليلهم:

أولا: أن النسخ يكون بورود الناسخ لا بعلم المكلف به، فيثبت في حقه وإن لم يبلغه، وذلك أن النسخ رفع الحكم، ويحصل ذلك بورود الناسخ مطلقا، بلغ المكلف أو لم يبلغه(
).

وأجيب: بأنه لا خلاف في حصول النسخ بورود الناسخ، لكن ثبوته في حق المكلف مشروط بعلمه به وبلوغه إياه، ولم يحصل ذلك فلم يثبت في حقه، وإلا لزم ثبوت المشروط بدون الشرط وهو محال(
).

ثانيا: أن النسخ إسقاط حق لا يعتبر فيه رضى من يسقط عنه، فلم يعتبر فيه علمه به كالطلاق والعتاق وغيرهما(
).

وأجيب: بأن النسخ ليس إسقاط حق وإنما هو تكليف ولهذا يتعلق به الثواب والعقاب، فاعتبر فيه العلم ، بخلاف الصور المذكورة فإنه لا تكليف فيها وإنما هي من باب الحكم الوضعي(
).

خامسا/ التعليق:

بالتأمل في هذه المسألة وما قيل فيها يلاحظ ما يلي: 

أولا: أن الذين يقولون بثبوت النسخ في حق المكلف قبل أن يبلغه، إنما نظروا إلى حقيقة النسخ، وأنه رفع للحكم السابق، وذلك يحصل بمجرد ورود الناسخ دون العلم به بلا خلاف.

ثانيا: أن الذين قالوا بعدم ثبوت النسخ في حق المكلف قبل علمه به، إنما نظروا إلى ما يترتب على ذلك من شغل ذمته، ووجوب القضاء عليه، وذلك تكليف بما لا يطاق وهو محال في الشريعة وهذا القدر لا يخالف فيه من قال بالثبوت.

وحيث إن الفريقين اتفقوا على أن النسخ يحصل بمجرد ورود الناسخ، وعلى أن التكليف من شرطه معرفة المكلف به، فإن النزاع يرجع إلى اللفظ. 

وقد نقل الإمام الزركشي عن القاضي الباقلاني ما يؤيد هذا التقرير حيث قال: أن القائلين بالثبوت يشترطون فيه البلاغ فوجب أن يكون الخلاف لفظيا(
)، والله تعالى أعلم.

المطلب السادس/ أنواع النسخ:

قال الإمام النووي –رحمه الله تعالى–: ((وأنواع النسخ ثلاثة: ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات. والثاني: ما نسخت تلاوته دون حكمه كخمس رضعات، وكالشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما. والثالث: ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته. وهذه هي الأكثر، ومنه قوله تعال: ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( ( XE "2/ 240 ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( (" \y "البقرة"   الآية والله أعلم))(
) .

وقال أيضا: ((قوله (أي قول عمر بن الخطاب (): ((فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها وعقلناها)) أراد بآية الرجم: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه، وقد وقع نسخ حكم دون اللفظ، وقد وقع نسخهما جميعا، فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب، ونحو ذلك))(
). وبذلك يتبين أنه يرى جواز هذه الأنواع الثلاثة، ولم تكن هذه الثلاثة محل اتفاق بين العلماء، بل وقع في بعضها خلاف يسير، لذا سأفرد لكل نوع مسألة لبحث ما وقع فيه من النزاع فأقول وبالله التوفيق:

المسألة الأولى/ نسخ الحكم وبقاء التلاوة:

أولا/ صورة المسألة:

والمراد نسخ الحكم المتعلق بالمكلف من حيث وجوب الامتثال وتحريم المخالفة وقد بين الإمام النووي أن هذا هو الأكثر وقوعا ومثل له بقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( ( XE "2/ 240 ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( (" \y "البقرة"  [البقرة 240].

حيث دلت الآية على حكم المتوفى عنها زوجها وأنها تعتد بالحول، فنسخ هذا الحكم بقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( ( XE "2/ 234 ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( (" \y "البقرة"  [البقرة 234] فبقيت آية الاعتداد بالحول تتلى في القرآن بعد نسخ حكمه.

ثانيا/ من وافقه:

ذهب جمهور العلماء إلى جواز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة(
) وقد ادعي بعض العلماء الإجماع عليه(
).

دليلهم: 

استدل الجمهور بالجواز العقلي وبالوقوع المستلزم للجواز، وذلك كما يلي: 

أما الجواز العقلي: فلأن التلاوة والحكم عبادتان يجوز أن تنفصل كل واحدة منهما عن الأخرى في التعبد بها، فجاز نسخ إحداهما دون الأخرى كسائر العبادات المتفاصلة(
). 
وأما الوقوع الذي هو دليل الجواز : فأكثر من أن يحصى ومنه:

1- ما تقدم في صورة المسألة من نسخ الاعتداد بالحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر، مع بقاء لفظ الأولى متلوا في القرآن.

2- أن تقديم صدقة بين يدي نجوى XE "م ك/ نجوى:ن ج و" (
) رسول الله ( كان واجبا بقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ( ( XE "58/ 12 ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ( (" \y "المجادلة" 

 XE "58/ 12 ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ( (" \y "المجادلة"  [المجـادلة 12] ثـم نسـخ الله تعـالى ذلك بقـوله: ( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ( ( XE "58/ 13 ( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ( (" \y "المجادلة" ((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( [المجادلة 13]، فبقي اللفظ في المصحف.

3- قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((( (((((( ((((((( (((( ( XE "4/ 15 ( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((( (((((( ((((((( (((( (" \y "النساء"   [النساء 15] فإن الحبس في البيوت؛ كان حد الزنا وقد انتسخ هذا الحكم بقـوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( ( XE "24/ 2 ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (" \y "النور"   [النور 2] مع بقاء التلاوة(
). ونظائر هذا كثيرة، مما يدل على جواز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة.

ثالثا/ من خالفه:

منع بعض العلماء جواز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة وقيل إنه مذهب بعض المعتزلة(
)، وذلك لأن الحكم مدلول اللفظ، فكيف يرفع المدلول مع بقاء دليله؟ لأن هذا يلزم منه بقاء الدليل بلا مدلول، وهو محال أو عبث، إذ لا تعقل دلالة بدون مدلول(
).

وأجيب: بأن اللفظ دليل الحكم قبل النسخ، أما بعد النسخ فلا يبقى دليلا عليه، حتى يلزم منه بقاء الدليل بدون مدلوله، بل يبقى اللفظ عبادة مستقلة، يتلى ويصلى به ويثاب عليه، وغير ذلك مـن الأحكام المتعلقة به(
).  

المسألة الثانية/ نسخ التلاوة دون الحكم:

أولا/ صورة المسألة ورأيه فيها:

المراد بهذا الفرع، نسخ الحكم المتعلق بالتلاوة، من حيث كتابته في المصحف وقراءتها في الصلاة، وتحريمه على الجنب، وغير ذلك، وفي هذا يقول الإمام النووي -رحمه الله تعالى-: ((فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب، ونحو ذلك))(
).

 وقد مثل لهذا النوع بمثالين: 

الأول: قال: ((الثاني: أي من أنواع النسخ: ما نسخت تلاوته دون حكمه كخمس رضعات، يعني بذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ((كان فيما أنزل مـن القرآن XE "ح/ كان فيما أنزل مـن القرآن:أثر" : عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله ( وهن فيما يقرأ من القرآن))))(
). قال –رحمه الله تعالى-: ((... معناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى أنه ( توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى))(
). 

المثال الثاني: قال: ((وكالشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما))(
)، أي مما نسخت تلاوته دون حكمه: الشيخ والشيخة إلخ. وقال أيضا: قوله (أي عمر بن الخطاب): ((فكان مما أنزل عليه آية الرجم XE "ح/ فكان مما أنزل عليه آية الرجم:أثر"  قرأناها وعقلناها)) أراد بآية الرجم: (الشيخ والشيخة إذا زنيا XE "ح/ الشيخ والشيخة إذا زنيا:حديث"  فارجموهما البتة )(
) وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه))(
). فقد تبين من هذين المثالين، أنه يرى جواز هذا النوع من النسخ.

ثانيا/ من وافقه:

وافق جمهور العلماء الإمام النووي على القول بجواز نسخ التلاوة دون الحكم (
).

دليلهم: استدل الجمهور بالجواز العقلي وبالوقوع المستلزم للجواز، وذلك كما يلي: 

أما الجواز العقلي: فلأن التلاوة والحكم عبادتان يجوز أن تنفصل كل واحدة منهما عن الأخرى في التعبد بها، فجاز نسخ إحداهما دون الأخرى كسائر العبادات المتفاصلة(
).

وأما الوقوع: فكما مثل الإمام النووي بآية الرجم، وكذا خمس رضعات، فكل هذا مما كان قرآنا ثم نسخت تلاوته فلا تكتب في المصاحف ، ولا تتلى فيها ، وبقي حكمه ثابتا(
).

ثالثا/ من خالفه:

نسب إمام الحرمين، وابن النجار وصفي الدين الهندي الخلاف في هذا وفي الذي قبله إلى بعض المعتزلة، وأنهم يمنعون جواز نسخ التلاوة دون الحكم(
)، أما غيره فقد حكى الخلاف عن بعض العلماء من غير تعيين(
).

واستدلوا بأن اللفظ أنزل ليتلى ويثاب عليه، فكيف يرفع؟ إذ رفعه يفضي إلى انتفاء حكمته(
).

وأجيب بأن التلاوة حكم، وكل حكم فهو قابل للنسخ(
) وبيان ذلك: أن المراد بنسخ التلاوة نسخ ما يتعلق بها من حيث التعبد بلفظه، والصلاة به وكتبه في المصحف، وكل هذه أحكام من أحكام اللفظ فلا مانع من نسخها مع بقاء حكم آخر لم ينسخ، وهو ما دل عليه اللفظ(
).

المسألة الثالثة/ نسخ التلاوة والحكم معا:

أولا/ صورته ورأيه فيه:

والمراد أن يرفع تعلق التلاوة فلا يكتب في المصحف ولا يتلى في الصلاة، ولا يحرم على الجنب قراءته، ولا يجوز للمكلف العمل بمقتضاه، وقد مثل الإمام النووي –رحمه الله تعالى– لهذا النوع من النسخ بقوله: ((ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات))(
)، والمراد ما تقدم من حديث عائشة في الفرع قبله، فإن عشر رضعات كما أخبرت به عائشة كان مما يتلى في القرآن، ثم نسخ حكمه ولفظه بخمس رضعات، حيث أجمع الصحابة على عدم كتبه في المصحف.

ثانيا/ من وافقه:

لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب الأصول خلافا لأحد في هذا الفرع(
)، ولعل السبب في ذلك –والله أعلم– هو تحقق المعنى الكامل للنسخ في هذا الفرع، وهو نسخ اللفظ وما يدل عليه من حكم، لأن خلاف المخالفين في الفرعين السابقين، إنما هو لاحتمال ترتب المحذور فيهما من رفع المدلول مع بقاء الدليل، أو انتفاء فائدة التلاوة بدون الحكم، ولا يوجد شيء من ذلك في هذا الفرع، لذا كان موضع اتفاق بين العلماء والله تعالى أعلم.

المطلب السابع/ حكم نسخ الإجماع والنسخ به:

أولا/ صورة المسألة:

صورتها، وهي أن يثبت حكم بالإجماع، كأن تجمع الأمة على شيء ما ويستقر هذا الإجماع، فهل يجوز نسخ ذلك الحكم؟ وكذلك إذا ثبت حكم بنص من الشارع فهل يجوز أن تجمع الأمة على نسخه، أو لا يجوز ذلك؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

ذهب الإمام النووي –رحمه الله تعالى– إلى أن الإجماع لا يكون ناسخا، ولا منسوخا، لكن يستدل به على وجود ناسخ، فقال في ذلك: ((والإجماع لا يَنسِخ ولا يُنسَخ ولكن يدل على ناسخ))(
).

ثانيا/ من وافقه:

القول بأن الإجماع لا يَنْسِخ ولا يُنْسَخ، أي لا يكون ناسخا ولا منسوخا، هو قول العلماء كافة(
)، وما ورد عن بعضهم مما يوهم جواز النسخ بالإجماع(
) فمرادهم؛ النسخ بالدليل الذي هو مستند الإجماع لا الإجماع نفسه، أو مرادهم الجواز العقلي(
).

واستدل على هذا القول: بأن النسخ تشريع، ولا يكون التشريع إلا في عهد الرسول (، والإجماع لا يكون إلا بعد وفاته (، لأن الاعتماد في عهده على قوله وفعله وتقريره، ولا عبرة بغيره، وإذا كان لا ينعقد إلا بعد وفاته ( وعلم أن بوفاته ينقطع التشريع، ومنه النسخ، فلا يحصل بعدها نسخ أصلا(
).

المطلب الثامن/ اشتراط تعذر الجمع بين الدليلين وتأخر أحدهما في جواز النسخ:

أولا/ رأي الإمام النووي:

اشترط الإمام النووي –رحمه الله تعالى– لصحة النسخ شرطين، وبين أنه إذا فقد الشرطان أو أحدهما، فإنه لا يلجأ إلى القول بالنسخ فقال: ((وحكى المازري والقاضي عياض عن بعض العلماء أن حديث: ((لا يورد ممرض على مصح XE "ح/ لا يورد ممرض على مصح:حديث" ))(
)، منسوخ بحديث: ((لا عدوى XE "ح/ لا عدوى:حديث" ))(
)، وهذا غلط لوجهين: أحدهما: أن النسخ يشترط فيه تعذر الجمع بين الحديثين، ولم يتعذر بل قد جمعنا بينهما، والثاني: أنه يشترط فيه معرفة التاريخ وتأخر الناسخ، وليس ذلك موجودا هنا))(
). 

فمن هذا النص نجد أن الإمام النووي غَلَّط من ادعى نسخ أحد الحديثين بالآخر هنا، لعدم توفر الشرطين اللذين ذكرهما وهما: 

1- تعذر الجمع بين الدليلين. 2- تأخر أحد الدليلين عن الآخر. فمتى أمكن الجمع بين الدليلين تعين المصير إليه، وكذلك لا يمكن دعوى النسخ من غير معرفة المتقدم من المتأخر.

ثانيا/ من وافقه:

أما الشرط الأول؛ وهو تعذر الجمع بين الدليلين، فهو موضع اتفاق بين العلماء، لأنهم جميعا متفقون على أنه مهما أمكن الجمع بين الدليلين فإنه يجب الجمع، ولا يصار إلى غيره قال الزركشي –رحمه الله تعالى-: (لا يتحقق النسخ إلا مع  المعارضة، فأما مع إمكان الجمع فلا)(
).

وأما الشرط الثاني؛ وهو تأخر أحد الدليلين عن الآخر فلا خلاف في اعتباره أيضا لصحة النسخ، ومن تأمل في تعريف العلماء على اختلافهم في حقيقة النسخ هل هو بيان أو رفع، فإنه يجد أنهم جميعا يتفقون على اشتراط تأخر الناسخ عن المنسوخ سواء منهم من قال بأن النسخ بيان انتهاء مدة الحكم الأول، أم قال أنه رفع الحكم المتقدم بالمتأخر قال الزركشي -رحمه الله تعالى– في بيان شروط الناسخ: (أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه)(
).

المطلب التاسع/ ما يعرف به النسخ:

النسخ: إما رفع الحكم الشرعي وإما بيان مدة انتهائه، وكلاهما لا طريق للعقل إلى معرفته، إذ لو كان له طريق إلى معرفة النسخ بدون النقل؛ لكان له طريق إلى معرفة ثبوت الأحكام بدون النقل، وليس كذلك(
)، وفي ذلك يقول الإمام النووي –رحمه الله تعالى-: ((ومذهبنا ومذهب سائر أهل السنة أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع، وأن العقل لا يثبت شيئا))(
)، وإذا ثبت أن العقل المجرد لا مدخل له في معرفة النسخ، فإن هناك طرقا يمكن أن يعرف بها النسخ وقد ذكر الإمام النووي -رحمه الله تعالى– بعض هذه الطرق فقال: ((ثم النسخ يعرف بأمور منها: تصريح رسول الله ( به: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها))(
). ومنها قول الصحابي: ((كان آخر الأمرين ترك الوضوء XE "ح/ كان آخر الأمرين ترك الوضوء:أثر"  مما مست النار))(
). ومنها ما يعرف بالتاريخ، ومنه ما عـرف بدلالة الإجـماع، كقتل شارب الخمر في المرة الرابعة، فإنه منسوخ عرف نسخه بالإجماع، والإجماع لا يُنْسَخ، ولا ينسخ، لكن يدل على وجود ناسخ والله أعلم))(
).

المبحث الثاني/ آراؤه في الترجيح:

وفيه ستة مطالب.
المطلب الأول/ الترجيح بكثرة الرواة:

أولا/ صورة المسألة:

إذا ورد خبران في واقعة، وتعارضا، واستوى الرواة في العدالة والثقة، وسائر الصفات المعتبرة في الرواة إلا أن أحد الخبرين رواه جمع والآخر رواه فرد واحد، فهل هذه الكثرة في أحد الخبرين تكون مرجحة له على الخبر الآخر، أو أن الكثرة لا تعتبر من المرجحات؟  هذه هي صورة المسألة، والخلاف إنما هو فيما إذا كان الخبران من أخبار الآحاد، واستوى رواتهما في الصفات المعتبرة في الرواة، أما إذا كانا خبرين متواترين، أو كان راوي أحدهما أتقن وأضبط فإن ذلك ليس من محل النزاع(
).

ثانيا/ رأي الإمام النووي: يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن الكثرة تعتبر مرجحة من المرجحات، فيقدم الخبر الأكثر رواة على الأقل رواة وذلك عند تعارضهما فقال: ((القسم الثاني: أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بوجه فإن علمنا أحدهما ناسخا قدمناه وإلا عملنا بالراجح منهما، كالترجيح بكثرة الرواة وصفاتهم، وسائر وجوه الترجيح وهي نحو خمسين وجها))(
). وقد استعمل الترجيح بالكثرة في مواضع كثيرة من كتبه ومن ذلك قوله في باب الأحداث التي تنقض الوضوء في مس الذكر: ((أن خبرنا أكثر رواة فقدم))(
).

ثالثا/ من وافقه:

القول بكون كثرة الرواة مرجحة هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء(
).

دليلهم:

استدل الإمام النووي والجمهور لما ذهبوا إليه بما يلي:

أولا: أن الله تعالى جعل الزيادة من العدد موجبا للتذكر بالنسبة لشهادة النساء، فقـال: ( (((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( ([البقرة 282] فإذا كان هذا في حق النساء ففي حق الرجال أولى، فإنه كلما كثر العدد قوي الحفظ وثبت الضبط(
). وفي الاستدلال بالآية يقول ابن عقيل الحنبلي –رحمه الله تعالى-: (أن الجماعة أضبط وآكد حفظا، فإن الواحد لو نسي ذكّره الآخر، والظاهر أن ثقة النفس إلى قولٍ تضافر على نقله جماعة أوفى من ثقتها إلى الواحد المجوز عليه الخطأ والنسيان، وقد أشار سبحانه إلى ذلك بقوله: ( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ( XE "2/ 282 ( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( (" \y "البقرة"   إلى قوله: ( ((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( ( XE "2/ 282 ( ((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (" \y "البقرة"  [البقرة 282] فكان خبر الجماعة آكد لكونه أقرب إلى الحفظ والضبط وأبعد من الغلط والسهو)(
).
ثانيا: أن النبي ( لم يعمل بخبر ذي اليدين(
) حين قال له : ((أقصرت الصلاة أم نسيت؟ XE "ح/ أقصرت الصلاة أم نسيت؟:أثر" )) حتى أخبر بذلك جماعة من الصحابة(
).

ثالثا: أن الصحابة أجمعوا على الترجيح بالكثرة في وقائع مختلفة، حيث طالبوا الزيادة على عدد المخبر، فلو لم يكن لكثرة العدد معنى لم يطالبوا بذلك(
) فكان ذلك إجماعا منهم(
).

رابعا: أن كثرة العدد يفيد قوة الظن حتى يفضي إلى العلم، بتزايده إلى حد التواتر، وزيادة الظن يجب اتباعها، إذ ما دونها مغمور بها، فهو كالمعدوم معها(
).

رابعا/ من خالفه:

خالف الرأي المختار لدى الإمام النووي بعض العلماء حيث ذهبوا إلى أن الكثرة من حيث هي لا يرجح بها ما لم تبلغ حد الشهرة أو التواتر، وبه قال الإمام أبوا حنيفة والإمام أبو يوسف(
) وهو أحد قولي الإمام الشافعي، وقد قال به بعض أصحابه(
) وهو قول بعض المالكية(
).

دليلهم: استدلوا بأن الكثرة ما لم تنته إلى حد التواتر لا يخرج عن أن يكون ظنا، وخبر الواحد أيضا ظن، فلا وجه لترجيح أحد المتساويين في الظن على الآخر(
) ويدل على ذلك من أصول الشريعة؛ الشهادة بالأحكام، فإنها لا ترجح بكثرة العدد، فكذلك الأخبار لا ترجح بكثرة العدد لعدم الفرق بينهما في هذا(
) .

وأجيب: بأن الخبرين وإن تساويا في الظن، إلا أن غلبة الظن بقول الأكثرين ورواياتهم آكد في النفس وأوقر في القلب، فلذلك قدم(
)، وأما قياسه على الشهادة فغير صحيح لوجود الفرق، فإن الشهادة منصوص عليها فلم يدخلها الاجتهاد ولا الترجيح بخلاف الخبر فإنه غير منصوص عليه وبالتالي يدخله الاجتهاد والترجيح(
) .

واستدلوا كذلك بالنصوص الدالة على ذم الكثرة ومدح القلة كقوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( ((( ( XE "30/ 6 ( ((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( ((( (" \y "الروم"   [الروم 6] وقوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ( XE "12/ 103 ( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (" \y "يوسف"   [يوسف 103] وقال تعالى: ( ((( (((((((((((( (((( ((((((( ( ( XE "18/ 22 ( ((( (((((((((((( (((( ((((((( ( (" \y "الكهف"   [الكهف 22] إلى غير ذلك مما يدل على أن الكثرة لا اعتبار لها ولا تكون مرجحا(
) .

وهناك قول ثالث هو: أن الاعتماد يكون على غلبة ظن المجتهد، لأنه رب عدل أقوى في النفس من عدلين أو من ألف وذلك لشدة تيقظه وضبطه، وهذا منسوب إلى القاضي الباقلاني(
) واختاره الغزالي في المنخول(
)، وصححه الإمام الشوكاني(
) . 

ويبدو أن هذا خارج عن محل النزاع، فإنه متى كان رواة أحد الخبرين أضبط وأعدل من رواة الآخر، فقد تقدم أن ذلك ليس محل الخلاف. والله أعلم.

خامسا/ التعليق:

إن القول باعتبار الكثرة في تقديم أحد الخبرين على الآخر عند التعارض، هو الذي تؤيده الأدلة والوقائع، فإن الخبرين وإن تساويا في الظن، إلا أن النفس تسكن إلى ما رواه الجماعة لقلة الغلط والسهو فيهم، إذ كلما نسي أحدهم ذكّره الآخر، بخلاف ما إذا رواه راو واحد، فإن الظن به أضعف، ومن قواعد الشرع وجوب العمل بأقوى الظنين، فكان القول بأن الكثرة تعتبر مرجحة هو الأولى والأظهر. والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني/ الترجيح بكون أحد الخبرين أصح وأشهر من الآخر:

أولا/ صورة المسألة:

إذا تعارض خبران صحيحان مشهوران، ولم يمكن الجمع بينهما، وكان أحدهما أصح وأشهر من الآخر، فهل يعتبر ذلك مزية، وقرينة مرجحة له على الآخر، أو لا يعتبر ذلك مرجحا؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن الخبرين إذا تعارضا، فإن يقدم ما كان أصح إسنادا وأكثر شهرة على ما ليس كذلك فقال في باب صفة الحج عند الجواب على من استدل بحديث ابن عباس في ترك الإسراع عند وادى محسِّر XE "بل/ وادى محسِّر:م ح س" (
): ((والجواب من وجهين: الثاني: أنه لو صرح فيهما بترك الإسراع كانت رواية الإسراع أولى لوجهين. أحدهما: أنها إثبات، وهو مقدم على النفي. والثاني: أنها أكثر رواة وأصح أسانيد، وأشهر فهي أولى والله تعالى أعلم))(
). فذكر ههنا من المرجحات كثرة الرواة، وصحة الإسناد، والشهرة، وقد تقدم الكلام عن الكثرة.

ثالثا/ من وافقه:

لعل القول بالترجيح بصحة الإسناد، والشهرة مما لا يقبل الجدال، وذلك لأن العلماء قسموا الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف، فقدموا الصحيح على القسمين الآخرين، ثم اتفق الكل على تقديم الصحيح الذي في الصحيحين أو في أحدهما على غيره، وإن كان صحيحا، وذلك لتلقي الأمة لهما بالقبول(
) مما يدل على أن الشهرة والصحة من مقتضيات الترجيح، لكون النفس أسكن إليه والله تعالى أعلم. 

المطلب الثالث/ الترجيح بكون أحد الخبرين مثبتا والآخر نافيا:

أولا/ صورة المسألة:

صورة هذه المسألة؛ أن يروى خبران في واقعة واحدة، وأحد الخبرين مثبت، والآخر ناف، فهل يعتبر الإثبات مرجحا فيقدم على النفي، أو يعتبر النفي مرجحا فيقدم، أو لا يعتبر شيء منهما؟ وقد مثل أكثر العلماء لهذه المسألة بالمثال الذي ذكره الإمام النووي من حديث بلال وأسامة في صلاة النبي ( داخل الكعبة، حيث أثبتها بلال، ونفاها أسامة.

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

تقدم في النص السابق للإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن الحديث المثبت يقدم على النافي عند التعارض، وقد أكثر من استعمال ذلك في كتبه ومن ذلك أيضا قوله عند ذكره لمذاهب العلماء في الاستفتاح في الصلاة، وعند الجواب على من استدل بحديث أبي هريرة: ((كان رسول الله ( وأبو بكر وعمر XE "ح/ كان رسول الله ( وأبو بكر وعمر:أثر"  –رضي الله عنهما- يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين)): ((والجواب عن حديث أبي هريرة أن المراد يفتتح القراءة كما في رواية مسلم ومعناه: أنهم كانوا يقرأون الفاتحة قبل السورة، وليس المقصود أنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح، وبينه حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرناه هناك(
)، وكيف كان فليس فيه تصريح بنفي دعاء الاستفتاح، ولو صرح بنفيه كانت الأحاديث الصحيحة المتظاهرة بإثباته مقدمة لأنها زيادة ثقاة ولأنها إثبات وهو مقدم على النفي))(
). 

وقال عند الترجيح بين حديث أسامة بن زيد: ((أن النبي ( دخل البيت ولم يصل XE "ح/ أن النبي ( دخل البيت ولم يصل:أثر" ))(
)، وحديث بلال: وهو قول ابن عمر: أخبرني بلال أو عثمان بن طلحة ((أنه ( صلى في جوف الكعبة XE "ح/ أنه ( صلى في جوف الكعبة:أثر" ))(
) . ((وأجمع أهل الحديث على الأخذ بروية بلال لأنه مثبت، فمعه زيادة علم فواجب ترجيحه))(
). 

ثالثا/ من وافقه:

القول بتقديم الخبر المثبت على النافي هو ما ذهب إليه جمهور الأصوليين والفقهاء(
).

دليلهم:

استدل الجمهور بما ذكره الإمام النووي من أن المثبت معه زيادة علم وإفادة لا توجد مع النافي فكأن أحدهما روى والآخر لم يرو(
) . قال أبو الحسين البصري: (لأن الأصل عدم الصلاة في الكعبة، فالخبر المروي أنه صلى في الكعبة أولى، لأن ثقة من روى ((أنه ( صلى في الكعبة)) تحمل رواية من روى ((أنه لم يصل فيها)) على حسب اعتقاده، وأنه خفي عليه بعض أحوال النبي ()(
).
رابعا/ من خالفه:

تعدد أقوال المخالفين لما اختاره الإمام النووي، 

فمنهم من قال بعكس ما ذهب إليه الجمهور، أي أن النافي مقدم على المثبت، وهذا اختيار الآمدي من الشافعية(
).

دليل هذا القول: أن النافي اعتضد بالأصل، إذ الأصل العدم(
) .

ومنهم من قال بأنهما سواء، فلا يرجح أحدهما على الآخر إلا بدليل آخر. وبه قال بعض المالكية(
) وبعض الشافعية(
) وبعض الحنفية(
) .

ومنهم من قال بأن النافي إن استند إلى عدم العلم قدم الإثبات، كأن يقول: لم أعلم أن الرسول ( صلى بالبيت، وأما إذا استند إلى العلم بالعدم كأن يقول: أعلم أن الرسو ل ( لم يصل بالبيت فإنه يتساوى مع الإثبات فيتعارضا وبه قال بعض المحققين(
) .

ومنهم من قال إن كان النفي والإثبات يتعلقان بالطلاق والعتاق؛ رجح النافي لهما على المثبت. إلى غير ذلك من الأقوال المفصلة(
) .

خامسا/ التعليق:

لعل القول الراجح هو القول بتقديم المثبت على النافي، وذلك لما معه من علم زائد لا يوجد مع النافي، وأما التفصيلات الواردة في المسألة؛ فإنها خارجة عن محل النزاع، وذلك لاستنادها إلى قرائن أخرى خارجية زائدة على النفي أو الإثبات، والخلاف إنما هو في الإثبات والنفي المجردين، ومن قال بالتساوي فإن قوله يرده ما عند المثبت من العلم الزائد الذي فقده النافي، فقدم عليه. والله تعالى أعلم.

المطلب الرابع/ تقديم الحقيقة الشرعية للفظ على حقيقته اللغوية عند الإطلاق:

أولا/ صورة المسألة:

إذا ورد في كلام الشارع لفظ، له حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية كالوضوء والصلاة وغيرهما، ولم يقترن به ما يعين المراد منه فعلى أيهما يحمل هذا اللفظ؟ 

أما إذا اقترن به ما يدل على أنه أريد به أحدهما فإنه يتعين حمله عليه، ولا يحمل على غيره بالاتفاق.  

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

يرى الإمام النووي –رحمه الله تعالى- أن اللفظ متى دار بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، وكان ذلك في نص الشارع، فإنه يحمل على المعنى الشرعي فقال عند الرد على من جعل معنى الرجعة لغوية في حديث ابن عمر في طلاق امرأته في الحيض وأمر النبي ( له بمراجعتها: ((فإن قيل: المراد بالرجعة، الرجعة اللغوية وهي الرد إلى حالها الأول؛ لا أنه تحسب عليه طلقة. قلنا: هذا غلط لوجهين: أحدهما: أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على الحقيقة اللغوية، كما تقرر في أصول الفقه))(
). 

ثالثا/ من وافقه:

لعل هذا القول مما لا خلاف فيه بين العلماء وذلك لأن المعهود من الشارع إطلاق اللفظ في معناه الشرعي فيحمل عليه اللفظ عند الإطلاق(
).

المطلب الخامس/ الترجيح بكون أحد الخبرين أقرب إلى الاحتياط:

أولا/ صورة المسألة:

إذا ورد خبران وكان أحدهما فيه احتياط للعبادة، كالوضوء مثلا من مس الذكر، والآخر ليس كذلك، فهل يكون الأخذ بالاحتياط مرجحا، فيقدم، أو لا يكون مرجحا، بل يطلب الترجيح من خارج؟

ثانيا/ رأي الإمام النووي:

ذهب الإمام النووي –رحمه الله تعالى- إلى أن الخبرين إذا تعارضا؛ قدم ما كان فيه احتياط للعبادة على غيره فقال في باب الأحداث التي تنقض الوضوء، عند الجواب على من استدل بحديث طلق بن علي على عدم وجوب الوضوء من مس الذكر: ((وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث طلق بن علي فمن أوجه: ...الخامس: أن فيه احتياطا للعبادة فقدم))(
). فصرح بتقديم ما فيه الاحتياط للعبادة على غيره.

ثالثا/ من وافقه:

هذا القول مما لا خلاف فيه بين العلماء، وذلك لأن في القول بذلك تبرئة للذمة، وهذه المسألة غير التي وقع فيها الخلاف كما يدل عليه ترتيب الشيخ الشيرازي(
) وابن عقيل(
) وغيرهما، حيث أوردا هذه المسألة ولم يحكيا فيها خلافا، ثم أعقباها بمسألة أخرى فيها خلاف وهي ما إذا كان أحد الخبرين حاظرا والآخر مبيحا. وحكيا الخلاف فيها.

المطلب السادس/ الترجيح بكثرة الصحبة وكبر السن:

رأي الإمام النووي والتعليق:

قال عند الجواب عن حديث ابن عباس، في عدم وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: ((...وعن حديث ابن عباس: أنه نفى وغيره أثبت والمثبت مقدم على النافي. وكيف وهم أكثر منه وأكبر سنا وأقدم صحبة وأكثر اختلاطا بالنبي ( لا سيما أبو هريرة وأبو قتادة وأبو سعيد فتعين تقديم أحاديثهم على حديثه))(
). 
فقد قدم حديث هؤلاء على حديث ابن عباس لكبر سنهم، وكثرة صحبتهم وملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس فيه نزاع، وذلك لأن الكبير أضبط في النقل، والملازم أعرف بأحوال من يلازمه من غيره، ولاختصاصهم بمزيد خبرة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم(
).



الحمد لله الذي هدنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فله الشكر على ما أنعم به علينا، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، خاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فبعد هذه الرحلة العلمية الممتعة، مع آراء الإمام النووي –رحمه الله تعالى- في أصول الفقه؛ قد توصل البحث فيها إلى عدد من النتائج تكمن فيما يلي:

1- أن عصر الإمام النووي كان عصرا متميزا بالعلم لانتشار العلماء فيه، حتى إنه يعد بحق من العصور الذهبية في تاريخ الإسلام، خاصة تلك المدينة التي أقام بها هذا العالم وهي مدينة دمشق، التي كانت محط رحال العلماء ومقصد طلاب العلم من جميع أنحاء العالم الإسلامي، وكانت تعج بجميع العلوم التي عرفها أهل الإسلام، فكان لهذه الحركة العلمية الهائلة الأثر الفعال في تكوين شخصية الإمام النووي.

2- أن اعتناء سلاطين المماليك بالعلم وأهله في هذا العصر؛ ساعد على تطور العلم، فإنهم أكثروا من بناء المساجد والمدارس وغير ذلك، ومن شأن هذا الاعتناء أن يوسع المجال ويفتح الباب على مصراعيه لمن يرغب في التزود بأي نوع من أنواع العلوم الكثيرة المنتشرة.

3- أن والد الإمام النووي قد اهتم بولده اهتماما بالغا، منذ نعومة أظفاره إلى أن مات حيث رباه تربية حسنة، وتحرى له الحلال الطيب، وموَّنه من كسب يده، فانعكست آثار ذلك الاهتمام على هذا النشء الجديد، فكان يتحلى بالتقوى والورع والتقشف في العيش والصبر على المشقات في سبيل طلب العلم، كما علم ذلك من ترجمته.

4- أن هذا الإمام كان – بالإضافة إلى العلوم التي برع فيها- أصوليا ماهرا له اختياراته التي تتسم بالوضوح، والرجاحة في الغالب، ولم تكن هذه الاختيارات مجرد تقليد للجمهور أو أكثر العلماء، بل كان له اجتهادات ومواقف خالف فيها الجمهور، مما يدل على أنه كان ذا باع طويل ومعرفة واسعة في هذا العلم، ويمكن تلخيص هذه الآراء فيما يلي:

أ- أن ما زاد على الواجب وقع واجبا خلافا للجمهور.

ب- أنه لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع خلافا للجمهور الذين يقولون بالإباحة.

ج- القول بقبول رواية التائب من الكذب خلافا للأكثر.

د- القول بعدم كون الإجماع بعد الخلاف رافعا له، خلافا للجمهور.

هـ- القول بعدم حجية مفهوم العدد، خلافا للجمهور.

5- أن الإمام النووي – رحمه الله تعالى- أحيانا يكون له في المسألة قولان متعارضان في الظاهر، إلا أنه يبين ما يراد من القولين، مما يزيل هذا التعارض، كما في مسألة تكليف السكران، وكما وجه مراد الفقهاء والأصوليين في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة.

وأخيرا ـ وأنا في ختام هذه الرسالة ـ؛ أوصي من أراد البحث في هذا التخصص باختيار مثل هذه الموضوعات، التي تخرجه من دائرة التعليم النظري، إلى واحة التطبيق العملي الذي هو الغاية المنشودة، والثمرة المقصودة من هذا العلم، إضافة إلى تمكينه الباحث من الوقوف على أغلب المسائل الأصولية، ومعرفة كيفية بناء الفروع الفقهية على تلك الأصول.

أسأل الله الكريم، رب العرش العظيم، أن يوفقني وجميع طلبة العلم لما فيه النفع والصلاح في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
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	338

	القاسم بن سلام (أبو عبيد)
	419

	كعب بن مالك (شاعر الرسول )
	356

	الكميت بن زيد 
	357

	الليث بن سعد
	177

	مالك بن أنس (الإمام)
	144

	مالك بن الحوريث
	204

	محفوظ بن أحمد (أبو الخطاب)
	62

	محمد بن أبي بكر (ابن القيم)
	36

	محمد بن أبي بكر 
	19

	محمد بن أحمد (ابن النجار الفتوحي)
	344

	محمد بن أحمد (ابن خويز منداد)
	118

	محمد بن أحمد (الذهبي)
	21

	محمد بن أحمد (السرخسي)
	50

	محمد بن إسحاق (ابن خزيمة)
	136

	محمد بن إسماعيل (البخاري)
	99

	محمد بن بحر (أبو مسلم الأصفهاني)
	563

	محمد بن بهادر (الزركشي)
	49

	محمد بن جرير (الطبري)
	454

	محمد بن حبان (الحافظ)
	59

	محمد بن الحسن (ابن فورك)
	211

	محمد بن الحسين (القاضي أبو يعلى)
	33

	محمد الخضري
	113

	محمد بن شجاع
	58

	محمد بن الطيب (القاضي الباقلاني)
	45

	محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذيب)
	226

	محمد بن عبد الرحمن (السخاوي)
	13

	محمد بن عبد الله (الحاكم)
	136

	محمد بن عبد الله
	18

	محمد بن عبد الوهاب (أبو علي الجبائي)
	63

	محمد بن علي (أبو الحسين البصري)
	64

	محمد بن عمر (فخر الدين الرازي)
	45

	محمد بن محمد (الدقاق)
	433

	محمد بن محمد (الغزالي)
	35

	محمد بن محمد 
	19

	محمد بن مسلمة
	39

	محمود بن أبي بكر (الأرموي)
	85

	مسلم بن الحجاج (الحافظ)
	15

	معاذ بن جبل
	31

	معمر بن عبد الله
	341

	منصور بن محمد (ابن السمعاني)
	48

	ميمونة بنت الحارث
	281

	نافع بن (القارئ)
	142

	نُسَيْبة بنت الحارث (أم عطية)
	90

	النعمان بن بشير
	192

	النعمان بن ثابت (الإمام أبو حنيفة)
	47

	نُفَيْع بن الحارث (أبو بكرة الصحابي)
	63

	هشام بن حكيم
	144

	هلال بن أمية
	330

	همّام بن غالب (الفرزدق)
	423

	هند بنت أبي أمية (أم سلمة)
	135

	هند بنت عتبة
	504

	وائل بن حجر
	203

	الوليد بن بكر (الغمري المالكي)
	246

	يحيى بن حسان 
	177

	يحيى بن شرف النووي
	صاحبنا

	يحيى بن العلاء (أبو عمرو القارئ)
	142

	يزيد بن أبان (الشرقاوي)
	239

	يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف (صاحب أبي حنيفة)
	144

	يعلى بن أمية
	419

	يوسف بن الزكي (الحافظ المزي)
	19

	يوسف بن عبد الله (ابن عبد البر)
	36


فهرس الأشعار والأماكن والبلدان والفرق والطوائف
1- فهرس الأشعار 
	الأشعـــــــــــــــار
	الصفحـة

	أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم
	30

	أدوا التي نقضت تسعين من مـائة
	359

	أنا الضامن الراعي عليهم وإنما
	423

	تـأخر البيـان عن وقت العمـل
	407

	فما ليَ إلا آلَ أحمد شـيعة
	357

	الناس ألب علينا فيك ليس لنا
	356

	وبعضهم إلى القراءة نظر
	141

	وبلـدة ليـس بهـا أنيـس
	364

	ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم
	364

	وليس للقـرآن تعزى البسملـة
	141

	

	2- فهرس الأماكن والبلدان

	المكان أو البلد
	الصفحة

	بغداد
	106

	الحجاز
	225

	دمشق
	12

	الكوفة
	226

	المدرسة الرواحية
	14

	نوى
	12

	وادي محسِّر
	583

	

	3- فهرس الفرق والطوائف

	الفرقة أو الطائفة
	الصفحة

	البراهمة
	160

	الجهمية
	38

	الخطابية
	208

	الرافضة
	169

	العنانية
	565

	العيسوية
	566

	القدرية
	38

	قريظة
	518

	المعتزلة
	38

	النصارى
	153


قائمة المصادر والمراجع

1- القرآن الكريم .
حـرف الألف.

2- آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما. للدكتور علي بن سعد بن صالح الضويحي. ط/ 2 مكتبة الرشد للنشر، الرياض – السعودية 1417هـ.
3- الآيات البينات على شرح المحلي على جمع الجوامع. للإمام أحمد بن قاسم العبادي الشافعي المتوفى سنة 881هـ. ضبط وتخريج الآيات والأحاديث الشيخ زكريا عميرات . ط/1 دار الكتب العلمية 1417هـ بيروت– لبنان.
4- الإبانة عن أصول الديانة. للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى سنة 324هـ. تحقيق الشيخ حماد بن محمد الأنصاري. مركز شئون الدعوة بالجامعة الإسلامية 1409هـ .
5- أبرز القواعد الأصولية المؤثرة في اختلاف الفقهاء. د/ عمر بن عبد العزيز محمد. وهي مذكر مطبوعة بالآلة الكاتبة سنة 1399هـ. 
6- الإبهاج في شرح المنهاج . للشيخ تقي الدين السبكي المتوفى سنة 756هـ . وابنه تاج الدين السبكي المتوفى سنة 771هـ . ط/ا دار الكتب العلمية بيروت – لبنان 1307هـ .
7- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء . للدكتور مصطفى سعيد الخن . ط/ 6 مؤسسة الرسالة . بيروت – لبنان . 1417هـ .
8- أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي . للدكتور مصطفى ديب البغا . ط/ 2 دار القلم ودار العلوم الإنسانية دمشق – سوريا . 1413هـ .
9- إحكام الفصول في أحكام الفصول. تأليف أبي الوليد الباجي المتوفى سنة 474هـ. حققه وقدم له ووضع فهارسه عبد المجيد تركي. دار الغرب الإسلامي ط/1 1407هـ، ط/2 1415هـ.
10- الإحكام في أصول الأحكام . للإمام سيف الدين أبي الحسين علي بن أبي علي الآمدي المتوفى سنة 631 . تحقيق عبد الرزاق العفيفي ، تصحيح الشيخ عبد الله بن غديان وعلي الحمد الصالحي . ط/1 مؤسسة النور 1387هـ .
11- الإحكام في أصول الأحكام. تأليف الإمام الجليل أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري المتوفى سنة 456هـ. دار الكتب العلمية. بيروت – لبنان.
12- أحكام القرآن . للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفى سنة 370هـ . تحقيق محمد الصادق قمحاوي . دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي 1412هـ .
13- أحكام القرآن للإمام الشافعي . جمعه الإمام البيهقي . تحقيق الشيخ عبد الغني عبد الخالق . ط دار الكتب العلمية بيروت – لبنان 1395هـ .
14- إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق. للإمام النووي المتوفى سنة 676هـ. تحقيق عبد الباري السلفي. ط/ 1 مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة-السعودية. 1406هـ.
15- إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول تأليف الإمام العلامة الفقيه المجتهد محمد بن علي بن محمد الشوكاني . المتوفى سنة 1250 هـ . تحقيق أبي مصعب محمد سعيد البدري . ط/1 مؤسسة الكتب الثقافية 1412 هـ. و ط دار المعرفة بيروت  لبنان .
16- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . لمحدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المتوفى سنة 1400هـ .ط/ 1 المكتب الإسلامي دمشق وبيروت . 1399هـ .
17- الاستثناء عند الأصوليين . للدكتور أكرم بن محمد بن حسين اوزقان . ط/ 1 دار المعراج الدولية للنشر . 1416هـ .
18- الاستغناء في أحكام الاستثناء . للقرافي .
19- الاستيعاب في أسماء الأصحاب . للحافظ ابن عبد البر القرطبي المالكي المتوفى سنة 463هـ . ط دار الكتاب العربي بيروت – لبنان .
20- أسد الغابة في معرفة الصحابة . للشيخ عز الدين أبي الحسن علي بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري المتوفى سنة؟ هـ. تحقيق محمد إبراهيم البنان. ط الشعب.
21- الإشارة في أصول الفقه . للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف الأندلسي القرطبي الباجي المتوفى سنة 450هـ . تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض . ط/ 2 مكتبة نزار مصطفى الباز . مكة والرياض – السعودية . 1418هـ .
22- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان . للشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي المتوفى سنة 970هـ . ط/ 1 دار الكتب العلمية بيروت – لبنان . 1405هـ .
23- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية . للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة 911هـ . ط/ 1 دار الكتب العلمية بيروت – لبنان . 1403هـ .
24- الإصابة في تمييز الصحابة. للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ. تحقيق علي بن محمد البيجاوي. ط دار النهضة بمصر، وهناك نسخة أخرى مطبوعة مع الاستيعاب ط دار الكتاب العربي بيروت – لبنان .
25- أصول البزدوي ( كنز الوصول إلى معرفة الأصول ) . لفخر الإسلام البزدوي المتوفى سنة ؟هـ . مطبوع مع شرحه كشف الأسرار . ط دار الكتاب العربي بيروت – لبنان . 1411هـ .
26- أصول السرخسي. للإمام الفقيه الأصولي النظار أبي بكر محمد بن أحمد أبي سهل السرخسي المتوفى سنة 490هـ. تحقيق أبي الوفاء الأفغاني. ط/1 دار الكتب العلمية بيروت – لبنان. 1414هـ.
27- أصول الشاشي . لأبي علي أحمد بن محمد الشاشي المتوفى سنة ؟ ط دار الكتاب العربي . بيروت – لبنان . 1402هـ .
28- أصول الفقه. تأليف الشيخ محمد الخضري بك. ط/6 المكتبة التجارية الكبرى 1389هـ . بمصر .
29- أصول الفقه الإسلامي. للدكتور وهبة الزحيلي. ط/1 دار الفكر 1417هـ.
30- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. تأليف محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي الموريتاني المالكي الأفريقي المتوفى سنة 1393هـ. تتمته لتلميذه عطية محمد سالم. ومعه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. ورسالة منع المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز. اعتنى بها الشيخ صلاح الدين العلايلي. ط/1 دار إحياء التراث  العربي. 1417هـ. بيروت – لبنان.
31- الأعلام . قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين . لخير الدين الزركلي . ط/ 5 دار العلم للملايين .
32- إعلام الموقعين عن رب العالمين . للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 751هـ . تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد . ط المكتبة العصرية صيدا بيروت – لبنان . 1407هـ .
33- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. للقاضي عياض اليحصبي المتوفى سنة 544هـ. تحقيق محمود مطرجي. ط/ كتاب الشعب. وكذلك تحقيق السيد أحمد صقر. ط/2 دار التراث بالقاهرة مصر، والمكتبة العتيقة بتونس.
34- الأم . لإمام الشافعي محمد بن إدريس المتوفى سنة 204هـ . تحقيق محمود المطرجي . ط دار الكتب العلمية بيروت – لبنان . 1413هـ .
35- إنباه الرواة على أنباه النحاة . للوزير جمال الدين علي بن يوسف القفطي المتوفى سنة 624هـ . تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم . ط/ 1 دار الفكر العربي بمصر ، ومؤسسة الثقافة بيروت – لبنان . 1406هـ .
36- الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه. لشمس الدين محمد بن عثمان المارديني الشافعي. تحقيق د/ عبد الكريم بن علي النملة. مكتبة الرشد بالرياض-السعودية. 1416هـ.
37- الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف . للحافظ ابن عبد البر المتوفى سنة 463هـ . ط إدارة الطباعة المنيرية بيروت – لبنان . 1343هـ . مطبوع ضمن مجموع الرسائل المنيرية .
38- أوضح المسالك على ألفية ابن مالك . للإمام جمال الدين أبي محمد عبد الله ابن هشام المتوفى سنة 761هـ . ط/ 2 ، يطلب من ورثة المؤلف 17 شارع صبري أبو علم مصر الجديدة.
39- إيضاح المحصول من برهان الأصول. تأليف أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري المتوفى سنة 536هـ. دراسة وتحقيق الأستاذ الدكتور عمار الطالبي. ط/ 1 دار الغرب الإسلامي. 2001م.
حـرف الباء

40- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث . للشيخ أحمد شاكر . ط/ 3 مكتبة دار التراث القاهرة . 1399هـ .
41- البحر المحيط. للإمام الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي المتوفى سنة 794هـ. تحقيق لجنة من علماء الأزهر. ط/1 دار الكتبي 1414هـ.
42- بدائع الزهور في وقائع الدهور. للإمام محمد بن أحمد المعروف بابن إياس الحنفي. تحقيق محمد مصطفى. ط/ 2 القاهرة سنة 1960م.
43- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . للشيخ العلامة علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المتوفى سنة 587هـ . تحقيق أحمد مختار عثمان . الناشر زكريا علي يوسف .
44- بداية المجتهد ونهاية المقتصد . للإمام ابن رشد الحفيد محمد بن أحمد المتوفى سنة 595هـ .تعليق الشيخ عبد الحليم محمد عبد الحليم . ط/ 2 دار الطيب الإسلامية القاهرة. سنة 1403هـ .
45- البداية والنهاية . للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ . ط دار الفكر بيروت – لبنان . 1398هـ .
46- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . للشيخ محمد علي الشوكاني المتوفى 1255هـ . ط الكتاب الإسلامي . القاهرة – مصر .
47- البرهان في أصول الفقه . تأليف إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبدالله الجويني المتوفى سنة 478هـ . تعليق صلاح بن محمد بن عويضة . ط/ 1 دار الكتب العلمية بيروت – لبنان . 1418هـ .
48- البرهان في علوم القرآن . للإمام بدر الدين محمد الزركشي . ط/ 2 مطبعة عيسى البابي الحلبي .
49- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . للإمام جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911هـ . تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم . ط/ 1 مطبعة عيسى البابي الحلبي . القاهرة – مصر . 1384هـ .
50- البلبل في أصول الفقه ( مختصر الروضة ) . للإمام سليمان بن عبد القوي الطوفي . ط/ 2 مكتبة الإمام الشافعي الرياض – السعودية . 1414هـ .
51- بيان المختصر شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب . لشمس الدين أبي الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني المتوفى سنة 749هـ . تحقيق د/ محمد مظهر بقا . ن/ معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى مكة المكرمة – السعودية . 1406هـ .
حـرف التاء

52- تاريخ الأمم والملوك . للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310هـ. ط/ 1 دار الكتب العلمية بيروت – لبنان . 1407هـ .
53- تاريخ بغداد أو مدينة السلام . للمؤرخ الكبير الحافظ أبي بكر بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463هـ . ط دار الكتاب العربي بيروت – لبنان .
54- التبصرة . للشيخ أبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة 476هـ . تحقيق د/ محمد حسن هيتو . ط دار الفكر سنة 1400هـ .
55- التبيان في علوم القرآن . للشيخ محمد علي الصابوني . ط/ 2 مكتبة الغزالي ، ومؤسسة مناهل العرفان . 1401هـ .
56- تحرير ألفاظ التنبيه. للإمام النووي المتوفى سنة 676هـ. تحقيق عبد الغني الدقر. ط/1 دار القلم دمشق-سوريا. سنة 1408هـ.
57- التحصيل من المحصول . لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي المتوفى سنة 682هـ . تحقيق د/ عبد الحميد أبي زنيد . ط/ 1 مؤسسة الرسالة . 1408هـ .
58- تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد . للعلائي المتوفى سنة 761هـ . تحقيق إبراهيم السليقيني . ط مجمع اللغة العربية بدمشق – السورية .
59- تخريج الفروع على الأصول . للإمام شهاب الدين محمد بن أحمد الزنجاني المتوفى سنة 656هـ . تحقيق د/ محمد أديب صالح . ط/ 5 مؤسسة الرسالة . 1417هـ .
60- تدريب الراوي في شرح تقريب النووي . للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911هـ . تحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف . ط/ 1 المكتبة العلمية لمحمد نمنكاني بالمدينة المنورة – السعودية .
61- تذكرة الحفاظ . للإمام الحافظ شمس الدين أبي عبد الله الذهبي المتوفى سنة 748هـ . ط دار الفكر العربي .
62- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة إعلام مذهب الإمام مالك . للقاضي عياض ابن موسى اليحصبي السبتي المتوفى سنة 544هـ . ط/ 2 وزارة الأوقاف المغربية . 1403هـ .
63- ترجمة الإمام النووي. لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي. ط/1 نشر مطبعة جمعية النشر والتأليف بالأزهرية بعناية محمود حسن ربيع. القاهرة سنة 1354هـ.
64- التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرها في الفقه الإسلامي . تأليف محمد إبراهيم محمد الحفناوي . ط/ 2 . دار الوفاء القاهرة – مصر . 1408هـ .
65- التعريفات . للشريف علي بن محمد الجرجاني المتوفى سنة ؟ هـ . ط دار الكتب العلمية بيروت – لبنان . 1403هـ .
66- تفسير القرآن العظيم. للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي. ط/1 دار الحديث 1408هـ. القاهرة.
67- التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) . للإمام فخر الدين محمد بن الحسين الرازي المتوفى سنة 606هـ . ط/ ا دار الكتب العلمية بيروت – لبنان . 1411هـ . 
68- تقريب التهذيب. لخاتمة الحفاظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 853هـ. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. ط/2 دار المعرفة بيروت-لبنان. 1395هـ.
69- تقريب النووي . للإمام النووي المتوفى سنة 676هـ . مطبوع مع تدريب الراوي .
70- التقريب والإرشاد الصغير . للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتوفى سنة 403هـ . تحقيق د/ عبد الحميد علي أبي زنيد . ط/ 2 مؤسسة الرسالة . 1418هـ .
71- تقريب الوصول إلى علم الأصول . للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المالكي المتوفى سنة 741هـ . تحقيق د/ محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي . ط/ 1 مكتبة ابن تيمية بالقاهرة ، ومكتبة العلم بجدة . 1414هـ .
72- تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع . لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي المتوفى سنة 430هـ . تحقيق د/ عبد الرحيم صالح الأفغاني . رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية سنة 1403هـ .
73- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن صلاح . للحافظ عبد الرحيم العراقي المتوفى سنة 806هـ . ط/ 2 دار الحديث للطباعة والنشر بيروت – لبنان . 1405هـ .
74- تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم . للشيخ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي . تحقيق د/ عبد الله محمد إسحاق آل الشيخ . ط/ 1 سنة 1403هـ .
75- التلويح على التوضيح . للإمام سعد الدين التفتازاني المتوفى سنة 792هـ . ط مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر .
76- التمهيد في أصول الفقه. تأليف محفوظ بن أحمد بن الحسن أبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي المتوفى سنة 510هـ. تحقيق د. مفيد محمد أبو عمشة. ط/1 دار المدني جدة 1406هـ.
77- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول . للشيخ جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي المتوفى سنة 772هـ . تحقيق د/ محمد حسن هيتو . ط/ 2 مؤسسة الرسالة 1401هـ .
78- تهذيب الأسماء واللغات. للإمام النووي. المتوفى 676هـ. إشراف مكتب البحوث والدراسات، ط/ 1 دار الفكر بيروت – لبنان 1416هـ.
79- تهذيب التهذيب . للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ . ط/ 1 دار الفكر بيروت – لبنان . 1404هـ .
80- توضيح الأفكار لمعاني الأنظار. تأليف محمد بن إسماعيل الكحلاني. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. ط/1 1366هـ.
81- تيسير التحرير . للعلامة محمد أمين المعروف بأمير بادشاه على كتاب التحرير لابن الهمام . ط درا الكتب العلمية بيروت – لبنان .
82- تيسير مصطلح الحديث . للدكتور محمود الطحان . ط/ 2 مكتبة المعارف بالرياض – السعودية . 1407هـ .
حـرف الجيم

83- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في رواته وحملته . للإمام ابن عبد البر القرطبي النمري المتوفى سنة 463هـ . ط إدارة الطبعة المنيرية .
84- الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة هـ. تقديم فضيلة الشيخ خليل محيي الدين الميس. دار الفكر 1414هـ.
85- الجرح والتعديل . للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة 327هـ . ط/ 1 مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن الهند . 1371هـ .
86- جمع الجوامع . للإمام تاج الدين السبكي المتوفى سنة 771هـ . مطبوع مع شرحه وحاشية البناني عليه . ط دار إحياء الكتب العربية البابي الحلبي بمصر .
87- الجواهر المضية في طبقات الحنفية . لمحي الدين عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء المتوفى سنة 775هـ . تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو . ط/ 2 هجر للطباعة بمصر 1413هـ .
حـرف الحاء

88- حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع . لعبد الرحمن البناني المتوفى سنة هـ . مطبوع مع الشرح المذكور .
89- حاشية الصبان على شرح الأشموني . ط دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه .
90- حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع . للشيخ حسن العطار . مطبوع مع الشرح المذكور . دار الكتب العلمية بيروت – لبنان . 1316هـ .
91- حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني . المتوفى سنة 791هـ . على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب . مطبوع مع الشرح المذكور .
92- الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي . للإمام الماوردي المتوفى سنة 450هـ . تحقيق الشيخ علي بن محمد معوض وعادل أحمد عبد الجواد . ط/ 1 دار الكتب العلمية بيروت – لبنان . 1414هـ .
93- حروف المعاني . لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي المتوفى سنة 340هـ. تحقيق د/ علي توفيق الحمد . ط/ 1 مؤسسة الرسالة ودار الأمل بيروت – لبنان . 1404هـ .
94- الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية . للدكتور محمد أبي الفتح البيانوني. ط/ 1 دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت-لبنان. 1409هـ. 
95- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة 430هـ . ط/ 1 مطبعة السعادة بمصر . 1971م .
حـرف الخاء

96- خبر الواحد وحجيته . للدكتور أحمد عبد الوهاب الشنقيطي . ط/ 1 مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة – السعودية . 1413هـ .
97- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر . للمحبي . الناشر دار الكتاب الإسلامي . القاهرة – مصر .
حـرف الدال

98- الدر المنثور في التفسير بالمأثور . لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911هـ . الناشر محمد أمين دمج . بيروت – لبنان .
99- درء تعارض العقل والنقل . لشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 728هـ . تحقيق د/ محمد رشاد سالم . ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . الرياض – السعودية . 1402هـ .
100- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . للإمام ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ .  تحقيق محمد سيد جاد الحق . ط دار الكتب الحديثة بمصر . 
101- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. تأليف الإمام القاضي إبراهيم بن نور الدين المعروف بابن فرحون المالكي، المتوفى سنة 799هـ. تحقيق مأمون بن محيي الدين الجنان. ط/1 دار الكتب العلمية 1417هـ. بيروت – لبنان.
102- ديوان الأعشى . ط دار صادر بيروت – لبنان .
103- ديوان الفرزدق . ط دار صادر بيروت – لبنان . 1966م .
104- ديوان النابغة الذبياني . تحقيق وشرح كرم البستاني . دار صادر بيروت – لبنان.
حـرف الذال

105- الذخيرة . لشهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي المتوفى سنة 654هـ . تحقيق مجموعة من الأفاضل . ط/ 1 دار الغرب الإسلامي بيروت – لبنان . 1994م .
حـرف الراء

106- الرأي وأثره في مدرسة المدينة . تأليف أبي بكر إسماعيل محمد ميقا . ط/ 7 مؤسسة الرسالة بيروت – لبنان . 1405هـ .
107- الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض . للإمام جلال الدين السيوطي . مكتبة الأزهر .
108- الرسالة . للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204هـ . تحقيق أحمد محمد شاكر . ط المكتبة العلمية بيروت – لبنان .
109- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب . تأليف تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي المتوفى سنة 771هـ . 
110- روضة الطالبين وعمدة المفتين. للإمام النووي. إشراف زهير الشاويش. ط/2 المكتب الإسلامي. 1412هـ.
111- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. لشيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبد الله ابن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي. ومعها مزهة الخاطر العاطر. تحقيق د. محمد بكر إسماعيل. مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب العربية. القاهرة.
حـرف السين

112- السحب الوابل على ضرائح الحنابلة . للإمام محمد بن عبد الله بن حميد النجدي المتوفى سنة 1295هـ . تحقيق د/ بكر عبد الله أبو زيد و د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين . ط/ 1 مؤسسة الرسالة . 1416هـ .
113- سر صناعة العرب . لأبي الفتح ابن جني المتوفى سنة 392هـ . تحقيق د/ حسن هنداوي . ط/ 1 دار القلم دمشق – سوريا . 1405هـ .
114- سلاسل الذهب . للإمام الزركشي المتوفى سنة 794هـ . تحقيق د/ محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي . ط/ 1 مكتبة ابن تيمية بالقاهرة – مصر 1411هـ .
115- سلسلة الأحاديث الضعيفة . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني المتوفى سنة 1420هـ
116- سلم الوصول لشرح نهاية السول. تأليف الأستاذ العلامة الكبير الشيخ محمد بخيت المطيعي. مطبوع بحاشية نهاية السول. عالم الكتب .
117- سنن ابن ماجة . للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة 275هـ . تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . ط دار إحياء الكتب العربية .
118- سنن أبي داود . للإمام  المحدث سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة 275هـ . تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد . ط دار الحديث حمص – سوريا .
119- سنن الترمذي المسمى الجامع الصحيح . للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة 279هـ . تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر . ط/ 2 شركة مكتبة مصطفى البابي وأولاده . 1398هـ .
120- سنن الدار قطني . للإمام الحافظ الدار قطني مطبوع مع التعليق المغني للشيخ أبي الطيب العظيم أبادي . ط/ 2 عالم الكتب . بيروت – لبنان . 1403هـ . 
121- سنن الدارمي . النيت.
122- السنن الكبرى . للإمام البيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي أبوبكر  المتوفى سنة 458هـ . ط دار الفكر . بيروت – لبنان . و ط مكتبة دار الباز بمكة – السعودية . 1414 بتحقيق عبد الله عبد القادر عطا .
123- سنن النسائي . للحافظ أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303هـ . ط/ 1 شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . 1383هـ .
124- سير أعلام النبلاء . للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة 748هـ . تحقيق مجموعة من العلماء تحت إشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط . ط/ 10 مؤسسة الرسالة بيروت – لبنان . 1414هـ .
حـرف الشين

125- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . للشيخ محمد بن محمد مخلوف المتوفى سنة ؟ ط/ 1 دار الكتاب العربي . بيروت – لبنان . 1349هـ .
126- شذرات الذهب في أخبار من ذهب . لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفى سنة 1089هـ . ط طار المسيرة بيروت – لبنان .
127- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول . لشهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي المتوفى سنة 684هـ . تحقيق طه عبد الرؤوف سعد . ط/ 1 مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر . 1393هـ .
128- شرح صحيح مسلم المسمى المنهاج. للإمام النووي, تحقيق الشيخ مأمون شيحا. ط/2 دار المعرفة للطباعة والنشر. 1420هـ.
129- شرح عضد الدين الإيجي على مختصر المنتهى لابن الحاجب . للإمام عضد الدين الإيجي المتوفى سنة 756هـ . ط/ 2 دار الكتب العلمية بيروت – لبنان . 1403هـ . وقد حقق تحقيقا علميا في رسالة دكتواره في الجامعة الإسلامية .
130- شرح العلامة الشيرازي على مختصر المنتهى . لقطب الدين محمود بن مسعود بن مصلح الشيرازي المتوفى سنة 710هـ . محقق في الجامعة الإسلامية في ثلاث رسائل علمية .
131- الشرح الكبير على الورقات . للإمام أحمد بن قاسم العبادي المتوفى سنة 994هـ . تحقيق عبد الله ربيع وسيد عبد العزيز . ط/ 1 مؤسسة قرطبة . 1416هـ .
132- شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح مختصر في أصول الفقه. تأليف العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار المتوفى سنة 972هـ. تحقيق د. محمد الزحيلي و د. نزيه حماد. دار الفكر 1402هـ.
133- شرح اللمع. تأليف أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي المتوفى سنة هـ. تحقيق عبد المجيد التركي. دار الغرب الإسلامي. ط/1 1408 بيروت – لبنان.
134- شرح المحلي على جمع الجوامع . مطبوع مع أصله .
135- شرح مختصر الروضة. تأليف نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعد الطوفي. المتوفى سنة 716هـ. تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. ط/2 1419هـ. توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. المملكة العربية السعودية.
136- شرح المنهاج للبيضاوي . لشمس الدين أبي الثناء محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني المتوفى سنة 749هـ . 
137- شرح الورقات في أصول الفقه . للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان . ط/ 3 دار المسلم للنشر . 1417هـ .
138- الشعر والشعراء ( طبقات الشعراء ) . لأبي محمد بن عبد الله ابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة 276هـ . تحقيق د/ مفيد قميحة . ط/ 2 دار الكتب العلمية بيروت – لبنان . 1405هـ .
139- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. تأليف الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 751هـ. تحقيق مصطفى أبو النصر الشلبي. ط/2 مكتبة السوادي للتوزيع جدة. 1422هـ.
140- شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل . للإمام الغزالي المتوفى سنة 505هـ. تحقيق د/ حمد الكبيسي . ط مطبعة الإرشاد بغداد – العراق . 1390هـ .
حـرف الصاد

141- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية . للإمام إسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى سنة هـ . ط/ 3 دار العلم للملايين بيروت – لبنان . 1399هـ .
142- صحيح ابن حبان . للإمام محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي التميمي المتوفى سنة 345هـ . تحقيق شعيب الأرنؤوط . ط/ 2 مؤسسة الرسالة بيروت – لبنان. 1414هـ .
143- صحيح ابن خزيمة . للحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة أبوبكر النيسابوري المتوفى سنة 311هـ . تحقيـق محمد مصطفى الأعظمي . ط المكتب الإسلامي. بيروت – لبنان . 1390هـ .
144- صحيح البخاري. للإمام البخاري المتوفى سنة 256هـ. طبعة خاصة لمؤسسة الحرمين الخيرية ط/2 1419هـ. دار السلام للنشر والتوزيع الرياض.
145- صحيح البخاري. للإمام البخاري المتوفى سنة 256هـ. مطبوع مع شرحه فتح الباري. ط/2 دار الكتب العلمية 1418هـ. بيروت لبنان.
146- صحيح الجامع الصغير وزياداته . للشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني المتوفى سنة 1420هـ . ط/ 3 المكتب الإسلامي بيروت – لبنان . 1408هـ .
147- صحيح مسلم. مطبوع مع شرح النووي. للإمام مسلم بن الحجاج المتوفى سنة هـ. تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا. ط/6 دار المعرفة للطباعة والنشر. 1420هـ.
148- صفة الصفوة . للعلامة ابن الجوزي المتوفى سنة هـ . تحقيق محمود فاخور . ط/ 1 دار الوعي بحلب – سوريا . 1389هـ .
حـرف الضاد
149- ضعيف سنن أبي داود. للعلامة الشيخ محمد بن ناصر الألباني. 
150- الضوء اللامع . للسخاوي المتوفى سنة هـ . ط دار الجيل بيروت – لبنان . 
151- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة . للأستاذ / عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني . ط/ 1 دار القلم دمشق – سوريا ، بيروت – لبنان . 1395هـ .
152- ضياء السالك إلى أوضح المسالك . للشيخ محمد عبد العزيز النجار . ط/ 2 يطلب من ورثة المؤلف 17 شارع صبري مصر الجديدة .
153- الضياء اللامع شرح جمع الجوامع . للشيخ حلولو المالكي المتوفى سنة 898هـ . تحقيق د/ عبد الكريم النملة . ط/ 1 الرياض . 1414هـ .
حـرف الطاء

154- طبقات الحنابلة . للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء ومعه الذيل عليه لابن رجب المتوفى سنة 795هـ . ط دار المعرفة بيروت – لبنان . 
155- طبقات الشافعية . للإمام أبي بكر بن أحمد تقي الدين ابن قاضي شهبة المتوفى سنة 851هـ . تحقيق د/ الحافظ عبد العليم خان . ط دار الندوة الجديدة بيروت – لبنان 1407هـ .
156- طبقات الشافعية . للإمام جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي المتوفى سنة 772هـ . تحقيق كمال يوسف الحوت . ط/ 1 دار الكتب العلمية بيروت – لبنان . 1407هـ.
157- طبقات الشافعية الكبرى . للإمام تاج الدين عبد الوهاب علي السبكي المتوفى سنة 771هـ . تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود محمد الطناحي . ط دار إحياء الكتب العربية .
158- طبقات الصوفية . لأبي عبد الرحمن السلمي المتوفى سنة 412هـ . تحقيق نور الدين شريبة . ط/ 2 مكتبة الخانجي بالقاهرة – مصر ، ومكتبة الهلال بيروت – لبنان . 1969م .
159- طبقات الفقهاء . لأبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة 476هـ . تصحيح ومراجعة الشيخ خليل الميس مدير أزهر لبنان . ط دار القلم بيروت – لبنان .
160- طبقات الفقهاء الشافعيين . للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774هـ . تحقيق د/ أحمد عمر هاشم ود/ محمد زينهم محمد عرب . ط مكتبة الثقافة الدينية . 1413هـ .
161- الطبقات الكبرى . للعلامة محمد بن سعد المتوفى سنة 230هـ . ط دار صادر بيروت – لبنان . 1405هـ .
162- طبقات المفسرين . للإمام شمس الدين محمد بن علي الداودي المتوفى سنة 945هـ . تحقيق علي محمد . ط/ 1 مكتبة وهبة بالقاهرة – مصر 1392هـ.
حـرف العين

163- العدة في أصول الفقه. تأليف القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 458هـ. تحقيق د. أحمد بن علي سير المباركي. ط/2 1410هـ. 
164- علم أصول الفقه . للأستاذ عبد الوهاب خلاف .
165- علم أصول الفقه . للدكتور عبد العزيز عبد الرحمن الربيعة . ط/ 1 1416هـ.
166- العلل المتناهية . لابن الجوزي . تحقيق خليل الميس . ط/1 دار الكتب العلمية بيروت- لبنان . 1403هـ .
حـرف الغين

167- غاية النهاية في طبقات القراء . لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد الجزري المتوفى سنة 833هـ . ط/ 2 دار الكتب العلمية بيروت – لبنان 1400هـ .
168- غاية الوصول شرح لب الأصول . لأبي يحيى زكريا الأنصاري . الطبعة الأخيرة مكتبة مصطفى البابي الحلبي . 1360هـ .
169- الغيث الهامع شرح جمع الجوامع . تأليف ولي الدين أبي زرعة أحمد العراقي المتوفى سنة 826هـ . تحقيق مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ط/1 1420هـ.
حـرف الفاء

170- فتح الباري شرح صحيح البخاري. للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ. حقق أصله عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وقم كتبه وأبوبه، وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي. ط/2 دار الكتب العلمية 1418هـ. بيروت – لبنان.
171- فتح الغفار بشرح المنار ( مشكاة الأنوار في أصول المنار ) . لزين الدين ابن نجيم الحنفي المتوفى سنة هـ . تحت عناية الشيخ محمود أبي دقيقة . مكتبة مصطفى البابي الحلبي . 1355هـ .
172- الفتح المبين في طبقات الأصوليين . للشيخ عبد الله بن مصطفى المراغي . نشره محمد أمين دمج . بيروت – لبنان . 1394هـ .
173- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد . للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ المتوفى سنة 1258هـ . ط/ 3 وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالسعودية .
174- فتح الودود على مراقي السعود . للشيخ محمد بن يحيى بن محمد المختار الولاتي . ط/ 1 المطبعة المولوية بفاس العليا المحمية المغرب . 1337هـ . 
175- الفرق بين الفِرَق . للإمام عبد القاهر بن طاهر البغدادي . ط/ 1 دار الكتب العلمية بيروت – لبنان . 1405هـ .
176- فِرَق معاصرة تنتسب إلى الإسلام . للدكتور غالب علي العواجي . ط/ 1 مطبعة لينة بدمنهور مصر . 1414هـ .
177- الفروق . للإمام أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة 684هـ . ط دار المعرفة بيروت – لبنان .
178- الفصول في الأصول . للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفى سنة 370هـ . تحقيق د/ عجيل جاسم النشمي . ط/ 2 وزارة الأوقاف بالكويت .
179- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة . لأبي القاسم البلخي المتوفى سنة 319هـ ، والقاضي عبد الجبار المتوفى سنة 415هـ ، والحاكم الجشيمي المتوفى سنة 494هـ . تحقيق فؤاد سيد . نشره الدار التونسية للنشر . 1393هـ .
180- الفقيه والمتفقه . لأبي بكر الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463هـ . تصحيح وتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري . ط دار إحياء السنة النبوية . 1395هـ .
181- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي . لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي المتوفى سنة 1376هـ . تحقيق د/ عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري . ط المكتبة العلمية بالمدينة المنورة – السعودية .
182- الفوائد البهية في تراجم الحنفية . لمحمد بن عبد الحي اللكنوي . ط دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت – لبنان .
183- فواتح الرحموت . شرح مسلم الثبوب . للعلامة  عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري ، مطبوع مع المستصفى للغزالي .
حـرف القاف

184- القاموس المحيط. تأليف العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفَيْروزآبادي، المتوفى سنة 817 هـ. تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. بإشراف محمد نعيم العرقسوسي. ط/5 مؤسسة الرسالة بيروت – لبنان. 1416هـ.
185- قواطع الأدلة في أصول الفقه . للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني المتوفى سنة 489هـ . تحقيق د/ عبد الله بن الحافظ الحكمي ، ود/ علي بن عباس الحكمي. ط/ 1  1418هـ .
186- القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية . للعلامة الشيخ الحسن علاء الدين علي بن عباس المشهور بـ ( ابن اللحام ) الحنبلي المتوفى سنة 803هـ . تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي . ط/ 1 دار الكتب العلمية بيروت – لبنان . 1403هـ .
حـرف الكاف

187- الكامل في التاريخ . لأبي الحسن علي بن محمد عز الدين ابن الأثير المتوفى سنة 630هـ . ط دار صادر بيروت – لبنان . 1400هـ .
188- كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية . للعلامة كمال الدين محمد بن عبد الله المعروف بابن الهمام الإسكندراني المتوفى سنة 861هـ. مطبوع مع تيسير التحرير .
189- كتاب التلخيص في أصول الفقه . لأبي المعالي عبد الملك الجويني إمام الحرمين المتوفى سنة 478هـ . تحقيق د/ عبد الله جولم وشبير أحمد العمري . ط/ 1 دار البشائر الإسلامية بيروت – لبنان . 1417هـ .
190- كتاب الجدل ( صناعة الجدل على طريقة الفقهاء ) . للإمام أبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي المتوفى سنة 513هـ . تحقيق د/ عبد العزيز بن علي العميريني . ط/ 1 مكتبة التوبة الرياض – السعودية . 1418هـ .
191- كتاب الحدود في أصول الفقه . للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف لباجي المتوفى سنة 474هـ . تحقيق د/ نزيه حماد . ط/ 1 مؤسسة الزعبي بيروت – لبنان . 1392هـ .
192- كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ( تاريخ ابن خلدون ) . للعلامة المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون المتوفى سنة 808هـ . ط/ 1 دار الكتب العلمية بيروت – لبنان . 1413هـ .
193- كتاب العين . لأبي عبد الرحمن خليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة 175هـ. تحقيق د/ مهدي المخزومي ود/ إبراهيم السمرائي . ط/ 1 مؤسسة الأعلمي بيروت – لبنان . 1408هـ .
194- كتاب المبسوط . لشمس الدين السرخسي المتوفى سنة 490هـ . ط/ 1 دار الكتب العلمية بيروت – لبنان . 1414هـ .
195- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي . لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري المتوفى سنة 730هـ . تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي . ط/ 1 دار الكتاب العربي بيروت – لبنان . 1411هـ .
196- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . للمولى مصطفى بن عبد الله الرومي المعروف بحاجي خليفة المتوفى سنة 1067هـ . ط دار الفكر . 1402هـ .
197- الكفاية في علم الرواية . للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463هـ . ط دار الكتب العلمية بيروت – لبنان .
حـرف اللام

198- لب اللباب في تحرير الأنساب . لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911هـ . تحقيق محمد أحمد عبد العزيز وشرف أحمد عبد العزيز . ط/ 1 دار الكتب العلمية بيروت – لبنان . 1411هـ .
199- لسان العرب . للعلامة ابن منظور الإفريقي المتوفى سنة 711هـ . ط/ 3 دار إحياء التراث العربي ، ومؤسسة التاريخ العربي بيروت – لبنان . 1413هـ .
200- اللمع . لأبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة 476هـ . تحقيق محي الدين ديب مستو ويوسف علي بديوي . ط/ 1 دار الكلم الطيب دمشق – سوريا . 1416هـ .
201- اللمع في العربية . لابن جني المتوفى سنة هـ . تحقيق حامد المؤمن . ط عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية .
حـرف الميم

202- مباحث في علوم القرآن . للشيخ مناع خليل القطان المتوفى سنة 1420هـ . ط/ 2 مكتبة المعارف للنشر والتوزيع . 1417هـ .
203- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . للهيثمي . ط دار الريان ودار الكتاب العربي . 1407هـ .
204- المجموع شرح المهذب. للإمام النووي المتوفى سنة 676هـ. تحقيق د. محمود مطرجي. ط/1 دار الفكر 1417هـ. بيروت – لبنان.
205- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .ني .
206- المحصول في علم أصول الفقه . للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 606هـ . تحقيق طه جابر فياض العلواني . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض – السعودية ب1400هـ . وط/ 1 دار الكتب العلمية بيروت – لبنان . 1408هـ .
207- المحلى بالآثار . للإمام أبي محمد علي بن أحمد ابن حزم المتوفى سنة 456هـ . تحقيق لجنة التراث العربي . دار الآفاق الجديدة بيروت – لبنان .
208- مختار الصحاح. تأليف محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي المتوفى سنة 666هـ. الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان. 
209- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . للإمام ابن قيم الجوزية . اختصار الشيخ محمد بن الموصلي . تصحيح ونشر زكريا علي يوسف .
210- مختصر منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل . للإمام ابن الحاجب المالكي المتوفى سنة 646هـ . مطبوع مع شرح العضد . 
211- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل . للأستاذ عبد القادر بن بدران الرومي. تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي . ط/ 3 مؤسسة الرسالة . 1405هـ .
212- مذكرة أثر القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء . للدكتور عمر بن عبد العزيز محمد مطبوعة بالآلة الكاتبة .
213- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع . لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي المتوفى سنة 739هـ . تحقيق علي محمد البيجاوي . ط/ 1 دار المعرفة بيروت – لبنان . 1373هـ . 
214- مراقي السعود إلى مراقي السعود . تحقيق الشيخ الفاضل الدكتور محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي . ط/ 1 مكتبة ابن تيمية بالقاهرة – مصر 1413هـ .
215- المستدرك على الصحيحين . للحاكم أبي عبد الله النيسابوري المتوفى سنة 405هـ . ط دار الفكر بيروت – لبنان . 1398هـ .
216- المستصفى من علم الأصول . للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي . المتوفى سنة 505 هـ. ومعه فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت . تقديم وضبط وتعليق الشيخ إبراهيم محمد رمضان . دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت – لبنان .
217- مسلم الثبوت في أصول الفقه . للشيخ محب الله بن عبد الشكور . مطبوع مع شرحه فواتح الرحموت بحاشية المستصفى .
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249- المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي. للإمام السيوطي. تحقيق أحمد شفيق دمج. ط/ 1 دار ابن حزم بيروت-لبنان. سنة 1408هـ.
250- المنهاج في ترتيب الحجاج . للقاضي أي الوليد سليمان بن خلف الباجي . تحقيق د/ عبد المجيد تركي . ط/ 2 دار الغرب الإسلامي بيروت – لبنان . 1987م .
251- المنهاج الواضح في البلاغة . للأستاذ حامد عوني . مكتبة الجامعة الأزهرية القاهرة .
252- الموافقات في أصول الشريعة . للإمام أبي إسحاق بن إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي المتوفى سنة 790هـ . تحقيق الأستاذ محمد عبد الله دراز . مطبوع مع شرح الشيخ عبد الله دراز . ط دار الفكر العربي بيروت – لبنان . 
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254- نثر الورود على مراقي السعود. شرح الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي "صاحب أضواء البيان" تحقيق وإكمال تلميذه. د. محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي. الناشر: محمد محمود الخضر القاضي. توزيع دار المنارة للنشر والتوزيع. ط/1 1415هـ.
255- النحو الوافي . للأستاذ عباس حسن . ط/ 4 دار المعارف مصر .
256- نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر . للأستاذ عبد القادر بن أحمد بن بدران الدومي . مطبوع مع روضة الناظر .
257- نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. تأليف الإمام ابن حجر العسقلاني. ط/3 نشر المكتبة العلمية بالمدينة.
258- نشر البنود على مراقي السعود . تأليف السيد عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي. دار الكتب العلمية بيروت . ط/1 ، 1409 هـ.
259- النشر في القراءات العشر . لأبي الخير محمد بن محمد الدمشقي المتوفى سنة 833هـ. ط دار الكتب العلمية بيروت – لبنان . تحت إشراف الشيخ علي محمد الصباغ.
260- نظرات في أصول الفقه . للدكتور عمر سليمان الأشقر . ط/ 1 دار النفائس الأردن. 1419هـ .
261- نفائس  الأصول في شرح المحصول . للإمام القرافي المتوفى سنة 684هـ . تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض .ط دار صادر بيروت – لبنان . 1388هـ .
262- نهاية السول في شرح منهاج الأصول للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي. تأليف الشيخ الإمام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي الشافعي المتوفى سنة 772هـ. ومعه حواشيه المفيدة سلم الوصول لشرح نهاية السول. عالم الكتب.
263- النهاية في غريب الحديث والأثر. للإمام مجد  الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المتوفى سنة 606هـ. تحقيق محمود محمد الطناحي. الناشر المكتبة الإسلامية.
264- نهاية الوصول في دراية الأصول. تأليف صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي  المتوفى سنة 715 هـ. أصل الكتاب رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بالمملكة العربية السعودية . تحقيق د. صالح بن سليمان اليوسف ود. سعد بن سالم السويح. ط/2 مكتبة نزار مصطفى الباز . مكة المكرمة – السعودية. 1419 هـ.
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265- الواضح في أصول الفقه. تأليف أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي المتوفى 513هـ. تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. ط/1 مؤسسة الرسالة 1420هـ.
266- الوافي بالوفيات . لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي . ط/ 2 النشرات الإسلامية لهلموت ريتر دار النشر فرانز شتاينر بفيسبادن . 1381هـ .
267- الوجيز في أصول الفقه . للدكتور عبد الكريم زيدان . ط/ 2 مؤسسة الرسالة ومكتب القدس . 1407هـ .
268- الوصول إلى الأصول . لشرف الإسلام أحمد بن على بن برهان البغدادي المتوفى سنة 518هـ . تحقيق د/ عبد الحميد علي أبو زنيد . ط/ 1 مكتبة المعارف بالرياض السعودية . 1404هـ .
269- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان المتوفى سنة 681هـ . تحقيق د/ إحسان عباس . ط دار صادر بيروت – لبنان . 1397هـ . 
فهرس محتويات البحث
المقدمة........
2

سبب اختيار الموضوع:
3
خطـّة البحـث:
3
المنهج المتّبع في البحث:
6
كلمة الشكر والتقدير:
9
المبحث الأول/ الحالة العلمية في عصر الإمام النووي وأثرها عليه:
11
المبحث الثاني/ حياة الإمام النووي –رحمه الله تعالى- الشخصية والعلمية:
12
المطلب الأول/ اسمه ونسبه وكنيته ولقبه() :
12
المطلب الثاني/ مولده:
13
المطلب الثالث/ نشأته العلمية:
14
المطلب الرابع/ شيوخه:
16
المطلب الخامس/ تلاميذه:
18
المطلب السادس/ صفاته وأخلاقه:
20
المطلب السابع/ مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:
21
المطلب الثامن/ عقيدته ومذهبه الفقهي:
23
المطلب التاسع/ آثاره العلمية() :
24
المطلب العاشر/ وفاته:
28
الباب الأول/ آراء الإمام النووي – رحمه الله تعالى– الأصولية في مباحث الأحكام
30
المبحث الأول/ معنى الرأي. وفيه مطلبان:
30
المطلب الأول/ معنى الرأي في اللغة:
30
المطلب الثاني/ معنى الرأي في الاصطلاح:
32
المبحث الثاني/ أنواع الرأي ومجاله:
34
المطلب الأول/ أنواع الرأي:
34
المطلب الثاني/ مجال الرأي:
39
الفصل الأول/ آراء الإمام النووي –رحمه الله تعالى– في الحكم التكليفي
40
المبحث الأول/ رأيه في أقسام الحكم التكليفي():
40
المبحث الثاني/ آراؤه في الواجب. وفيه ستة مطالب:
43
المطلب الأول/ تعريف الواجب:
43
المطلب الثاني/ رأيه في الفرق بين الفرض()  والواجب:
47
رابعا/ من خالفه:
50
المطلب الثالث/ الواجب الموسع وفيه أربع مسائل:
53
المسألة الأولى/ تقسيم الواجب باعتبار وقته ():
53
المسألة الثـانية/ إثبات الواجب الموسع:
54
المسألة الثالثة/ اشتراط العزم على من أراد أن يؤخر الواجب الموسع عن أو ل وقته:
61
المسألة الرابعة/ إذا أخر المكلف الواجب الموسع فمات أثناء الوقت هل يموت عاصيا؟
65
المطلب الرابع/ الزيادة على الواجب؟()
68
المطلب الخامس/ ما لا يتم الواجب إلا به:
71
المطلب السادس/ فرض()  الكفاية. وفيه خمس مسائل:
75
المسألة الأولى/ تعريف فرض الكفاية:
75
رأي الإمام النووي والتعليق:
75
المسألة الثانية/ توجيه الخطاب في فرض الكفاية:
76
المسألة الثالثة/ هل يلزم فرض الكفاية بالشروع؟
79
المسألة الرابعة/ فعل فرض الكفاية ثانيا هل يقع فرضا أم لا ؟
82
المسألة الخامسة/ القيـام بفرض الكفاية أولى:
82
المبحث الثالث/ آراؤه في المندوب:
84
المطلب الأول/ تعـريف المنـدوب() :
84
المطلب الثاني/ أسماء المندوب:
85
المطلب الثـالث/ هـل المنـدوب مأمـور به ؟
86
المطلب الرابع/ رأيه في لـزوم النفل بالشروع:
90
المبحث الرابع/ آراؤه في المحرم():
94
المطلب الأول/ رأيه في تعريف المحرم :
94
المطلب الثاني/ رأيه في الشيء الواحد هل يكون واجبا وحراما معا؟كالصلاة في الأرض المغصوبة .
95
المبحث الخامس/ آراؤه في المكروه() :
98
المطلب الأول/ رأيه في تعـريف المكروه :
98
المطلب الثاني/ رأيه في هل المكروه منهي عنه أم لا ؟
98
المبحث السادس/ آراؤه في المباح. وفيه مطلبان.
99
المطلب الأول/ رأيه في تعـريف المبـاح() :
99
المطلب الثاني/ رأيه في حكم الأشياء قبل ورود الشرع():
100
المبحث السابع/ رأيه في بعض موانع التكليف():
108
المطلب الأول/ رأيه في بعض الموانع التي لا كسب للمكلف فيها :
109
المطلب الثاني/ رأيه في تكليف السكران : (وهو من الموانع التي للمكلف فيها كسب)
111
المطلب الثالث/ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا() ؟
114
الفصل الثاني/ آراء الإمام النووي – رحمه الله تعالى- في الحكم الوضعي().
121
المبحث الأول/ رأيه في الصحيح والفاسد ( وهو التقسيم الثاني للحكم الشرعي عنده):
121
المطلب الأول/ رأيه في تعريف الصحيح() .
121
المسألة الأولى/ تعريف الصحيح في العبادات
122
المسألة الثانية/ تعريف الصحيح في العقود
124
المطلب الثاني/ رأيه في هل الفاسد والباطل مترادفان أو لا ؟
124
المبحث الثاني/ رأيه في تعريف القضاء وهل يجب بأمر جديد أو بخطاب سابق؟
126
المطلب الأول/ تعريف القضاء 
126
المطلب الثاني/ هل يجب القضاء بأمر جديد أو بخطاب سابق ؟
127
الباب الثاني/ آراء الإمام النووي –رحمه الله تعالى– الأصولية في مباحث الأدلة المتفق عليها
132
الفصل الأول/ آراء الإمام النووي –رحمه الله تعالى– في مباحث الكتاب
132
المبحث/ آراء الإمام النووي – رحمه الله تعالى– في المسائل المتعلقة بالكتاب
132
المطلب الأول/ هل البسملة آية من القرآن؟
132
المطلب الثاني/ حكم ترجمة القرآن الكريم إلى لغة أخرى:
143
المطلب الثالث/ حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة() :
147
الفصل الثاني/ آراء الإمام النووي –رحمه الله تعالى- في مباحث السنة():
151
المبحث الأول/ آراؤه فيما يتعلق بالأخبار(): وفيه أربعة مطالب:
151
المطلب الأول/ تعريف الخبر المتواتر:
151
الأمر الأول/ أقسام الخبر:
152
الأمر الثاني/ تعريف المتواتر:
153
الأمر الثالث/ شروط المتواتر:
153
المطلب الثاني/ ما لا يشترط في التواتر:
154
المسألة الأولى/ اشتراط العدد المعين في التواتر:
154
المسألة الثانية/ اشتراط الإسلام والعدالة في الناقلين:
158
المطلب الثالث/ نوع العلم الذي يفيده الخبر المتواتر:
160
المطلب الرابع/ حكم خبر الواحد، وما يفيده:
164
المسألة الأولى/ حجية خبر الواحد ولزوم العمل به:
166
المسألة الثانية/ خبر الواحد يفيد الظن لا العلم (اليقين):
172
المبحث الثاني/ آراؤه في الجرح() والتعديل(): وفيه تمهيد وأربعة مطالب.
176
المطلب الأول/ حكم التعديل المبهم:
177
المطلب الثاني/ هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان سببهما؟:
179
المطلب الثالث/ في اعتبار العدد في المزكِّي، والجارح:
182
المطلب الرابع/ حكم تعارض الجرح والتعديل:
185
المبحث الثالث/ آراؤه في أوصاف الرواة:
187
المطلب الأول/ ما يشترط في الرواية، وما لا يشترط:
187
المسألة الأولى/ ما يشترط في الرواية:
188
الشرط الأول/ الإسلام:
188
الشرط الثاني والثالث/ العقل والبلوغ (أي أن يكون الراوي مكلفا):
189
المسألة()/ إذا سمع الصبي المميز حديثا؛ فهل يصح تحمله وتقبل روايته؟
191
الشرط الرابع/ العدالة:
194
الشرط الخامس/ الضبط:
195
الشرط السادس/ المروءة:
195
الشرط السابع/ السلامة من أسباب الفسق:
196
المسألة الثانية/ ما لا يشترط في الرواية:
196
المطلب الثاني/ عدالة الصحابة:
196
المطلب الثالث/ تعريف الصحابي:
201
المطلب الرابع/ حكم رواية المدلس:
204
المطلب الخامس/ حكم رواية المبتدع:
207
المطلب السادس/ حكم رواية المستور الحال:
210
المطلب السابع/ حكم رواية التائب من الكذب:
213
المبحث الرابع/ طرق تحمل الحديث (ألفاظ الرواية)
216
المطلب الأول/ طرق التحمل للصحابي (طرق الرواية للصحابي):
216
المسألة الأولى/ حكم قول الصحابي: (أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا):
216
المسألة الثانية/ حكم قول الصحابي: (كنا نقول أو نفعل كذا وغيره):
220
المسألة الثالثة/ حكم قول التابعي(): (من السنة كذا):
222
المطلب الثاني/ طرق التحمل (ألفاظ الرواية) لغير الصحابي:
224
المسألة الأولى/ سماع لفظ الشيخ:
224
المسألة الثانية/ القراءة على الشيخ:
225
الأمر الأول/ صحة العمل بالقراءة:
226
الأمر الثاني/ رجحان السماع على القراءة:
227
الأمر الثالث/ لا يشترط لجواز الرواية بالقراءة نطق الشيخ:
229
المسألة الثالثة/ الإجازة:
231
الأمر الأول/ صحة الرواية بالإجازة ووجوب العمل بها:
232
الأمر الثاني/ إجازة غير معين بوصف العموم:
234
الأمر الثالث/ الإجازة للمجهول أو بالمجهول، أو المعلق بشرط:
235
الأمر الرابع/ الإجازة للمعدوم:
236
الأمر الخامس/ الإجازة بما لم يتحمله المجيز:
236
الأمر السادس/ إجازة المجاز:
237
المسألة الرابعة/ المناولة:
238
الأمر الأول/ حكم المناولة المقرونة بالإجازة
239
الأمر الثاني/ هل هذه المناولة مساوية للسماع في القوة أو لا
240
الأمر الثالث/ الصيغة التي تروى بها المناولة
240
الأمر الرابع/ المناولة المجردة عن الإجازة
241
المسألة الخامسة/ الكتابة
243
المسألة السادسة/ الإعلام
245
المسألة السابعة/ الوصية
247
المسألة الثامنة/ الوجادة
248
المبحث الخامس/ مسائل متفرقة
251
وفيه ستة مطالب.
251
المطلب الأول/ حكم الاحتجاج بالمرسل
251
المسألة الأولى/ حجية مرسل الصحابي
253
المسألة الثانية/ عدم حجية مرسل غير الصحابي
255
المطلب الثاني/ حكم ما رواه بعض الثقات مرسلا وآخرون مسندا، أو رواه بعضهم موقوفا، وآخرون مرفوعا (زيادة الثقات)
258
المطلب الثالث/ رواية الحديث بالمعنى
260
المطلب الرابع/ حكم رواية بعض الحديث (اختصار الحديث)
263
المطلب الخامس/ إنكار الشيخ ما حدث به
266
المطلب السادس/ عمل الراوي بخلاف حديث رواه هل يوجب ضعفه أو لا
270
المطلب السابع/ الإسناد المعنعَن هل له حكم الاتصال أو لا
273
المبحث السادس/ آراؤه في مباحث أفعال النبي( وتقريراته
275
المطلب الأول/ حكم فعل النبي(
275
المطلب الثاني/ التعارض بين قوله( وفعله
280
المطلب الثالث/ حكم إقرار النبي( الشيء وسكوته عليه.
283
الفصل الثالث/ آراء الإمام النووي –رحمه الله تعالى– في المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة 
285
المبحث الأول/ آراؤه في مباحث الأمر
285
المطلب الأول/ ما تقتضيه صيغة الأمر عند التجرد
285
المطلب الثاني/ هل الأمر المجرد يقتضي التكرار أو لا 
290
المطلب الثالث/ هل الأمر المطلق يقتضي الفور أو لا 
295
المطلب الرابع/ هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أو لا
300
المبحث الثاني : آرؤه في مباحث النهي.
303
المطلب الأول/ ورود النهي بصيغة الخبر 
303
المطلب الثاني/ ما تقتضيه صيغة النهي عند الإطلاق
305
المطلب الثالث/ هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا 
307
المسألة الأولى/ المنهي عنه لذاته
308
المسألة الثانية/ المنهي عنه لأمر خارج
309
المبحث الثالث/ آراؤه في مباحث العام والخاص
312
المطلب الأول/ آراؤه في العام .
312
المسألة الأولى/ ألفاظ العموم
312
المسألة الثانية/ النكرة في سياق الإثبات يفيد العموم إذا قام دليل ذلك
317
المسألة الثالثة/ لفظ (كان) هل يفيد التكرار أم لا
318
المسألة الرابعة/ حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص
321
المسألة الخامسة/ أقل الجمع
322
المسألة السادسة/ حكم العام الوارد على سبب خاص
329
المسألة السابعة/ هل يدخل النساء في خطاب الرجال عند الإطلاق
332
المطلب الثاني/ آراؤه في التخصيص
337
المسألة الأولى/ حكم العام بعد التخصيص
337
المسألة الثانية/ ذكر بعض أفراد العام هل هو تخصيص أو لا؟
340
ثالثا/ آراؤه في المخصصات
343
القسم الأول/ المخصصات المتصلة
343
أولا/ الاستثناء
343
المسألة  الأولى/ وجود الاستثناء في لغة العرب 
343
المسألة الثانية/ هل الاستثناء بيان أم إبطال؟
345
المسألة الثالثة/ رأيه في اشتراط الاتصال وعدم الاستغراق في الاستثناء:
348
الأمر الأول : اشتراط الاتصال في الاستثناء .
348
الأمر الثاني/ اشتراط عدم الاستغراق في الاستثناء:
353
المسألة الرابعة/ حكم تقديم الاستثناء على المستثنى منه
355
المسألة الخامسة/ حكم استثناء الأكثر
357
المسألة السادسة/ حكم الاستثناء من غير الجنس
362
المسألة السابعة/ الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات
367
ثانيا/ التخصيص بالصفة
370
المسألة/ وقوع التخصيص بالصفة
370
القسم الثاني/ المخصصات المنفصلة
371
المسألة الأولى/ تخصيص عموم القرآن بالسنة
371
المسألة الثانية/ تخصيص عموم السنة بالقرآن
376
المسألة الثالثة/ التخصيص بالإجماع
379
المسألة الرابعة/ التخصيص بالقياس
381
المسألة الخامسة/ التخصيص بالمفهوم
387
المسألة السادسة/ التخصيص بمذهب الراوي
390
المسألة/ تقديم الخاص على العام 
393
المبحث الرابع/ آراؤه في مباحث المطلق والمقيد:
398
المطلب/ في حمل المطلق على المقيد
398
المبحث الخامس/ آرؤه في مباحث المجمل والمبين والبيان .
401
المطلب الأول/ آرؤه في المجمل. وفيه مسألتان
401
المسألة الأولى/ حكم المجمل
401
المسألة الثانية/ هل قوله (: (( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) مجمل أو لا
401
المطلب الثاني/ آرؤه في المبين والبيان. .
405
المسألة الأولى/ حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة
405
المسألة الثانية/ حكم تأخير البيان إلى وقت الحاجة
408
المسألة الثالثة/ وقوع البيان بالفعل
413
المبحث السادس/ آرؤه في المفاهيم.
416
المطلب الأول/ حجية مفهوم المخالفة
417
المطلب الثاني/ مفهوم الحصر
422
المطلب الثالث/ مفهوم الغاية
425
المطلب الرابع/ مفهوم العدد
428
المطلب الخامس/ مفهوم اللقب
431
المبحث السابع/ آراؤه في حروف المعاني:
434
المطلب الأول/ معنى (الواو)
434
المطلب الثاني/ معنى حرف (ثم)
438
المطلب الثالث/ معنى (إلى)
438
المسألة الأولى/ معنى (إلى)
439
المسألة الثانية/ دخول الحد في المحدود
440
الفصل الرابع : آراء الإمام النووي في مباحث الإجماع().
441
المبحث الأول/ في حجية الإجماع
441
المبحث الثاني/ لا يشترط انقراض العصر في صحة الإجماع.
444
المبحث الثالث/ عدم اعتبار أهل الظاهر في الإجماع
448
المبحث الرابع/ عدم اعتبار المتكلمين في الإجماع
451
المبحث الخامس/ لا ينعقد الإجماع إذا خالف من أهل الحل والعقد واحد
452
المبحث السادس/ الإجماع السكوتي
457
المبحث السابع/ هل الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف أو لا
462
الفصل الخامس/ آراء الإمام النووي في مباحث القياس
466
المبحث الأول/ حجية القياس
466
المبحث الثاني/ أنواع القياس
471
القسم الأول/ القياس الجلي
473
القسم الثاني/ القياس غير الجلي
476
المبحث الثالث/ صحة قياس العكس
478
المبحث الرابع/ شرط إلحاق غير المنصوص بالمنصو
481
المبحث الخامس/ تعريف الكسر والنقض من قوادح القياس
481
الباب الثالث/ آراء الإمام النووي –رحمه الله تعالى- الأصولية في مباحث الأدلة المختلف فيها
484
الفصل الأول/ آراؤه في شرع من قبلنا
484
المبحث الأول/ هل كان النبي ( متعبدا بشرع قبل بعثته
484
المبحث الثاني/ هل النبي ( وأمته متعبدون بالشرائع الماضية بعد البعثة
486
الفصل الثاني/ آراؤه فيما بتعلق بقول الصحابي
493
المبحث/ هل قول الصحابي حجة أو لا
493
الفصل الثالث/ آراؤه فيما يتعلق بالاستصحاب.
499
المبحث/ حجية استصحاب الحال:
499
الفصل الرابع/ آراؤه فيما يتعلق بالعرف
502
المبحث/ حجية العرف
502
الباب الرابع/ آراء الإمام النووي الأصولية في مباحث الاجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض ودفع
507
الفصل الأول/ آراؤه في مسائل الاجتهاد
507
المبحث الأول/ شروط أهلية الاجتهاد
507
المبحث الثاني/ تجزؤ الاجتهاد
509
المبحث الثالث/ اجتهاد النبي ( 
512
المبحث الرابع/ الاجتهاد في زمن النبي ( 
517
المبحث الخامس/ هل كل مجتهد مصيب أو أن المصيب واحد
521
المبحث السادس/ هل يلزم المجتهد تجديد الاجتهاد إذا وقعت الحادثة مرة أخرى
528
المبحث السابع/ هل يلزم المقلد تجديد السؤال عند تكرر الحادثة مرة أخرى، أو أنه يكتفي بما أجيب به 
المبحث الثامن/ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد:
532
الفصل الثاني/ آراؤه في مسائل التقليد:
534
المبحث الأول/ تعريف التقليد:
534
المبحث الثاني/ هل يجوز أن يقلد المجتهد المجتهد؟
535
المبحث الثالث/ تقليد الميت:
541
المبحث الرابع/ إذا عرف العامي الحكم بدليله هل يجوز له الفتوى ويجوز تقليده فيه
544
الفصل الثالث/ آراؤه في مسائل الفتوى.
546
المبحث الأول/ هل للمستفتي استفتاء من شاء من العلماء، أو يجب عليه البحث عن الأعلم والأورع
546
المبحث الثاني/ إذا اختلف على العامي فتوى المفتيين فبأيهما يأخذ
549
المبحث الثالث/ فتوى مستور الحال:
552
الفصل الرابع/ آراؤه في مباحث التعارض
554
المبحث الأول/ رأيه في ترتيب الأدلة
554
المبحث الثاني/ رأيه في الأدلة التي يقع التعارض بينها
555
المبحث الثالث/ رأيه في طرق دفع التعارض إجمالا
555
الفصل الخامس/ آراؤه في مباحث دفع التعارض
557
المبحث الأول/ آراؤه في النسخ
557
المطلب الأول/ تعريف النسخ
557
المطلب الثاني/ هل النسخ رفع أو بيان
559
المطلب الثالث/ نسخ الملل كلها برسالة محمد ( :
562
المطلب الرابع/ جواز النسخ ووقوعه:
562
المطلب الخامس/  هل يثبت النسخ في حق المكلف قبل بلوغه؟
566
المطلب السادس/ أنواع النسخ:
569
المسألة الأولى/ نسخ الحكم وبقاء التلاوة:
570
المسألة الثانية/ نسخ التلاوة دون الحكم:
572
المسألة الثالثة/ نسخ التلاوة والحكم معا:
574
المطلب السابع/ حكم نسخ الإجماع والنسخ به:
575
المطلب الثامن/ اشتراط تعذر الجمع بين الدليلين وتأخر أحدهما في جواز النسخ:
576
المطلب التاسع/ ما يعرف به النسخ
578
المبحث الثاني/ آراؤه في الترجيح
579
المطلب الأول/ الترجيح بكثرة الرواة
579
المطلب الثاني/ الترجيح بكون أحد الخبرين أصح وأشهر من الآخر
582
المطلب الثالث/ الترجيح بكون أحد الخبرين مثبتا والآخر نافيا
583
المطلب الرابع/ تقديم الحقيقة الشرعية للفظ على حقيقته اللغوية عند الإطلاق
586
المطلب الخامس/ الترجيح بكون أحد الخبرين أقرب إلى الاحتياط
587
المطلب السادس/ الترجيح بكثرة الصحبة وكبر السن
588
الخاتمة في أهم النتائج ............................................................590
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المقــــــــــــــدمـة


فـــي


أهمـــــــــــــــــــية المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضوع


سبب اخـــــــــــــــــتيار المــــــــــــــــوضوع


خـــــــــــــــــــــــــــــــطة البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحث


المـــــــــــــــنهج المــــــــــــــــــــتبع فـي البحث


كلـــــــــمة شــــــــــــــــكر وتقـــــــــــــــــــدير











التمهيد


في عصر الإمام النووي – رحمه الله تعالى- وحياته


وفيه مبحثان:


المبحث الأول: الحالة العلمية في عصر الإمام النووي وأثرها عليه


المبحث الثاني: حياة الإمــــــــام النووي الشخصية والعلمية








الباب الأول


آراء الإمام النووي – رحمه الله تعالى– الأصولية في مباحث الأحكام


وفيه تمهيد وفصلان:


التمهيد: فـــي معنى الــرأي وأنواعه ومجاله


الفصل الأول: آراؤه في مباحث الأحكام التكليفية


الفصل الثاني: آراؤه فـــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــباحث الأحكام الوضعية








الباب الثاني


آراء الإمام النووي –رحمه الله تعالى- الأصولية في مباحث الأدلة المتفق عليها


وفيه خمسة فصول:


الفصل الأول: آراؤه فــي مباحث الكـتاب


الفصل الثاني: آراؤه فـي مباحث السـنة


الفصل الثالث: آراؤه في مباحث مشتركة بين الكتاب والسنة


الفصل الرابع: آراؤه في مباحث الإجماع


الفصل الخامس: آراؤه في مباحث القياس





الباب الثالث


آراء الإمام النووي –رحمه الله تعالى– الأصولية في مباحث الأدلة المختلف فيها


وفيه أربعة فصول :


الفصل الأول: آراؤه في شــــــــــــــــــــرع من قبلنا


الفصل الثاني: آراؤه في قــــــــــــــول الصحابي


الفصل الثالث: آراؤه فــــــــــــــــــــــــي الاستصحاب


الفصل الرابع: آراؤه فـــــــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــــــــــرف








الباب الرابع


آراء الإمام النووي –رحمه الله تعالى– الأصولية في مباحث الاجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض ودفعه


وفيه خمسة فصول :


الفصل الأول: آراؤه في مـباحث الاجتهاد


الفصل الثاني: آراؤه في مباحث التقلـــــيد


الفصل الثالث: آراؤه في مـباحث الفــــــــتوى


الفصل الرابع: آراؤه في مـــــباحث التعارض


الفصل الخامس: آراؤه في مبـــــــاحث دفــــــــــع التعارض








الخاتمة





 فـــــــــــــــــــــــي أهم النتائج 





الفهـارس








(� )  لمعرفة مزيد من حالات هذا العصر سياسية وعلمية؛ انظر: البداية والنـهاية 13/ 274، شـذرات الذهـب 5/ 349-350، الإمام النووي لعبد الغني الدقر ص 11.


(� )  انظر: تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين لتلميذه ابن عطار ص 37، تذكرة الحفاظ للذهبي 4/ 1470، العبر للإمام الذهبي 3/ 334، البداية والنهاية لابن كثير 13/ 278، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 8/ 395، طبقات الأسنوي 2/ 476، الإمام النووي للسخاوي ص 3، المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي للسيوطي 24، شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي 5/ 354، الفتح المبين في طبقات الأصوليين 1/ 81.


(� )  قال السيوطي بعد أن ضبط الكلمة: ( هكذا رأيته مضبوطا بخطه) –  أي خط الإمام النووي-  المنهاج السـوي في ترجمة الإمام النـووي، ص 25. وضبطه الزبيدي في تاج العروس بكسر الميم والقصر 10/ 341.


(� )  نوى هي قرية صغيرة في حوران من أعمال دمشق، مسقط رأس الإمام النووي، بينها وبين دمشق منزلان. انظر: معجم البلدان 5/ 353. ويقال في النسبة إليها أيضا: النواوي بإثبات الألف بين الواوين. انظر: العبر للذهبي 3/ 33، شذرات الذهب 5/ 354.


(� )  هي مدينة معروفة من مدن الشام، وهي عاصمة دولة سوريا حاليا.


(� )  لأن من أقام ببلد أربع سنين نسب إليها، فكيف به وقد أقام بها أضعاف ذلك. 


(� )  الكنية: ما يطلق على الشخص للتعظيم غالبا سواء صدرت بأب، أم بأم، أم بابن.  انظر المصباح المنير ص 280.


(� )  انظر الكواكب الدرية 1/ 59.


(� )  اللقب: ما أطلق على الإنسان بعد اسمه العلم، من لفظ يدل على مدح أو ذم لمعنى فيه. انظر: التعريفات، للجرجاني، ص 247. وقد يجعل علما، ومنه  تعريف بعض الأئمة المتقدمين. انظر المصباح المنير ص 286. قلت: ومنه ما نحن بصدده الآن.


(� )  انظر الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه ص 18-19.


(� )  انظر: انظر: تحفة الطالبين ص 41، الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه ص 20.


(� )  هو محمد بن عبد الرحمن� XE "ع/ محمد بن عبد الرحمن:السخاوي" � بن محمد أبو الخير شمس الدين السخاوي من علماء الحديث والتاريخ له مؤلفات منها: شرح على ألفية العراقي في مصطلح الحديث، والمقاصد الحسنة في الأحاديث الجارية على الألسنة، والضوء اللامع في أعيان القرن التاسع، وغير ذلك توفي –رحمه الله تعالى- سنة 902هـ. انظر: شذرات الذهب 8/ 15-17. وانظر كلامه في مولد الإمام النووي في ترجمته له ص 4.


(� )  هو الإمام الفاضل عبد الرحمن بن أبي بكر� XE "ع/ عبد الرحمن بن أبي بكر:السيوطي" � بن محمد أبو الفضل جلال الدين السيوطي الشافعي، صاحب المؤلفات الكثيرة النافعة في مختلف الفنون والعلوم، معترف له بالإمامة والحفظ وكثرة الاستحضار، فمن مؤلفاته الإتقان في علوم القرآن، الأشباه والنظائر في فروع الشافعي، تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، وغيرها. توفي – رحمه الله تعالى- سنة 911هـ. انظر: شذرات الذهب 5/ 51، الضوء اللامع 4/ 65-71، الفتح المبين 3/ 65-66. وانظر كلامه في تحديد ميلاد الإمام النووي في كتابه المنهاج السوي ص 30.


(� )  كالإمام الأسنوي في طبقاته 2/ 477.


(� )  4/ 184.


(� )  انظر: السخاوي ص 4، طبقات السبكي 8/ 396، المنهاج السوي ص 31.


(� )  هو إمام وخطيب الجامع الأموي عبد الكافي بن عبد الملك الربعي الدمشقي كان من الفقهاء الأفاضل. 


انظر: طبقات السبكي 5/ 119.


(� )  هو من شيوخه في الفقه وستأتي ترجمته في شيوخه.


(� )  هي مدرسة كانت بدمشق لصيقة بالجامع الأموي، من جهة الباب الشرقي (باب النوفرة) وسميت بذلك نسبة إلى من بناها وهو زكي الدين أبو القاسم هبة الله بن عبد الواحد بن رواحة، التاجر المعروف بابن رواحة المتوفى سنة 622هـ. انظر الدارس في تاريخ المدارس 1/ 265.


(� )  أي الجاري من الوظائف والمقصود خبز المدرسة الذي يوزع على طلابها. انظر: الصحاح 6/ 2301، تذكرة الحفاظ 4/ 147.


(� )  انظر المنهاج السوي 31.


(� )  هو مسلم بن الحجاج� XE "ع/ مسلم بن الحجاج:مسلم" � بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري ، من أئمة الإسلام في حفظ الحديث وإتقانه من مصنفاته : صحيح مسلم ، والعلل وغيرهما توفي رحمه الله تعالى سنة 260 هـ . انظر : تذكرة الحفاظ 588 ، وفيات الأعيان 5/ 194 .


(� )  هو عثمان بن جني� XE "ع/ عثمان بن جني:ابن جني" � أبو الفتح الموصلي ، كان إماما في الأدب والنحو ، وكان طويل الباع ، تتلمذ على أبي علي الفارسي ، له مؤلفات منها : الخصائص ، سر الصناعة ، اللمع في النحو وغيرها ، توفي – رحمه الله تعالى – سنة 392 هـ . انظر : شذرات الذهب 3/ 140 ، بغية الوعاة 2/ 132 ، الأعلام للزركلي 4/ 364 .


(� )  انظر المنهاج السوي 34.


(� )  انظر: تحفة الطالبين ص 50-51، ترجمة النووي للسخاوي ص 6، المنهاج السوي ص 35.


(� )  انظر المراجع نفسه.


(� )  انظر المنهاج السوي ص 31.


(� )  انظر: السخاوي ص 7، المنهاج السوي 39.


(� )  انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/ 18، طبقات السبكي 5/ 50، البداية والنهاية 13/ 213.


(� )  انظر: طبقات الشافعية 5/ 60، البداية النهاية 13/ 325، العبر 3/ 373.


(� )  انظر تهذيب الأسماء واللغات 1/ 18، شذرات الذهب 5/ 331، البداية والنهاية 3/ 262.


(� )  انظر: انظر البداية والنهاية 13/ 195.


(� )  طبقات السبكي 5/ 130، طبقات الأسنوي 1/ 152-153، شذرات الذهب 5/ 337-338.


(� )  انظر تحفة الطالبين ص 60، السخاوي ص 10، المنهاج السوي ص 37.


(� )  انظر: تذكرة الحفاظ 4/ 1471، شذرات الذهب 5/ 326، طبقات السبكي 5/ 48.


(� )  انظر: المنهاج السوي 38. والحميدي هو أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن حميد الأزدي الحميدي الأندلسي المتوفى سنة 488هـ. له ترجمة في سير أعلام النبلاء 19/ 126.


(� )  انظر: البداية والنهاية 13/ 333.


(� )  انظر: طبقات الحفاظ ص 507-508، تذكرة الحفاظ 4/ 1447، العبر 3/ 308.


(� )  ترجمة الإمام النووي للسخاوي ص 10، المنهاج السوي ص 39.


(� )  انظر: تذكرة الحفاظ 4/ 1444.


(� )  انظر: العبر 3/ 310.


(� )  انظر: شذرات الذهب 5/ 314، بغية الوعاة 1/ 308.


(� )  انظر: تحفة الطالبين ص 61، المنهاج السوي 38.


(� )  انظر: شذرات الذهب 5/ 339، طبقات السبكي 5/ 28، العبر 3/ 326، طبقات الأسنوي 2/ 454.


(� )  انظر: تحفة الطالبين ص 61، السخاوي ص 10، المنهاج السوي 38.


(� )  انظر: تذكرة الحفاظ 4/ 1504، البداية والنهاية 14/ 117.


(� )  انظر تذكرة الحفاظ 4/ 1504-1505.


(� )  انظر: الدرر الكامنة 2/ 217، الوافي بالوفيات 15/ 80، طبقات السبكي 6/ 107.


(� )  انظر: طبقات السبكي 6/ 106، الدرر الكامنة 2/ 260-261، شذرات الذهب 6/ 67.


(� )  انظر: الدرر الكامنة 3/ 398، الأعلام للزركلي 6/ 280.


(� )  انظر: تذكرة الحفاظ 4/ 1491.


(� )  انظر: تذكرة الحفاظ 4/ 1498-1500، شذرات الذهب 6/ 136-137، طبقات الحفاظ ص 521.


(� )  للمزيد على ما سبق انظر: تذكرة الحفاظ 4/ 1471 فما بعده، تحفة الطالبين ص 67.


(� )  تحفة الطالبين ص 38.


(� )  هو عبد الكريم بن محمد� XE "ع/ عبد الكريم بن محمد:الرافعي" � بن عبد الكريم الرافعي المنسوب إلى رافع بن خديج الصحابي(، من مؤلفاته: العزيز شرح الوجيز للغزالي، المحرر في الفقه وغيرهما، مات –رحمه الله تعالى- سنة 623 هـ. انظر: طبقات الشافعية للأسنوي 1/ 281 ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/ 401-409.


(� )  تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي 1/ 39.


(� )  هو محمد بن أحمد� XE "ع/ محمد بن أحمد:الذهبي" � بن عثمان بن قايماز أبو عبد الله شمس الدين التركماني الذهبي المحدث المؤرخ، صاحب المؤلفات القيمة في الرجال ومنها: سير أعلام النبلاء، تذكرة الحفاظ. توفي –رحمه الله تعالى- سنة 748هـ. انظر: طبقات الشافعية للسبكي 9/ 100، البداية والنهاية 14/ 225.


(� )  العبر 3/ 334.


(� )  هو عبد الرحيم بن الحسن� XE "ع/ عبد الرحيم بن الحسن:الأسنوي" � بن علي الأموي القرشي ، المصري أبو محمد جمال الدين الأسنوي ، الشافعي الفقيه الأصولي المتكلم النحوي ، ولد سنة 704 هـ ، له : نهاية السول في الأصول ، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، توفي – رحمه الله تعالى - بمصر سنة 773 هـ . انظر : طبقات الشافعية له 1/ 92 ، شذرات الذهب 6/ 223 ، طبقات الأصوليين 2/ 186 .


(� )  طبقات الأسنوي 2/ 476.


(� )  تحفة الطالبين ص 38.


(� )  هو عبد الوهاب بن علي� XE "ع/ عبد الوهاب بن علي:السبكي" � بن عبد الكافي تاج الدين السبكي أبو نصر الشافعي، الفقيه الأصولي والمؤرخ له مصنفات كثيرة منها: تكملة المجموع الإبهاج شرح منهاج البيضاوي، طبقات الشافعية الكبرى والصغرى في تراجم الشافعية وغيرها. توفي –رحمه الله تعالى- سنة 771هـ. انظر: الدرر الكامنة 2/ 425-428، معجم المؤلفين 6/ 225.


(� )  الرَبع بفتح الراء وإسكان الباء محلة القوم ومنزلهم. انظر المصباح المنير ص 114.


(� )  طبقات السبكي 5/ 166.


(� )  هو عماد الدين إسماعيل بن عمر� XE "ع/ إسماعيل بن عمر:ابن كثير" � بن كثير، الإمام الحافظ البصروي الدمشقي أبو الفداء الشافعي، الفقيه المفسر النحوي المؤرخ من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية له مصنفات كثيرة منها: تفسيره المشهور، البداية والنهاية في التاريخ وغيرهما. توفي –رحمه الله تعالى- سنة 774هـ. انظر البدر الطالع 1/ 153.


(� )  البداية والنهاية 13/ 278-279.


(� )  ترجمة الإمام النووي للسخاوي ص 36، وقد بين أن اليافعي والتاج السبكي صرحا بأنه كان أشعريا. والله أعلم.


(� )  4/ 51.


(� )  الحديث أخرجه البخاري ومسلم. انظر: صحيح البخاري مع الفتح 11/ 155، صحيح مسلم بشرح النووي 5-6/ 279.


(� )  3-4/ 18-19.


(� )  وقد اختصرت في هذا المطلب على ذكر المؤلفات المنسوبة له دون أن أشير إلى من نسبه إليه، وقد أشرت إلى ما اطلعت عليه مما طبع منها وعلمت به بعد التحري والسؤال، فما لم أشر إليه فإما أنه مخطوط أو مفقودة، وإما أنني لم أعلم بكونه مطبوعا. والله ولي التوفيق.


(� )  المنهاج السوي ص 6.


(� )  انظر: تحفة الطالبين ص 42، البداية والنهاية 13/ 279، تذكرة الحفاظ 4/ 473، المنهاج السوي ص 78-79، العبر 3/ 334، شذرات الذهب 5/ 356.


(�)  الأحكام جمع حكم� XE "م ك/ حكم:ح ك م" �، من حكم يحكم حكما، فهو حاكم ، ويقال : أحكمت وحكّمت وله في اللغة معان منها : العلم والفقه والقضاء بالعدل ، وأصله المنع والرد ومنه سمي القاضي بين الناس حاكما لأنه يمنع الظالم من الظلم ، ومنه سميت حَكَمة  اللجام وهي ما أحاط بحنك الدابة لأنها تردها وتمنعها من الجري الشديد، ومخالفة راكبها ومنه قول جرير:


أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم� XE "ش/ أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم:أ ب ن" � * إني أخاف عليكم أن أغضبا


وفي الاصطلاح : هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه ، نحو زيد قائم وعمرو ليس بقائم. وسيأتي تعريف الحكم الشرعي الذي هو مراد الباب انظر : القاموس المحيط ص 1415 ، المصباح المنير ص 78 ، الصحاح 5/1901 / النهاية في غريب الحديث 1/419 ، اللسان 3/270 ، معجم مقاييس اللغة ص مذكرة في أصول الفقه ص 4.


(�)  القاموس المحيط ص 1658 فصل الراء


(�)  المفردات للراغب ص 373.


(�)  هو سعيد بن فيروز� XE "ع/ سعيد بن فيروز:البحتري" � بن أبي عمران أو البختري الطائي مولاهم الكوفي سمع من ابن عباس، وهو تابعي ثقة كما قاله العجلي توفي سنة 82هـ. ينظر في: تهذيب التهذيب 4/ 65.


(�)  هو عبد الله بن العباس� XE "ع/ عبد الله بن العباس:ابن عباس" � بن عبد المطلب أبو العباس القرشي الهاشمي ، ابن عم رسول الله ( حبر هذه الأمة ، وترجمان القرآن ، ولد وبنو هاشم في الشعب قبل الهجرة ، توفي ( بالطائف سنة 68 هـ . انظر الإصابة 4/ 90 .


(�)  رواه مسلم. انظر شرح النووي لمسلم 7 /198. رقم 2524. كتاب الصيام باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال..


(�)  هو معاذ بن جبل� XE "ع/ معاذ بن جبل:معاذ" � بن عمرو بن أ وس أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجى، شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها مع النبي ( كان من فقهاء الصحابة ونجبائهم رضوان الله عليهم أجمعين حدث عنه جمع من الصحابة كأنس بن مالك وأبي ا لطفيل وغيرهما ، توفي بطاعون عمواس بالأردن سنة 17 أو 18 أو 19هـ. والأول قول الأكثر كما قاله ابن حجر في الإصابة 3/406ـ 407 ، وينظر أيضا الاستيعاب 3/335 ـ 341 ،أسد الغابة 5/194 ، تذكرة الحفاظ 1/19 .


(�)  آلو: من ألا بالممدود أولواً وأليّـا أي قصر وتبطأ ،وتكبر . ينظر القاموس  ص1627 .


(�)  انظر: سنن أبي داود 4/18ـ19 ، الترمذي 3/607 ،مسند الإمام أحمد 5/236ـ242، جامع بيان العلم وفضله 2/55ـ56 ،السنن الكبرى 10/114 ،إلا أن العلماء اختلفوا في حكم الحديث صحة وضعفاً ،فممن ضعفه الإمام البخاري في التاريخ الكبير ق 2/ج 1/277، والترمذي في سننه، وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام 7/438،وغيرهم، وصححه الحافظ بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، والزركشي وغيرهم. الفقيه والمتفقه 1/188 ـ 189، سير أعلام النبلاء 1/448، تهذيب التهذيب 2/ 132 وكلا الفريقين أدلى بحجته ولم يظهر لي ترجيح أحدهما عن الأخر إلا أن المصححين قالوا بأن الأمة تلقته بالقبول وذلك لكثرة المستدلين به وعلى ذلك فيمكن الا سئناس به والله تعالى أعلم . 


(�)  انظر المفردات للراغب ص: 374 ـ 375.


(�)  إعلام الموقعين 1/66 .


(�)  القاموس ص: 1659 فصل الراء، الصحاح 6/2347، لسان العرب 14/293، المعجم الوسيط 1 /320 . 


(�)  المنهاج في ترتيب الحجاج  ص: 13، والحدود  ص: 64 – 65 .


(�)  إحكام الفصول في أحكام الأصول 1/ 184 .


(�)  إحكام الفصول في أحكام الأصول 1/ 184.


(�)  العدة في أصول الفقه 1 / 184 .


(� )  هو محمد بن الحسين� XE "ع/ محمد بن الحسين:القاضي أبو يعلى" � بن محمد أبو يعلى البغدادي المعروف بالقاضي الكبير ، الفقيه الأصولي المحدث ، انتهت إليه رياسة الحنابلة في وقته ، وتولى القضاء في الأموال والدماء والفروج ، في بغداد ما يقرب من عشر سنوات ، من مصنفاته : العدة في أصول الفقه ، الكفاية في الأصول أيضا ، الأحكام السلطانية ، توفي – رحمه الله تعالى – سنة458 هـ . انظر : طبقات الحنابلة لمحمد بن أبي يعلى 2/ 193 ، الفتح المبين 245 .


(�)  هو الإمام الجليل أحمد بن محمد� XE "ع/ أحمد بن محمد:الإمام" � بن حنبل أبو عبد الله الشيباني الإمام الفقيه المحدث المجاهد ، يلقب بإمام أهل السنة امتحن في مسألة خلق القرآن فصبر واحتسب ولم يحد عن الحق ، إليه ينسب المذهب الحنبلي رابع مذاهب أهل السنة الأربعة المنتشرة في أنحاء المعمورة ، من شيوخه الإمام الشافعي وسفيان ابن عيينة ويحي بن سعيد القطان ، ومن تلاميذه ابنه عبد الله وأبو داود صاحب السنن وغير هما ومن مؤلفاته المسند ، وكتاب السنة ، ولد سنة 164هـ ، وتوفي سنة 241 هـ . انظر: تهذيب الأسماء والغات 1/ 122-124، الفتح المبين 1/149 ، طبقات الحنابلة 1/4، تذكرة الحفاظ 1/431 ، تهذيب التهذيب 1/72 . وغير ذلك .


(�)  العدة في أصول الفقه 1/185 . 


(�)  التمهيد لأبي الخطاب 1/64 ، الواضح في أصول الفقه 1/205 .


(�)  إعلام الموقعين 1/66 .


(�)  لسان العرب 14/ 293 .


(�)  إعلام الموقعين 1/ 66 .


(�)  هو عبد الله بن عثمان� XE "ع/ عبد الله بن عثمان:أبوبكر الخليفة" � بن عامر أبو بكر الصديق خليفة رسول الله ( وصاحبه ، وأول من أسلم من الرجال الأحرار، ثاني اثنين إذ هما في الغار ، تولى الخلافة بعد رسول الله ( توفي سنة 13 هـ وعمره 63 سنة . ينظر : الطبقات الكبرى لابن سعد 3/ 169 ، أسد الغاية 3/ 9 صفة الصفوة لابن الجوزي 1/ 235 .     


(�)  المصنف لعبد الرزاق 10/304 أثر رقم 19190 ، السنن الكبرى للبيهقي 6/223 .


(�)  هو عمر بن الخطاب� XE "ع/ عمر بن الخطاب:عمر الخليفة" � بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين وخليفة رسول الله ( بعد أبي بكر ولد بعد  عام الفيل بـ 13 عاما، أسلم بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة فكان إسلامه عزا للإسلام، شهد المشاهد كلها مع الرسول ( ولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق ( فقام بفتوحات كثيرة، استشهد سنة 23 هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/ ،الاستيعاب 3/ 1144، أسد الغابة 4/ 145، تذكرة الحفاظ 1/ 5، الإصابة 4/ 588 .  


(� )  أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله2/35 ، سنن الدار قطني4/146 ، الفقه والمتفقه1/180 .


(� )  هو محمد بن محمد� XE "ع/ محمد بن محمد:الغزالي" � بن محمد ، أبو حامد، زين الدين، وحجة الإسلام، الغزالي الطوسي، كان إماماً في الفقه وأصوله، والكلام، وغيره، من تصانيفه: المنخول، والمستصفى في الأصول ، والوسيط، والوجيز في الفقه، وإحياء علوم الدين، وغيرها، توفي سنة 505 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء19/322- 347، طبقات الشافعية لابن السبكي6/191، الفتح المبين2/8- 10 .


(� )  المستصفى2/314-315 .


(� )  هو يوسف بن عبد الله� XE "ع/ يوسف بن عبد الله:ابن عبد البر" � بن محمد بن عبد البر، النمري، الأندلسي، المالكي حافظ شيخ علماء الأندلس، وكبير محدثيها في وقته، وأحفظ من كان فيها لسنة مأثورة، من مصنفاته: التمهيد لما في الموطإ من المعاني والأسانيد، والاستذكار، وجامع بيان العلم وفضله، وغير ذلك توفي رحمه الله تعالى سنة 463 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي11/181، شذرات الذهب3/314، وفيات الأعيان2/348 ، شجرة النور الزكية1/119، الديباج ص 440 


(� )  جامع بيان العلم وفضله2/138- 139 .


(� )  هو محمد بن أبي بكر� XE "ع/ محمد بن أبي بكر:ابن القيم" � بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي، الفقيه الأصولي المفسر النحوي العارف، شمس الدين أبو عبد الله ابن قيّم الجوزية ، ومن مشايخه : شيخ الإسلام ابن تيمية ، له مصنفات كيثرة منها: إعلام الموقعين ، زاد المعاد وغيرهما توفي رحمه الله تعالى سنة 751 هـ. انظر: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد 2/384 .


(� )  إعلام الموقعين 1/80 .


(� )  انظر إعلام الموقعين1/82- 85 .


(� )   أصحاب جهم بن صفوان وهو من الجبرية الخالصة ، وظهرت بدعته بترمذ ، وقتله مسلم المازني وافق المعتزلة في القول بخلق القرآن ، ونفي الصفات الأزلية ، وغير ذلك . انظر : الملل والنحل ص 36 .


(� ) هي إحدى الطوائف المبتدعة في الإسلام ، وجدت أيام الحسن البصري حين اعتزل واصل بن عطاء مجلسه، إثر خلاف وقع بينهما في مسألة القدر، وفي حكم مرتكب الكبيرة، وانضم إليه عمرو بن عبيد فأطلق عليهما وعلى أتباعهما معتزلة، وهم عدة فرق: يجمعهم القول بنفي صفات الله تعالى الذاتية والفعلية، ونفي القدر، وأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين؛ أي بين الكفر والإيمان. انظر : الفرق بين الفرق ص 15، الملل والنحل ص 21-25، مقالات الإسلاميين للشهرستاني 1/ 235 . 


(� )  وهي من أسماء المعتزلة، أو فرقة من فرقها، سموا بذلك لنفيهم القدر، ويقولون بأن الأمر أنف؛ أي لم يسبق به علم الله -تعالى عما يقولون - . الملل والنحل ص 21، شرح صحيح مسلم للنووي 1-2/ 154-155 .


(� )  إعلام الموقعين 1/67- 69.


(� )  انظر الصفحة 36 من البحث .


(� )  هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق� XE "ع/ إسماعيل بن إسحاق:القاضي" � بن حماد بن زيد الأزدي مشهور بالعلم والفضل والعدالة، كان إماما محصلا على درجة الاجتهاد، حافظا معدودا في طبقات القراء وأئمة اللغة، له تآليف مفيدة منها الموطأ، وأحكام القرآن، والمبسوط في الفقه، ولد عام 200 هـ، وتوفي عام 284 هـ -رحمه الله تعالى-. انظر: الديباج ص 151، الشجرة ص 65، سير أعلام  النبلاء 9/ 79 .


(� )  هو الصحابي الجليل محمد بن مسلمة� XE "ع/ محمد بن مسلمة:الصحابي" � بن خالد بن عدي الأنصاري والحارثي أبو عبد الرحمن أو أبو أبو سعيد المدني، شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله (، استخلفه النبي ( على المدينة في غزوة تبوك، توفي بالمدينة في صفر سنة 43هـ. وقيل غير ذلك. انظر تهذيب الأسماء واللغات 1/ 107.


(� )  انظر جامع بيان العلم 1/ 32 .


(� )  انظر: الرأي وأثره في مدرسة المدينة للدكتور أبي بكر إسماعيل ميقا ص 104 – 107 . وانظر مجال الاجتهاد في كل من: المستصفى، القواطع، العدة، البحر المحيط، روضة الناظر، مختصر الروضة، وغيرها.


(�)  اعلم أن الحكم التكليفي� XE "م ك/ الحكم التكليفي:ح ت ك" � أحد أقسام الحكم الشرعي الذي هو خطاب الله المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع ، وهذا تعريف الأصوليين بالنظر إلى مصدر الحكم وهو الله عزّ وجلّ، وأما الفقهاء فهم نظروا إلى متعلق الحكم الذي هو المكلف فعرفوه بناء على ذلك بأنه: أثر خطاب الشرع أو مدلول خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. والحكم التكليفي: هو (خطاب الشرع أو أثر خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير) انظر: المستصفى للغزالي 1/133، الإحكام للآمدي 1/  المحصول للرازي 1/92، الإبهاج 1/43، شرح تنقيح الفصول للباجي ص 67 ، جمع الجوامع مع شرح المحلي 1/77 ، نهاية السول 1/47، فواتح الرحموت1/78، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 1/76، التوضيح 1/14، شرح الكوكب المنير 1/333، إرشاد الفحول  للشوكاني ص 6.


(�)  عبر الإمام النووي عن الحكم التكليفي بالحكم الشرعي ، وقد ذكر مثله الإمام الرازي فقال بعد بيانه  وجه تقسيم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام: " فأقسام الأحكام الشرعية هي هذه الخمسة ، انظر المحصول له 1/93، وذلك لأنهم قسموا الحكم الشرعي باعتبارات عديدة، لكن الإطلاق المشهور هو الحكم التكليفي الذي هو أحد قسمي الحكم الشرعي. ولعل من اتبع هذه الطريقة؛ يرى أن الحكم الوضعي آيل إلى الحكم التكليفي. 


(�)   المجموع1/75.


(�)  انظر: المستصفى1/156- 157، نهاية السول1/71، البحر المحيط1/169، الواضح لابن عقيل1/28، روضة الناظر1/64، شرح الكوكب المنير1/333.


(�)  أخرجه الدارمي في سننه 1/327 ، من طريق إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وهذا إسناد صحيح ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم 441، والحاكم في مستدركه 1/ 206، ووافقه الذهبي 


(�)  أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة ( انظر صحيح مسلم مع شرح النووي3/271. كتاب الطهارة. باب الوضوء من لحوم الإبل.


(�)  انظر: المحصول 1/  نهاية السول1/71 ، البحر المحيط 1/   نهاية الوصول لصفي الهندي2/505، روضة الناظر1/64، شرح مختصر الروضة1/261-262 .


(�)  انظر فواتح الرحموت1/83 .


(�)  انظر فواتح الرحموت1/82-83.


(�)  انظر : المستصفى 1/ 158، المحصول1/ 19، الإحكام للآمدي1/98،  سلم الوصول إلى شرح نهاية السول 1/77. 


(�)  هو إسماعيل بن حماد� XE "ع/ إسماعيل بن حماد:الجوهري" � التركي الأُتراري أبو نصر الجوهري ، من أئمة اللغة ، له مصنفات منها: الصحاح وكتاب المقدمة في النحو، توفي سنة  393 هـ . انظر: معجم الأُدباء لياقوت5/151- 165، سير أعلام النبلاء17/80- 82، الأعلام1/313.


(�)  انظر: الصحاح1/231-232، المصباح المنير ص 334، القاموس المحيط ص 180، لسان العرب15/215-217، معجم مقاييس اللغة6/89.


(�)  انظر المجموع1/57 .


(�)  انظر نهاية السول1/73-74.


(�)  انظر المحصول1/18 .


(�)  انظر شرح مختصر الروضة1/273 .


(�)  انظر: نهاية السول1/75 ، نهاية الوصول2/515 .


(�)  انظر نهاية السول1/75 .


(�)  هو عبد الله بن عمر� XE "ع/ عبد الله بن عمر:البيضاوي" � بن محمد، القاضي ناصر الدين أبو الخير البيضاوي ، أصولي مفسر متكلم ، من تصانيفه : منهاج الوصول إلى علم الأصول، أنوار التنزيل إلى أسرار التأويل ( تفسير البيضاوي ) وطوالع الأنوار في أصول الدين توفي 685 هـ . انظر : طبقات الشافعية لاين السبكي 7/157-158، والأعلام للزركلي4/248-249، الفتح المبين2/88.


(�)  هو سليمان بن عبد القوي� XE "ع/ سليمان بن عبد القوي:الطوفي" � بن عبد الكريم أبو الربيع نجم الدين الطوفي الصرصري البغدادي  له مصنفات منها : شرح مختصر الروضة ، إبطال التحسين والتقبيح ، الإكسير في قواعد التفسير وغيرها ، توفي سنة 610هـ وقيل611 هـ وقيل غير ذلك . انظر : مرآة الجنان لليافعي4/255 ، الدرر الكامنة لابن حجر2/249- 252 ، بغية الوعاة للسيوطي1/559- 600 ، شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي6/39- 40 ، الأعلام3/189- 190 .


(�)  انظر : نهاية السول1/75 ، شرح مختصر الروضة1/272 .


(�)  الإحكام للآمدي1/97 .


(�)  انظر : التقريب والإرشاد 1/294 ، المستصفى1/158،  مختصر ابن الحاجب مع العضد1/229 ، المحصول1/93 ، التحصيل 1/172 .


(�)  هو محمد بن الطيب� XE "ع/ محمد بن الطيب:القاضي الباقلاني" � بن محمد القاضي، أبو بكر الباقلاني، من أئمة الأشاعرة ، فقيه أصولي متكلم، من مصنفاته: التقريب والإرشاد في أصول الفقه، والتمهيد في أصول الدين، والتبصرة بدقائق الحقائق، توفي سنة 430 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء11/43 ، تاريخ بغداد5/379 ، وفيات الأعيان1/481 ، النجوم الزاهرة4/234، شجرة نور الزكية1/97 ، الديباج المذهب ص 363، الوافي بالوفيات3/177 ، شذرات الذهب3/169 .


(�)  هو عثمان بن عمر� XE "ع/ عثمان بن عمر:ابن الحاجب" � بن أبي بكر جمال  الدين أبو عمرو ابن الحاجب المصري ثم الدمشقي الإمام العلامة الفقيه المالكي، الأصولي له مصنفات منها: منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، ومختصر المنتهى، والكافية في النحو، والشافية في التصريف توفي رحمه الله تعالى سنة 646 هـ. انظر: وفيات الأعيان1/314 ،شجرة النور الزكية1/167، مفتاح السعادة1/117 ، شذرات الذهب5/234 ، الديباج المذهب ص 289 .


(�)  هو محمد بن عمر� XE "ع/ محمد بن عمر:فخر الدين الرازي" � بن الحسين ، أبو عبد الله فخر الدين الرازي ، ويقال له: ابن خطيب الري وابن الخطيب، من أئمة المتكلمين، أصولي مفسر ، من تصانيفه: المحصول في علم أصول الفقه ، مفاتيح الغيب في التفسير، ونهاية العقول في أصول الدين، توفي سنة 606 هـ. انظر:  طبقات الشافعية لابن السبكي8/81- 91، سير أعلام النبلاء12/500، الفتح المبين2/47.


(�)  انظر:نهاية السول1/75 ، شرح مختصر الروضة1/272 .


(�)   هو عبد الملك بن عبد الله� XE "ع/ عبد الملك بن عبد الله:إمام الحرمين" � بن يوسف أبو المعالي ضياء الدين الجويني، إمام الحرمين من أئمة المتكلمين الأشاعرة ، وقيل أنه رجع عنه. فقيه أصولي أديب له مصنفات منها : البرهان ، تلخيص التقريب للباقلاني، نهاية المطلب في معرفة المذهب في الفقه الشافعي، وغياث الأمم في السياسة الشرعية وغيرها توفي – رحمه الله تعالى- سنة 478 هـ، انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي5/165-222، وسير أعلام النبلاء18/468-477، الفتح المبين1/260-261 .


(�)  هو علي بن علي� XE "ع/ علي بن علي:الآمدي" � بن محمد سيف الدين أبو الحسن، الآمدي، أصولي متكلم له مصنفات منها: الإحكام في أصول الأحكام، ومنتهى السول، في أصول الفقه، وأبكار الأفكار في علم الكلام توفي –رحمه الله تعالى– سنة 631 هـ . انظر: سير أعلام النبلاء22/364- 367، طبقات الشافعية لابن السبكي8/306- 308 ، الفتح المبين2/57- 58.


(�)  هو عليّ بن عقيل� XE "ع/ عليّ تن عقيل:ابن عقيل الحنبلي" � بن محمد بن عقيل الظفري البغدادي فقيه أصولي متكلم ، من مصنفاته: الواضح في أصول الفقه ، الفصول في الفقه الحنبلي ، الإرشاد في أصول الدين، وغيرها توفي – رحمه الله تعالى-  سنة 513 هـ. انظر : البداية والنهاية 12/184، ذيل طبقات الحنابلة1/142، شذرات الذهب4/35، الوافي بالوفيات21/326، سير أعلام النبلاء 19/443 .


(�)  انظر الواضح في أصول الفقه 1/29 . 


(�)  انظر الصدر نفسه ، وانظر أيضا  شرح الكوكب المنير1/349 . 


(�)  انظر مذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشينقيطي – رحمه الله تعالى- ص 6 .


(�)  انظر شرح الورقات للفوزان ص 33 .


(�)  وهو مصدر فرض يفرض فرضا وله في اللغة معان منها : الحزّ في الشيء والتأثير فيه ومنه اشتق الفرض الذي أوجبه الله تعالى سمي بذلك لأن له معالم وحدودا ، ومن معانيه أيضا : القطع والتقدير ، والتوقيت والإنزال ، والإباحة وغير ذلك . وأما في الاصطلاح : فهو والواجب سواء عند الإمام النووي والجمهور فيكون تعريف الواجب هو نفسه تعريف الفرض ، وأما عند الحنفية : فالفرض : ما ثبت بدليل قطعي ، والواجب ما ثبت بدليل ظني أو بالقياس . انظر: معجم مقاييس اللغة4/488 ، المصباح المنير ص 242 ، القاموس المحيط ص 838- 839 .


(�)  انظر : المستصفى1/66 ، المحصول1/94 ، أصول السرخسي1/112 ، شرح الكوكب المنير1/353 .


(� )  هو النعمان بن ثابت� XE "ع/ النعمان بن ثابت:الإمام" � بن زوطى ، أبو حنيفة ، من الأئمة المتبعين ، وإليه ينسب المذهب الحنفي ، وينسب إليه كتاب الفقه الأكبر ، وله مسند ، توفي – رحمه الله تعالى – سنة 150 هـ . انظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية 1/ 49 ، وفيات الأعيان 5/ 405 ، سير أعلام النبلاء 6/ 403 ، الفتح المبين 1/ 101 .


(�)  انظر المجموع1/85 .


(�)  انظر: إحكام الفصول للباجي ص 49، تقريب الوصول ص 214 ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد1/232، قواطع الأدلة للسمعاني1/234، المستصفى1/66، المحصول1/19، الإحكام للآمدي1/98، نهاية السول1/73 ، جمع الجوامع مع شرح المحلي1/88 ، التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي ص 94، التمهيد لأبي الخطاب1/  روضة الناظر1/64، شرح مختصر الروضة1/274،  شرح الكوكب المنير1/351- 352.


(�)  انظر تفسير ابن كثير1/225 .


(�)  انظر تفسير القرطبي1/376 .


(�)  انظر: قواطع الأدلة1/237 ، العدة2/381 ، إحكام الأحكام للآمدي1/99 ، شرح الكوكب المنير1/352 


(�)  هو منصور بن محمد� XE "ع/ منصور بن محمد:ابن السمعاني" � بن عبد الجبار أبو المظفر ابن السمعاني ، الشافعي من علماء أصول الفقه وغيره من العلوم له مصنفات منها: القواطع في أصول الفقه ، والانتصار والآمالي في الحديث ، وغيرها ، توفي – رحمه الله تعالى – سنة 489 هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 19/114- 119، طبقات الشافعية لابن السبكي 5/335- 345، الفتح المبين1/266 


(�)  قواطع الأدلة1/235- 236 .


(�)  هو محمد بن بهادر� XE "ع/ محمد بن بهادر:الزركشي" � بن عبد الله  بدر الدين أبو عبد الله ، المصري الزركشي ، الشافعي ، فقيه أصولي من مصنفاته: البحر المحيط في أصول الفقه، والبرهان في علوم الفرآن، والديباج في توضيح المنهاج، وغيرها ، توفي – رحمه الله تعالى – سنة 794 هـ . انظر: الدرر الكامنة لابن حجر4/17- 18، شذرات الذهب6/335، الفتح المبين2/209، بغية الوعاة2/92 ، حسن المحاضرة للسيوطي1/329 .


(�)  أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. انظر: صحيح البخاري مع الفتح 1/142، رقم: 46. كتاب الإيمان. باب الزكاة من الإسلام، صحيح مسلم بشرح النووي1/120، برقم 100. كتاب الإيمان. باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام.


(�)  البحر المحيط1/240 .


(� )  انظر شرح اللمع 1/ 285 .


(� )  انظر شرح اللمع 1/ 286 .


(�)  انظر : أصول السرخسي1/110 ، فواتح الرحموت1/ التوضيح مع شرحه التلقيح ص 447 ، ميزان الأصول للسمرقندي ص 25 ، تيسير التحرير2/135 ، كشف الأسرار عن أصول البزدوي للبخاري2/548- 551 ، كشف الأسرار للنسفي1/449- 451 .


(�)  انظر : روضة الناظر1/64 ، شرح الكوكب المنير1/352 .


(�)  هو محمد بن أحمد� XE "ع/ محمد بن أحمد:السرخسي" � بن أبي سهل ، شمس الأئمة، أبوبكر السرخسي، من أئمة الحنفية في الفقه وأصوله، من مصنفاته : المبسوط في الفقه ، وكتاب أصول السرخسي ، توفي – رحمه الله تعالى – سنة 438 هـ .: الفوائد البهية في تراجم الحنفية لأبي الحسنات اللكنوي 158- 159، الأعلام6/280 ، الفتح المبين1/264- 265 .


(�)  أصول السرخسي1/110 .


(�)  المرجع نفسه .


(�)  العدة لأبي يعلى2/379 .


(�)  أنظر أصول البزدوي مع كشف الأسرار2/304- 305 .


(�)  كقوله (: " لا صلاة لمن لم يقرأ� XE "ح/ لا صلاة لمن لم يقرأ:حديث" � بفاتحة الكتاب "وهو في الصحيحين، انظر: صحيح البخاري مع الفتح2/237، برقم 756 كتاب الأذان. باب وجوب القراءة للإمام و المأموم ... وصحيح مسلم بشرح النووي4/322. برقم 872. كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ....


(�)  أصول السرخسي1/112- 113 .


(�)  كما صرح بذلك الأمدي. انظر : الإحكام للآمدي1/87- 88 ، وانظر كذلك المحصول1/89 .


(�)  انظر شرح اللمع1/286 .


(�)  انظر : التقريب والإرشاد1/295 ، شرح اللمع1/286 ، الوصول لابن برهان1/79 ، البحر المحيط1/182 .


(�)  انظر المستصفى1/158 .


(�)  انظر التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص 58 .


(�)  انظر : شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني1/89 . 


(�)  كما في مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني ؛ حيث ذكر مسألة تعيين قراءة الفاتحة وغيرها مما ذكر من الآثار الفقهية في مسألة الزيادة على النص هل هو نسخ أو لا ؟ انظر ص 108- 109 .


(�)  الوقت� XE "م ك/ الوقت:و ق ت" � في الاصطلاح: هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة . انظر المذكرة للشيخ الشنقيطي ص 7.


(�)  انظر المجموع3/51.


(�)  انظر البحر1/276.


(�)  انظر أصول السرخسي1/30.


(�)  انظر : الإحكام 1/105،البحر1/276، المذكرة ص 7، الواجب الموسع ص 104، الحكم التكليفي للبيانوني ص 111.


(�)  انظر المذكرة ص 7.


(�)  انظر البحر1/276.


(�)  انظر أصول السرخسي1/30.


(�)  انظر : سلم الوصول1/164، إحكام الفصول ص 106، أصول الفقه الإسلامي1/53-54.


(�)  انظر المجموع3/49.


(�)  المصدر نفسه 3/50.


(�)  المصدر نفسه.


(�)  انظر: شرح اللمع1/246، المستصفى1/69، المحصول1/281، الإحكام1/105، نهاية السول1/ التيصرة ص 60، جمع الجوامع1/187.


(�)  انظر: إحكام الفصول ص 106، تقريب الوصول ص 220، شرح تنقيح الفصول ص 150، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد1/241, المحصول في أصول الفقه لابن العربي 2/98.


(�)  انظر: العدة1/220، التمهيد1/240، روضة الناظر1/ 70، شرح الكوكب المنير1/31، شرح مختصر الروضة1/332، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص 70، المسودة ص 28.


(�)  انظر: أصول السرخسي1/31،  ميزان الأصول للسمرقندي ص 219.


(�)  هو علي بن محمد� XE "ع/ علي بن محمد:البزدوي" � بن الحسن أبو الحسن البزدوي الحنفي الإمام الكبير والفقيه صاحب الطريقة على المذهب الحنفي من مصنفاته: كتابه في الأصول المعروف بـ أصول البزدوي، والمبسوط في فروع المذهب الحنفي وغيرهما. انظر طبقات الحنفية 1/ 372. 


(�)  انظر أصول البزدوي مع كشف الأسرار1/458.


(�)  انظر المعتمد1/125.


(�)  انظر الواجب الموسع ص 123.


(�)  هو الصحابي الجليل جُنْدُب بن جنادة� XE "ع/ جندب بن جنادة:أبو ذر الصحابي" � وقيل في اسمه غير ذلك ابن سفيان بن عبيد الله الغفاري الحجازي، من السابقين الأولين إلى الإسلام، روي له عن رسول الله ( مائتا حديث وواحد وثمانون حديثا. توفي ( بالربذة سنة 32هـ. انظر تهذيب الأسماء واللغات 2/ 513..


(�)  انظر صحيح مسلم بشرح النووي4/151.


(�)  انظر المجموع 3/49-50.


(�)  انظر : المستصفى 1/69، المنخول ص 121، المحصول لابن العربي2/99.


(�)  انظر بيان المختصر1/360- 361.


(�)  انظر المستصفى1/69.


(�)  انظر : الكاشف عن المحصول1/   روضة الناظر1/172.


(�)  1/281.


(�)  هو أحمد بن محمد� XE "ع/ أحمد بن محمد:ابن الرفعة" � بن علي الأنصاري البخاري أبو العباس المصري المعروف بابن الرفعة الشافعي حامل لواء الشافعية في عصره، له مصنفات منها: كفاية النبيه شرح تنبيه الشرازي، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي وغيرهما توفي –رحمه الله تعالى- سنة 710هـ. انظر: طبقات الشافعية للأسنوي 1/ 296، طبقات ابن قاضي شهبة 3/ 66.


(�)  مع حاشية البناني1/188.


(�)  وهو شرح منهاج البيضاوي1/96.


(�)  انظر نهاية السول1/171.


(�)  هو محمد بن شجاع� XE "ع/ محمد بن شجاع:محمد" � الثلجي ، فقيه أهل العراق في وقته ، إمام في الفقه والحديث ، وقراءة القرآن من مؤلفاته : تصحيح الآثار وغيره ، يقال أنه كان يميل إلى الاعتزال مات سنة 266 هـ . انظر : الجواهر المضية في تراجم الحنفية 3/ 173-175 ، طبقات الفقهاء للشيرازي ص 146 .


(�)  انظر أصول السرخسي1/30، وانظر أيضا : كشف الأسرار1/219، فواتح الرحموت1/74 ، البحر1/213


(�)  هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر� XE "ع/ عبد الله بن عمر:ابن عمر" � بن الخطاب القرشي العدوي المدني ، الصحابي الزاهد ، أسلم مع أبيه قبل بلوغه ، وهاجر قبله ، استصغر يوم بدر ، وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله ( ، توفي بمكة سنة 73 هـ ( . انظر : تهذيب الأسماء واللغات 1/ 262-264 .


(�)  رواه الترمذي في سننه 1/ 321-322، وقال: (حديث غريب) والدار قطني في سننه 1/ 249 ، قال ابن حجر في تلخيص الحبير 1/ 180 بعد إيراده الحديث: (رواه الترمذي والدار قطني من حديث يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به، ويعقوب قال أحمد بن حنبل كان من الكذابين الكبار، وكذبه ابن معين، وقال النسائي: متروك وقال ابن حبان: كان يضع الحديث وقال البيهقي: كذبه سائر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع وقال الحاكم: لا أحفظه عن النبي ( من وجه يصح ولا عن أحد من أصحابه) ثم ذكر أسانيد هذا الحديث كلها وعللها جميعا، وعلى هذا فالحديث لا يصح، كما قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 1/ 90: (.... وهو حديث لا يصح من جميع الإشارة ثم أورد كلام الإمام أحمد والحاكم وغيرهما. وانظر كذلك نصب الراية للحافظ الزيلعي 1/ 242.


(�)  انظر : فيض القدير6/376. جمع الفوائد1/153.


(�)  هو محمد بن حبان� XE "ع/ محمد بن حبان:ابن حبان" � بن أحمد، أبو حاتم البستي التميمي كانت وفاته عام 354 هـ من مصنفاته الجرح والتعديل والمسند الصحيح والثقات وغيرها. انظر : شذرات الذهب3/16. طبقات الشافعية لابن السبكي 3/131.


(�)  انظر جمع الفوائد 1/153، فيض القدير6/367.


(�)  هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود� XE "ع/ عبد الله بن مسعود:ابن مسعود" � بن غافل بن حبيب الهذلي، حليف بني زهرة الكوفي الصحابي ، أسلم قديما ، شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله ( ، وهو أحد المبشرين بالجنه ، توفي ( بالكوفة سنة 32 هـ . انظر : تهذيب الأسماء واللغات 1/269-271، الاستيعاب 3/ 987، أسد الغابة 3/ 384، الإصابة 4/ 233.


(�)  انظر : صحيح البخاري ص 90، برقم: 527، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، صحيح مسلم بشرح النووي2/263 – 264. برقم: 249، كتاب الإيمان، باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال.


(�)  انظر الحكم التكليفي للبيانوني ص 116.


(�)  انظر أصول السرخسي1/33، وانظر أيضا : كشف الأسرار1/219، تيسير التحرير2/189.


(�)  انظر المجموع3/50.


(�)  انظر : الإحكام1/106 نهاية الوصول2/


(�)  انظر المجموع3/50.


(�)  المصدر نفسه.


(�)  هو عبيد الله بن الحسين� XE "ع/ عبيد الله بن الحسين:الكرخي" � بن دلال الكرخي البغدادي أبو الحسن الفقية الأصولي الشافعي المعتزلي انتهت إليه رياسة الحنفية في عصره، من مصنفاته: أصول الكرخي وهي الأصول التي عليها كتب أصحاب أبي حنيفة. توفي رحمه الله تعالى سنة 340هـ . انظر : تاريخ بغداد10/353، سير الأعلام15/426، شذرات الذهب2/358.  


(�)  انظر المصادر السابقة في الصفحة السابقة.


(�)  انظر : أصول السرخسي1/33، سلم الوصول1/160، فواتح الرحموت1/47.


(� )  انظر البحر المحيط 1/ 289.


(�)  انظر المجموع3/51.


(�)  انظر التقريب والإرشاد1/294.


(�)  انظر البرهان 1/ 77.


(�)  انظر المستصفى1/69.


(�)  انظر الإحكام1/105.


(�)  المسودة ص28.


(�)  انظر العدة1/313.


(�)  هو محفوظ بن أحمد� XE "ع/ محفوظ بن أحمد:أبو الخطاب" � بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني فقيه أصولي من مصنفاته : الخلاف الكبير المسمى : الانتصار في المسائل الكبار، والتمهيد في أصول الفقه ، والتهذيب في الفرائض ، توفي سنة 510 هـ . انظر : الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب1/116-127 ، سير أعلام النبلاء19/348-350، الفتح المبين2/11. وانظر اختياره في التمهيد 1/240.


(�)  هو عبد الجبار بن أحمد� XE "ع/ عبد الجبار بن أحمد:القاضي عبد الجبار" � عبد الغفار القاضي ، أبو الحسين الهمذاني المتكلم من شيوخ المعتزلة ومن أعلام أصول الفقه المؤسسين له ، وإذا قيل " قاضي القضاة " عند المعتزلة ؛ فهو المقصود، له من المصنفات : العمد في أصول الفقه وغيره ، مات سنة 415 هـ . انظر طبقات المعتزلة ص 365 ، سير الأعلام 17/ 244 .


(�)  هو محمد بن عبد الوهاب� XE "ع/ محمد بن عبد الوهاب:أبو علي الجبائي" � بن حمران بن أمان أبو علي الجبائي ، من كبار شيوخ المعتزلة ، له مصنفات منها : النهي عن المنكر ، الأصول ، وغيرهما ، توفي بالبصرة سنة 303 هـ . انظر : طبقات المعتزلة للكعبي ص 287 ، سير أعلام النبلاء 14/ 183 .


(�)  هو عبد السلام بن محمد� XE "ع/ عبد السلام بن محمد:أبو هاشم الجبائي" � بن عبد الوهاب ، أبو هاشم الجبائي المعتزلي ، المتكلم ، كان هو ووالده من كبار المعتزلة المنتصرين لهم . من مصنفاته الجامع الكبير والصغير ، والعرض ، توفي سنة 321 هـ . انظر : طبقات المعتزلة ص 304 ، تاريخ بغداد 11/ 55 ، سير أعلام النبلاء 15/ 63 ، طبقات الأصوليين 1/ 172 .


(�)  انظر : المغني 17/119، المعتمد1/134- 135. وقال الزركشي بأنه قول جمهور المالكية انظر: البحر1/210، وانظر: أصول السرخسي1/30، كشف الأسرار1/458, نهاية الوصول2/548، شرح تنقيح الفصول ص 150، ميزان الأصول ص 218.


(�)  هو الصحابي الجليل نُفَيْع بن الحارث� XE "ع/ نُفَيْع بن الحارث:أبوبكرة الصحابي" � بن كَلَدة بن عمرو الثقفي البصري مولى رسول الله ( كان ممن اعتزل الفتنة يوم الجمل روي له عن رسول الله ( مائة حديث واثنان وثلاثون حديثا توفي عام 51 هـ بالبصرة . انظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/ 486، الإصابة 3/572.


(�)  أخرجه البخاري ومسلم : صحيح البخاري مع الفتح 13/ 39، صحيح مسلم بشرح النووي 17-18/ 219.


(�)  انظر : بيان المختصر1/361، نهاية الوصول2/552، نهاية السول1/167، المعتمد1/125.


(�)  انظر المستصفى 1/70.


(�)  انظر الكاشف عن المحصول1/ورقة 94/ب.


(�)  هو محمد بن علي� XE "ع/ محمد بن علي:أبو الحسين البصري" � بن الطيب، أبو الحسين البصري ، من أئمة المعتزلة ، أصولي متكلم من تصانيفه : المعتمد في أصول الفقه ، شرح الأصول الخمسة ، توفي سنة 436 هـ. انظر : سير أعلام النبلاء17/587-588 ، شذرات الذهب3/259،  الفتح المبين في طبقات الأصوليين1/237.


(�)  1/ 120.


(�)  انظر : الإبهاج1/39، تيسير التحرير1/192، المنخول ص 124، البحر المحيط 1/ 278.


(�)  انظر : البرهان1/239، الكاشف عن المحصول2/45/أ، المحصول لابن العربي2/  مناهج العقول1/109، الفروق2/25، التبصرة ص 60، فواتح الرحموت1/73.


(�)  انظر : المستصفى1/70، شرح مختصر الروضة1/321.


(�)  انظر مختصر الروضة1/318.


(�)  انظر: نهاية الوصول2/563 - 564


(�)  انظر: المستصفى1/70، الإحكام 1/109، البرهان1/240، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد له1/243، التمهيد1/224، نهاية السول1/92، روضة الناظر1/ 73-74، المسودة ص 41، القواعد والفوائد الأصولية ص 76.


(�)  انظر المجموع 3/51.


(�)  انظر: المسودة ص 36، الإبهاج1/99.


(�)  انظر نهاية الوصول2/564.


(�)  انظر المجموع3/51.


(�)  انظر: المسودة ص 41، القواعد والفوائد الأصولية ص 76.


(�)  انظر : الإحكام1/108، بيان المختصر1/366، رفع الحاجب1/20/أ ، نهاية الوصول2/565.


(�)  انظر : نهاية الوصول2/566، البحر1/294.


(�)  انظر : المستصفى1/  روضة الناظر1/74.


(�)  ويعبر عنه بعضهم كالإسنوي بالواجب الذي لا يتقيد بحد محدود ، وآخرون كالزركشي: بالزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم وغير ذلك انظر:  نهاية السول1/218، نهاية الوصول2/589، البحر1/313، روضة الناظر1/77


(�)  انظر: البحر المحيط 1/ 316.


(�)  انظر المراجع السابقة، ومذكرة في أصول الفقه ص 11


(�)  انظر المجموع3/231.


(�)  انظر: كشف الأسرار2/311 ، العدة2/411، المسودة ص 58 – 59 القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص 105، التمهيد1/326.


(�)  انظر : شرح اللمع1/217، التبصرة ص 88.


(�)  الإبهاج1/117. ويمكن أن يجاب عن هذا؛ بأن الجزء يمكن تمييزه عن غيره، بدليل أنه لو اكتفى بأقل شيء لأجزأه ذلك. والله أعلم.


(�)  انظر: شرح اللمع1/267، التبصرة ص 88.


(�)  انظر: العدة2/411، شرح اللمع1/ 250، والتبصرة ص68، نفائس الأصول3/1484، شرح تنقيح الفصول ص 160، التمهيد1/326، المحصول2/196 ، المسودة ص 250، روضة الناظر1/111 نهاية الوصول2/589 نهاية السول1/104، سلم الوصول1/221.


(�)  انظر المجموع3/231.


(�)  انظر : المعتمد 1/102، العدة 1/419، التلخيص 1/290، شرح اللمع1/245، المنخول 117، المحصول2/129،الإحكام1/110، شرح تنقيح الفصول ص16، التحصيل1/307، نهاية الوصول2/575، نهاية السول1/ 197.


(�)  انظر : الإحكام 1/110، البحر 1/223، الإبهاج 1/109-110، سلم الوصول 1/198، مذكرة في أصول الفقه ص13، أصول الفقه الإسلامي1/68، الحكم التكليفي للبيانوني 141- 143.


(�)  انظر المجموع 3/326.


(�)  انظر المجموع 2/167.


(�)  انظر: العدة 1/491، المعتمد 1/65، الإبهاج1/110، البرهان 1/189، المستصفى1/177، التمهيد1/322، المحصول1/197 الإحكام1/110، نهاية السول1/198، شرح مختصر الروضة1/335، فواتح الرحموت1/95.


(�)  انظر البحر1/224.


(�)  انظر شرح اللمع1/260.


(�)  انظر البحر1/226.


(�)  انظر: المعتمد1/103، البحر1/226، المسودة ص60، التلخيص1/293.


(�)  انظر: المحصول1/289، التحصيل1/225، نفائس الأصول3/1473، الإبهاج1/110، البحر 1/226.


(�)  انظر البرهان1/183.


(�)  انظر المنتهى ص36.


(�)  انظر : نهاية السول1/200، الإبهاج1/110، البحر1/226.


(�)  انظر البحر المحيط 1/ 303. وفيه قول آخر وهو التوقف.


(�)  هو أحمد بن إدريس� XE "ع/ أحمد بن إدريس:القرافي" � بن عبد الرحمن ابن يلين الصنهاجي المصري أبو العباس ، شهاب الدين القرافي ، فقيه أصولي، له تصانيف منها : تنقيح الفصول وشرحه في أصول الفقه، وشرح المحصول للرازي والذخيرة في الفقه، والعقد المنظوم في الخصوص والعموم في الأصول، وغيرها توفي سنة 684 هـ ، انظر : الديباج المذهب لابن فرحون ص 128-130، الوافي بالوفيات5/119، شجرة النور الزكية1/188، الأعلام1/94.


(�)  انظر نفائس الأصول 3/1478- 


(�)  المصدر السابق.


(�)  تقدم تعريف الفرض لغة واصطلاحا وأنه لا فرق بينه وبين الواجب عند الجمهور، كما سبق الفرق بينهما عند الحنفية. انظر : فواتح الرحموت 1/ 63، تيسير التحرير2/213.


(�)  انظر المجموع 1/48.


(�)  انظر : جمع الجوامع مع حاشية العطار1/236 ، الوجيز 2/187، شرح الكوكب المنير1/375.


(�)  انظر منع الموانع لابن السبكي ص 130- 131 بتصرف، شرح الكوكب المنير1/375.


(�)  انظر المجموع 1/48.


(�)  أخرجه مسلم. انظر صحيح مسلم بشرح النووي 1-2/120 .


(� )  انظر المجموع 5/4.


(�)  انظر: الرسالة 361، شرح اللمع1/258، المستصفى2/184، الإحكام للآمدي1/100، شرح تنقيح الفصول ص 155، المسودة ص 30، جمع الجوامع مع شرح المحلى 1/184، الإبهاج1/200، نهاية السول1/185، البحر1/322، تيسير التحرير2/213، شرح الكوكب المنير1/375، فواتح الرحموت1/90.


(�)  انظر: فواتح الرحموت1/91، الحكم التكليفي للبيانوني ص 106.


(�)  انظر: شرح اللمع1/258، نهاية السول1/197،  فواتح الرحموت1/91.


(�)  انظر: المحصول1/288، المنهاج مع شرحه نهاية السول1/187، جمع الجوامع مع شرح المحلي1/184، الإبهاج1/100.


(�)  انظر: المصادر السابقة


(�)  انظر : نهاية السول1/197، فواتح  الرحموت1/91.


(�)  انظر فواتح الرحموت1/93.


(�)  المصدر نفسه1/94.


(�)  انظر فواتح الرحموت1/90.


(�)  المصدر نفسه.


(�)  انظر سلم الوصول لشرح نهاية السول1/197.


(� )  انظر : المحلى على جمع الجوامع1/182، شرح الكوكب المنير1/377.


(� )  انظر المجموع 1/48.


(� )  انظر البحر المحيط 1/330.


(� )  انظر المجموع 1/48.


(� )  انظر : المحلى على جمع الجوامع1/182، البحر المحيط1/330 – 331.


(� )  انظر : المجموع 1/48، البحر المحيط1/331.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة2/410.


(� )  انظر : شرح مختصر الروضة2/410، شرح الكوكب المنير1/377.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة2/410.


(� )  انظر شرح الكوكب المنير1/377.


(� )  وهو قوله ( ((عُرضت علي أجور أمتي� XE "ح/ عُرضت علي أجور أمتي:حديث" � حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت عليّ ذنوب أمتى فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها)). أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 2/ 271، وأبو داود في سننه 1/ 126، والترمذي في سننه 5/ 178 وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، قال: وذاكرت به محمد بن إسماعيل واستغربه قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: ((من قرأ القرآن ثم نسيه� XE "ح/ من قرأ القرآن ثم نسيه:حديث" � لفي الله عزّ وجلّ يوم القيامة وهو أجذم)). أخرجه أبو داود في سننه 2/ 75. وقد ضعف الألباني هذا الحديث انظر ضعيف سنن أبي داود للألباني ص....


(� )  انظر المجموع1/48.


(� )  انظر الإبهاج1/102.


(� )  انظر المجموع1/48.


(� )  انظر المحلى على جمع الجوامع1/182، البحر المحيط1/332 – 333، القواعد والفوائد الأصولية ص 188.


(� )  انظر : شرح الكوكب المنير1/377، القواعد والفوائد الأصولية ص 188.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة2/410.


(�)  المندوب في اللغة المطلوب والمستدعى، من ندب القوم إلى الأمر يندبهم ندبا أي دعاهم وحثهم ومنه قول قريظ العنبري: 


لا يسألون أخاهم حين يندبهم * في النائبات إلى ما قال برهانا


أي يدعوهم . انظر : القاموس ص 170، المصباح المنير ص 228، الصحاح 1/253، لسان العرب 14/77-78، شرح ديوان الحماسة1/5.


(�)  انظر المجموع 1/57.


(�)  انظر المحصول 1/20.


(�)  إلا أنه صاغه بعبارة أطول من عبارة الإمام النووي حيث قال: "وأما المندوب : فهو الذي يكون فعله راجحا على تركه في نظر الشرع ويكون تركه جائزا" انظر المحصول 1/20.


(�)   هو محمود بن أبي بكر� XE "ع/ محمود بن أبي بكر:الأرموي" � بن أحمد أبو الثناء سراج الدين قاضي القضاة الأرموي  الأصولي المتكلم المفسر، ولد في مدينة أُرمية عام 584 هـ من مصنفاته : التحصيل من المحصول في الأصول ، وبيان الحق في المنطق والحكمة وغيرهما. توفي رحمه الله تعالى عام 682 هـ. انظر ترجمته في : طبقات الشافعية  لابن السبكي8/371، طبقات الشافعية للأسنوي 5/155, الأعلام للزركلي 8/41 – 42، السلوك للمقريزي 1/354.


(�)  1/ 174.


(�)  انظر المذكرة ص 12. وانظر التعريفات الأخرى في : التقريب والإرشاد1/291، الحدود للباجي 55، الإحكام للآمدي1/119، منتهى السول ص 29، نهاية السول1/77، الإحكام لابن حزم1/43، المستصفى 1/66، روضة الناظر1/ ، شرح تنقيح الفصول ص 71، شرح مختصر الروضة1/353.


(� )  المترادف� XE "م ك/ المترادف:م ت ر" �: هو اللفظ المتعدد لمسمى واحد كالأسد والغضنفر. انظر: شرح مختصر الروضة 1/ 354.


(� )  جمعه نوافل ومعناه؛ الزائد، ومنه سميت الصلوات الزائدة على الفريضة نافلة. وتطلق على الهبة والعطية. انظر: المصباح المنير ص 318.


(� )  مصدر تطوع� XE "م ك/ التطوع:ت ط و" � بشيء إذا تبرع به. انظر المصباح المنير ص 197.


(� )  المستحب� XE "م ك/ المستحب:م ح ب" � بمعنى الشيء المرغوب فيه، من استحبه أي آثره.


(� )  المرغب� XE "م ك/ المرغب فيه:م ر غ" � فيه أي المحبوب ، والمراد . انظر المصباح المنير ص 121.


(� )  السنة� XE "م ك/ السنة:س ن ن" � هي السيرة حميدة كانت أو ذميمة والجمع سنن. انظر المصباح المنير ص 152.


(� )  تحرير ألفاظ التنبيه ص 44.


(� )  انظر: التحصيل 1/ 175، نهاية الوصول 2/ 636، شرح مختصر الروضة 1/ 354، تقريب الوصول ص 215، الإبهاج 1/ 57، جمع الجوامع مع المحلي 1/ 89، نهاية السول 1/ 79، البحر المحيط 1/ 377، شرح الكوكب المنير 1/ 403، نثر الورود 1/ 54.


(� )  انظر  المراجع السابقة: وحاشية البناني على شرح محلي على جمع الجوامع 1/ 89، الضياع اللامع 1/ 195، نثر الورود 1/ 55.


(� )  انظر: الإبهاج 1/ 57، جمع الجوامع 1/ 89، البحر المحيط 1/ 380.


(�)  انظر شرح النووي  على صحيح مسلم 6/459.


(�)  انظر: المستصفى1/194، الإحكام للآمدي1/120، البرهان1/249، العدة 1/248، التمهيد1/174، روضة الناظر1/79، المسودة ص 6، شرح مختصر الروضة1/354، شرح الكوكب المنير1/405، أصول السرخسي1/14، فواتح الرحموت1/158، التلويح شرح التوضيح1/156، مختصر المنتهى مع شرح العضد 2/5، إحكام الفصول ص78، البحر المحيط1/380.


(�)  انظر : روضة الناظر1/79، شرح الكوكب المنير1/406، المذكرة ص 12.


(�)  انظر: العدة1/253، المستصفى1/196، الإحكام للآمدي1/120، مختصر ابن الحاجب مع العضد2/5، المحصول لابن العربي ص 329، روضة الناظر1/79-80، شرح مختصر الروضة1/355، شرح الكوكب المنير1/406


(�)  انظر: المستصفى 1/196، الإحكام للآمدي1/120روضة الناظر1/80، مختصر ابن الحاجب مع العضد2/5.


(�)  انظر:  التمهيد1/175.


(�)  هو إبراهيم بن علي� XE "ع/ إبراهيم بن علي:أبو إسحاق الشيرازي" � بن يوسف ، جمال الدين الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه أصولي، من تصانيفه : اللمع وشرحه والتبصرة في أصول الفقه، والمهذب في الفقه والمعونة في الجدل ، توفي سنة 472 هـ. انظر : تهذيب الأسماء واللغات 2/ 465-467 ، سير أعلام النبلاء 18/452-464 ، طبقات الشافعية لابن السبكي 4/215-256 والفتح المبين 1/255-257.


(�)  انظر: شرح اللمع1/197، التبصرة ص 36، قواطع الأدلة للسمعاني1/ 112، المحصول للرازي1/215.


(�)  انظر: أصول السرخسي1/14، فواتح الرحموت1/158.


(�)  هو أحمد بن علي� XE "ع/ أحمد بن علي:الجصاص" � الرازي الجصاص أبوبكر الفقيه الأصولي الحنفي من مصنفاته: الفصول في الأصول، وأحكام القرآن، توفي سنة 370هـ . انظر : تاريخ بغداد4/314، سير أعلام النبلاء16/340، شذرات الذهب3/71، الفوائد البهية ص 27.


(�)  انظر: شرح الكوكب المنير1/406.


(�)  المذكرة ص 12.


(�)  انظر : صحيح البخاري مع الفتح 2/ 435، صحيح مسلم بشرح النووي3/136.


(�)  انظر : شرح اللمع1/197، المحصول1/218، فواتح الرحموت1/111.


(�)  هي بريرة بنت صفوان� XE "ع/ بريرة بنت صفوان:الصحابية" � مولاة أم المؤمنين عائشة، كانت مولاة لبعض بني هلال، كاتبوها، ثم باعوها لعائشة فاشترتها وأعتقتها. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/ 600، الاستيعاب4/242-243، أسد الغابة7/39، الإصابة4/245.


(�)  انظر البخاري مع الفتح 9/511.


(�)  انظر : شرح اللمع1/191، المحصول1/219.


(�)  انظر : العدة1/245، الإحكام1/121، المذكرة ص 12.


(�)  انظر : شرح اللمع1/198، الفصول في الأصول1/83، أصول السرخسي1/15.


(�)  انظر : المستصفى1/198، الإحكام1/105.


(�)  انظر: المستصفى1/197، روضة الناظر1/79.


(�)  انظر المراجع السابقة.


(�)  انظر صحيح البخاري مع الفتح11/21.


(�)  هي نُسَيْبة بنت الحارث� XE "ع/ نُسَيْبة بنت الحارث:أم عطية" �، روت عن النبي ( وعن عمر وعنها أنس بن مالك وجمع من الصحابة، كانت تغزو مع رسول الله ( تمرض الجرحى، أخذ عنها جماعة من الصحابة والتابعين أحاديث غسل الميت عاشت إلى حدود سنة 70 هـ . انظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/ 626-627، الاستيعاب4/351-352، سير الأعلام2/318، تهذيب التهذيب12/482، الإصابة4/455.


(�)  العواتق جمع عاتق وهي التي قاربت البلوغ، سميت بذلك لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة، والخروج في الحوائج. انظر شرح النووي على صحيح مسلم6/418.


(�)  الخدور: البيوت، وقيل: الخدر ستر يكون في ناحية البيت . انظر شرح مسلم للنووي6/418.


(�)  انظر: صحيح البخاري ص 156، برقم 974. كتاب العيدين. باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، وصحيح مسلم بشرح النووي6/418. برقم 2051 كتاب صلاة العيدين. باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين...


(�)  انظر: المحلي على جمع الجوامع1/94، شرح الكوكب المنير1/411، حاشية البناني على جمع الجوامع1/90- 93، المغني لابن قدامة5/206 .


(�)  انظر شرح النووي على صحيح مسلم 1-2/120 .


(�)  انظر: المحصول1/ جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/90- 93، المسودة ص 60، شرح الكوكب المنير1/409.


(�)  انظر صحيح مسلم بشرح النووي7-8/276 .


(�)  أخرجه أحمد بهذا اللفظ في مسنده6/341، ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين بلفظ: " المتطوع بالخيار ..." 1/276 وقـال: ( هذا الحديث صحيح الإسناد لم يخرجاه ) ووافقه الذهبي . انظر: كشف الخفا2/26، صحيح الجامع الصغير3/262 .


(�) هو أبو عبد الله سلمان الخير� XE "ع/ سلمان الفارسي:الصحابي" � مولى رسول الله (  أصله من فارس شهد مع رسول الله ( الخندق ، ولم يتخلف عن مشهد بعدها ، آخى الرسول ( بينه وبين أبي الدرداء توفي بالمدائن في أول سنة ست وثلاثين وقيل غير ذلك، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/ 218-220، تقريب التهذيب 1/315. 


(�)   هو الصحابي الجليل عويمر� XE "ع/ عويمر بن زيد:أبو الدرداء" � قيل: عامر بن زيد بن قيس بن عائشة بن أمية الأنصاري الخزرجي كان فقيها حكيما زاهدا شهد ما بعد أحد من المشاهد مع رسول الله ( روي له عن رسول الله ( مائة حديث وتسعة وسبعون حديثا، توفي ( بدمشق في خلافة عثمان سنة 31هـ وقيل سنة 32هـ. انظر تهذيب الأسماء واللغـات 2/ 511-512. 


(�)  انظر صحيح البخاري مع الفتح 4/262- 263. برقم: 1968. كتاب الصوم باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، ولم ير ...


(�)  انظر: أصول السرخسي1/115، التلقيح شرح التنقيح لصدر الشريعة ص450، فواتح الرحموت1/162، كشف الأسرار للبخاري1/632، تفسير الفرطبي16/232، المدونة الكبرى1/205، الحكم التكليفي للبيانوني ص 188، أصول الفقه الإسلامي للزحيلي1/79- 80.


(�)  انظر: التلقيح شرح التنقيح ص 451، فواتح الرحموت1/163 .


(�)  انظر المحلي جمع الجوامع1/93، البحر المحيط 1/ 385.


(�)  انظر البحر المحيط 1/386.


(�)  انظر شرح الكوكب المنير1/410 .


(�)  انظر: أصول السرخسي1/115- 116 ، التلقيح 1/451 ، التلويح على التوضيح2/125 .


(�)  انظر: فواتح الرحموت1/164 ، التلقيح ص 451، التلويح على التوضيح2/125 ، أصول السرخسي1/116 .


(�)  انظر: شرح الكوكب المنير1/410 .


(�)  انظر الحكم التكليفي للبيانوني ص 192 .


(�)  المحرم اسم مفعول من حرم يرحم تحريم، والحرام: نقيض الحلال وجمعه حُرُم ، وحرَم عليه الشيء حرما وحراما ، وحرَّم الشيء أي جعله حراما ، وامتنع من فعله بأن منع منه ، ومنه سمي التكبير تحريما ، لأن المصلي به صار ممنوعا من الكلام ، والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها ، والحرمة ما لا يحل انتهاكه ، ورجل محروم أي ممنوع من الخير . انظر : القاموس ا لمحيط ص 1410- 1412 ، المصباح المنير ص 72 ، الصحاح 5/1895 ، لسان العرب 3/137، معجم مقاييس اللغة2/45.


(� )  انظر المجموع 1/57 .


(� )  ينظر : نهاية السول 1/79 ، وشرح الكوكب المنير 1/386 .


(� )  انظر المستصفى 1/76 ، نهاية السول 1/79 ، الإحكام للآمدي 1/113، التوضيح على التنقيح 3/80 .


(� )   المذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص 19 .


(� )  الغصب� XE "م ك/ الغصب:غ ص ب" � في اللغة: أخذ شيء ظلما. وهو أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه بلا خفية. انظر تهذيب الأسماء واللغات 3/ 241، المصباح المنير ص 170، التعريفات الفقهية ص 400.


(� )  ينظر : المستصفى 1/200 ، المحصول 1/340 ، الإحكام للآمدي 1/115 ، فواتح الرحموت 1/105 ، شرح الكوكب المنير 1/391 ، البحر المحيط 1/345-346 ، مذكرة في أصول الفقه ص 19-20 ، أصول الفقه الإسلامي 1/71-73 .


(� )   المجموع 1/311-312.


(� )   المرجع نفسه 1/575 .


(� )  المرجع نفسه 3/165 .


(� )  انظر: البرهان 1/96، نهاية الوصول 2/603، أصول السرخسي 1/81 ، المعتمد 1/ ، روضة الناظر 1/87-88 .


(� )  فقد اختلف فيها العلماء ؛ فذهب أكثر الأصوليين والفقهاء ( الحنفية، وجمهور المالكية، والشافعي في قول، وأحمد في رواية؛ إلى أن الصلاة صحيحة، وعلى الغاصب إثم الغصب ، وذهب الإمام أحمد في رواية اختارها جمهور أصحابه، والشافعي في قول، والجبائيان، وأهل الظاهر إلى أنها باطلة، ومرجع الخلاف في هذه المسألة إنما هو في تحقق انفكاك الجهات، وليس في إمكانية اجتماع الطاعة والمعصية في الفعل الواحد إذا تغايرت جهاته والله تعالى أعلم. وفي المسألة أقوال أخرى يمكن الرجوع إليها في: نهاية الوصول 2/603-604، روضة الناظر 1/88-89، البحر المحيط 1/346-347 .


(� )  انظر نهاية الوصول 2/605 ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 19/ 296-300 .


(� )  انظر: البرهان 1/98 ، المستصفى 1/ 200-203، نهاية الوصول 2/605، روضة الناظر 1/79، شرح مختصر الروضة 1/367، شرح الكوكب المنير 1/396، الآيات البينات 1/304 .


(� )  الكراهة في اللغة هي خلاف الرضى والمحبة ، يقال : كرهت الشيء أكرهه كرها وكراهة نقيض أحببت. انظر: معجم مقاييس اللغة 5/678، الصحاح 6/2247، المصباح المنير ص 203 ، مختار الصحاح ص 506 .


(� )  المجموع 1/57 .


(� )  انظر الواضح في أصول الفقه 1/29 ، وانظر هذا التعريف في المذكرة في أصول الفقه ص 17 .


(� )  المجموع 8/68.


(� )  هو محمد بن إسماعيل� XE "ع/ محمد بن إسماعيل:البخاري" � بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري من أئمة الإسلام في حفظ الحديث وإتقانه ، له الجامع الصحيح المعروف بـ صحيح البخاري ، وله التاريخ الصغير والكبير، والأدب المفرد وغيرها ، توفي – رحمه الله تعالى – سنة 256 هـ . انظر : وفيات الأعيان 4/ 188 ، تذكرة الحفاظ 2/ 555 .


(� )  المراد بالقرينة هنا، الشهر، أي إضافة كلمة شهر إلى رمضان وعدم إضافتها ، وقد جوز الوجهين وبين ألا كراهة في ذلك . انظر تفصيل المسألة في شرح صحيح مسلم 7/178 .


(� )  شرح صحيح مسلم له 7/187 .


(� )  انظر ص ... من البحث. وانظر : المستصفى 1/211، الإحكام للآمدي 1/122، فواتح الرحموت 1/ 160، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 1/225، نهاية الوصول 1/ 656، البحر المحيط 1/396، شرح مختصر الروضة1/ 383، شرح الكوكب المنير 1/ 414 .


(� )  المباح في اللغة : المعلن والمأذون من الإباحة وهي الإذن والإطلاق والإحلال ، يقال : أبحتك الشيء أي أحللته ، وأباح  الشيء أي أطلقه ، والمباح خلاف المحظور . انظر : الصحاح 8/356-357 ، المصباح المنير ص39 ، لسان العرب 1/534 .


(� )  المجموع 1/57 .


(� )  انظر البحر المحيط 1/ 365 .


(� )  انظر البحر المحيط 1/365 .


(� )   فعند بعضهم أن المباح: ما أخبر صاحب الشرع أنه لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، وعند آخرين: ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه. انظر شرح اللمع 4/985، روضة الناظر: 1/81.


(� )  لقد بحث الإمام النووي هذه المسألة، على أنها مسألة واحدة، كما يعلم ذلك من استدلاله، والحقيقة أن المسألة ذات شقين، أحدهما: في حكم الأشياء قبل البعثة، فهذا مما لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة، كما أشار إليه الإمام النووي بقوله: ومذهبنا ومذهب سائر أهل السنة؛ أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع، وأن العقل لا يثبت شيئا. والشق الثاني: هو حكم الأشياء بعد البعثة وقبل ورود الشرع. والصحيح فيه أنه على الإباحة. وبما أن الإمام النووي، جعلها مسألة واحدة، وذكر الأقوال، وبعض الأدلة، لذا فإنني سأمشي على طريقته مع شيء من التعليق، حتى لا أخرج عن منهجه الذي اتبعه هو. والله الموفق للصواب.


(� )  شرح صحيح مسلم 11/6 .


(� )  انظر : مذكرة  أصول الفقه ص 16 .


(� )  انظر : روضة الناظر 1/ 81 ، البحر المحيط 1/203 .


(� )  المجموع 1/264 .


(� )  المجموع 9/ 380 .


(� )  وهو قوله (: ((يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده شيء منها فليبعه ولينتفع به)).


(� )  شرح صحيح مسلم 11/5-6 .


(� )  انظر البحر المحيط 1/207 .


(� )  4/979.


(� )  هو محمد بن علي بن عمر أبو عبد الله المازري التميمي، من كبار علماء المالكية فقيه أصولي متكلم طبيب، من تصانيفه: شرح البرهان لإمام الحرمين المسمى إيضاح المحصول من برهان الأصول، كتاب المعلم في شرح مسلم، وغيرهما، توفي رحمه الله تعالى سنة 536 هـ. انظر: الديباج المذهب ص 374-375، الفتح المبين 2/26.


(� )  انظر البحر المحيط 1/207 .


(� )  3/420.


(� )  هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن وازن أبو نصر ابن أبي القاسم القشيري ، من علماء الأشاعرة ، لازم إمام الحرمين ، من تصانيفه: التيسير في التفسير ، توفي سنة 514 هـ . انظر سير أعلام النبلاء 19/424-426 ، طبقات الشافعية لابن السبكي 7/ 159-166 ، طبقات المفسرين للدداودي 191-193.


(� )  انظر البحر المحيط 1/207 .


(� ) هو محمد بن عبد الكريم أبو عبد الله صفي الدين الأرموي الهندي ، ولد في الهند سنة 644 هـ من مصنفاته نهاية الوصول في أصول الفقه ، والرسالة السيفية ، وغيرهما توفي – رحمه الله تعالى – سنة 715 هـ . انظر : طبقات الشافعية للسبكي 9/ 162-164 ، البداية والنهاية 14/ 74 . 


(� )  نهاية الوصول 1/756 .


(� )  هو علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري  المتكلم الأصولي كان رأسا في الاعتزال ثم تاب منه ورجع إلى مذهب الأشاعرة، وأخيرا رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات جميع صفات الله تعالى من غير تكييف ولا تشبيه وأثر في أتباعه، في الرد على المعتزلة، من مؤلفاته: إثبات القياس، والإبانة في أصول الديانة، مقالات الإسلاميين، وغيرها توفي رحمه الله تعالى عام 324 هـ. انظر: تاريخ بغداد 11/346 ، طبقات الشافعية للسبكي 3/347، الفتح المبين 1/173.


(� )  انظر البرهان 1/14.


(� )  هو محمد بي عبد اله الصيرفي البغدادي الشافعي كان قويا في المناظرة والجدل ، متبحرا في الفقه وأصوله صنف : شرح رسالة الشافعي، وكتاب الإجماع وغيرهما، توفي رحمه الله تعالى سنة 330 هـ . انظر تاريخ بغداد 5/ 449 طبقات السبكي 3/ 186 ، الفتح المبين 1/ 180، تهذيب الأسماء واللغات 2/194، وفيات الأعيان 4/199 .


(� )  الأشاعرة هم أتباع أبي الحسن بن إسماعيل الأشعري في طوره الكلابي،وهو مذهب عقدي ينفون الأفعال الاختيارية عن الله تعالى، كالعلو والاستواء، كما ينفون بعض الصفات الذاتية، كالوجه، واليدين، ثم صاروا لا يثبتون إلا بضع صفات عقلية مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة، وغير ذلك. انظر الملل والنحل 40. شرح العقيدة الطحاوية 1/51-52.


(� )  انظر : التمهيد لأبي الخطاب 4/269 ، شرح اللمع 4/981 , إرشاد الفحول ص284 .


(� )  شرح اللمع 4/978.


(� )  المرجع نفسه .


(� )  انظر: المحصول 2/541 ، شرح اللمع 4/980  فواتح الرحموت 1/49 ، التحرير مع التيسير 2/172 ، مجموع الفتاوى 21/535، الأشباه والنظائر ص 60.


(� )  انظر المحصول 2/541 ، نهاية السول 4/353 .


(� )  انظر إرشاد الفحول ص 285 .


(� )  انظر المحصول 2/544 , نهاية السول 4/354 .


(� )  شرح اللمع 4/ 982 .


(� )  البخاري مع الفتح 13/ 328 ، برقم: 7289، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب ما يكره من كثرة السؤال...، مسلم بشرح النووي 15/ 110. برقم: 6069، كتاب الفضائل. باب توقيره صلى الله عليه وسلم ...


(� )  أي تجاوز عن الذنب وترك المعاقبة عليه، وأصله المحو والطمس. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 3/265.


(� )  رواه أبو داود في سننه 3/ 485 ، وابن ماجة في سننه 2/1117، وقال في مجمع الزوائد 1/ 171 أن إسناده صحيح ورجاله موثقون .


(� )  انظر: شرح اللمع 4/ 982 ، روضة الناظر 1/82 .


(� )  شرح اللمع 4/983. وفي هذا الجواب نظر، ولا أعتقد أن جميع القائلين بالوقف يقولون به، وذلك لأن الحق هو أن أفعال الله سبحانه وتعالى معلله، فإنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئا عبثا، ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما ناشئة عن أسباب بها فعل، ويدل على ذلك كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وللمزيد انظر: شفاء العليل لابن القيم 2/ 87.


(� )  شرح اللمع 4/983. وقد يقول قائل: إن هذه الأشياء يمكن أن يكون خلقها الله للابتلاء بها، وقد حصل ذلك، لكن هذا يعلم بعد ورود الشرع، فهو إذا خارج عن محل النزاع والله تعالى أعلم.


(� )  هو محمد عبد الله بن صالح أبوبكر التميمي الأبهري البغدادي كان من الأئمة القراء، وكان ورعا زاهدا، ثقة انتهت إليه رئاسة المالكية في بغداد من مصنفاته: كتاب الأصول، إجماع أهل المدينة، فضل المدينة على مكة، وغيرها، توفي سنة 395 هـ. انظر : الديباج المذهب ص 350- 353، شجرة النور الزكية ص 91، الفتح المبين 1/ 208.


(� )  هو الحسن بن الحسين بن علي البغدادي الشهير بابن أبي هريرة، كان عالما فقيها، انتهت إليه رئاسة الشافعية ببغداد من مصنفاته: شرح مختصر المزني الكبير، شرح مختصر المزني الصغير، توفي  سنة 345 هـ. انظر : طبقات الشافعية للأسنوي 2/518 ، الفتح المبين 1/ 193.


(� )  هي مدينة السلام وهي أكبر مدينة بالعراق، وعاصمتها قديما وحديثا. انظر معجم البلدان 1/ 456، تهذيب الأسماء واللغات 3/ 35-36.


(� )  انظر : العدة 4/1238 ، إحكام الفصول 2/690 ، التبصرة للشيرازي ص 532، نهاية السول 1/ 275، شرح الكوكب المنير 1/ 327 القواعد والفوائد لابن اللحام ص 109 .


(� )  انظر : الروضة 1/ 82 ، نهاية السول 1/ 294 ، شرح اللمع 4/ 980 .


(� )  انظر شرح اللمع 4/ 980 .


(� )  شرح اللمع 4/981 .


(� )  المرجع نفسه .


(� )  البرهان 1/ 14. وذكر مثله صاحب البحر المحيط نقلا عنه. انظر البحر الميحط 1/ 209.


(� )  التكليف� XE "م ك/ التكليف:ت ك ل" � لغة: الأمر بما يشق، وفي الاصطلاح: هو إلزام ما فيه مشقة (كلفة) . انظر : القاموس المحيط ص 1099، البرهان 1/ 14، مذكرة  أصول الفقه ص 5 .


وقد عبر عنه الحنفية بعوارض الأهلية،  والأهلية هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. انظر : المعجم الوسيط 1/ 31، القاموس المصباح المنير ص 20. والمراد بعوارض الأهلية: ما يطرأ على الإنسان فيزيل أهليته وصلاحيته أو ينقصها أو يغير بعض أحكامها. انظر مرآة الأصول 2/439، التقرير والتحبير 2/172، أصول الفقه الإسلامي 1/168-169.


(� )  قيل: هو فزع يبقى في الفؤاد يكاد يعتري منه الوسواس،  وقيل: هو اختلال العقل ، بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا نادرا، وغير ذلك من التعريفات. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 3/ 52 ، تيسير التحرير 2/ 420 ، مرآة الأصول ص 326 ، كشف الأسرار 4/ 1384 .


(� )  هو فتور يزيل القوى ، ويعجز به ذو العقل عن استعماله مع قيامه حقيقة . انظر : فواتح الرحموت 1/ 171 ، مرآة الأصول ص 331 .


(� )  هو عدم الاهتداء إلى التصرفات الرابحة ، بسبب البساطة وسلامة القلب ، فيغبن في المعاوضات لسهولة خدعه . انظر : عوارض الأهلية للدكتور حسين خلف الجبوري ص 222 .


(� )  هو فترة طبيعية تحدث في الإنسان بلا اختيار منه ، وتمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتها وتمنع استعمال العقل مع قيامه . انظر : كشف الأسرار 4/ 1397 . 


(� )  هو سرور (نشوة) يغلب على العقل بمباشرة بعض الأسباب الموجبة له، فيمنع الإنسان عن العمل بموجب عقله من غير أن يزيله. انظر: كشف الأسرار 4/ 1472، مرآة الأصول ص 349.


(� )  شرح صحيح مسلم 5/193 .


(� )  المجموع 3/7 .


(� )  المجموع 6/ 250 .


(� )  شرح صحيح مسلم 5/193 .


(� )  المجموع 3/-7-8 .


(� )  المجموع 6/ 252 .


(� )  كالذي قاله بعض المالكية من تكليف الصبي بالمندوب والمكروه ، والإباحة. انظر نثر الورود 1/ 40-41.


وكذلك عند الإمام أحمد ثلاث روايات في الصبي غير المميز:


الأولى: أنه غير مكلف مطلقا.


الثانية: أنه مكلف مطلقا.


والثالثة: أنه مكلف بالصوم. انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص 16، روضة الناظر 1/95، شرح الكوكب المنير 1/498.


((  )  انظر تفصيل المسألة في: المستصفى 1/224، روضة الناظر 1/ 95، الإحكام للآمدي 1/150، شرح مختصر الروضة 1/180، المسودة ص 35، البحر المحيط 1/ شرح الكوكب المنير 1/498، فواتح الرحموت 1/207، مذكرة أصول الفقه ص 26، قواطع الأدلة 1/ 214-215.


(� )  رواه أبو داود في سننه في كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا 4/ 560 برقم: 4403، وابن ماجة في كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه والصغير والنائم 1/ 658، والحاكم في كتاب البيوع وقال إنه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، انظر المستدرك على الصحيحين 2/59، وأخرجه البخاري موقوفا على علي ( في كتاب الطلاق باب الطـلاق في الإغلاق والكـره والسكران والمجنون...صحيح البخاري مع الفتح 9/ 485، إرواء الغليل 2/ 4 .


(� )  المجموع 6/ 250 .


(� )  النسيان معنى يعتري الإنسان بدون اختياره فيوجب الغفلة عن الحفظ. انظر: كشف الأسرار 4/ 1396 .


(� )  المستصفى 1/228 .


(� )  انظر: المستصفى 1/226، روضة الناظر 1/ 95 ، شرح مختصر الروضة 1/181، شرح الكوكب المنير 1/498، فواتح الرحموت 1/ 207، الوصول إلى الأصول 1/91 ، الإحكام للآمدي 1/150، أصول الفقه الإسلامي 1/170.


(� )  يعني بذلك من زال عقله بشرب دواء شربه لحاجة أو ظنه خلا فكان خمرا، أو أكره على شرب الخمر فشربها فسكر فهو في حال سكره غير مكلف ولا إثم عليه  وليس المراد أن من المسكر ما هو مباح، فانتبه لذلك!. انظر شرح صحيح مسلم له 13/ 144-145.


(� )  روضة الطالبين 4/ 241، وانظر المراد بالسكران في: فواتح الرحموت 1/ 215، التلقيح شرح التنقيح ص 559، أصول الفقه للخضري ص 98.


(� )  روضة الطالبين 2/ 344. 


(� )  تهذيب الأسماء واللغات 3/ 142.


(� )  روضة الطالبين 8/ 23.


(� )  روضة الطالبين 8/ 23.


(�)  روضة الطالبين 8/ 23.


(�)  انظر: البرهان 1/105، شرح اللمع 1/  المستصفى 1/228، الإحكام للآمدي 1/ 152، روضة الناظر 1/96، شرح مختصر الروضة 1/188.


(�)  القواطع 1/ 212 .


(�)  المستصفى 1/ 228 .


(�)  انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 505، القواطع 1/211، التمهيد للإسنوي ص 109، المنخول ص 28، كشف الأسرار 4/353، المسودة ص 35، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 381، القواعـد والفـوائد الأصـولية ص 37، شرح  التلويح على التوضيح 2/ 185.


(�)  انظر المسودة ص 35.


(�)  هو الشيخ محمد الخضري� XE "ع/ محمد الخضري:صاحب الأصول" � بك كان مفتشا بوزارة المعارف بمصر.


(�)  أصول الفقه ص 99.


(�)  القواطع 1/213.


(�)  انظر: المحصول 1/ 263، روضة الناظر 1/ 97، مذكرة في أصول الفقه ص 28-29.


(�)  روضة الطالبين 8/ 23. 


(�)  انظر البحر المحيط 2/ 72.


(�)  انظر المستصفى 1/228.


(�)  هذه المسألة فرضت مثالا لقاعدة عامة وأصل عام؛ وهو: هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف أو لا؟ وبعبارة أخرى جواز التكليف بما شُرط في صحته الإيمان حال عدمه. انظر: الإحكام للآمدي 1/ 144، تيسير التحرير 2/ 148، مختصر الروضة 1/ 205-206، الإبهاج 1/ 177، سلاسل الذهب ص 151، نهاية السول 1/378، الضياء اللامع تحقيق النملة 1/ 368.


(�)  انظر: أصول السرخسي 1/ 73، البرهان 1/ 93، إحكام الفصول 1/230، تقريب الوصول ص 229، العدة 2/ 359، شرح تنقيح الفصول ص 162، الإبهاج 1/ 177، شرح اللمع 1/ 274، شرح الكوكب المنير 1/502.


(�)  انظر: أصول السرخسي 1/ 73، فواتح الرحموت 1/ 128، تيسير التحرير 2/ 150.


(�)  انظر: المجموع 3/ 7 ، المعتمد 1/ 273، المحصول 1/ 316.


(�)  شرح صحيح مسلم له 1/ 147.


(�)  المصدر السابق 14/ 255.


(�)  المصدر السابق 14/ 265.


(�)  المجموع 3/ 5.


(�)  وهو الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، والمصنَف المعني هو المهذب في الفقه الشافعي الذي شرحه في المجموع.


(�)  المجموع 6/ 249 .


(�)  إحكام الفصول 1/ 230، شرح تنقيح الفصول ص 162، نفائس الأصول 4/ 1576، الضياء اللامع 1/ 329.


(�)  انظر: التبصرة ص 80، شرح اللمع 1/ 274، البرهان 1/ 92، المستصفى 1/ 248، الإحكام للآمدي 1/ 144، الإبهاج 1/ 177، البحر المحيط 1/  125 .


(�)  انظر: العدة 2/ 360، التمهيد 1/ 299، المسودة ص 47، شرح مختصر الروضة 1/207، شرح الكوكب المنير 1/ 501،  القواعد والفوائد الأصولية ص 49.


(�)  انظر: ميزان الأصول ص 190، تيسير التحرير 2/ 149، فواتح الرحموت 1/ 178.


(�)  انظر: المعتمد 1/ 273، المغنى في الشرعيات 17/ 116.


(�)  انظر: المعتمد 1/ 274، المحصول 1/ 320، قواطع الأدلة 1/ 195، أصول السرخسي 1/ 76، إحكام الفصول للباجي 1/230، مذكرة في أصول الفقه ص 30.


(�)  انظر إحكام الفصول 1/230 .


(�)  انظر المحصول 1/ 319 .


(� )  شرح مختصر الروضة 1/207 .


(�)  فراجعها إن شئت في: أصول السرخسي 1/ 73-76، فواتح الرحموت 1/  179-184.


(�)  انظر: أصول السرخسي 1/ 73، ميزان الأصول ص 190، التلويح 1/ 213، التلقيح شرح التنقيح ص244، تيسير التحرير 2/ 148، فواتح الرحموت 1/ 178.


(�)  انظر: إحكام الفصول 1/230، الضياء اللامع 1/ 371.


(�)  هو محمد بن أحمد� XE "ع/ محمد بن أحمد:ابن خويز منداد" � بن عبد الله، أبو بكر وقيل أبو عبد الله ابن خويز منداد، فقيه أصولي، له كتب في أصول الفقه، وأحكام القرآن، توفي – رحمه الله تعالى سنة 390 هـ. انظر: الديباج ص 363، شجرة النور الزكية ص 103، معجم المؤلفين 8/ 280.


(�)  هو علي بن إسماعيل� XE "ع/ علي بن إسماعيل:الأبيار" � بن علي أبو الحسين شمس الدين الأبياري المالكي الفقيه الأصولي المحدث، أحد أئمة الإسلام المحققين، من مصنفاته: شرح البرهان، وشرح التهذيب، وغيرهما توفي رحمه الله تعالى سنة 618 هـ. انظر: الديباج ص 306 ، شجرة النور الزكية 1/ 166 ، حسن المحاضرة 1/ 454 .


(�)  انظر: شرح اللمع 1/ 274، نهاية الوصول 3/ 1087، الإبهاج 1/ 177، البرهان 1/ 92، المحصول 1/316، قواطع الأدلة 1/ 186-187 ، الإحكام للآمدي 1/ 144.


(�)  هو أحمد بن محمد� XE "ع/ أحمد بن محمد:أبو حامد الإسفراييني" � بن أحمد أبو حامد الإسفراييني الشافعي الفقيه الأصولي، كان ذا مكانة حتى عظمت على مكانة الخليفة، من مصنفاته: التعليق في الفقه، شرح مختصر المزني وغيرهما، توفي رحمه الله تعالى سنة 406 هـ، انظر: طبقات الشافعية للأسنوي 1/ 157، الفتح المبين 1/ 224 .


(�)  انظر: العدة 2/ 360، التمهيد 1/ 299، شرح الكوكب المنير 1/ 503، القواعد والفوائد ص 49، المسودة ص 46-47.


(�)  انظر: إحكام الفصول 1/ 230، فواتح الرحموت 1/178، تيسير التحرير 2/ 148.


(�)  انظر إحكام الفصول 1/ 231 ، فواتح الرحموت 1/ 181.


(� )  أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص بلفظ "يهدم " بدل يجب. انظر صحيح مسلم بشرح النووي 2/ 319.


(� )  انظر: شرح صحيح مسلم للنووي  / 319، النهاية في غريب الحديث والأثر 1/ 234.


(�)  انظر  إحكام الفصول 1/ 231.


(�)  انظر: العدة 2/ 360 ، التمهيد 1/ 299 .


(�)  انظر: أصول السرخسي 1/ 74 ، سلم الوصول 1/ 374 .


(�)  انظر: البحر المحيط 2/ 130. وفي المسألة أقوال أخرى منها: التفريق بين المرتد وغيره، فيخاطب المرتد دون الأصلي، ومنها: أن الكفار مخاطبون بما عدا الجهاد لاستحالة قتالهم أنفسهم. انظر: البحر المحيط 2/ 130، شرح مختصر الروضة 1/ 206.


(�)  انظر : شرح مختصر الروضة 1/ 206 ، البحر المحيط 2/ 129-130 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 1/ 215 .


(�)  المجموع 3/ 5 .


(�) الحكم الوضعي� XE "م ك/ الحكم الوضعي:ح ك و ض" � خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه ، لتعذر معرفة خطابه في كل حال ، وقيل هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع لا بالاقتضاء ولا بالتخيير ، ويعرفه بعضهم بذكر أقسامه وهو صحيح أيضا . انظر: شرح مختصر الروضة 1/ 411 ، شرح الكوكب المنير 1/ 434 . 


(�)  الصحيح� XE "م ك/ الصحيح:ص ح ح" � في اللغة ضد السقيم، من صح يصح صحة، وهي في البدن اسم لحالة طبيعية تجري أفعاله معها المجرى الطبيعي، وتعني ذهاب المرض بعد الإصابة به، ثم استعير فقيل: صحت  الصلاة إذا برئت الذمة من عهدة المطالبة بها، وصح العقد إذا ترتب عليه أثره، وصح القول إذا طابق الواقع . انظر: القاموس المحيط ص 291، المصباح المنير ص 174، مختار الصحاح ص 324 ، الصحاح 1/ 381 ، لسان العرب 2/ 507 .


(�)  انظر هذا تقسيم الحكم بهذا الاعتبار في : المحصول 1/ ، نهاية السول 1/ 95 .


(�)  المجموع 1/ 57 .


(�)  وهذا تعريف هو الذي عرف به الإمام النووي القضاء كما سيأتي.  انظر:المجموع 1/ 57.


(�)  انظر: المصباح المنير ص 146 .


(�)  انظر: حاشية العطار على جمع الجوامع مع شرحه للمحلي 1/ 140.


(� )  المجموع 6/106، و7/ 74.


(� )  انظر شرح  الكوكب المنير 1/ 465.


(� )  انظر: المستصفى 1/262، الإحكام للآمدي 1/100، منتهى السول ص40-41، روضة الناظر 1/ 111، شرح الكوكب المنير 1/465.


(� )  انظر الإبهاج شرح المنهاج 1/ 68 .


(� )  فواتح الرحموت 1/696 .


(� )  انظر : المستصفى 1/ 261 ، المحصول 1/  ، الإحكام للآمدي 1/ 100 ، منتهى السول ص 40 – 41 ، روضة الناظر 1/ 112 ، شرح الكوكب المنير 1/ 465 .


(� )  انظر المحصول 1/ 208 – 217 ، فواتح الرحموت 1/656 .


(� )  انظر المستصفى 1/ 262 .


(� )  شرح تنقيح الفصول ص 77 .


(� )  المستصفى 1/262 .


(�)  المجموع 1/ 57 .


(�)  انظر : المستصفى 1/ 262 ، المحصول 1/  ، الإحكام للآمدي 1/ 100 ، روضة الناظر 1/ 112 ، شرح الكوكب المنير 1/ 467 ، شرح  مختصر الروضة 1/ 444 .


(�)  الفاسد� XE "م ك/ الفاسد:ف س د" � ضد الصالح ، والفساد خروج الشيء عن الاعتدال مطلقا، قليلا كان خروجه عنه أو كثيرا، ويضاد الصلاح. انظر المفردات في غريب القرآن ص 379 .


(�)  الباطل� XE "م ك/ الباطل:ب ط ل" � ضد الحق والجمع أباطيل ، وقيل بواطل، والبطلات الترهات ، وهو ذهاب الشيء وقلة مكثه . انظر : الصحاح 4/ 1635 ، لسان العرب 11/56 ، المصباح المنير ص 32 .


(�)  المجموع 1/ 57 .


(�)  انظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي المالكي ص 106، المستصفى 1/262 ، الإبهاج 1/ 68، حاشية التفتازاني 2/8، روضة الناظر 1/112، شرح الكوكب المنير 1/467 ، شرح مختصر الروضة 1/444.


(�)  انظر: فواتح الرحموت 1/122 ، شرح التلويح 1/ 123 ، التقرير و التحبير 2/ 153- 155.


(�)  المراد بالأصل عندهم: الأركان والشروط المكملة لها، والمراد بالوصف: الشروط التي لا تدخل في الماهية والحقيقة. انظر الصحة والفساد ص 338.


(�)  انظر: فواتح الرحموت 1/ 122 ، شرح التلويح 1/ 123 ، ميزان الأصول ص 39 ، تيسير التحرير 1/ 276-380 ، تحقيق المراد ي أن النهي يقتضي الفساد ( دراسة تحليلية لمبحث اقتضاء النهي الفساد )، لمحققه الدكتور إبراهيم محمد سلقيني. ص 72 .


(�)  انظر ميزان الأصول ص 39 .


(�)  المستصفى 1/ 263 .


(�) القضاء في اللغة : له معان ؛ منها : الحكم ، والصنع والتقدير ، والإلزام ، وبلوغ الحاجة ، والأداء والإنهاء ، والموت ، وغير ذلك . انظر : القـاموس المحيط ص 1708 ، المصباح المنير ص 262 ، مختار الصحاح ص 482 ، لسان العرب 1/111 وما بعدها .


(� )  المجموع 6/ 106 ، 7/ 74 .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة 1/ 448-449.


(� )  فعبر بعضهم بقوله: هو اسم لفعل مثل ما فات وقته المحدود ، وبعضهم قال: هو فعل الواجب خارج الوقت المقدر له شرعا وغير ذلك. انظر : المحصول 1/ 116، نهاية السول 1/ 118، شرح الكوكب المنير 1/ 363، روضة الناظر 1/ 114، شرح مختصر الروضة 1/ 448.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 395 ، مذكرة أصول الفقه ص 195.  


(� )  انظر نثر الورود شرح مراقي السعود 1/ 184.


(� )  المجموع 6/ 106.


(� )  المجموع 6/ 250 .


(� )  المجموع 2/ 357 .


(� )  شرح صحيح مسلم 5/193 .


(� )  انظر: البرهان 1/ 89، المستصفى 2/ 18، المعتمد 1/135، إحكام الفصول 1/223، نثر الورود شرح مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى 1/ 183-184، الإحكام للآمدي 1/   المحصول 2/ 249، شرح اللمع 1/ 250، الواضح في أصول الفقه 2/ 61، التمهيد 2/  مذكرة في أصول الفقه ص 194-195، أصول الفقه الإسلامي 1/ 57 .


(� )  انظر: شرح اللمع 1/ 250، الإحكام للآمدي 2/ 201.


(� )  انظر الواضح في أصول الفقه 3/ 63 .


(� )  انظر : التمهيد لأبي الخطاب 1/ 257 .


(� )  انظر : الإحكام للآمدي 2/ 200 ، إحكام الفصول 1/ 223 ، الواضح في أصول الفقه 3/ 63 ، نثر الورود 1/ 184 ، مذكرة في أصول الفقه ص 195 .


(� )  هو عبد الله بن أحمد� XE "ع/ عبد الله بن أحمد:ابن قدامة" � بن محمد أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي ، فقيه أصولي، من مصنفاته: المغني والكافي والمقنع وكلها في الفقه، وروضة الناظر في أصول الفقه، توفي – رحمه الله تعالى – سنة 620 هـ ، انظر: سير أعلام النبلاء 22/ 165، الفتح المبين 2/ 53-54.


(� )  انظر: العدة 1/ 293 ، روضة الناظر 2/ 58 ، شرح مختصر الروضة 2/ 395 .


(� )  انظر: أصول السرخسي 1/   ، فواتح الرحموت 1/ 176 ، التلقيح شرح التنقيح ص 193 ، تيسير التحرير 2/ 348.


(� )  انظر: صحيح البخاري مع الفتح 2/ 84، برقم: 597، كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل... وصحيح مسلم بشرح النووي 5/ 188، رقم: 1558 وللفظ لمسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة... وانظر الحديث في: سنن أبي داود 1/ 307، سنن الترمذي 1/335، سنن النسائي 1/ 236، مسند الإمام أحمد 3/ 100.


(� )  انظر: العدة 1/ 297-298، شرح اللمع 1/ 251، الإحكام للآمدي 2/ 200، التمهيد 1/ 256-257.


(� )  انظر: شرح اللمع 1/ 252، الإحكام للآمدي 2/ 200، التمهيد 1/ 257، قواطع الأدلة 1/ 165.


(� )  انظر: روضة الناظر 2/ 58-59، شرح مختصر الروضة 2/ 396، التمهيد 1/ 252.


(� )  انظر إرشاد الفحول ص 159.


(� )  انظر: التمهيد 1/ 202، شرح اللمع 1/ 253، الإحكام للآمدي 2/ 202.


(� )  انظر: شرح اللمع 1/ 253، الإحكام للآمدي 2/ 202، العدة 1/296، قواطع الأدلة 1/ 163.


(� )  أخرجه البخاري ومسلم. انظر: صحيح البخاري مع الفتح 4/ 241، برقم: 1953، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم. صحيح مسلم بشرح النووي 7-8/ 266، برقم: 2688، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت. 


(� )  انظر المذكرة في أصول الفقه 12.


(� )  الكتاب� XE "م ك/ الكتاب" � مأخوذ من الكتب وهو الضم والجمع ، المراد به القرآن� XE "م ك/ القرآن:ق ر أ" � الكريم      وفي الاصطلاح : هو كلام الله تعالى المنزل على محمد ( المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر سورة منه . انظر : تهذيب الأسماء واللغات 3/289 ، النهاية 4/  ، تقريب الأصول 268 ، شرح الكوكب 2/ 7 ، جمع الجوامع مع شرح المحلى 1/ 223 ، البحر المحيط 1/441 . 


(� )  المجموع 3/ 280 .


(� )  المجموع 3/ 279 .


(� )  المجموع 3/ 279 .


(� )  المجموع 3/ 279 .


(� )  المجموع 3/ 281 .


(� )  أي بلا خلاف بين أصحابه في المذهب الشافعي ، فإنهم اتفقوا على أن البسملة آية كاملة من الفاتحة ، ولا يعني بذلك نفي الخلاف في المسألة مطلقا بل من العلماء من خالف في كونها آية من الفاتحة كما سيأتي .


(� )  المجموع 3/ 279 .


(� )  السلف� XE "م ك/ السلف:س ل ف" � في اللغة هم المتقدمون ، من فعل سلف أي مضى وانقضى ، والمراد أوائل هذه الأمة . انظر : المصباح المنير ص 149 ، المجموع 3/ 344 .


(� )  المجموع 3/ 280 .


(� )  وإنما قيل الأصح في المذهب الشافعي لوجود أقوال أخرى منها أنها بعض آية ومنها أنها ليست بقرآن في أوائل السور غير الفاتحة. انظر المرجع السابق، وانظر أيضا: المستصفى 1/ 296، الإحكام للآمدي 1/ 163، البحر المحيط 1/ 216 .


(� )  هو أحمد بن الحسين بن علي بن الخسروجردي الخراساني أبو بكر البيهقي الحافظ الفقيه له مصنفات عدة منها سننه الكبرى، والسنن والآثار وغيرهما. توفي رحمه الله تعالى سنة 458هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 18/ 163.


(� )  المجموع 3/ 281 ، وانظر هذا الدليل أيضا في : المستصفى 1/ 301-302 ، إرشاد الفحول 31 ، البحر المحيط 2/ 218 .


(� )  المرجع نفسه .


(� )  هي هند بنت أبي أمية� XE "ع/ هند بنت أبي أمية:أم سلمة" � المغيرة بن عبد الله المخزومية ، أم المؤمنين بنت عم خالد بن الوليد ، من المهاجرات الأُوَل، كانت قبل النبي ( تحت أبي سلمة أخي النبي من الرضاعة ، ثم تزوجها النبي ( ودخل بها سنة : 4 هـ ، وهي آخر من مات من أمهات المؤمنين، رضي الله عنهن جميعا ، روى عنها سعيد بن المسيب، والأسود بن يزيد، ونافع مولى ابن عمر. ماتت سنة 59 هـ. انظر : سير أعلام النبلاء 2/ 201-210 ، الإصابة 4/ 439 ، الاستيعاب 4/ 436.


(� )  هو محمد بن إسحاق� XE "ع/ محمد بن إسحاق:ابن خزيمة" � بن خزيمة النيسابوري المشهور بابن خزيمة ولد سنة 223 هـ ، له كتاب صحيح ابن خزيمة، وكتاب التفسير وغيرهما ، توفي – رحمه الله تعالى – سنة 311 هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 9/ 235 ، البداية والنهاية 11/ 149 .


(� )  هذان الحديثان رواهما ابن خزيمة ، والبيهقي كما قاله الإمام النووي . انظر : صحيح ابن خزيمة 1/ 248 ، السنن الكبرى للبيهقي 2/ 44 .


(� )  هو أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة الأنصاري النجاري الخزرجي المدني خادم رسول الله ( له صحبة طويلة وهو من المكثرين للرواية عن النبي ( ، لازمه منذ دخل المدينة مهاجرا حتى مات، عمر طويلا، توفي ( سنة 90 هـ، وقيل: 91 وقيل: 92 هـ، وهو آخر الصحابة موتا. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/ 136-137 الاستيعاب 1/ 44 ، الإصابة 1/ 84، تذكرة الحفاظ 1/ 44.


(� )  صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 333-334 .


(� )  انظر صحيح البخاري مع الفتح 9/ 111 . 


(� )  هو محمد بن عبد الله� XE "ع/ محمد بن عبد الله:الحاكم" � بن محمد أبو عبد الله الحاكم النيسابوري المشهور بـ "ابن البيع" من أئمة الحديث، من مصنفاته: المستدرك على الصحيحين ، معرفة علوم الحديث ، تاريخ علماء نيسابور ، توفي – رحمه الله تعالى – سنة 405 هـ. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 4/ 180- 181 ، تذكرة الحفاظ 3/ 1039 .


(� )  انظر المستدرك على الصحيحين 1/ 355 .


(� )  هو سليمان بن الأشعث� XE "ع/ سليمان بن الأشعث:أبو داود" � بن شداد بن عمرو أبو داود السجستاني أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله ( وعلمه وعلله له كتاب السنن والمراسيل وغيرهما ، توفي – رحمه الله تعالى سنة 275 هـ انظر تهذيب الأسماء واللغات 2/ 509-511 ، تذكرة الحفاظ 2/ 591 ، تاريخ بغداد 9/ 55 . وانظر الحديث في سننه 1/ 209 .


(� )  هو عمرو بن دينار� XE "ع/ عمرو بن دينار:الصحابي" � المكي الجمحي مولاهم أبو محمد التابعي أحد الأئمة التابعين وأحد المجتهدين توفي – رحمه الله تعالى – سنة 126 هـ وقيل غير ذلك . انظر تهذيب الأسماء واللغات 2/ 343-344 . 


(� )  هو الإمام الجليل سعيد بن جبير� XE "ع/ سعيد بن جبير:التابعي" � بن هشام الكوفي الأسدي الوالبي أبو عبد الله وقيل أبو محمد من كبار أئمة التابعين ومتقدميهم في التفسير والحديث والفقه والعبادة وغير ذلك من صفات أهل الخير ، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي ظلما صبرا ، سنة 95 هـ - رحمه الله تعالى برحمته الواسعة . انظر تهذيب الأسماء واللغات 1/ 209-210


(� )  انظر هذه الأحاديث  الثلاثة في المستدرك 1/ 355-357 . دار الكتب العلمية بيروت ط 1


(� )  قال البيهقي: باب الدليل على أنها سبع آيات ببسم الله الرحمن الرحيم. انظر سننه 2/ 376، ولم أجد لفظ الإمام النووي فيه ولعله أخذه بمعناه والله تعالى أعلم.


(� )  هو عبد الرحمن بن صخر� XE "ع/ عبد الرحمن بن صخر:أبو هريرة" � الدوسي قال الإمام النووي – رحمه الله تعالى - : " اختلف في اسمه اختلافا كثيرا جدا" أسلم عام الحديبية وخيبر وقدم المدينة مهاجرا ، وهو من المكثرين لرواية حديث رسول الله ( توفي – رضي الله تعالى عنه بالمدينة سنة 57 هـ . انظر : تهذيب الأسماء واللغات 2/ 546-547 ، الاستيعاب 4/ 200-207 ، أسد الغابة 6/ 318-321 .


(� )  هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي، سمع من البغوي وغيره. حدث عنه حاكم وغيره، كان إماما بارعا في الفهم ومعرفة العلل، والرجال، له كتاب السنن، والعلل. توفي سنة 385هـ. انظر: تذكرة الحفاظ 2/991.


(� )  انظر سنن الدار قطني 1/ 312 . دار  المعرفة سنة 1386 .


(� )  المجموع 3/ 279 .


(� )  انظر : المعونة على مذهب عالم المدينة 1/ 217 ، الذخيرة 2/ 176 .


(� )  نسبة إلى الظاهر، وهو اسم للكلام الذي ظهر المراد منه بصيغته، مع كونه محتملا للتأويل وغيره. وهي مذهب فقهي قديم، يقرر أن مصدر الأحكام هو النصوص دون غيرها، وينكرون القياس، ومؤسسه داود الظاهري الأصبهاني. انظر : التعريفات للجرجاني ص 185، تاريخ المذاهب الإسلامية 2/544.


(� )  انظر: أصول السرخسي 1/ 280، فواتح الرحموت 2/ 26-27، كشف الأسرار 1/ 72، ميزان الأصول 78 


(� )  انظر : شرح الكوكب 2/ 122-126 ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 13/ 399 .


(� )  انظر : شرح الكوكب 2/ 126 .


(� )  انظر الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف ص .


(� )  المجموع 3/ 279.


(� )  انظر صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 324-325 .


(� )  انظر سنن الترمذي 5/ 164 دار إحياء التراث أحمد محمد شاكر .


(� )  انظر سنن أبي داود 2/ 57 .دار الفكر .


(� )  هي الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق� XE "ع/ عائشة بنت أبي بكر الصديق:أم المؤمنين" � زوج النبي (  روي لها عن رسول الله ( ألفا حديث ومائتا حديث وعشرة أحاديث توفي –رضي الله عنها وأرضاها- سنة 57هـ. وقيل غير ذلك. انظر تهذيب الأسماء واللغات 2/ 615-616.


(� )  هذا مختصر الحديث. انظر : صحيح البخاري ص 1، برقم: 3. كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى ... صحيح مسلم بشرح النووي 2/ 374-376. برقم: 401. كتاب الإيمان. باب بدء الوحي إلى ...


(� )  المجموع 3/ 281-282 .


(� )  انظر أحكام القرآن للجصاص 1/12 .


(� )  انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 12، أصول السرخسي 1/ 281، فواتح الرحموت 2/ 27-29، كشف الأسرار 1/ 72-73 ، ميزان الأصول ص 78 ، المغني لابن قدامة 1/ 345 . 


(� )  انظر نثر الورود 1/ 90-91 ، وفي هذا يقول صاحب مراقي السعود :


وليس للقـرآن تعزى البسملـة� XE "ش/ وليس للقـرآن تعزى البسملـة:مراقي" � * وكـونها منه الخلافي نقلـه


وبعضهـم إلى القـراءة نظــر� XE "ش/ وبعضهـم إلى القـراءة نظـر:مراقي" � * وذلك للـوفـاق رأي معتبر


انظر نثر الورود على مراقي السعود شرح الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 1/ 90 .


(� )  وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 13/ 399 .


(� )  هو عبد الله بن كثير� XE "ع/ عبد الله بن كثير:صاحب القراءة" � بن عبد الله بن زاذان، أبو معبد المكي الداري التابعي من علماء الطبقة الثالثة ، راوي إحدى القراءات المتواترة في مكة المكرمة ، لم ينازعه فيها منازع ، ولد سنة 45 هـ، وتوفي –رحمه الله تعالى– سنة 120 هـ، انظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار 1/ 86 ، غاية النهاية في طبقات القراء 1/ 443-445.


(� ) هو يحى بن العلاء� XE "ع/ يحى بن العلاء:أبو عمرو القارئ" � المازني أحد القراء السبعة، كان عالما بالنحو والعربية ، ثقة توفي سنة 154 هـ. انظر: التبصرة لمكي بن أبي طالب ص 188 ، البداية والنهاية 10/ 112 . 


(� ) هو عاصم بن بهدلة� XE "ع/ عاصم بن بهدلة:صاحب القراءة" � أبي النجود الأسدي، أبو بكر إمام القراءة في الكوفة تابعي من علماء الطبقة الثالثة ، توفي – رحمه الله تعالى – سنة 127 هـ. انظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار 1/ 88، غاية النهاية في طبقات القراء 1/ 346- 349. 


(� )  هو نافع بن أبي نعيم، الإمام القارئ، حبر القرآن، وأحد القراء العشرة، ولد سنة بضع وسبعين، وتوفي سنة 169هـ. قال عنه الإمام مالك: نافع إمام الناس في القراءة. انظر سير أعلام النبلاء 7/336-338.


 (� ) هو عبد الله بن عامر� XE "ع/ عبد الله بن عامر:القارئ" � بن يزيد الشامي اليحصبي أبو عمرو ، وقيل أبو عمران وهو المشهور ، وهو تابعي من علماء الطبقة الثالثة، وهو إمام أهل الشام في القراءة ، توفي – رحمه الله تعالى – سنة 118 هـ . انظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار 1/ 82 ، غاية النهاية في طبقات القراء 1/ 423- 425 . 


(� )  انظر: المذكرة في أصول الفقه ص 54 ، نثر الورود 1/ 91 .


(� )  انظر : المصباح المنير ص 43 ، لسان العرب 2/ 26 ، النهاية لابن الأثير 1/ 186 .


(� )  القاموس المحيط ص 1399 ، مختار الصحاح ص 221 .


(� )  انظر مناهل العرفان 2/ 5 .


(� )  المجموع 3/ 326 .


(� )  هو مالك بن أنس بن مالك ، أبو عبد الله الأصبحي الحميري ثم المدني ، إمام دار الهجرة ، وأحد الأئمة الأعلام ، ينسب إليه المذهب المالكي ، من مصنفاته : الموطأ ، وغيره ، توفي – رحمه الله تعالى – سنة 179 هـ . الديباج ص 56 ، وفيات الأعيان 3/ 284 ، شذرات الذهب 1/ 289 ، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 383-386.


(� )  هو داود بن علي أبو سليمان الأصفهاني ، إمام أهل الظاهر، من تصانيفه: إبطال القياس، وكتاب خبر الواحد، وإبطال التقليد، توفي –رحمه الله تعالى– سنة 270 هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 13/ 97، طبقات الشافعية للسبكي 2/ 284، الفتح المبين 1/ 159.


(� )  هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، صاحب ابي حنيفة، ولد سنة 113هـ، كان فقيها عالما، بارزا في التفسير والمغازي، له كتاب الآثار، والخراج، واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى. توفي سنة 182هـ ببغداد. انظر: وفيات الأعيان 6/ 372، سير أعلام النبلاء 8/ 470، تاريخ بغداد 14/243، الجواهر المضية 3/ 612.


(� )  هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد الله صاحب الإمام أبي حنيفة وناشر مذهبه من بعده ، له رواية لموطإ الإمام مالك ، من مصنفاته : الأصل ، والآثار ، والجامع الكبير ، توفي سنة 187 هـ . انظر : تاريخ بغداد 2/ 172 ، الجواهر المضية 3/ 122 ، تاج التراجم ص 237 .


(� )  انظر  البخاري مع الفتح 5/ 93، برقم: 2419، كتاب الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. وصحيح مسلم بشرح النووي 6/ 340. برقم 1896، كتاب صلاة المسافرين. باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف...


(� )  هو هشام بن حكيم� XE "ع/ هشام بن حكيم:الصحابي" � بن حزام بن خويلد القرشي الأسدي ، صحابي وابن صحابي ، أسلم هو وأبوه عام الفتح ، وصف بأنه كان صليبا مهيبا ، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، توفي ( في أول خلافة معاوية بن أبي سفيان ( انظر : الاستيعاب 3/ 561 ، الإصابة 3/ 571 ، سير أعلام النبلاء 3/ 51 ، 


(� )  انظر القصة في البخاري مع الفتح 5/ 93 ، وصحيح مسلم بشرح النووي 6/ 340 .


(� )  يعنى بذلك الجواب عن الاستدلال بالآية ، لأن الآية في نفسها قطعي الثبوت والدلالة ، وإنما يقع الخطأ في فهمها وكيفية الاستدلال منها ، فافهم ! .


(� )  انظر المجموع 3/ 330-331 .


(� )  انظر الذخيرة 2/ 186 .


(� )  البحر المحيط 1/ 447 .


(� )  انظر المغنى 1/ 350 .


(� )  انظر المحلى لابن حزم 3/ 254 .


(� )  ص 37 .


(� )  انظر  فواتح الرحموت 2/ 16 .


(� )  انظر أصول السرخسي 1/282 .


(� )  انظر المجموع 3/ 331-332 .


(� )  انظر كشف الأسرار 1/ 75 .


(� )  انظر التلقيح شرح التنقيح ص 37 .


(� )  القراءة� XE "م ك/ القراءة:ق ر أ" � في اللغة مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا ، أي جمعه وضمه ، ومنه سمي القرآن لأنه يجمع السور ويضمها . والشاذ� XE "م ك/ الشاذ:ش ذذ" � في اللغة هو المنفرد عن غيره . والمراد بالقراءة الشاذة� XE "م ك/ القراءة الشاذة:ق ر ش ذ" � : ما لم تتواتر ، أو ما اختل فيها شرط من شروط الصحة، وهي: أن يوافق الفصيح من لغة العرب ، وأن ينقل نقلا صحيحا متواترا ، وأن يوافق أحد المصاحف العثمانية ، فإذا اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليه شاذا ، أو ضعيفا ، أو باطلا . انظر : مختار الصحاح ص 470 ، المصباح المنير ص 160 ، تقريب الوصول ص 271 ، البحر المحيط 2/ 219 ، نثر الورود 1/  البرهان في علوم القرآن 1/ 332 ، شرح الكوكب المنير 2/ 136 ، فواتح الرحموت 2/ 16 .


واعلم أن الكلام عن القراءة الشاذة من ناحيتين : الأولى : حكم القراءة بها ، وقد بين الإمام النووي – رحمه الله تعالى – أنه لا تجوز القراءة بها في الصلاة ولا غيرها لأنها ليست قرآنا ، فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، وبين أن الحافظ ابن عبد البر نقل إجماع المسلمين على ذلك ، وهو قول الجمهور ، وقيل : تجوز القراءة بها في الصلاة وغيرها ، وروي هذا عن الإمام مالك ، وكذلك عن الإمام أحمد ، وقيل غير ذلك ، وإنما لم أدرج هذا الجانب في صلب الموضوع – وإن كان للإمام النووي فيه قول لأنه إلى الفروع الفقهية أقرب منه إلى الأصول ، والذي يهم هنا هو إثبات أصل ينبني عليه الفروع . والناحية الثانية : حكم الاحتجاج بها وهي مبسطة في صلب الرسالة . انظر مسألة القراءة بالشاذة في : المجموع 3/ 347 ، أصول السرخسي 1/ 279 ، المحرر الوجيز 1/ 48 ، المغنى 2/ 166 ، شرح الكوكب 2/ 13، فواتح الرحموت 2/ 9 ، أحكام القرآن للقرطبي 4/ 119 .


(� )  أي كقراءة ابن مسعود ( : (فاقطعوا أيمانهما) مكان : ( (((((((((((((( ((((((((((((( ( [المائدة 38] وكقراءته:  فصيام ثلاثة أيام متتابعات) مكان: ( ((((((((( ((((((((( ((((((( ( ( [ المائدة 89 ]، وليس المراد أن كل ما كتب في مصحفه أنه نقل آحاد ، فلينتبه لذلك !


(� )  الإحكام للآمدي 1/160 .


(� )  شرح مسلم 10/ 311 .


(� )  شرح صحيح مسلم له 5/ 132 .


(� )  انظر البرهان 1/427 ، الإحكام للآمدي 1/ 160 .


(� )  انظر المستصفى 1/ 294 – 295 .


(� )  انظر : المدونة 1/ 84 ، المنتقى 4/ 156 ، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول 1/ 429 ، مفتاح الوصول ص 5 ، الضياء اللامع 1/ 127 ، نثر الورود 1/ 93 .


(� )  انظر : روضة الناظر 1/ 122 ، شرح الكوكب المنير 2/ 140 .


(� )  شرح صحيح مسلم له 5/ 132 .


(� )  انظر هذا المعنى في فواتح الرحموت 2/ 32 .


(� )  انظر : المستصفى 1/ 294 – 295 ، الإحكام للآمدي 1/ 160 ، روضة الناظر 1/ 122 .


(� )  انظر : جمع الجوامع 1/ 331 ، رفع الحاجب 2/ 95 ، البحر 1/ 223 ، تشنيف المسامع 1/ 322 .


(� )  انظر : أصول السرخسي 1/ 281 ، فواتح الرحموت 2/ 31 ، نهاية الوصول للساعاتي 1/ 241 ، تيسير التحرير 3/ 9 .


(� )  انظر : روضة الناظر 1/ 122 ، القواعد والفوائد الأصولية ص 156 ، أصول ابن مفلح 1/ 315 .


(� )  انظر شرح الكوكب المنير 2/ 138 .


(� )  انظر : شرح مختصر الروضة 2/ 25 ، فواتح الرحموت 2/ 30 ، روضة الناظر 1/ 122 .


(� )  انظر : المستصفى 1/ 295 ، شرح مختصر الروضة 2/ 26 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 26 .


(� )  انظر البحر المحيط 2/ 224 .


(� )  رواه مسلم انظر صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 131-132، برقم1426. كتاب الصلاة. باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.


(� )  هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. انظر: تقريب الوصول ص 275، شرح العضد على المنتهى 2/ 22.


(� )  في اللغة النبأ. وفي الاصطلاح: هو الكلام المحتمل للتصديق والتكذيب لذاته. انظر: مختار الصحاح ص 71، المصباح المنير ص...، تقريب الوصول ص 284، البحر المحيط 4/ 215.


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 88-89 . مقدمة مسلم .


(� )  تقريب النووي 2/ 176 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 72.


(� )  انظر المحلي على جمع الجوامع 2/ 181، نثر الورود 1/ 381.


(� )  انظر كتب علوم الحديث، وكذا تقسيمات أكثر الأصوليين للحديث.


(� )  شرح مختصر الروضة 2/ 71، فواتح الرحموت 2/ 199.


(� )  انظر فواتح الرحموت 2/ 200-201، التلويح على التوضيح 2/ 2، التقرير والتحبير 2/ 235.


(� )  انظر مثلا: شرح تنقيح الفصول ص 249، شرح مختصر الروضة 2/ 71، شرح اللمع 2/ 569، إحكام الفصول 1/ 325، نثر الورود 1/ 380.


(� )  من هاد الرجل أي تاب ورجع، وإنما لزمهم هذا الاسم لقول موسى عليه السلام: ( إنا هدنا إليك ( [الأعراف 156] أي رجعنا وتضرعنا، وهم أمة موسى عليه السلام وكتابهم التوراة وهو أول كتاب نزل من السماء ، يعني أن ما كان ينزل على إبراهيم وغيره من الأنبياء عليهم السلام ما كان يسمى كتابا، واليهود تدعي أن الشريعة لا تكون إلا واحدة ، وهي ابتدأت بموسى عليه وتمت به ، ولم يجز أكثرهم النسخ . انظر الملل والنحل ص 95.


(� )  النصارى هم أمة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وقد افترقوا إلى اثنتين وسبعين فرقة. انظر الملل والنحل ص 100.


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة 2/ 89، إرشاد الفحول ص 93، فواتح الرحموت 2/ 208، شرح اللمع 2/ 572.


(� )  العدالة� XE "م ك/ العدالة:ع د ل" � هي صفة توجب مراعاتها الاحتراز عما يخل بالمروءة عادة ظاهرة، والعَدْل القصد في الأمور وهو خلاف الجور. واصطلاحا: قيل هي ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر، وعن فعل صغيرة تشعر بالخسة كسرقة باقة بقل ونحوها. وقيل: هي ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر. انظر: المصباح النير ص 206، الصحاح 5/ 1760، البحر المحيط 6/ 149.


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 88-89 . مقدمة مسلم .


(� )  انظر : جمع الجوامع مع المحلي 2/ 120، نهاية الوصول 7/ 2741، البحر المحيط 6/ 95.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 574، المستصفى 1/ 409، المنهاج للبيضاوي مع نهاية السول 2/ 77-78، و 84، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 182، نثر الورود 1/ 380، إرشاد الفحول ص 92، مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 2/ 212، شرح تنقيح الفصول ص 352، العدة 3/ 855، التمهيد 3/ 28، الواضح 4/ 355، المسودة 2/ 471، روضة الناظر 1/ 170، شرح مختصر الروضة 2/ 88-89.


(� )  كالقاضي أبي الطيب الطبري، والقاضي الباقلاني، والسبكي، وأبي الحسين البصري وغيرهم ورجحه صاحب المراقي حيث قال: (إلغاء الأربعة فيه راجح * وما عليها زاد فهو صالح). انظر: المعتمد 2/ 89، الإبهاج 2/ 290-291، إحكام الفصول 1/ 329، نثر الورود 1/ 381، مراقي السعود إلى مراقي السعود ص 289، البحر المحيط 5/ 96.


(� )  إلا أن هذا القول في نظري، خارج عن محل النزاع، فإن النزاع في الخبر المجرد عن القرائن، ثم إن مثل هذا لا يسمى متواترا، بل آحادا احتفت به القرائن. انظر المراجع السابقة.


(� )  انظر العدة 3/ 856، التمهيد 3/ 29.


(� )  انظر روضة الناظر 1/ 170.


(� )  انظر : فواتح الرحموت 2/ 213، المستصفى 1/ 410، روضة الناظر 1/ 170.


(� )  انظر الواضح 4/ 356، شرح اللمع 2/ 574.


(� )  وأولو العزم من الرسل هم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام. انظر شرح مختصر الروضة 2/ 89.


(� )  ومنهم الاصطخري أبو سعيد، انظر: القواطع 2/؟ البحر المحيط 6/ 96.


(� )  انظر: فتح الودود ص 216.


(� )  انظر البحر المحيط 6/ 97.


(� )  ومنهم ابن القاسم، وقيل أكثر من عشرين ويروى عن ابن سحنون. انظر نثر الورود 1/ 381.


(� )  شرح مختصر الروضة 2/ 89.


(� )  انظر البحر المحيط 6/ 97.


(� )  وفي هذا قال إمام الحرمين –رحمه الله تعالى- : (وهذا سرف ومجاوزة حد وذهول عن مدرك الحق) انظر البرهان 1/ 217، المسودة 1/ 472-473.


(� )  انظر: شرح تنقيح الفصول ص 352، الواضح 4/ 357.


(� )  انظر البرهان 1/ 218.


(� )  انظر شرح تنقيح الفصول ص 352.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 575، الواضح 4/ 356-357. 


(� )  المستصفى 1/ 411. وانظر في روضة الناظر 1/ 170.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 572، البحر المحيط 6/ 99، التمهيد 3/ 32، الواضح 4/ 358، روضة الناظر 1/ 171، شرح مختصر الروضة 2/ 94، إرشاد الفحول ص 92، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 184-185، فواتح الرحموت 2/ 215.


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة 2/ 94، مذكرة ص 99.


(� )  انظر الواضح 4/ 359.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 572، التبصرة ص 297، الإحكام للآمدي 2/ 43، البحر المحيط 6/ 99.


(� )  انظر: الواضح 4/ 359.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 572، التمهيد 3/ 33.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 573، التمهيد 3/33.


(� )  انظر المرجعين السابقين، والواضح 4/ 360.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 573، التمهيد 3/33، الواضح 4/ 360، شرح مختصر الروضة 2/ 94.


(� )  انظر: الواضح 4/ 360-361، التمهيد 3/ 33.


(� )  انظر شرح اللمع 2/ 574.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 94.


(� )  كالبراهمة� XE "ف/ البراهمة:فرقة" � وهي فرقة ضالة ظهرت في الهند تنتسب إلى رجل منهم يقال له: براهم، وقد مهد لهم نفي النبوات أصلا، وأن وقوعها أمر مستحيل في حكم العقل. انظر: الملل والنحل ص 246، وكذلك السمنية وهي فرقة تنتسب إلى سومنا بلد في الهند، لديهم مذاهب غريبة كالقول بالتناسخ، وقدم العالم، وإنكار النظر والاستدلال واعتبار الحواس الخمس –وحدها- وسائل للعلم والمعرفة. انظر الفرق بين الفرق ص 270-271.


(� )  أي البعيدة؛ من نأى عن الشيء إذا بعد. انظر المصباح المنير ص 325.


(� )  انظر: العدة 3/ 841، التمهيد 3/ 16، إحكام الفصول 1/ 325،نهاية الوصول 7/ 2716-2717.


(� )  انظر مقدمة في أصول الفقه لابن القصار المالكي ص 211-212، الإشارة في أصول الفقه ص 203.


(� )  العلم الضروري: هو الذي لا يقع عن نظر واستدلال، أي؛ هو الذي لا يفتقر إلى التفكر في حال المنظور إليه، وإنما يلزم نفس المخلوق لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه، ولا الخروج منه، بل يقع بمجرد تصور طرفيه. انظر: البحر المحيط 1/ 59، إحكام الفصول 1/ 45.


(� )  العلم النظري هو الذي يقع عن نظر واستدلال، أو هو الذي يتوقف على المقدمات، أو على تأمل وفكر واستدلال. المصادر السابقة.


(� )  تقريب النووي 2/ 176 .


(� )  انظر: أصول السرخسي 1/ 291، فواتح الرحموات 2/ 206، كشف الأسرار 2/ 660، الفصول إلى الأصول 3/ 47، المعتمد 2/ 81، العدة 3/ 847، شرح اللمع 2/ 575، إحكام الفصول 1/ 326، الإحكام للآمدي 2/ 18، مختصر ابن الحاجب مع العضد 2/ 53، نثر الورود 1/ 380، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 185، المنهاج مع نهاية السول 2/ 70و72، الإبهاج 2/ 286، المستصفى 1/ 397، البحر المحيط 6/ 105، روضة الناظر 1/ 165، شرح الكوكب المنير 2/ 326، شرح مختصر الروضة 2/ 79، نهاية الوصول 7/ 2727، مذكرة ص 96.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 575، العدة 3/ 848، الواضح 4/ 337.


(� )  هو من ضعف عقله، أو الأحمق الذي لا تمييز له. انظر: المصباح المنير ص 37، القاموس المحيط 1605.


(� )  انظر: الواضح 4/ 337، أصول السرخسي 1/ 291، المستصفى 1/ 395-396، إرشاد الفحول ص 90.


(� )  انظر: نهاية الوصول 7/ 2730.


(� )  انظر: الواضح 4/ 337.


(� )  هو عبد الله بن أحمد� XE "ع/ عبد الله بن أحمد:الكعبي" � بن محمود البلخي البغدادي أبو القاسم من متكلمي المعتزلة، وتنتسب إليه الطائفة الكعبية، أقام ببغداد مدة طويلة ثم عاد إلى بلخ ، له مؤلفات منها: التهذيب في الجدل، وأوائل الأدلة في أصول الدين وغيرهما. توفي سنة 319هـ. انظر: تاريخ بغداد 9/ 394، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 43، وفيات الأعيان 3/ 45، الفتح المبين في طبقات الأصوليين 1/ 170، شذرات الذهب 2/ 281.


(� )  انظر: المعتمد 2/ 81، المستصفى 1/395.


(� )  انظر التمهيد 3/ 22.


(� )  كالدقاق. انظر شرح اللمع 2/ 575، التبصرة ص 293.


(� )  انظر: المعتمد 2/ 81، التمهيد 3/ 24.


(� )  شرح مختصر الروضة 2/ 80.


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة 2/ 80-81، نهاية الوصول 7/ 2731، شرح تنقيح الفصول ص 351.


(� )  انظر الإحكام 2/ 23.


(� )  وقد نسبه إلى صاحب الكبريت الأحمر. انظر البحر المحيط 6/ 107.


(� )  انظر قول العلماء في كون الخلاف لفظيا في كل من : الإبهاج 2/ 287، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 186، فواتح الرحموت 2/ 206، البحر المحيط 6/ 106، شرح مختصر الروضة 2/ 81، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 202.


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 89. مقدمة مسلم.


(� )  انظر نثر الورود 1/ 385.


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 89 . مقدمة مسلم .


(� )  وهو ما رواه مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري ( قال: كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار، فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا، قلنا: ما شأنك ؟ قال: إن عمر أرسل إلي أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي، فرجعت فقال: ما منعك أن تأتينا ؟ فقلت: إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا� XE "ح/ إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا:أثر" �، فلم يردوا علي فرجعت، وقد قال رسول الله (: ((إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع)) فقال عمر: أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. انظر صحيح مسلم بشرح النووي 13-14/ 356 .


(� )  هو السيد القارئ أبي بن كعب� XE "ع/ أبي بن كعب:الصحابي" � بن قيس بن عبيد بن يزيد الأنصاري الخزرجي النجاري المعادي المدني، شهد العقبة الثانية، وشهد بدرا والمشاهد مع رسول الله ( روي له عن رسول الله ( مائة حديث، وأربعة وستون حديثا، توفي ( بالمدينة سنة ثلاثين في خلافة عثمان بن عفان (، وقيل غير ذلك. انظر تهذيب الأسماء واللغات 1/ 121-122.


(� )  شرح صحيح مسلم 13-14/ 357 ، وقول أبي وجواب أخرجه مسلم كما ذكره الإمام النووي انظر صحيح مسلم بشرح النووي 13-14/ 360 .


(� )  انظر: الرسالة ص 443-444، المعتمد 2/ 98، أصول السرخسي 1/ 321، كشف الأسرار 2/ 678، شرح اللمع 2/ 583-584، المستصفى 1/434-435، مقدمة في أصول الفقه ص 212، المحلي على جمع الجوامع 2/ 199، الإبهاج 2/ 300، العدة 3/ 859، نهاية السول 3/ 104، إحكام الفصول 1/ 340، إرشاد الفحول ص 93، روضة الناظر 1/ 178، الواضح 4/ 366، شرح مختصر الروضة 2/ 118، البحر المحيط 6/ 131، نهاية الوصول 7/ 2812-2813، الإشارة ص 202-207، نثر الورود 1/ 387، شرح الكوكب المنير 2/ 361، تيسير التحرير 3/ 82، تقريب الوصول ص 290. 


(� )  نهاية الوصول 7/ 2832-2833، البحر المحيط 6/ 131.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 119.


(� )  البرهان 1/ 228-229.


(� ) ومن ذلك: رجوع ابن عمر رضي الله عنهما عن المخابرة، لحديث رافع بن خديج، وقد سبق تخريجه، ورجوع جماهير الصحابة إلى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، في حكم الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال، كما في صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 42. وغير ذلك كثير. انظر: شرح مختصر الروضة 2/ 121، روضة الناظر 1/ 179، التمهيد 3/ 56-59. 


(� )  انظر: العدة 3/ 862، نهاية الوصول 7/ 2815، شرح اللمع 2/ 588.


(� )  انظر الرسالة ص 401.


(� )  الرسالة ص 401-402.


(� )  هم الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين، لما سألوه عن أبي بكر وعمر، فأثنى عليهما خيرا، فانصرفوا عنه، فقال: رفضتموني، فسموا بذلك، وقيل: لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر. انظر المقالات لأبي الحسن 1/ 87.


(� )  انظر: الواضح 4/ 367، الإحكام للآمدي 2/ 60، كشف الأسرار 2/ 370، شرح مختصر الروضة 2/ 133.


(� )  انظر أصول السرخسي 1/ 321.


(� )  وهو ما رواه مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري ( قال: كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار ، فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا، قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إلي أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي، فرجعت فقال: ما منعك أن تأتينا ؟ فقلت: إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا ، فلم يردوا علي فرجعت، وقد قال رسول الله (: ((إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع)) فقال عمر: أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. انظر صحيح مسلم بشرح النووي 13-14/ 356 .


(� )  شرح صحيح مسلم 13-14/ 357 ، وقول أبي وجواب أخرجه مسلم كما ذكره الإمام النووي انظر صحيح مسلم بشرح النووي 13-14/ 360 .


(� )  انظر شرح اللمع 2/ 600.


(� )  انظر أصول السرخسي 1/ 321.


(� )  شرح اللمع 2/ 600. وانظر: الواضح 4/ 382.


(� )  انظر الواضح 4/ 383، شرح اللمع 2/ 601.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 579، أصول السرخسي 1/ 321، المستصفى 1/ 433، فواتح الرحموت 2/ 219، إحكام الفصول 1/ 336، تقريب الوصول ص 290، قواطع الأدلة 1/ 173، نهاية السول 3/ 115، الواضح 4/ 403، روضة الناظر 1/ 173، العدة 3/ 898، التمهيد 3/ 87، نهاية الوصول 7/ 2801.


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 89 . مقدمة مسلم .


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 580-581، العدة 3/ 901.


(� )  انظر الواضح 4/ 407.


(� )  انظر: المستصفى 1/ 433، نهاية الوصول 7/ 2803، فواتح الرحموت 2/ 221.


(� )  انظر: العدة 3/900، التمهيد 3/78-79، المسودة ص 240، روضة الناظر 1/173-174، شرح مختصر الروضة 2/103، شرح الكوكب المنير 2/ 345.


(� )  انظر الإحكام لابن حزم 1/ 107.


(� )  انظر: المستصفى 1/ 433-434، نهاية الوصول 7/ 2801-2802.


(� )  العدة 3/ 900.


(� )  هو عثمان بن عبد الرحمن� XE "ع/ عثمان بن عبد الرحمن:ابن الصلاح" � بن موسى الكردي أبو نصر الشهرزوري الموصلي ثم الدمشقي ، المعروف بابن الصلاح الإمام الفقيه المحدث أحد الأئمة المسلمين ، له تآليف كثيرة منها: كتاب علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح) وطبقات الشافعية. توفي –رحمه الله تعالى– سنة 643هـ. انظر : طبقات الشافعية للسبكي 8/ 326-336. وانظر قوله في مقدمته مع التقييد ص 28.


(� )  انظر: العدة 3/ 901، شرح اللمع 2/ 580، الواضح 4/ 404.


(� )  انظر التمهيد 3/ 78-79.


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 89 . مقدمة مسلم .


(� )  انظر: العدة 3/ 903، شرح اللمع 2/ 581.


(� )  انظر شرح اللمع 2/ 581، العدة 3/ 903.


(� )  انظر المستصفى 1/ 434.


(� )  انظر: العدة 3/ 905-906، نهاية الوصول 7/ 2806.


(� )  انظر المراجع نفسها.


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 136، مقدمة الإمام النووي، وانظر كلام ابن الصلاح في مقدمته مع التقييد ص 28-29.


(� )  انظر المصدر نفسه. ص 137.


(� )  انظر هذا الترجيح في مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله تعالى- ص 102 بتصرف.


(� )  الجرح� XE "م ك/ الجرح:ج ر ح" �: بفتح الجيم، مصدر جرح يجرح وله في اللغة معان منها: القطع، وشق الجلد، والكسب، والنقص، يقال: جرحه بلسانه؛ إذا عابه وتنقصه، وجرح شاهدا، أي أسقط عدالته، وحقيقته القطع والطعن في الجسم الحيواني بحديد أو ما قام مقامه، ثم استعمل فيما يقابل التعديل، لأنه تأثير في الدين والعرض، وهو: أن ينسب إلى الشخص ما يرد قوله لأجله من فعل معصية كبيرة أو صغيرة أو ارتكاب دنيئة. انظر: المصباح المنير ص 54، القاموس المحيط ص 275، مختار الصحاح ص 98، شرح مختصر الروضة 2/ 162-163. 


(� )  التعديل� XE "م ك/ التعديل:ع د ل" � هو التقويم والتزكية، من عدّل يعدل، أي زكّى وقوم. وفي الاصطلاح هو ضد الجرح أي نسبة ما يقبل لأجله قول الشخص. انظر: مصباح المنير ص 206، القاموس المحيط ص 1332، مختار الصحاح ص 418، شرح مختصر الروضة 2/ 163.


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 83-84 .


(� )  انظر البحر المحيط 6/ 174.


(� )  انظر المسودة 1/ 510.


(� )  انظر شرح صحيح مسلم 1-2/؟ مقدمة مسلم.


(� )  هو الليث بن سعد� XE "ع/ الليث بن سعد:الإمام" � بن عبد الرحمن، الإمام الحافظ، شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية، أبو الحارث الفهمي مولاهم الإمام البارع، وهو من تابعي التابعين، سمع عطاء بن أبي رباح، وعبد الله وخلائق. توفي –رحمه الله تعالى- سنة 175هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/ 382. تذكرة الحفاظ 1/ 224، تهذيب التهذيب 8/ 412.


(� )  هو يحيى بن حسان� XE "ع/ يحيى بن حسان:يحي" � بن حيان التنيسي البكري أبو زكريا البصري، من الأئمة الثقات، روى عن الليث ومعاوية بن سلام وغيرهما، وروى عنه الشافعي وغيره, توفي –رحمه الله تعالى- 208هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/ 447-448، تهذيب التهذيب 11/ 173، سير أعلام النبلاء 8/ 136.


(� )  انظر: شرح صحيح مسلم 1-2/ 79، مقدمة مسلم، البحر المحيط 6/ 175، جمع الجوامع مع شرح المحـلي 2/ 229.


(� )  انظر شرح صحيح مسلم 1-2/ 79 مقدمة الإمام مسلم.


(� )  تقريب النووي 1/ 310.


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 79 مقدمة مسلم.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 627، إرشاد الفحول ص 124، مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص 120، الكفاية ص 92و 389.


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 437.


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 79 مقدمة مسلم.


(� )  انظر تدريب الراوي 1/ 311.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 627-628، إرشاد الفحول ص 124، مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص 120، تدريب الراوي للسيوطي 1/ 310-311. 


(� )  انظر: كشف الأسرار 3/ 149، فواتح الرحموت 2/ 177.


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 438، المسودة 1/ 510.


(� )  انظر كشف الأسرار 3/ 149.


(� )  شرح اللمع 2/ 628.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 163.


(� )  انظر تدريب الراوي 1/ 305.


(� )  تقريب النووي 1/ 305، روضة الطالبين 11/ 172.


(� )  وهو قول الشافعي والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، وبه قال الإمام مالك. انظر:  المستصفى 1/ 480، العدة 3/ 931، التمهيد 3/ 128، البحر المحيط 6/ 179، نهاية الوصول 7/ 2897، المسودة 1/ 533، فواتح الرحموت 2/ 282-283، إرشاد الفحول ص 125، شرح مختصر الروضة 2/ 164.


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 84.


(� )  انظر نهاية الوصول 7/ 2897.


(� )  روضة الطالبين 11/ 172.


(� )  انظر تدريب الراوي 1/ 305.


(� )  2/ 283.


(� )  انظر: جمع الجوامع مع المحلي 2/ 248، البحر المحيط 6/ 179، نهاية الوصول 7/ 2897، إرشاد الفحول ص 125.


(� )  هو علي بن حبيب� XE "ع/ علي بن حبيب:الماوردي" � أبو الحسن الماوردي فقيه من أعلام المذهب الشافعي، من مصنفاته: الحاوي، والأحكام السلطانية وغيرهما. توفي –رحمه الله تعالى- سنة 450هـ. انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي 5/ 267، والفتح المبين 1/ 240.


(� )  انظر البحر المحيط 6/ 180.


(� )  انظر التقريب والإرشاد 1/؟ فواتح الرحموت 2/ 283.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 165.


(� )  انظر المستصفى 1/ 481.


(� )  إرشاد الفحول ص 125. 


(� )  هو شعبة بن الحجاج بن الورد، الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث، أبو بسطام الأزدي العتكي، مولاهم الواسطي، عالم أهل البصرة وشيخها، ولد سنة 80هـ. وقيل غير ذلك. توفي –رحمه الله تعالى- سنة 160هـ. انظر: مشاهير علماء الأمصار ص 177، سير أعلام النبلاء 7/ 202-228.


(� )  هي الدابة. انظر: مختار الصحاح ص 47، القاموس المحيط ص 1522، المصباح المنير ص 27.


(� )  انظر مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص  117، مذكرة ص 121.


(� )  تقريب النووي 1/ 308 .


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 84 مقدمة مسلم.


(� )  انظر: البرهان 1/ 237، شرح اللمع 2/ 641، إحكام الفصول 1/ 375و 382. المستصفى 1/ 479، الإبهاج 2/ 321، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 248، المسودة 1/ 536، مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص 119، العدة 3/ 933-934، التمهيد 3/ 129، روضة الناظر 1/ 195، شرح مختصر الروضة 2/ 168، الواضح 5/ 16، فواتح الرحموت 2/ 281.


(� )  انظر: البرهان 1/ 237، المستصفى 1/ 479.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 168.


(� )  انظر: التقييد والإيضاح للحافظ زين الدين العراقي ص 119، تدريب الراوي ص 308، المستصفى 1/ 479، البرهان 1/ 237، نهاية السول 3/ 142.


(� )  انظر فواتح الرحموت 2/ 282.


(� )  انظر نهاية الوصول 7/ 2896.


(� )  انظر المصادر السابقة في ذكر  الموافقين.


(� )  انظر نثر الورود 1/ 404.


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 84، تقريب النووي مع التدريب 1/ 309-310.


(� )  انظر: إحكام الفصول 1/ 122، فواتح الرحموت 2/ 289، الإبهاج 2/ 323، نهاية السول 3/ 144، شرح مختصر الروضة 2/ 166، إرشاد الفحول ص 125، مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص 119-120.


(� )  انظر: فواتح الرحموت 2/ 290، إرشاد الفحول ص 125، شرح مختصر الروضة 2/ 166.


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 84 مقدمة مسلم.


(� )  ذكر الشوكاني أن هذا القول حكاه الطحاوي عنهما. انظر إرشاد الفحول ص 125-126.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 167، تدريب الراوي 1/ 310.


(� )  المحصول 2/ ؟ الإحكام للآمدي 2/ 78.


(� )  نقل السيوطي هذا القول عن الخطيب البغدادي .انظر تدريب الراوي 1/ 310.


(� )  انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2/ 66.


(� )  انظر هذا الترجيح في إرشاد الفحول ص 126.


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 22 مقدمة مسلم .


(� )  قل من ذكر هذه المسألة من الأصوليين كما قاله السبكي، فممن ذكرها القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد 1/؟ السبكي في الإبهاج 2/ 313.


(� )  تقريب النووي 2/ 4.


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 29 مقدمة مسلم .


(� )  البحر المحيط 6/ 142، المستصفى 1/ 463.


(� )  انظر المستصفى 1/ 462، مذكرة ص 110.


(� )  انظر: المستصفى 1/ 436، البحر المحيط 6/ 142.


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 379.


(� )  انظر شرح اللمع 2/ 630، المستصفى 1/ 462، البرهان 1/ 234.


(� )  إحكام الفصول 1/ 371.


(� )  انظر: نهاية السول 3/ 119، المستصفى 1/ 461، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 223، الإبهاج 2/ 311، أصول السرخسي 1/ 372، التمهيد 3/ 106، العدة 3/ 949، شرح مختصر الروضة 2/ 143.


(� )  انظر: نهاية الوصول 7/ 2869، قواطع الأدلة 2/ 300، إحكام الفصول 1/ 371-372.


(� )  انظر العدة 3/ 950، فواتح الرحموت 2/ 256-257.


(� )  انظر: نهاية السول 3/ 119-121، الإبهاج 2/ 312، شرح تنقيح الفصول ص 359، المسودة 1/ 512.


(� )  انظر: فواتح الرحموت 2/ 258.


(� )  انظر: الإبهاج 2/ 312، نهاية السول 3/ 121-122.


(� )  انظر البحر المحيط 6/ 141.


(� )  وإنما عقدت هذه المسألة ههنا، لأن المقام اقتضى ذلك، فإن أغلب العلماء يذكرون حكم رواية البالغ ما تحمله وقت الصغر عقب اشتراط البلوغ في الرواية، فأردت أن أحذو حذوهم، فعقدت هذه المسألة.


(� )  هو الحسن بن علي� XE "ع/ الحسن بن علي:الصحابي" � بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب القرشي المدني ، سبط رسول الله ( وريحانته وابن فاطمة بنت رسول الله ( ، ولد في نصف رمضان سنة ثلاث من الهجرة ، توفي بالمدينة مسموما سنة 49هـ . ودفن بالبقيع . تهذيب الأسماء واللغات 1/ 162-163.


(� )  هو الحسين بن علي� XE "ع/ الحسين بن علي:الصحابي" � بن أبي طالب أخو الحسن سيدا شباب أهل الجنة ، قتل  يوم الجمعة يوم عاشوراة سنة 61هـ بكربلاء انظر تهذيب الأسماء واللغات 1/ 166-167 .


(� )  هو عبد الله بن الزبير� XE "ع/ عبد الله بن الزبير:الصحابي" � بن العوام أبو بكر القرشي الأسدي المكي والمدني الصحابي ابن الصحابي ، أبوه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أول مولود ولد للمهاجرين إلى المدينة بعد الهجرة، وفرح المسلمون بولادته فرحا شديدا لأن اليهود كانوا يقولون قد سحرناهم فلا يولد لهم مولود ، فأكذبهم الله تعالى فحكه رسول الله بتمرة لاكها فكان ريق رسول الله ( أول شيء نزل في جوفه وسماه عبد الله ، وبويع بالخلافة بعد يزيد بن معاوية فأطاعه أهل الحجاز واليمن والعراق والخرسان، وجدد عمارة الكعبة ، وبقي في الخلافة إلى أن حصره الحجاج بن يوسف بمكة، حتى قتله يوم الثلاثاء سنة 73هـ. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انظر تهذيب الأسماء واللغات 1/ 251-252.


(� )  هو عبد الله بن جعفر� XE "ع/ عبد الله بن جعفر:الصحابي" � بن أبي طالب أبو جعفر القرشي الهاشمي، الصحابي ابن الصحابي وابن الصحابية، الجواد ابن الجواد، وهو أول مولود ولد في الإسلام بأرض الحبشة، روي له عن رسول الله ( خمسة وعشرون حديثا، وتوفي رسول الله ( وله عشر سنين، توفي ( سنة 80هـ بالمدينة ودفن بالبقيع. انظر تهذيب الأسماء واللغات 1/ 248-250 .


(� )  هو أبو عبد الله النعمان بن بشير� XE "ع/ النعمان بن بشير:الصحابي" � بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الصحابي وابن الصحابي وابن الصحابية، وهو أول مولود من الأنصار بعد الهجرة، روي له عن رسول الله ( مائة وأربعة عشر حديثا، قتل  بالشام سنة 64هـ. انظر تهذيب الأسماء واللغات 2/ 429.


(� )  المجموع 9/ 149 .


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 630، المستصفى 1/ 462، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 223، الإبـهاج 2/ 312-313، نهاية السول 3/ 122، فواتح الرحموت 2/ 256، إحكام الفصول 1/ 371، شرح تنقيح الفصول ص 359، العدة 3/ 949، التمهيد 3/ 106، المسودة 1/ 513، روضة الناظر 1/ 189، شرح مختصر الروضة 2/ 143، البحر المحيط 6/ 141، الكفاية ص 103، تدريب الراوي 2/ 4.


(� )  انظر: نهاية الوصول 7/ 2872، نهاية السول 3/ 122، المستصفى 1/ 462، إرشاد الفحول ص 95.


(� )  انظر نهاية السول 3/ 122.


(� )  انظر نهاية الوصول 7/ 2872.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 630، إحكام الفصول 1/ 371، المسودة 1/ 513، شرح مختصر الروضة 2/ 143.


(� )  لم أجد نسبة هذا القول. ففي شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 223: (وقيل: لا يقبل لأن الصغر مظنة عدم الضبط والتحرز) وفي البحر 6/ 142: (وقال قوم: لا يصح التحمل إلا من بالغ عاقل).


(� )  انظر: المستصفى 1/ 464، المسودة 1/ 512، البحر المحيط 6/ 149، إحكام الفصول 1/ 368، العدة 3/ 925.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 142.


(� )  انظر تفسير القرطبي 16/ 312.


(� )  انظر شرح تنقيح الفصول ص 360.


(� )  تقريب النووي 1/ 301.


(� )  انظر: قواطع الأدلة 2/ 295، شرح اللمع 2/ 633، المستصفى 1/ 463، أصول السرخسي 1/ 345.


(� )  انظر أصول السرخسي 1/ 345.


(� )  تقريب النووي 1/ 304.


(� )  انظر: اللمع في أصول الفقه 1/ 75، إحكام الفصول 1/ 368، تقريب الوصول ص 291، قواطع الأدلة 2/ 301، شرح الكوكب المنير 2/ 384.


(� )  1/ 300.


(� )  انظر شرح اللمع 2/ 632.


(� )  انظر المسودة 1/ 514، فواتح الرحموت 2/ 268-269، العدة 3/ 951.


(� )  انظر: البحر المحيط 7/ 189، شرح الكوكب المنير 2/ 477، تدريب الراوي 2/ 215.


(� )  المجموع 1/ 97 و7/ 130، وشرح صحيح مسلم 5-6/ 398.


(� )  تقريب النووي 2/ 214.


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 113 مقدمة النووي.


(� )  إرشاد طلاب الحقائق 2/ 591-593.


(� )  البرهان 1/ 239، شرح اللمع 2/ 634، فواتح الرحموت 2/ 290، المستصفى 1/ 483، إحكام الفصول 1/ 380، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 254، نهاية السول 3/ 176، شرح الكوكب المنير 2/؟ تدريب الراوي 2/ 214، شرح مختصر الروضة 2/ 180، البحر المحيط 6/ 187.


(� )  انظر: المسودة ص 292.


(� )  انظر شرح تنقيح الفصول ص 360. وانظر نسبة القول إليه في نثر الورود 1/ 406.


(� )  انظر المستصفى 1/ 484.


(� )  انظر البرهان 1/ 239.


(� )  إحكام الفصول 1/ 380.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 181.


(� )  أخرجه البخاري ومسلم. انظر: صحيح البخاري مع الفتح 5/ 324، برقم: 2652 كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور... صحيح مسلم بشرح النووي  15-16/ 302. برقم: 6419، كتاب فضائل الصحابة. باب فضل الصحابة، ثم...


(� )  أي نصف مده، والنصيف لغة في النصف، فإن له أربع لغات: كسر النون، ضم النون والصاد، فتح النون، زيادة الياء بين الصاد والفاء. انظر شرح صحيح مسلم 15-16/ 309.


(� )  أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. انظر: صحيح البخاري ص 617 رقم ( 3673)، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح مسلم بشرح النووي 15-16/ 309.  برقم: 6435، كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة.


(� )  جمع أمين، والأمن والأمان بمعنى. انظر شرح صحيح مسلم 15-16/ 299.


(� )  أخرجه مسلم. انظر صحيح مسلم بشرح النووي 15-16/ 300. برقم: 6413، كتاب فضائل الصحابة، باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه...


(� )  البرهان 1/ 242.


(� )  انظر البرهان 1/ 242.


(� )  هو الدم، وقيل دم القلب خاصة. مختار الصحاح ص 637، القاموس المحيط ص 263.


(� )  انظر: المستصفى 1/ 485،


(� )  انظر إحكام الفصول 1/ 380. 


(� )  هو أبو حذيفة واصل بن عطاء المخزومي مولاهم البصري، رأس الاعتزال، طرده الحسن من مجلسه، لما قال الفاسق لا مؤمن ولا كافر، توفي سنة 131هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 5/ 464.


(� )  انظر شرح اللمع 2/ 635، المستصفى 1/ 485.


(� )  انظر إحكام الفصول 1/ 381.


(� )  انظر البحر المحيط 6/ 188.


(� )  انظر شرح تنقيح الفصول 361. وانظر تفاصيل هذه الأقوال في إرشاد الفحول ص 127-129.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 183.


(� )  انظر مذكرة ص 125.


(� ) تقريب النووي 2/ 208-210 ، المجموع 1/ 115 .


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 161 . مقدمة النووي، تهذيب الأسماء واللغات 1/ 164.


(� )  هو عمرو بن قيس� XE "ع/ عمرو بن قيس:ابن أم مكتوم" � بن زائدة، ويقال: زياد بن الأصم المعروف بابن أم مكتوم مؤذن النبي( هاجر إلى المدينة قبل مقدم رسول( وبعد مصعب بن عمير، واستخلفه النبي( ثلاث عشرة، مرة في غزاوته على المدينة، وشهد فتح القادسية وقتل بها شهيدا، وكان معه اللواء يومئذ، (. انظر تهذيب الأسماء واللغات 2/ 567.


(� )  انظر إرشاد الفحول ص 129.


(� )  انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 251، شرح ألفية العراقي (التبصرة والتذكرة) 3/3.


(� )  انظر: جمع الجوامع مع المحلي 251-252، العدة 3/ 987، التمهيد 3/ 172، نهاية السول 3/ 179، الواضح في أصول الفقه 5/ 59-60، روضة الناظر 1/ 201، شرح مختصر الروضة 2/ 185، المسودة 1/ 575-576، نثر الورود 1/ 406، البحر المحيط 6/ 190، إرشاد الفحول ص 129.


(� )  انظر: العدة 3/ 988، التمهيد 3/ 173، شرح مختصر الروضة 2/ 185.


(� )  انظر: المستصفى 1/ 485، تيسير التحرير 3/ 66، فواتح الرحموت 2/ 295-296، شرح تنقيح الفصول ص 360، 


(� )  انظر: المعتمد 2/ 172، الإحكام للآمدي 2/ 92، البحر المحيط 6/ 190، إرشاد الفحول ص 129.


(� )  وهو قول بعض المتأخرين. انظر جمع الجوامع مع المحلي 2/ 253.


(� )  انظر: المستصفى 1/ 485، 


(� )  2/ 296-297.


(� )  انظر نثر الورود 1/ 406.


(� )  هو وائل بن حجر� XE "ع/ وائل بن حجر:الصحابي" � بن سعد بن مسروق، الصحابي الجليل كان من ملوك حمير ويقال للملك منهم (قِيْل) وكان الرسول( بشر أصحابه بقدومه قبل وصوله، روي له عن رسول الله( أحد وسبعون حديثا، عاش إلى أيام معاوية. انظر تهذيب الأسماء واللغات 2/ 440-441.


(� )  هو مالك بن الحويرث ويقال مالك بن الحارث، الليثي، البصري الصحابي الجليل روي له عن رسول الله( خمسة عشر حديثا أقام مع النبي( عشرين يوما ثم رجع في وفد. توفي ( سنة 94هـ. انظر تهذيب الأسماء واللغات 2/ 387، الاستيعاب 3/ 354.


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 153-154، مقدمة الإمام النووي، تقريب النووي 1/ 223-228.


(� )  المجموع 2/ 178، شرح صحيح مسلم 1-2/ 153، مقدمة النووي.


(� )  تقريب النووي 1/ 229-230.


(� )  انظر: تدريب الراوي 1/ 229، مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص 82، الكفاية ص 361، شرح الكوكب المنير 2/ 450، البحر المحيط 6/ 206 وقال إنه مذهب الشافعي.


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 153. وانظر هذا الاستدلال في إرشاد الفحول ص 55، كشف الأسرار 3/ 146.


(� )  انظر: العدة 3/ 957، الواضح 5/ 33.


(� )  انظر: النكت 2/ 632،


(� )  انظر تدريب الراوي 1/ 229.


(� )  انظر شرح اللمع 2/ 633.


(� )  انظر تدريب الراوي 1/ 229.


(� )  انظر الكفاية 361.


(� )  انظر نهاية الوصول 7/ 2999.


(� ) وقد فرق البعض بين أن يكون ممن يستحل الكذب فيرد خيره، ومن لا يستحل الكذب فيقبل، لكن قال الإمام الغزالي –رحمه الله تعالى-: (وأما الكافر وإن كان متأولا فلا تقبل روايته، لأن كل كافر متأول، فإن اليهودي أيضا لا يعلم كونه كافرا، أما الذي ليس بمتأول وهو المعاند بلسانه بعد معرفة الحق فذلك مما يندر، وتورع المتأول عن الكذب كتورع النصراني فلا ينظر إليه بل هذا المنصب لا يستفاد إلا بالإسلام وعرف ذلك بالإجماع لا بالقياس) المستصفى 1/ 464. وانظر هذه المسألة في: المعتمد 2/ 134-135، الإحكام للآمدي 2/ 82،تيسير التحرير 3/ 42، شرح الكوكب المنير 2/ 404. 


(� )  المراد بالداعية: من يظهر البدعة، ويحقق عليها، وليس المراد من يحمل الناس عليها، لاتفاق الجميع على ترك حديثه. انظر البحر المحيط 6/ 148.


(� )  الخطابية� XE "ف/ الخطابية:م ط ب" � هم أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي وهو الذي عزا نفسه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق فلما تبرأ منه ولعنه؛ ادعى الإمامة لنفسه، يزعمون أن الدنيا لا تفنى، وأن الجنة هي تصيب الناس من خير ونعمة وعافية، وأن الإنسان إذا بلغ الكمال لا يموت وإنما ينتقل إلى الملكوت. انظر الملل والنحل ص 76-77.


(� )  تقريب النووي 1/ 324-325 ، شرح صحيح مسلم 1-2/ 21-22 . مقدمة مسلم .


(� )  انظر المصدرين السابقين.


(� )  انظر: المعتمد 2/ 135، العدة 3/ 948، التمهيد 3/ 115، مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص 126-127، الكفاية ص 195.


(� )  قال الزركشي: (وحكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص عن مالك) انظر البحر المحيط 6/ 146، وكذا نسب إليه صاحب جمع الجوامع 2/ 224 مع المحلي. 


(� )  انظر: التمهيد 3/ 121، جمع الجوامع 2/ 224، إرشاد الفحول ص 97.


(� )  انظر: تقريب النووي 1/ 324، المستصفى 1/ 473، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 223، المعتمد 2/ 135، البحر المحيط 6/ 144، إرشاد الفحول ص 97.


(� )  انظر: الوصول إلى الأصول 2/ 184، تدريب الراوي 1/ 326، البحر المحيط 6/ 145، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 223.


(� )  انظر: المستصفى 1/ 473، شرح تنقيح الفصول ص 360، البحر المحيط 6/ 144، إرشاد الفحول ص 96.


(� )  انظر شرح اللمع 2/ 632.


(� )  انظر الإحكام للآمدي 2/ 82.


(� )  انظر: شرح تنقيح الفصول ص 360، نثر الورود 1/ 398.


(� )  انظر شرح اللمع 2/ 632.


(� )  انظر شرح تنقيح الفصول ص 360.


(� )  انظر البحر المحيط 6/ 148.


(� )  تقريب النووي 1/ 316، وانظر البحر المحيط 6/ 159.


(� )  البرهان 1/ 234.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 147.


(� )  تقريب النووي 316، وقد حكى السبكي الإجماع عليه، لانتفاء تحقق العدالة وظنها. انظر جمع الجوامع مع المحلي 2/ 229.


(� )  تقريب النووي 1/ 316.


(� )  المجموع 9/ 37.


(� )  انظر: تقريب النووي 1/ 316.


(� )  هو محمد بن الحسن� XE "ع/ محمد بن الحسن:أبوبكر بن فورك" � بن فورك أبو بكر الأنصاري الأصفهاني الشافعي، الأصولي الفقيه المتكلم الأديب النحوي، له مؤلفات كثيرة توفي سنة 406هـ. انظر: طبقات الشافعية 4/ 127، إنباه الرواة 3/ 110، شذرات الذهب 3/ 181، وفيات الأعيان 3/ 402.


(� )  انظر: أصول السرخسي 1/ 370، فواتح الرحموت 2/ 273.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 147.


(� )  مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص 122.


(� )  انظر: نهاية الوصول 7/ 2889، شرح مختصر الروضة 2/ 149.


(� )  انظر فواتح الرحموت 2/ 274.


(� )  انظر: العدة 3/ 937، التمهيد 123.


(� )  انظر البرهان 1/ 236.


(� )  انظر: البرهان 1/ 234، شرح اللمع 2/ 639،  البحر المحيط 6/ 159، المعتمد 2/ 136، فواتح الرحموت 2/ 273.


(� )  انظر أصول السرخسي 1/ 370.


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة 2/ 148.


(� )  انظر: أصول السرخسي 1/ 370.


(� )  انظر  الواضح 4/ 18-19، شرح مختصر الروضة 2/ 149.


(� )  انظر الواضح 4/ 19، البرهان 1/ 237.


(� )  انظر البرهان 1/ 235. وقال ابن حجر –رحمه الله تعالى-: ( والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين) نزهة النظر ص 50. 


(� )  انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 239.


(� )  انظر المسودة 1/ 519.


(� )  هو عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي المكي، أبو بكر، شيخ البخاري، ثقة حافظ فقيه، كان البخاري إذا وجد الحديث عنده لم يعده إلى غيره، مات سنة سنة 219هـ وقيل بعدها. انظر: تقريب التهذيب لابن حجر 1/ 415.


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 29 مقدمة مسلم، تقريب النووي 1/ 329-330.


(� )  انظر توضيح الأفكار للصنعاني 2/ 243.


(� )  انظر: المسودة 1/ 519-520، مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص 128، الكفاية ص 101، تدريب الراوي 1/ 332، كشف الأسرار 2/ 404، شرح الكوكب المنير 2/ 393، البحر المحيط 6/ 163.


(� )  انظر العدة 3/  929.


(� )  أي الحقد والحسد. انظر: القاموس المحيط ص 1564، مختار الصحاح ص 382.


(� )  انظر توضيح الأفكار للصنعاني 2/ 243.


(� )  هو أبو عبد الله ويقال أبو عبد الكريم بلال بن رباح� XE "ع/ بلال بن رباح:بلال" � الحبشي القرشي التميمي مولى أبي بكر الصديق ( كان قديم الإسلام والهجرة شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ( توفي ( بدمشق سنة 20هـ . وقيل سنة 21هـ . انظر تهذيب الأسماء واللغات 1/ 144-145 . 


(� )  لقد عرف الإمام النووي المرفوع� XE "م ك/ المرفوع:م ر ف" � بقوله: ((ما أضيف إلى النبي( خاصة متصلا كان أو منقطعا)) انظر تقريب النووي 1/ 173، شرح صحيح مسلم 1-2/ 149 مقدمة النووي.


(� )  تقريب النووي 1/ 188-190 ، شرح صحيح مسلم 9-10/ 287 .


(� )  المجموع 1/ 94.


(� )  حيث إنه مذهب جمهور المالكية والحنابلة وبعض الحنفية. انظر: المعتمد 2/ 173، الإحكام للآمدي 2/ 97، مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص 53، إحكام الفصول 1/ 392، شرح تنقيح الفصول ص 373-374، نثر الورود 1/ 414-415، فواتح الرحموت 2/ 303، نهاية السول 3/ 187، الإبهاج 2/ 328، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 263-264، التمهيد 3/ 175-176، شرح الكوكب المنير 2/ 483-485، المسودة 293-294، نهاية الوصول 7/ 3002-3003، إرشاد الفحول ص 113.


(� )  انظر: إحكام الفصول 1/ 392، شرح مختصر الروضة 2/ 193.


(� )  انظر: شرح تنقيح الفصول ص 374، التمهيد 3/ 178، المعتمد 2/ 173، شرح مختصر الروضة 2/ 193، نهاية الوصول 7/ 3003.


(� )  انظر: إحكام الفصول 1/ 392، المسودة ص 293.


(� )  انظر: أصول السرخسي 1/ 380، تيسير التحرير 3/ 68، فواتح الرحموت 2/ 303.


(� )  ومنهم الصيرفي وإمام الحرمين وغيرهما. انظر: البرهان 1/ 417، البحر المحيط 6/ 300، نهاية الوصول 7/ 3002، التبصرة ص 331، الإحكام للآمدي 2/ 97.


(� )  انظر: إحكام الفصول 1/ 393، البحر المحيط 6/ 300.


(� )  انظر المعتمد 2/ 173.


(� )  انظر الإحكام لابن حزم 1/ 208-210.


(� )  أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. انظر سنن الترمذي 5/ 44.


(� )  الحديث أخرجه مسلم. انظر صحيح مسلم بشرح النووي 7/ 105-106. برقم:2348، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ...


(� )  انظر: أصول السرخسي 1/ 380-381، العدة 3/ 996، التمهيد 3/ 180، نهاية الوصول 7/ 3004، إحكام الفصول 1/ 393.


(� )  انظر: إحكام الفصول 1/ 393، التمهيد 3/ 180، نهاية الوصول 7/ 3005.


(� )  انظر إرشاد الفحول ص 113-114.


(� )  انظر البحر المحيط 6/ 300.


(� )  أخرجه البخاري في كتاب الفضائل بلفظ: ((كنا نخير بين الناس في زمن النبي( فنخير أبابكر ثم عمر بن الحطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم)) انظر صحيح البخاري مع الفتح 7/ 19. وقال الحافظ ابن حجر أن الطبراني زاد في رواية: ((فيسمع ذلك النبي( فلا ينكره)) وانظر الحديث بهذه الزيادة في مجمع الزوائد 9/ 58.


(� )  عرف الإمام النووي الموقوف� XE "م ك/ الموقوف:م و ق" � بقوله: ((هو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا، متصلا أو منقطعا)) انظر: تقريب النووي 1/ 174، شرح صحيح مسلم 1-2/ 149 مقدمة النووي.


(� )  تقريب النووي 1/ 185-186 .


(� )  المجموع 1/ 94 .


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 150 مقدمة النووي .


(� )  تقريب النووي 1/ 186 .


(� )  المجموع 1/ 94.


(� )  انظر: المعتمد 2/ 174، العدة 3/ 998، التمهيد 3/ 182، التبصرة ص 335، الإحكام للآمدي 2/ 99، الإبهاج 2/ 330، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 264، فواتح الرحموت 2/ 304، إحكام الفصول 1/ 394، نهاية السول 3/ 189، شرح مختصر الروضة 2/ 198-199، نهاية الوصول 7/ 3006، البحر المحيط 6/ 305، إرشاد الفحول ص 114.


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 150 مقدمة النووي .


(� )  التمهيد 3/ 183.


(� )  إحكام الفصول 1/ 394.


(� )  نقل الشوكاني عن القرطبي أن هذا هو الأظهر من مذهبهم. انظر إرشاد الفحول ص 115، وانظر مختصر ابن الحاجب مع العضد 2/ 69.


(� )  انظر: نثر الورود 1/ 415، إحكام الفصول 1/ 395، التمهيد 3/ 183.


(� )  التابعي� XE "م ك/ التابعي:ت ب ع" �: هو من لقي الصحابي. وهذا التعريف هو الذي رجحه الإمام النووي. انظر تقريب النووي 2/234.


(� )  هو طاهر بن عبد الله� XE "ع/ طاهر بن عبد الله:أبو الطيب الطبري" � بن طاهر أبو الطيب الطبري من طبرستان ، ثم البغدادي ، الشافعي  الإمام الجليل الفقيه الأصولي من مؤلفاته : شرح مختصر المزني في الفقه وغيره ، توفي – رحمه الله تعالى – سنة 450 هـ . انظر : تهذيب الأسماء واللغات 2/ 527- 528 ، طبقات الشافعية 5/ 12-50 ، البداية والنهاية 12/ 79 .


(� )  المجموع 1/ 94 .


(� )  انظر البحر المحيط 6/ 303.


(� )  انظر تيسير التحرير 3/ 69.


(� )  انظر العدة 3/ 992.


(� )  انظر: أصول السرخسي 1/ 381، والمصدرين السابقين.


(� )  انظر البحر المحيط 6/ 304.


(� )  انظر فتح الودود ص 241.


(� )  انظر: العدة 3/ 992، شرح الكوكب المنير 2/ 490.


(� )  هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني الخولاني الصنعاني أبو عبد الله المفسر المحدث، الفقيه الأصولي المؤرخ، قاضي صنعاء له مؤلفات كثيرة منها: البدر الطالع في التراجم، إرشاد الفحول، فتح القدير في التفسير وغيرها. توفي –رحمه الله تعالى- 1250هـ. انظر البدر الطالع 2/ 214-225، معجم المؤلفين 11/ 53.


(� )  انظر إرشاد الفحول ص 114.


(� )  انظر المصدر نفسه. 


(� )  تقريب النووي 2/ 10 .


(� )  انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 140، المستصفى 1/ 487، البحر المحيط 6/ 309.


(� )  انظر: أصول السرخسي 1/ 375، فواتح الرحموت 2/ 308، البحر المحيط 6/ 309.


(� ) الحجاز� XE "بل/ الحجاز:ح ج ز" � هي مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها، وسمي حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد. انظر تهذيب الأسماء واللغات 3/ 76. 


 (� ) الكوفة� XE "بل/ الكوفة:ك ف ة" � هي البلدة المعروفة بالعراق، ودار الفضل وأهله، واختلف في سبب تسميتها بذلك، فقيل لاستدارتها، وقيل لاجتماع الناس. وقيل: لأن طينها خالطه حصى وكلما كان كذلك فهو كوفة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 3/ 302. 


(� )  هو محمد بن عبد الرحمن� XE "ع/ محمد بن عبد الرحمن:ابن أبي ذيب" � بن المغيرة بن الحرث ابن أبي ذئب أبو الحارث القرشي العامري المدني أحد الأئمة المشاهير كان كثير العبادة توفي –رحمه الله تعالى- سنة 195هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 7/ 139، شذرات الذهب 1/ 245.


(� )  تقريب النووي 2/ 14 .


(� )  هو عبد السيد بن محمد� XE "ع/ عبد السيد بن محمد:ابن الصباغ" � بن عبد الواحد أبو نصر المشهور بابن الصباغ البغدادي ولد سنة 400هـ ببغداد من شيوخه والده محمد بن عبد الواحد ، وطاهر بن عبد الله الطبري وغيرهما ، له مؤلفات كثيرة منها : عدة العالم، الطريق السالم وغيرهما ، توفي – رحمه الله تعالى – سنة 477هـ . انظر : تهذيب الأسماء واللغات 2/ 299 ، وفيات الأعيان 3/ 217 ، البداية والنهاية 12/ 126 .


(� )  تقريب النووي 2/ 20.


(� )  انظر: الكفاية ص 259، الإحكام للآمدي 2/ 100، نهاية السول 3/ 193، إرشاد الفحول ص 116، البحر المحيط 6/ 311.


(� )  فتح الباري 1/ 150.


(� )  هو ضمام بن ثعلبة السعدي من بني سعد بن بكر قدم إلى النبي( في وفد سنة خمس وقيل غير ذلك فأسلم ورجع إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، وقيل أنه جاء مسلما، وأراد أن يتثبت في الأمر والله أعلم. انظر: الاستيعاب 2/ 217، أسد الغابة 3/ 42، الإصابة 2/ 202.


(� )  أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري انظر: صحيح البخاري مع الفتح 1/ 148، رقم: 63، كتاب العلم، باب القراءة والعرض على المحدث. صحيح مسلم بشرح النووي 1-2/ 122.


(� )  صحيح البخاري مع الفتح 1/ 148.


(� )  انظر: بالإضافة إلى التقريب: كشف الأسرار 3/ 82.


(� )  انظر: مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص 142، المستصفى 1/ 487، الإبهاج 2/ 332، إرشاد الفحول ص 115، نهاية الوصول 7/ 3007، البحر المحيط 6/ 312.


(� )  انظر: إرشاد الفحول ص 115، البحر المحيط 6/ 309.


(� )  انظر: فواتح الرحموت 2/ 309.


(� )  وانظر: أصول السرخسي 1/ 375، فواتح الرحموت 2/ 308، شرح تنقيح الفصول ص 367، كشف الأسرار 3/ 82، فتح المغيث 2/ 173، البيان والتحصيل 17/ 144-145.


(� )  انظر: أصول السرخسي 1/ 376، كشف الأسرار 3/ 81.


(� )  انظر البيان والتحصيل 17/ 144-145.


(� )  انظر: نثر الورود 1/ 416.


(� )  انظر البحر المحيط 6/ 311.


(� )  انظر فتح المغيث 2/ 171.


(� )  المصدر السابق.


(� )  انظر تدريب الراوي 1/ 15-16.


(� )  انظر فتح المغيث 2/ 174.


(� )  انظر: البرهان 1/ 246، المستصفى 1/ 487، الإحكام للآمدي 2/ 100، نهاية السول 3/ 194، الكفاية ص 408-411،  مقدمة ابن الصلاح ص 145، روضة الناظر 1/ 202، شرح مختصر الروضة 2/ 203، مختصر المنتهى مع العضد 2/ 69، شرح الكوكب المنير 2/ 496، كشف الأسرار 3/ 78، إرشاد طلاب الحقائق 1/ 355، الإبهاج 2/ 333، فواتح الرحموت 2/ 308، نهاية الوصول 7/ 3007-3008. 


(� )  انظر: المستصفى 1/ 487-488، البرهان 1/ 246، الإبهاج 2/ 333، شرح مختصر الروضة 2/ 204، روضة الناظر 1/ 202-203.


(� )  انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 145، الإحكام لابن حزم 2/ 323.


(� )  انظر: المحصول 2/ 222، نهاية الوصول 7/ 3008.


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة 2/ 204، مذكرة ص 127.


(� )  انظر المصدر السابق، وانظر البرهان 1/ 246.


(� )  تيسير مصطلح الحديث ص 160، وانظر الإلماع ص 88.


(� )  تقريب النووي 2/ 29 .


(� )  هو أبو الفضل عياض بن موسى� XE "ع/ عياض بن موسى:القاضي عياض" � بن عياض اليحصبي السبتي المالكي من أهل سبتة مدينة معروفة بالمغرب. وهو إمام بارع متفنن في علم الحديث والأصول والفقه والعربية، له مصنفات كثيرة منها: الإكمال في شرح صحيح مسلم، التنبيهات، توفي  -رحمه الله تعالى– بمراكش سنة 544هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/ 356-357، الديباج 270-273 .


(� )  هو يونس بن مغيث.


(� )  تقريب النووي 2/ 40-41 .


(� )  انظر: مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص 151-152، الكفاية ص 311،  البرهان 1/ 248، شرح اللمع 2/ 652،تقريب الوصول ص 301، إحكام الفصول 1/ 388، إرشاد الفحول ص 118، المستصفى 1/ 488، أصول السرخسي 1/ 377، كشف الأسرار 3/ 87، فواتح الرحموت 2/ 310، فتح الودود ص 242، البحر المحيط 6/ 330، الإبهاج 2/ 335، نهاية السول 3/ 197، نثر الورود 1/ 416-417، مذكرة ص 127-128.


(� )  إحكام الفصول 1/ 388. وانظر أيضا: شرح مختصر المنتهى مع العضد 2/ 69.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 209.


(� )  البرهان 1/ 248.


(� )  الكفاية ص 313.


(� )  انظر بالإضافة إلى تقريب النووي: البحر المحيط 6/ 330، إرشاد الفحول ص 118.


(� )  حتى قال ابن حزم أنها بدعة غير جائزة. انظر الإحكام له 2/ 274.


(� )  انظر: جامع بيان العلم وفضله 2/ 180، مذكرة ص 128.


(� )  انظر: كشف الأسرار 3/ 88، البحر المحيط 6/ 330، إرشاد الفحول ص 118.


(� )  انظر الإبهاج 2/ 335.


(� )  الإحكام له 2/ 274.


(� )  انظر إضافة إلى التقريب: البحر المحيط 6/ 333، مقدمة ابن الصلاح ص 153.


(� )  مقدمة ابن الصلاح ص 154.


(� )  انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 154، البحر المحيط 6/ 334.


(� )  البحر المحيط 6/ 334، تدريب الراوي 2/ 35، مقدمة ابن الصلاح ص 155، الإبهاج 2/ 337.


(� )  انظر تدريب الراوي 2/ 35.


(� )  انظر: الإبهاج 2/ 338، البحر المحيط 6/ 336، نهاية السول 3/ 197.


(� )  انظر تدريب الراوي 2/ 37.


(� )  انظر نثر الورود 1/ 417.


(� )  انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 155، البحر المحيط 6/ 336-337.


(� )  انظر تدريب الراوي 2/ 37.


(� )  انظر تقريب النووي 2/ 37.


(� )  انظر مقدمة ابن الصلاح ص 158، الإبهاج 2/ 338، البحر المحيط 6/ 334.


(� )  انظر تقريب النووي 2/ 39.


(� )  هو نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي الفقيه المعروف بالشيخ أبي نصر الزاهد. من آثاره: الحجة على تارك الحجة. توفي –رحمه الله تعالى- بدمشق، سنة 409هـ. انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي 5/ 351، شذرات الذهب 3/ 395.


(� )  انظر: تقريب النووي 2/ 41، الإبهاج 2/ 338، البحر المحيط 6/ 334-335، مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص 159.


(� )  انظر: تقريب النووي 2/ 40، مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص 158. قال المعلق بأنه الحافظ أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي شيخ ابن الجوزي وصنف في ذلك جزء لأن الإجازة ضعيفة فيقوي الضعف باجتماع الإجازتين. انظر هامش مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص 158.


(� )  انظر: القاموس المحيط ص ؟ مختار الصحاح ص 686، المصباح المنير ص 324-325.


(� )  انظر: فتح المغيث 2/ 99.


(� )  تقريب النووي 2/ 46-47 .


(� )  تقريب النووي 2/ 50 .


(� )  كالقاضي عياض والإمام المازري. انظر الإلماع ص 79، البحر المحيط 6/ 325.


(� )  كالنووي وابن الصلاح، والسبكي وغيرهم. انظر: التقريب 2/ 45، مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص 160، الإبهاج 2/ 334، إرشاد الفحول ص 116، البحر المحيط 6/325.


(� )  تدريب الراوي 2/ 44. والحديث أخرجه البخاري معلقا في كتاب العلم باب ما يذكر في المناولة انظر صحيحه مع الفتح 1/ 164. قال السيوطي أن البيهقي والطبراني وصلاه بسند جيد.


(� )  هو عبد الله بن حذافة� XE "ع/ عبد الله بن حذافة:الصحابي" � بن قيس السهمي القرشي أبو حذافة أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين، بعثه رسول الله( إلى كسرى، توفي ( بمصر في خلافة عثمان(. انظر: أسد الغابة 3/ 142، الاستيعاب 2/ 274.


(� )  أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب كتاب النبي( إلى كسرى وقيصر. انظر صحيح البخاري مع الفتح 8/ 126.


(� )  هو يزيد بن أبان� XE "ع/ يزيد بن أبان:الشرقاوي" � الرقاشي البصري أبو عمرو الواعظ الزاهد، ضعفه كثير من علماء الحديث، كالنسائي والحاكم، وقال ابن عدي: (وليزيد الرقاشي أحاديث صالحة عن أنس وغيره، ونرجو أنه لا بأس به برواية الثقات عنه من البصريين، والكوفيين وغيرهم). انظر: الكامل في ضعفاء الرجال 7/ 271، تهذيب التهذيب 11/ 309.


(� )  جمع مجلة وهي الصحيفة فيها الحكمة.


(� )  انظر المطالب العالية 3/ 309.


(� )  انظر: الإحكام للآمدي 2/ 101، الكفاية ص 318، كشف الأسرار 3/ 45، تيسير التحرير 3/ 93، شرح الكوكب المنير 2/ 503، توضيح الأفكار 2/ 334، المسودة ص 287، البحر المحيط 6/ 326.


(� )  انظر نثر الورود 1/ 416.


(� )  انظر الكفاية ص 318.


(� )  انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 163.


(� )  هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي الجنكي ، ولد عام 1325 هـ ، كان إماما في التفسير والأصول والفروع ، وهو من محققي المذهب المالكي في العصر الحاضر له مؤلفات كثيرة منها أضواء البيان في التفسير ، ومذكرة في أصول الفقه ، وغيرها ، توفي – رحمه الله تعالى – بالمدينة المنورة عام 1393 هـ . انظر ترجمته في مقدمة كتابه أضواء البيان .


(� )  انظر: مذكرة في أصول الفقه ص 128-129.


(� )  انظر تقريب النووي 2/ 50.


(� )  انظر: الإبهاج 2/ 334، البحر المحيط 6/ 327، نهاية الوصول 7/ 3013، المستصفى، الإحكام للآمدي 2/ 101، مقدمة ابن الصلاح ص 163.


(� )  انظر نهاية الوصول 7/ 3013.


(� )  انظر:المحصول 2/ 648، البحر المحيط 6/ 327، كشف الأسرار 3/ 95، شرح الكوكب المنير 2/ 507، إرشاد الفحول ص 118.


(� )  انظر تدريب الراوي 2/ 50.


(� )  انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 163، فتح المغيث 2/ 110.


(� )  تقدم تخريجه.


(� )  انظر تدريب الراوي 2/ 51.


(� )  بأن يكتب إلى الطالب مسموعاته عن فلان مثلا ثم يقول: هذه مسموعاتي عن فلان فاروه عنى.


(� )  تقريب النووي 2/ 55-56 .


(� )  انظر بالإضافة إلى التقريب: مقدمة ابن الصلاح ص 165، الكفاية ص 336، المعتمد 2/ 171، أصول السرخسي 1/ 376، شرح اللمع 2/ 652، الإحكام للآمدي 2/ 101، كشف الأسرار 3/ 41، تيسير التحرير 3/ 92، الإبهاج 2/ 333، شرح تنقيح الفصول ص 376، نثر الورود 1/ 417، شرح الكوكب المنير 2/ 509، البحر المحيط 6/ 321، إرشاد الفحول ص 117.


(� )  انظر البحر المحيط 6/ 321.


(� )  انظر شرح تنقيح الفصول ص 376.


(� )  انظر البحر المحيط 6/ 321.


(� )  انظر تدريب الراوي 2/ 56، إرشاد الفحول ص 118.


(� )  نقل السيوطي جملة منها في صحيحين انظره في تدريب الراوي 2/ 56-57.


(� )  هو قول أبي عثمان: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان� XE "ح/ كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان:أثر" �: يا عتبة بن فرقد! إنه ليس من كدك، ولا من كد أبيك، ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير! فإن رسول الله( نهى عن لبوس الحرير، قال إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله( إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما) أخرجه البخاري ومسلم. انظر: صحيح البخاري مع الفتح 10/ 349، صحيح مسلم بشرح النووي 13-14/ 271.


(� )  شرح صحيح مسلم 13-14/ 271 .


(� )  ومنهم أيضا الروياني وأبو الحسين الدار قطني وغيرهما. انظر: البحر لمحيط 6/ 323.


(� )  انظر الإحكام له 2/ 102.


(� )  انظر البحر المحيط 6/ 323.


(� )  هو عبد الملك بن عبد العزيز� XE "ع/ عبد الملك بن عبد العزيز:ابن جريج" � بن جريج، الأموي مولاهم المكي أبو خالد، وقيل: وقيل أبو الوليد، الإمام الحافظ العابد، هو أول من دون العلم في مكة، توفي رحمه الله تعالى سنة 150هـ. انظر: تاريخ بغداد 10/ 400، شذرات الذهب 1/ 226.


(� )  هو أبو العباس الوليد بن بكر� XE "ع/ الوليد بن بكر:الغمري المالكي" � بن مخلد الغمري  السرقسطي الفقيه المالكي المحدث الحافظ اللغوي، له مصنفات كثيرة منها: كتاب الوجازة في صحة القول بالإجازة وغيره، توفي رحمه الله تعالى سنة 392هـ. انظر: شجرة النور الزكية ص 92، ترتيب المدارك 7/ 81.


(� )  تقريب النووي 2/ 58-59 .


(� )  انظر: البحر المحيط 6/ 327، الكفاية ص 318، مقدمة ابن الصلاح ص 166، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 265-266.


(� )  انظر المستصفى 1/ 488.


(� )  انظر: نثر الورود 1/ 417.


(� )  انظر إرشاد طلاب الحقائق 1/ 415.


(� )  المستصفى 1/ 488.


(� )  انظر مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص 166، تدريب الراوي 2/ 59.


(� )  انظر بالإضافة إلى التقريب: مقدمة ابن الصلاح ص 166، نثر الورود 1/ 417، إرشاد طلاب الحقائق 1/ 413، الإبهاج 2/ 334، البحر المحيط 6/ 327، فواتح الرحموت 2/ 311.


(� )  انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 166، تدريب الراوي 2/ 59.


(� )  تقريب النووي 2/ 59-60 .


(� )  انظر مقدمة ابن الصلاح ص 167.


(� )  انظر تدريب الراوي 2/ 60.


(� )  إرشاد طلاب الحقائق 417.


(� )  قاله السخاوي مصدرا ذلك بقوله: (وهذا هو الحق المتعين) انظر فتح المغيث 2/ 134.


(� )  انظر نثر الورود 1/ 418، المستصفى 1/ 489، البحر المحيط 6/ 314.


(� )  تقريب النووي 2/ 60-63 .


(� )  انظر الإلماع ص 72، البحر المحيط 6/ 314، مقدمة ابن الصلاح ص 168.


(� )  انظر مقدمة ابن الصلاح ص 169.


(� )  أخرجه الحاكم. انظر المستدرك على الصحيحين 4/ 96، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.


(� )  انظر هذه  الحجة عند الإمام السيوطي في تدريب الراوي 2/ 64، وقد ذكر أن الذي احتج بهذا الحديث هو الحافظ عماد الدين بن كثير وأنه ذكر ذلك في أوائل تفسيره.


(� )  انظر بالإضافة إلى التقريب: نثر الورود 1/ 418، مقدمة ابن الصلاح ص 169.


(� )  هناك مسائل في باب السنة لم يتبين لي وجه إدراجها فيما مضى من العناوين، فأحببت أن أعقد لجميعها مبحثا بعنوان مسائل متفرقة، ليجمعها جميعا فيسهل الترتيب، خاصة وقد وجدت من سلك هذا المسلك من العلماء كالإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول حيث قال في الفصل العاشر: (مسائل شتى) انظره في ص 379, وبالله التوفيق.


(� )  تعريف المرسل في اللغة من أرسل يرسل إرسالا فهو مرسَل أي مطلق من القيود. يقال: أرسلت الكلام إرسالا؛ أطلقته من غير قيد. انظر: المصباح المنير ص 119، القاموس ص 1300.


(� )  انظر تعريف الأصوليين للمرسل في كل من: البرهان 1/ 242، المستصفى 1/ 496، الإحكام للآمدي 2/ 123، نهاية السول 3/ 198، فواتح الرحموت 2/ 327، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 256.


(� )  تقريب النووي 1/ 195-196 .


(� )  المجموع 1/ 95.


(� )  انظر إرشاد الفحول ص 119.


(� )  هو الإمام الجليل أبو محمد سعيد بن المسيب� XE "ع/ سعيد بن المسيب:ابن المسيب" � بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي التابعي إمام التابعين ابن الصحابي ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب، اتفق العلماء على إمامته وجلالته وتقدمه على أهل عصره في العلم الفضيلة ووجوه الخير، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة. توفي –رحمه الله تعالى- سنة 93، وقيل غيره. انظر تهذيب الأسماء واللغات 1/ 212-214.


(� )  المجموع 1/ 95.


(� )  المجموع 1/ 97 .


(� )  هو إبراهيم بن محمد� XE "ع/ إبراهيم بن محمد:أبو إسحاق الإسفراييني" � بن إبراهيم الأستاذ الإسفراييني الإمام في الكلام والأصول والفقه وغيرها ، كان من المجتهدين في العبادة المبالغين في الورع توفي – رحمه الله تعالى بنيسابور سنة 418هـ . انظر تهذيب الأسماء واللغات 2/ 462-463 .


(� )  المجموع 1/ 97، تقريب النووي 1/ 207 ، شرح صحيح مسلم 1-2/ 151 مقدمة النووي .


(� )  انظر بالإضافة إلى المراجع السابقة: شرح اللمع 2/ 622، المسودة 1/ 515، شرح مختصر الروضة 2/ 228،


(� )  قال القاضي صدر الشريعة –رحمه الله تعالى-: ((فصل في الانقطاع: وهو ظاهر وباطن، أما الظاهر؛ فالإرسال، ومرسل الصحابي مقبول بالإجماع ويحمل على السماع)). التلقيح شرح التنقيح ص 270-271، وانظر التمهيد 3/ 134.


(� )  والأثر رواه الخطيب في الكفاية ص 548.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 228-229.


(� )  انظر: الكفاية ص 385، البحر المحيط 6/ 348.


(� )  انظر: مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص 58، الكفاية في علم الرواية 1/ 384، شرح اللمع 2/ 621، المستصفى 1/ 496، الإحكام للآمدي 2/ 123، المحصول 2/ 224، الإبهاج 2/ 339، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 258، نهاية السول 3/ 197، البحر المحيط 6/ 340، نهاية الوصول 7/ 2976، الإحكام لابن حزم 1/ 145، شرح الكوكب المنير 2/ 577، إرشاد الفحول ص 119-120.


(� )  انظر شرح اللمع 2/ 622.


(� )  انظر: أصول السرخسي 1/ 363، كشف الأسرار 3/ 17، فواتح الرحموت 2/ 327، التلقيح شرح التنقيح ص 272.


(� )  انظر: إحكام الفصول 1/ 355، شرح تنقيح الفصول ص 379، مقدمة في أصول الفقه ص 220-221، الإشارة ص 209-210، تقريب الوصول ص 360، نثر الورود 1/ 407، مذكرة ص 142.


(� )  انظر: انظر: العدة 3/ 907، التمهيد 3/ 130-131، شرح الكوكب المنير 2/ 576، المسودة 1/ 515، روضة الناظر 1/ 215، شرح مختصر الروضة 2/ 228.


(� )  انظر الإحكام له 2/ 178، البحر المحيط 6/ 340.


(� )  انظر: المراجع السابقة.


(� )  قال الباجي –رحمه الله تعالى-: (ولا خلاف أنه لا يجوز العمل بمقتضاه [المرسل] إذا كان المرسِل له غير متحرز يرسل عن الثقات وغيرهم) إحكام الفصول 1/ 355.


(� )  انظر: شرح تنقيح الفصول ص 379-380، شرح مختصر الروضة 2/ 231، فواتح الرحموت 2/ 332.


(� )  إحكام الفصول 1/ 359.


(� )  المصدر نفسه.


(� )  انظر تفاصيل هذه المذاهب في فواتح الرحموت 2/ 327-328، أصول السرخسي 1/ 363، شرح تنقيح الفصول ص 272، شرح الكوكب المنير 2/ 576، البحر المحيط 6/ 340-341، نهاية الوصول 7/ 2977.


(� )  تقريب النووي 1/ 221-222، شرح صحيح مسلم 1-2/ 152-153مقدمة النووي. و169 من صحيح مسلم.


(� )  انظر بالإضافة إلى المصادر السابقة: الكفاية ص 411، التقييد والإيضاح ص 77، شرح اللمع 2/ 655، المعتمد 2/ 151، كشف الأسرار 3/ 109، مختصر المنتهى مع العضد 2/ 72، العدة 3/ 1004، التمهيد 3/ 145، شرح الكوكب المنير 2/ 550، نثر الورود 1/ 393، نهاية السول 3/ 207، البحر المحيط 6/ 246، مذكرة في أصول الفقه ص 135.


(� )  انظر هذا الاستدلال في الكفاية ص 411.


(� )  هو علي بن محمد� XE "ع/ علي بن محمد:إلكيا الهراسي" � بن علي شمس الإسلام عماد الدين أبو الحسن الطبري من شيوخه إمام الحرمين، له كتاب في أصول الفقه توفي سنة 504هـ. انظر: طبقات الشافعية للسبكي 7/ 231، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/ 295-296. 


(� )  انظر هذه الأقوال في: الكفاية 411، كشف الأسرار 3/ 17-18، سلاسل الذهب ص 329، البحر المحيط 6/ 246-248.


(� )  الحديث أخرجه أبو داود في سننه 2/ 289، والترمذي 5/ 33-34 وقال: (حديث حسن صحيح).


(� )  انظر إحكام الفصول 1/ 390.


(� )  تقريب النووي 2/ 197 ، شرح صحيح مسلم 1-2/ 162-163 . مقدمة النووي .


(� )  انظر المصادر السابقة.


(� )  انظر: المعتمد 2/ 141، أصول السرخسي 1/ 355، شرح تنقيح الفصول ص 380، إحكام الفصول 1/ 390، تقريب الوصول ص 307، نثر الورود 1/ 409، البرهان 1/ 252، شرح اللمع 2/ 464، المستصفى 1/ 495، الإبهاج 2/ 344، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 260، العدة 3/ 968، التمهيد 3/ 161، روضة الناظر 1/ 211، شرح الكوكب المنير 2/ 244-245، نهاية الوصول 7/ 2966، البحر المحيط 6/ 270-271.


(� )  انظر الإبهاج 2/ 345.


(� )  البرهان 1/ 252.


(� )  المصدر نفسه.


(� )  المعتمد 2/ 141.


(� )  ونسب هذا القول إلى محمد بن سيرين. انظر: شرح تنقيح الفصول ص 380، إحكام الفصول 1/ 390. 


(� )  وهذا التفصيل حكي عن مالك رحمه الله تعالى. انظر: الإبهاج 2/ 344، نثر الورود 1/ 408، البحر المحيط 6/ 278.


(� )  انظر نثر الورود 1/ 410.


(� )  انظر البحر المحيط 6/ 274-278.


(� )  شرح تنقيح الفصول ص 381. وانظر أصول السرخسي 1/ 355.


(� )  انظر التمهيد 3/ 165.


(� )  انظر البرهان 1/ 253.


(� )  انظر شرح اللمع 2/ 647.


(� )  انظر أصول السرخسي 1/ 355.


(� )  انظر البحر المحيط 6/ 271-272.


(� ) انظر مذكرة في أصول الفقه ص 137. 


(� )  انظر نثر الورود 1/ 409.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 648، العدة 3/ 1015، جمع الجوامع 2/ 220، نهاية الوصول 7/ 2975-2976، المجموع 1/ 100، البحر المحيط 6/ 278-279.


(� )  تقريب النووي 2/ 103-104 ، شرح صحيح مسلم 1-2/ 10-11 . مقدمة مسلم .


(� )  انظر: مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص 190، إحكام الفصول 1/ 389، البرهان 1/ 253، شرح اللمع 2/ 648، العدة 3/ 1015، المستصفى 1/ 494، نهاية الوصول 7/ 2976، البحر المحيط 6/ 289، نثر الورود 1/ 396-397، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 219.


(� )  انظر فواتح الرحموت 2/ 319.


(� )  المجموع 1/ 100.


(� )  انظر: إحكام الفصول 1/ 389، مقدمة ابن الصلاح ص 190، شرح اللمع 2/ 648.


(� )  انظر تفاصيل هذه الأقوال في: فواتح الرحموت 2/ 319، نهاية الوصول 7/ 2976، البحر المحيط 6/ 279-280.


(� )  سبق تخريجه.


(� )  انظر العدة 3/ 1018.


(� )  انظر: شرح صحيح مسلم، للإمام النووي 5-6/ 86، إحكام الفصول 1/ 352، العدة 3/ 959، البحر المحيط 6/ 221.


(� )  شرح صحيح مسلم 5-6/ 86.


(� )  1/ 334-335.


(� )  وبه قال الأئمة الأربعة أبو حنيفة مالك الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه. انظر: الكفاية ص 138، مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص؟ أصول السرخسي 2/ 3، أصول البزدوي مع كشف الأسرار 3/ 124، فواتح الرحموت 2/ 320، تيسير التحرير 3/ 107، إحكام الفصول 1/ 352-353، شرح تنقيح الفصول ص 369، نثر الورود 1/ 391-392، شرح اللمع 2/ 649، البرهان 1/؟ المستصفى 1/ 491-492، الإحكام للآمدي 2/ 106، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 213، نهاية الوصول 7/ 2925، البحر المحيط 6/ 223، العدة 3/ 959، المسودة 1/ 551-552، روضة الناظر 1/ 208، شرح مختصر الروضة 2/ 215، مذكرة ص 131.  


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 649، إحكام الفصول 1/ 353، شرح مختصر الروضة 2/ 216.


(� )  المستصفى 1/ 492.


(� )  هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن� XE "ع/ ربيعة بن أبي عبد الرحمن:ربيعة الرأي" � فروخ المدني القرشي التميمي مولاهم مولى آل المنكدر، المعروف بربيعة الرأي شيخ الإمام مالك بن أنس، أحد التابعين المشهورين، سمع أنس بن مالك والسائب بن يزيد الصحابيين، وروى عنه مالك والثوري وشعبة توفي بالمدينة سنة 136هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/ 188، تاريخ بغداد 7/ 420، تذكرة الحفاظ 1/ 157.


(� )  هو سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد المدني، وقد اختلف فيه فوثقه بعضهم وجرحه آخرون، مات في خلافة المنصور. انظر: ميزان الاعتدال 2/ 243، المغني في الضعفاء 1/ 289.


(� )  هو ذكوان أبو صالح� XE "ع/ ذكوان أبو صالح:أبو صالح" � السمان المدني، ثقة روى عن جمع من الصحابة منهم أبو هريرة، وأبو الدرداء وعائشة وغيرهم. توفي سنة 101هـ. انظر: تذكرة الحفاظ 1/ 89، طبقات الحفاظ ص 33.


(� )  أخرجه مسلم كتاب الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد، وأبو داود. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 11/230، رقم: 4447، سنن أبي داود 2/ 277.


(� )  انظر: العدة 3/ 961-962، شرح اللمع 2/ 650، نهاية الوصول 7/ 2926-2927، شرح مختصر الروضة 2/ 216-217.


(� )  انظر نهاية الوصول 7/ 2928.


(� )  إحكام الفصول 1/ 353.


(� )  انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 3/ 124-125، فواتح الرحموت 2/ 320-321.


(� )  انظر: العدة 3/ 960.


(� )  هو أبو اليقضان عمار بن ياسر� XE "ع/ عمار بن ياسر:الصحابي" � بن عامر بن مالك العنسي الدمشقي كان من السابقين الأولين إلى الإسلام في حين كان النبي( في دار الأرقم بن الأرقم هاجر مع رسول الله( إلى المدينة وشهد معه بدرا وأحدا وجميع المشاهد، قتل ( بصفين مع علي بن أبي طالب( سنة 37هـ وقيل غير ذلك. انظر تهذيب الأسماء واللغات 2/ 351-352


(� )  أي تقلبت وتمرغت. انظر القاموس المحيط ص 1231، مختار الصحاح ص 628.


(� )  أخرجه البخاري في كتاب التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما، ومسلم في كتاب الحيض باب التيمم. انظر صحيح البخاري ص 59، برقم:338، وصحيح مسلم بشرح النووي 3-4/ 282-283. برقم: 818.


(� )  انظر فواتح الرحموت 2/ 323.


(� )  انظر نهاية الوصول 7/ 2929.


(� )  انظر شرح تنقيح الفصول ص 369.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 217-218.


(� )  أصول البزدوي مع كشف الأسرار 3/ 63.


(� )  انظر البحر المحيط 6/ 292.


(� )  انظر البحر المحيط 6/ 291-292، حكم خبر الواحد إذا عمل الراوي بخلافه ص 126.


(� )  فإنه قال: (هذه المسألة ينبغي أن تخصص ببعض الرواة، فتحمل على الراوي الصحابي المباشر للنقل عن رسول الله(...). شرح تنقيح الفصول ص 371.


(� )  حيث صدر المسألة بقوله: (مسألة: إذا روى الصحابي الخبر وترك العمل به) إحكام الفصول 1/ 351.


(� )  المجموع 6/ 393، تقريب النووي 1/ 315.


(� )  انظر: المعتمد 2/ 175، إحكام الفصول 1/ 351، شرح تنقيح الفصول ص 371، الإحكام للآمدي 2/ 115، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 206، نهاية السول 3/ 167-168، العدة 2/ 589، المسودة 1/؟ إرشاد الفحول ص 112، ميزان الأصول ص 444، نهاية الوصول 7/ 2955، البحر المحيط 6/ 290.


(� )  انظر شرح تنقيح الفصول ص 371.


(� )  انظر الإحكام للآمدي 2/ 128.


(� )  انظر إحكام الفصول 1/ 351.


(� )  انظر: أصول السرخسي 2/ 5-6، تيسير التحرير 3/ 71.


(� )  انظر تيسير التحرير 3/ 72، التقرير والتحبير شرح التحرير 2/ 265.


(� )  أصول السرخسي 2/ 6.


(� )  الآيات البينات 3/ 220.


(� )  تقريب النووي 1/ 214-215 ، شرح صحيح مسلم 1-2/ 152 .


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 86 . مقدمة مسلم .


(� )  حيث قال: (وكاد أبو عمر ابن عبد البر الحافظ يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك، وادعى أبو عمرو الداني المقريء الحافظ إجماع أهل النقل على ذلك). مقدمة ابن الصلاح مع التقييد ص 67-68. وانظر قول الجمهور في: شرح اللمع 2/ 628، شرح تنقيح الفصول ص 374-475، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 263، الإبهاج 2/ 330، البحر المحيط 6/ 304-305، نهاية الوصول 7/ 3006، نثر الورود 1/ 413.


(� )  شرح اللمع 2/ 628.


(� )  انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 67، شرح اللمع 2/ 628.


(� )  المصدرين السابقين.


(� )  انظر: إحكام الفصول 1/ 315، المعتمد 1/ 347-348، العدة 3/ 734، فواتح الرحموت 2/ 340-341


(� )  وهو حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: ((إن رجلا سأل رسول الله( عن الرجل يجامع أهله ثم يُكسل هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة. فقال رسول الله(: ((إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل)) أخرجه مسلم في صحيحه انظره بشرح النووي 3-4/ 265.   


(� )  المصدر السابق.


(� )  شرح صحيح مسلم 3-4/ 265.


(� )  انظر: إحكام الفصول 1/ 315-316، مقدمة في أصول الفقه لابن القصار ص 204، الإشارة للباجي ص 195، شرح تنقيح الفصول ص 288، نثر الورود 1/ 367.


(� )  كابن سريج وابن أبي هريرة، والإصطخري وغيرهم. انظر: البرهان 1/ 183، شرح اللمع 1/ 546، الإحكام للآمدي 1/ 174، الإبهاج 2/ 265، نهاية الوصول 5/ 2121، البحر المحيط 6/ 36، إرشاد الفحول ص 77.


(� )  انظر: العدة 3/ 735، التمهيد 2/ 317، الواضح 4/ 126، المسودة ص 1/ 203، شرح الكوكب المنير 2/ 187.


(� )  انظر: المغني للقاضي عبد الجبار 17/ 257، المعتمد 1/ 348، البرهان 1/ 183.


(� )  انظر: البرهان 1/ 322، الإحكام للآمدي 1/ 174.


(� )  انظر شرح تنقيح الفصول ص 288.


(� )  انظر إحكام الفصول 1/ 316، مقدمة في أصول الفقه ص 207، الواضح 4/ 127، العدة 3/ 738.


(� )  انظر فواتح الرحموت 2/ 342، والمصادر السابقة.


(� )  انظر شرح تنقيح الفصول ص 289.


(� )  انظر: العدة 3/ 744، الواضح 4/ 134، شرح تنقيح الفصول ص 289، فواتح الرحموت 2/ 346.


(� )  انظر: الواضح 4/ 135، إحكام الفصول 1/ 316-317.


(� )  كإمام الحرمين والشوكاني. انظر: البرهان 1/ 184، إرشاد الفحول ص 77، الإبهاج 2/ 265.


(� )  انظر البرهان 1/ 322، والمراجع السابقة.


(� )  انظر: إحكام الفصول 1/ 316.


(� )  انظر تيسير التحرير 3/ 123.


(� )  انظر: العدة 3/ 737، الواضح 4/ 127.


(� )  انظر: إحكام الفصول 1/ 318، الواضح 151.


(� )  انظر: المصدرين السابقين.


(� )  انظر: إرشاد الفحول ص 77، العدة 3/ 747، الواضح 4/ 151.


(� )  انظر نثر الورود 1/ 368.


(� )  انظر العدة 3/ 747.


(� )  انظر: أصول السرخسي 2/ 87، تيسير التحرير 3/ 122-123، كشف الأسرار 3/ 377، فواتح الرحموت 2/ 347، التلقيح شرح التنقيح ص 285.


(� )  انظر: التبصرة ص 242، البرهان 1/ 489.


(� )  انظر: الإبهاج 2/ 265، الإحكام للآمدي 1/ 174، نثر الورود 1/ 369.


(� )  انظر أصول السرخسي 1/ 88.


(� )  انظر إرشاد الفحول ص 77.


(� )  كالدقاق والصيرفي والغزالي وغيرهم. انظر: نهاية الوصول 5/ 2150، شرح اللمع 1/ 546، الإبهاج 2/ 265، المحصول 1/ 503.


(� )  انظر شرح تنقيح الفصول ص 288، إحكام الفصول 1/ 316.


(� )  انظر المصادر السابقة.


(� )  انظر التمهيد 2/ 318.


(� )  انظر: فواتح الرحموت 2/ 347، أصول السرخسي 1/ 87، شرح تنقيح الفصول ص 288.


(� )  انظر المصادر السابقة.


(� )  انظر: المعتمد 1/ 359-360، نهاية الوصول 5/ 2168-2171، البحر المحيط 6/ 48-50.


(� )  هي ميمونة بنت الحارث� XE "ع/ ميمونة بنت الحارث:أم المؤمنين" � بن حزن الهلالية تزوجها النبي ( سنة ست من الهجرة وكان اسمها برة فسماها رسول الله ( ميمونة روي لها عن رسول الله ( ستة وأربعون حديثا ماتت بسرف وهو ماء بينه وبين مكة عشرة أميال سنة 51هـ رضي الله تعالى عنها وأرضاها . انظر تهذيب الأسماء واللغات 2/ 619 .


(� )  انظر هذا الحديث برواياته في صحيح مسلم بشرح النووي 9-10/ 198-200 .


(� )  صحيح مسلم بشرح النووي 9-10/ 196 .


(� )  شرح صحيح مسلم 9-10/ 197 .


(� )  انظر: شرح اللمع 1/ 557، إحكام الفصول 1/ 322، تيسير التحرير 3/ 176، تقريب الوصول ص 280، شرح الكوكب المنير 2/ 205، مختصر المنتهى مع شرح العضد عليه 2/ 26، البحر المحيط 6/ 51، شرح تنقيح الفصول 292، الإبهاج 2/ 274، نهاية الوصول 5/ 2173، الإحكام للآمدي 1/ 193، الإحكام لابن حزم 1/ 432.


(� )  شرح صحيح مسلم 9-10/ 197.


(� )  أخرجه البخاري في صحيحه . انظره مع الفتح 10/ 537 .


(� )  انظر شرح اللمع 1/ 558، نهاية الوصول 5/ 2172.


(� )  أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله ( بلفظ : ((لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)). انظر صحيح مسلم بشرح النووي 9-10/ 49 .


(� )  الواضح 4/ 167.


(� )  وبه قال القاضي أبو الطيب الطبري. انظر: البحر المحيط 6/ 52.


(� )  نسبه الباجي إلى محمد بن خويز منداد. انظر إحكام الفصول 1/ 321.


(� )  انظر الواضح 4/ 169، شرح اللمع 1/ 558.


(� )  المصدرين السابقين.


(� )  انظر إحكام الفصول 1/ 322.


(� )  المصدر نفسه.


(� )  انظر: الإبهاج 2/ 275، البحر المحيط 6/ 52.


(� )  كالباجي انظر إحكام الفصول 1/ 319.


(� )  انظر المصادر السابقة.


(� )  شرح صحيح مسلم 13-14/ 102 .


(� )  انظر: إحكام الفصول 1/ 323، شرح تنقيح الفصول ص 290، نهاية الوصول 5/ 2165، البحر المحيط 6/ 54-55،


(� )  شرح صحيح مسلم 13-14/ 102. وانظر هذا التقرير في شرح تنقيح الفصول ص 290.


(� )  إحكام الفصول 1/ 324.


(� )  الأمر� XE "م ك/ الأمر" � في اللغة الطلب وهو نقيض النهي والجمع أوامر ، ويطلق على الشأن والحال ، والحادثة ، وجمعه أمور ، وفي الاصطلاح : اختلفت عبارات العلماء في تعريفه لاختلافهم في مسألة الكلام واشتراط العلو ، فعرفه بعضهم بقوله : ( قول يستدعى به الفعل ممن هو دونه ) وقيل : هو القول الدال بالذات على اقتضاء فعل غير كُفَّ مدلول عليه بغير كف ومرادفه على وجه الاستعلاء . انظر : المصباح المنير ص 8 ، المعجم الوسيط 1/ 26 ، معجم مقاييس اللغة 1/ 137 ، المفردات 24 ، القاموس المحيط ص 310 ، اللمع في أصول الفقه 1/ 12 ، جمع الجوامع 1/ 421 ، التوقيف على مهمات التعريف 1/ 92 . 


(( ) واعلم أن صيغة الأمر ترد لمعان كثيرة عدها بعض العلماء إلى عشرين معنى وهي:  الإيجاب والندب، التأديب، الإرشاد، الإباحة، التهديد الإنذار، الامتنان، الإكرام، التسخير، التعجيز، الإهانة، التسوية، الدعاء، الالتماس، الترجي، الاحتقار التكوين، التخيير. انظر: فواتح الرحموت 1/ 645-647، شرح الكوكب 3/ 17-37 .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة 2/ 365 ، كشف الأسرار 1/ 255 ، الإبهاج 2/ 22 .


(� )  المجموع 1/ 57 .


(� )  المجموع 1/ 506 .


(� )  المجموع 9/ 163 .


(� )  انظر: شرح اللمع 1/ 206، إحكام  الفصول ص 195، البرهان 1/ 159، شرح تنقيح الفصول ص 127، أصول السرخسي 1/ 15، فواتح الرحموت 1/ 647، روضة الناظر 2/ 45، شرح مختصر الروضة 2/ 365، شرح الكوكب المنير 2 / 39، التلخيص 1/ 263، الإحكام للآمدي 2/ 144 .


(� )  انظر الإحكام لابن حزم 1/ 275.


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة 2/ 367 ، شرح اللمع 1/ 207 ، العدة 1/ 231 .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة 2/ 367-368 ، شرح تنقيح الفصول ص 127 .


(� )  انظر: شرح اللمع 1/ 208 ، التمهيد 1/ 153، إتحاف ذوي البصائر 5/ 233 .


(� )  شرح اللمع 1/ 209 ، وانظر هذا المعنى أيضا في العدة 1/ 233، التمهيد 1/ 153 .


(� )  التمهيد 1/ 157 .


(� )  انظر: التمهيد 1/ 157، روضة الناظر 2/ 47 .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة 2/ 369، روضة الناظر 2/ 47، شرح اللمع 1/ 210، التمهيد 1/ 161 .


(� )  انظر: شرح اللمع 1/ 206 .


(� )  انظر التمهيد 1/ 147 .


(� )  انظر المعتمد 1/ 51، شرح الكوكب المنير 2/ 41، الإحكام للآمدي 2/ 144.


(� )  انظر: التلخيص 1/ 263، المعتمد 1/ 50، التمهيد 1/ 147 .


(� )  هو عبد الوهاب بن علي� XE "ع/ عبد الوهاب بن علي:القاضي" � بن نصر المالكي العراقي البغدادي أبو محمد، كان إماما في المذهب المالكي له مؤلفات كثيرة منها: التلقين، والملخص، وغيرهما، توفي في مصر سنة 422 هـ رحمه الله تعالى. انظر: الديباج ص 261-262، طبقات الفقهاء 170، سير أعلام النبلاء 17/ 429، تاريخ بغداد 11/ 31.


(� )  انظر: الإبهاج 2/ 26-27، فتح الودود ص 101.


(� )  انظر: فواتح الرحموت 1/ 648، كشف الأسرار 1/ 206، تيسير التحرير 1/ 341 .


(� )  انظر: كشف الأسرار 1/ 206، فواتح الرحموت 1/ 648، شرح اللمع 1/ 206، التلخيص 1/ 261، المستصفى 1/  ، شرح تنقيح الفصول ص 127.





(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 375 .


(� )  شرح اللمع 1/ 220 .


(� )  نهاية السول 2/ 274 .


(� )  شرح مسلم له 9-10/ 105 .


(� )  أي صبوها من أَهْراقه ، يُهْريقه ، إهراقة ، وأصله : أراق ، يريق ، إراقة . انظر : القاموس المحيط ص 1200 ، المصباح المنير ص 130 ، مختار الصحاح ص 694 . 


(� )  أخرجه مسلم. انظر صحيح مسلم 13/94-95، كتاب الصيد والذبائح، باب باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية.


(� )  شرح مسلم له 13-14/ 94-95 .


(� )  المجموع 3/ 126 .


(� )  وإنما قلنا بأنه مذهب الجمهور لأن مؤدى كلامهم هو هذا وإلا فلهم تفصيلات؛ فمنهم من يقول بأنه لا يدل على المرة ولا على التكرار بل يفيد طلب الماهية من غير إشعار بتكرار أو مرة، إلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من المرة الواحدة فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به، ومنهم من قال: يدل على المرة الواحدة ولا يحتمل التكرار فلا يصار إليه إلا بدليل، وبه قال أكثر الشافعية –ومنهم الإمام النووي –رحم الله تعالى الجميع– وقيل بالوقف فيما زاد على المرة، وقيل بالوقف في تعيين دلالته على أي منهما، وقد ذكر الإمام الزركشي – رحمه الله سبعة أقوال وأكثر ها آيل إلى ما ذكر وهو أن الفعل يجب إيقاعه مرة واحدة، وتتوقف الزيادة على الدليل. انظر: نهاية السول 2/ 274-277، البحر المحيط 3/ 312-314، الإرشاد والتقريب 2/ 117، البرهان 1/ 166-167.


(� )  انظر: أصول السرخسي 1/ 20، كشف الأسرار 1/ 282، فواتح الرحموت 1/ 664، تيسير التحرير 1/ 351 


(� )  انظر: إحكام الفصول ص 98، شرح تنقيح الفصول ص 130.


(� )  انظر : شرح اللمع 1/220 ، البرهان 1/ 164 ، الإبهاج 2/ 48 ، الإحكام 2/ 155 ، البحر المحيط 2/ .


(� )  انظر التمهيد 1/ 187 ، القواعد والفوائد الأصولية ص 143 .


(� )  انظر : إحكام الفصول ص 90 ، شرح اللمع 1/ 221 ، الإحكام للآمدي 2/ 157 ، التمهيد 1/ 190 .


(� )  انظر المصادر السابقة .


(� )  انظر : التمهيد 1/ 187 ، شرح اللمع 1/ 220 .


(� )  أي المستوعب لزمان العمر بحسب الإمكان ، دون أزمنة قضاء الحاجة ، والنوم وضروريات الإنسان إجراء له مجرى النهي .


(� )  انظر : العدة 1/246 ، المسودة ص 20 ، القواعد والفوائد الأصولية ص 171 ، أصول ابن مفلح 2/ 67 .


(� )  شرح اللمع 1/ 220 ، البحر المحيط 3/


(� )  انظر إحكام الفصول ص 89 .


(� )  انظر شرح تنقيح الفصول ص 130 .


(� )  انظر أصول السرخسي 1/ 38 .


(� )  أخرجه مسلم انظر صحيح مسلم بشرح النووي 3-4/ 168-169، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد برقم: 61 واللفظ له.


(� )  انظر : العدة 1/ 266 .


(� )  صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 168-169 برقم: 640.


(� )  البداء� XE "م ك/ البداء:ب د أ" �: هو ظهور ما لم يظهر أولا، أي أن ينشأ له في الأمر رأي جديد لم يكن عنده من قبل. انظر: المصباح المنير ص 26، القاموس المحيط ص 1629.


(� )  انظر: التمهيد 1/ 199 ، شرح تنقيح الفصول ص 130 .


(� )  انظر: التمهيد 1/ 199-200 .


(� )  انظر: العدة 1/ 266 ، إحكام الفصول 1/ 209 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 377 .


(� )  انظر: التمهيد 1/ 202، إحكام الفصول 1/ 208-209 .


(� )  انظر التمهيد 1/ 201 .


(� )  المذكرة في أصول الفقه ص 192 .


(� )  والمراد بالفور� XE "م ك/ الفور:ف و ر" � : الشروع في الامتثال عقيب الأمر من غير فصل ، والمراد بالتراخي� XE "م ك/ التراخي:ت ر خ" � : تأخير الامتثال عن انقضاء الأمر ، زمنا يمكن إيقاع الفعل فيه فصاعدا . انظر شرح مختصر الروضة 2/ 387 .


(� )  انظر شرح اللمع 1/234 .


(� )  انظر شرح اللمع 1/ 234 ، البحر المحيط 3/ ، كشف الأسرار 1/ 520 .


(� )  العدة 1/ 282 .


(� )  المجموع 7/ 75 .


(� )  وهي قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ( من سورة البقرة آية 196 .


(� )  المجموع 7/ 75 .


(� )  انظر: شرح اللمع 1/ 235 ، المحصول 1/ 247 ، نهاية السول 2/ 286 .


(� )  انظر: البرهان 1/ 68 .


(� )  انظر أصول السرخسي 1/ 26 ، كشف الأسرار 1/ 520 ، تيسير التحرير 1/ 356 ، فواتح الرحموت 1/


(� )  إحكام الفصول 1/ 218 .


(� )  انظر: العدة 1/ 283، التمهيد 1/ 216، شرح الكـوكب 3/ 49، شرح مختصر الروضة 2/ 387- 388. 


(� )  انظر المعتمد 1/ 111 .


(� )  إحكام الفصول 1/ 218 ، شرح تنقيح الفصول ص 128 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/394 .


(� )  انظر شرح اللمع 1/ 237-238 .


(� )  انظر إحكام الفصول 1/ 219 .


(� )  انظر التمهيد 1/ 236 .


(� )  انظر: شرح اللمع 1/ 234 .


(� )  انظر: أصول السرخسي 1/ 26، كشف الأسرار 1/520، فواتح الرحموت 1/ 680.


(� )  انظر شرح تنقيح الفصول ص 102 .


(� )  انظر: العدة 1/281، التمهيد 1/215، شرح الكوكب 3/ 48، روضة الناظر 2/54-55، شرح مختصر الروضة 2/ 378.


(� )  انظر الإحكام لابن حزم 3/ 313 .


(� )  انظر: روضة الناظر 2/ 56، شرح مختصر الروضة 2/ 388، التمهيد 1/ 233.


(� )  انظر: روضة الناظر 2/ 56، شرح مختصر الروضة 2/ 388-389، العدة 1/ 286.


(� )  انظر شرح اللمع 1/ 242-243.


(� )  انظر: روضة الناظر 2/ 57 ، مذكرة في أصول الفقه ص 194 .


(� )  انظر: المذكرة ص 194 .


(� )  انظر شرح اللمع 1/ 244 .


(� )  انظر البرهان 1/ 168 .


(� )  المصدر نفسه .


(� )  انظر: نشر البنود 1/ 149، نثر الورود 1/ 185. وانظر هذا المعنى في شرح تنقيح الفصول ص 149، إرشاد الفحول ص 189 .


(� )  أخرجه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري مع الفتح 9/ 432، وصحيح مسلم بشرح النووي 9-10/ 302 .


(� )  هذا اللفظ عند مسلم انظر صحيحه مع شرح النووي 9-10/ 303 .


(� )  هذا جزء من الحديث وتكملته: ((مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع)). رواه أبو داود والترمذي. انظر: سنن أبي داود في كتاب الصلاة 1/ 133 رقم (493)، سنن الترمذي في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الصبي بالصلاة، وقال: (حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم ...) 2/ 259 رقم (407)، وأخرجه البيهقي في سننه 2/ 14، والحاكم في المستدرك 1/ 197 وقال: (صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي.


(� )  المجموع  3/ 5.


(� )  انظر: المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني 1/ 384، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع 1/ 268، إرشاد الفحول ص 188، نشر البنود 1/ 149، نثر الورود 1/ 185.


(� )  انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/ 384، إرشاد الفحول ص 188، نشر البنود 1/ 150.


(� )  انظر تيسير التحرير 1/ 361 .


(� )  هو عبد الرحمن بن جاد الله� XE "ع/ عبد الرحمن بن جاد الله:البناني" � البناني المغربي، وبنانة قرية من قرى منسيتر بإفريقية، من آثاره: الحاشية على شرح المحلي في الأصول، ما كتبه على المقالة التصحيفية للشيخ عبد الله الأدكلوي وغيرهما. توفي –رحمه الله تعالى– سنة 1198 هـ. انظر: هدية العارفين 1/ 555، معجم  المؤلفين 5/ 132 .


(� )  1/ 384 .


(� )  انظر إرشاد الفحول ص 188-189 .


(� )  انظر نشر البنود 1/ 149-150 .


(� )  انظر إرشاد الفحول ص 188-189 .


(� )  انظر الآيات البينات للعبادي 2/ 308 .


(� )  النهي� XE "م ك/ النهي:ن ه ي" � في اللغة خلاف الأمر، وهو الكف ، والمنع، ومنه سمي العقل النُهْية لأنه يمنع صاحبه من القبيح. وهو في الاصطلاح: هو عكس تعريف الأمر: أي أنه استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. وقيل: هو استدعاء الكف عن الفعل ممن دونه، وقيل: هو اقتضاء الكف عن الفعل بـ (لا تفعل) على جهة العلو. انظر: مختار الصحاح ص 673، معجم مقاييس اللغة 5/395، لسان العرب 15/ 343، شرح اللمع 1/ 291، العدة 1/ 159، التمهيد 1/ 131 ، كشف الأسرار 1/ 523 ، مذكرة في أصول الفقه ص 199 .


(( ) واعلم أن النهي يوازن الأمر في أكثر أحكامه، إذ لكل حكم من النهي وزان من الأمر على العكس، وبيان ذلك أن الأمر اقتضاء فعل والنهي اقتضاء كف عن فعل، والأمر ظاهر في الوجوب مع احتمال الندب، والنهي ظاهر في التحريم، مع احتمال الكراهة، وصيغة الأمر (افعل) وصيغة النهي (لا تفعل)، والنهي يلزمه التكرار، والفور والمر يلزمانه على خلاف فيه، والأمر يقتضي صحة المأمور به، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، وكما يخرج المكلف عن عهدة المأمور به بفعله، كذلك يخرج عن عهدة المنهي عنه بتركه، فهذا معنى الموازنة بين الأمر والنهي. انظر شرح مختصر الروضة 2/ 430. فكان يكفي أن أشير إلى أن ما للأمر من أحكام هو عكس ما للنهي، لكن لما كان الغرض من الرسالة –كما سبق– هو إبراز آراء هذا العالم الكبير، فإن المقام يتطلب أن تتناول آراءه في كل مسألة بشيء من الدراسة .


(� )  أخرجه مسلم في صحيحه. انظر صحيح مسلم بشرح النووي. 9-10/ 195. برقم: 3428. كتاب النكاح.


(� )  شرح صحيح مسلم له 9-10/ 195 .


(� )  أخرجه الدار قطني في سننه 3/ 227 من كتاب النكاح، وقال فيه الهيثمي: (في إسناده جميل بن الحسين قال فيه عبدان: إنه فاسق يكذب) انظر مجمع الزوائد ؟


(� )  انظر البحر المحيط 3/


(� )  انظر 3/ 66 .


(� )  مراد الحديث : أن يمنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق ، أو يطلب ما لا يستحقه . أنظر شرح مسلم 11-12/ 238 . 


(� )  أخرجه مسلم انظر صحيح مسلم بشرح النووي 11-12/ 239. برقم  4461، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة السؤال ...


(� )  شرح مسلم 11-12/ 239 و 242 . وانظر جـ 13-14/ 370 .


(� )  المجموع 9/ 163 .


(� )  انظر: فواتح الرحموت 1/ 699 ، كشف الأسرار 1/ 525 ، إحكام الفصول 1/ 234 ، شرح تنقيح الفصول ص 168 ، التمهيد 1/ 362 ، القواعد والفوائد الأصولية ص 190، شرح الكوكب المنير 3/ 83 .


(� )  انظر : المحصول 1/ 338 ، الإبهاج 2/ 67 .


(� )  المخابرة� XE "م ك/ المخابرة:خ ب ر" �: هي المزارعة على بعض ما يخرج من الأرض. انظر: المصباح المنير ص 87، القاموس المحيط ص 489، مختار الصحاح ص 168 ، معالم السنن للخطابي 3/ 684 .


(� )  هو الصحابي الجليل رافع بن خديج بن عدي بن زيد بن جشم الأنصاري الأوسي الحارثي ، أبو عبد الله ، استصغر يوم بدر، شهد أحدا والخندق، وأكثر المشاهد، توفي بالمدينة سنة 74 هـ وله من العمر ست وثمانين سنة ( . انظر : تهذيب الأسماء واللغات 1/ 186 ، الإصابة 1/ 495 ، الاستيعاب 1/ 495 ، أسد الغابة 2/ 151 .


(� ) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 9-10/ 444-445، وابن ماجة في سننه 2/ 819، واللفظ له . 


(� )  انظر : شرح اللمع 1/ 293 ، التمهيد 1/ 362 .


(� )  انظر : التمهيد 1/ 363 .


(� )  انظر: هذه الأقوال في كل من: شرح اللمع 1/ 293، الإحكام للآمدي 2/ 187، شرح تنقيح الفصول ص 168، البحر المحيط 3/ 365-366 .


(� )  انظر التمهيد 1/ 363، وانظر شرح اللمع أيضا 1/ 294 .


(� )  انظر تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي  ص 102 . 


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 439 .


(� )  الملاقيح جمع ملقوح ، وهو جنين الناقة خاصة ، والمقصود : ما في البطون من الأجنة . انظر النهاية في غريب الحديث والأثر 4/ 262 ، مغني المحتاج 2/ 30 .


(� )  هي ما في أصلاب الفحول، وقيل: ما في بطون الحوامل من كل شيء كأنهن تضمنه. انظر تهذيب الأسماء واللغات 3/ 174.


(� )  انظر البحر المحيط 3/ 383 .


(� )  شرح الكوكب المنير 3/ 84 .


(� )  صحيح البخاري ص 53 رقم الحديث 305 .


(� )  مسلم بشرح النووي 7-8/ 382 .


(� )  المجموع 8/ 19 .


(� )  وهو قوله: ( لا ينكح المحرم ولا ينكح) أخرجه مسلم في صحيحه ، انظره بشرح النووي 9-10/ 196 و 197 . 


(� )  المجموع 7/ 251 .


(� )  المجموع 9/ 215 .


(� )  المجموع 1/ 133 .


(� )  انظر : أصول السرخسي 1/ 80-82 ، فواتح الرحموت 1/ 700 ، تيسير التحرير 1/ 376 ، إحكام الفصول 1/ 234 ، شرح تنقيح الفصول ص 173 ، البحر المحيط 3/ 384 ، نهاية الوصول 3/ 1176 ، روضة الناظر 2/ 71 ، المعتمد 1/ 184 ، الإحكام للآمدي 2/ 188 ، الإحكام لابن حزم 3/ 329 ، نهاية السول 2/ 294 ، المسودة ص 83 ، القواعد والفوائد الأصولية ص 192 .


(� )  انظر الإحكام للآمدي 2/ 188 .


(� )  أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة. انظر صحيح مسلم بشرح النووي 11-12/ 242. برقم:4467 و 4468.


(� )  انظر شرح صحيح مسلم له 11-12/ 242 .


(� )  التمهيد 1/ 371 . وانظر أيضا : شرح اللمع 1/ 298 ، المذكرة في أصول الفقه ص 200 .


(� )  انظر : التمهيد 1/ 372 ، شرح اللمع 1/ 299 .


(� )  انظر صحيح البخاري ص 347، رقم: 2175، كتاب البيوع باب بيع الذهب بالذهب ، صحيح مسلم بشرح النووي 11-12/ 12. برقم: 4030، كتاب البيوع، باب الربا.


(� )  انظر نهاية الوصول 3/1181 .


(� )  إحكام الفصول 1/ 234 ، شرح تنقيح الفصول ص 173 .


(� )  أصول السرخسي 1/ 81 ، المعتمد 1/ 171 .


(� )  شرح اللمع 1/ 297 .


(� )  انظر: المعتمد 1/184، وانظر كذلك: نهاية الوصول 3/ 1177 ، البحر المحيط 3/ 385 ، 


(� )  المعتمد 1/ 184 ، وانظر تحقيق المراد ص 288 .


(� )  البحر المحيط 3/ 386 .


(� )  انظر نهاية الوصول 3/ 1178 ، وانظر المستصفى 2/ 36 .


(� )  انظر : العدة 1/ 441 ، شرح مختصر الروضة 2/ 441 ، شرح الكوكب المنير 3/ 94 ، المسودة ص 83 ، القواعد والفوائد الأصولية ص 192.


(� )  هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني، الظاهري، مؤسس المذهب الظاهري. توفي سنة 270هـ. انظر: طبقات الفقهاء، ص 102، سير أعلام النبلاء 13/ 97.


(� )  انظر المذكرة في أصول الفقه ص 200 .


(� )  العام� XE "م ك/ العام:ع ا م" � في اللغة الشامل، والعموم الشمول يقال عمهم بالعطية أي شملهم. وفي الاصطلاح: للعلماء عبارات معتددة في تعريفه، أقصر على واحد؛ وهو: أنه كلام مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب الوضع دفعة بلا حصر. انظر: لسان العرب 12/ 426، القاموس المحيط ص 1473، مختار الصحاح ص 456، مذكرة في أصول الفقه ص 201، أصول السرخسي 1/ 125، جمع الجوامع مع شرح المحلى 1/ 398، أبرز القواعد الأصولية ص 39.


(� )  شرح صحيح مسلم 3-4/ 7 .


(� )  انظر شرح تنقيح الفصول ص 179 وما بعدها .


(� )  انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/ 103 .


(� )  نهاية الوصول 3/ 1232 .


(� )  انظر: نثر الورود 1/ 252، التلقيح شرح التنقيح ص 67، فواتح الرحموت 1/ 390، مذكرة في أصول الفقه ص 203، أصول الفقه الإسلامي 1/ 248 .


(� )  انظر المستصفى 2/ 56 .


(� )  انظر نهاية السول 2/ 324، البحر المحيط ، ونسبه إلى بعض العلماء 4/ 99.


(� )  انظر مذكرة في أصول الفقه ص 203 .


(� )  أخرجه مسلم في صحيحه. انظر صحيح مسلم بشرح النووي. 5-6/ 392. برقم 2002. كتاب الصلاة.


(� )  شرح صحيح مسلم 5-6/ 393 .


(� )  انظر: البحر المحيط 4/ 84 ، شرح الكوكب المنير 3/ 123، شرح مختصر الروضة 2/ 472.


(� )  وهو ما لا واحد له من لفظه. انظر النحو الوافي 1/ 23، المذكرة في أصول الفقه ص 202.


(� )  متفق عليه. انظر صحيح البخاري ص 1100، برقم 6328 كتاب الدعوات. صحيح مسلم 3-4/ 338. برقم 895 كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة. واللفظ لهما.


(� )  شرح صحيح مسلم 3-4/ 338 .


(� )  انظر : شرح الكوكب المنير 3/ 131 ، شرح مختصر الروضة 2/ 466 ، نهاية السول 2/ 326 ، شرح اللمع 1/ 308 ، أصول السرخسي 1/ 154 ، فواتح الرحموت 1/  391 .


(� )  انظر شرح الكوكب المنير 3/ 131 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/  466 ، شرح الكوكب المنير 3/  131 .


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير 3/ 132، البحر المحيط 4/ 120 و 139، المسودة ص 105، التبصرة ص 115. 


(� )  انظر شرح الكوكب المنير 3/ 132 .


(� )  شرح الكوكب المنير 3/ 132 ، المسودة ص 105 .


(� )  انظر البحر المحيط 4/ 116 .


(� )  انظر البرهان 1/ 121 .


(� )  انظر البحر المحيط 4/ 132 .


(� )  صحيح مسلم 1-2/ 279.


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 279 .


(� )  انظر : أصول السرخسي 1/ 151-154، فواتح الرحموت 1/ 3، تيسير التحرير 1/ 209-210، إحكام الفصول 1/ 237، تقريب الوصول ص 138، شرح اللمع 1/ 302، المستصفى 2/ 58، قواطع الأدلة 1/ 311، العدة 2/ 484، التمهيد 2/ 6، شرح الكوكب المنير 3/ 129.


(� )  أخرجه البخاري ومسلم ، أنظر صحيح البخاري مع الفتح 11/ 15، رقم: 6230، كتاب الاستئذان، باب السلام اسم من أسماء الله تعالى ... صحيح مسلم 3-4/ 338. رقم: 895، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة.


(� )  انظر شرح الكوكب المنير 3/ 131 .


(� )  أخرجه النسائي ، وأحمد ، والحاكم ، أنظر : سنن النسائي  ، مسند الإمام أحمد 19/ 318 ، المستدرك 4/ 75، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء 2/ 298 .


(� )  انظر المحصول 1/ 378 .


(� )  انظر المعتمد 1/ 223 .


(� )  انظر البرهان 1/ 118.


(� )  انظر المحصول 1/ 378.


(� )  انظر المذكرة في أصول الفقه ص 205 .


(� )  انظر المجموع 1/ 121 .


(� )  البحر المحيط 4/ 260 ، شرح الكوكب المنير 3/ 139 ، المحصول 1/ 370 ، كشف الأسرار 2/ 24 ، مذكرة في أصول الفقه ص 204 .


(� )  أخرجه مسلم في صحيحه انظره بشرح النووي 5-6/ 261 .


(� )  هو عبد الرحمن بن عمرو� XE "ع/ عبد الرحمن بن عمرو:الأوزاعي" � بن يُحْمِد ، أبو عمرو  الأوزاعي الدمشقي، الإمام المشهور، الحافظ الفقيه، كان من الفقهاء المجتهدين، حدث عن عطاء بن أبي رباح، والقاسم وغيرهما، وأخذ عنه شعبة ، وابن المبارك، وغيرهما، تـوفي –رحمه الله تعالى– سنة 157 هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/ 278- 280 ، تذكرة الحفاظ 1/ 178 .


(� )  أخرجه مسلم انظر صحيح مسلم بشرح النووي 7-8/ 337. رقم: 1721، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات...


(� )  شرح صحيح مسلم له 5-6/ 264 .


(� )  انظر المحصول 1/ 395 .


(� )  انظر نهاية السول 2/ 361 .


(� )  انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2/ 118، جمع الجوامع مع شرح المحلي 1/ 425، تيسير التحرير 1/ 248، شرح تنقيح الفصول ص 189 وما بعدها ، فواتح الرحموت 1/ 464، نهاية الوصول 4/ 1433.


(� )  انظر شرح صحيح مسلم له 5-6/ 264 .


(� )  انظر البحر المحيط 4/ 235 .


(� )  انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2/ 118.


(� )  انظر: المعتمد 1/ 192، شرح الكوكب المنير 3/ 215، البحر المحيط 4/ 234.


(� )  انظر البحر المحيط 4/ 235 .


(� )  4/ 236 .


(� )  4/ 53-54 .


(� )  شرح صحيح مسلم 7-8/ 133 .


(� )  )الخَصْر� XE "م ك/ الخصر:خ ص ر" � من الإنسان وسطه وهو المستدق فوق الوركين. انظر المصباح المنير ص 91، القاموس المحيط ص 492، مختار الصحاح ص 177


(� )  أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم . انظر صحيح البخاري مع الفتح 9/ 777-778 ، رقم: 4598، كتاب الذبائح والصيد، باب التسمية على الذبيحة... صحيح مسلم بشرح النووي 13-14/ 124-127. رقم 5065، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم....


(� )  وهو الحديث المذكور آنفا.


(� )  المجموع 9/ 118، شرح صحيح مسلم له 1-2/ 160.


(� )  انظر البرهان 1/ 124- 125.


(� )  انظر فواتح الرحموت 1/ 411-412.


(� )  البرهان 1/ 125 .


(� )  هو أحمد بن أبي أحمد� XE "ح/ أحمد بن أبي أحمد:ابن القاص" � الطبري أبو العباس الشهير بابن القاص ، أحد أئمة الشافعية ، تفقه على أبي العباس  ابن سريج ، له تصانيف مشهورة منها التلخيص ، توفي – رحمه الله تعالى – سنة 335 هـ بطرسوس . انظر : تهذيب الأسماء واللغات 2/ 532 ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/ 107 . 


(� )  المجموع 1/ 459 .


(� )  شرح صحيح مسلم له 5-6/ 367 .


(� )  انظر: المعتمد 1/ 231، العدة 2/ 649 ، شرح اللمع 1/ 330، البرهان 1/ 132 ، المستصفى 1/ ، إحكام الفصول 1/ 255، شرح تنقيح الفصول ص 233، كشف الأسرار 2/ 49، فواتح الرحموت 1/ 411، روضة الناظر 2/ 87، شرح الكوكب المنير 3/ 144، نهاية الوصول 4/ ، البحر المحيط 4/ 185.


(� )  أخرجه الحاكم في كتاب الفرائض وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تعليقه على المستدرك . انظر المستدرك 4/ 335، لكن ابن حجر رحمه الله تعالى تعقبه في هذا التصحيح بقوله : وفيه نظر؛ فإن في الإسناد شعبة مولى ابن عباس، وقد ضعفه النسائي. انظر تلخيص الحبير 3/ 85، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى 6/227، ونقله عنه ابن كثير في تفسيره وقال : (في صحة هذا الأثر نظر ، فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس ...) انظر تفسير القرآن العظيم 2/ 198-199.


(� )  شرح اللمع 1/ 330-331 ، العدة 2/ 651، التمهيد 2/ 59، شرح الكوكب 3/ 146.


(� )  انظر العدة 2/ 652، التمهيد 2/ 60.


(� )  انظر شرح مختصر  الروضة 2/ 490-491 .


(� )  انظر : العدة 2/ 652 ، شرح مختصر الروضة 2/ 492 ، شرح اللمع 1/ 332 .


(� )  انظر : روضة الناظر 2/ 89 ، المعتمد 1/ 231 .


(� )  انظر: إحكام الفصول 1/ 255 ، تنقيح الفصول ص 233، نثر الورود 1/ 274 .


(� )  كما قال إمام الحرمين انظر البرهان 1/ 124، لكن الذي في شرح اللمع 1/ 330، والتبصرة ص 127؛ أن أقله ثلاثة .


(� )  انظر الإحكام لابن حزم 4/ 391 .


(� )  انظر شرح الكوكب المنير 3/ 145 ، المسودة ص ، القواعد والفوائد الأصولية ص 238 .


(� )  هو علي بن عيسى� XE "ع/ علي بن عيسى:عيسى" � بن الفرج بن صالح أبو الحسن الربعي الزهري ، من أئمة النحو وحذاقهم ، من مصنفاته : البديع في النحو ، وشرح كتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي . توفي – رحمه الله تعالى – سنة 420 هـ . انظر : البداية والنهاية 12/ 27 ، شذرات الذهب 3/ 216 .


(� )  هو إبراهيم بن محمد� XE "ع/ إبراهيم بن محمد:ابن نفطويه" � بن عرفة بن سليمان أبو عبد الله الملقب ب(نفطويه) كان عالما بالعربية، والحديث، حافظا للقرآن والسير وأيام الناس والتواريخ، فقيها على مذهب داود الظاهري توفي –رحمه الله تعالى– سنة ؟ . انظر: بغية الوعاة 1/ 428، إنباه الرواة 176.


(� )  انظر إحكام الفصول ص 1/ 255-256 .


(� )  انظر العدة 2/ 653 .


(� )  انظر التمهيد 2/ 62 ، فواتح الرحموت 1/ 414 .


(� )  انظر شرح اللمع 1/ 333 .


(� )  انظر البرهان 1/ 124 .


(� )  انظر : العدة 2/ 645 ، التمهيد 1/ 63 .


(� )  انظر فواتح الرحموت 1/ 412 .


(� )  هذا الحديث رواه الإمام أحمد ، وابن ماجة ، والحاكم وغيرهم . انظر : مسند الإمام أحمد 5/ 254 ، سنن ابن ماجة 1/ 312 ، المستدرك 4/ 334 . وفي إسنادهم من تكلم فيه كالربيع بن بدر ، حيث قال فيه الإمام ابن حجر بأنه ضعيف وأبوه مجهول ، وعثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص قال عنه ابن حجر : تركوه . انظر التلخيص التحبير 3/ 81-82 . إلا أنه قال بعد ذلك : (... لكن وردت أحاديث كثيرة تؤكد صحة هذا المعنى ، وهو عنوان عند البخاري قال: (باب : اثنان فما فوق جماعة) وذكر حديث مالك بن الحويرث مرفوعا : " إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ، ثم ليؤمكما أكبركما " ووردت أحاديث كثيرة تفيد أن الرسول ( صلى جماعة مع شخص آخر ، أو مع إحدى نسائه . انظر: التلخيص 3/ 81. وانظر التبويب مع الحديث المذكور في صحيح البخاري ص 107 رقم الحديث (658). ويلاحظ هنا أن الإمام ابن حجر – رحمه الله تعالى – لم يبين في الفتح الطرق التي صحت بها الحديث، وقد قال الإمام الزيلعي بعد إيراده لطرق الحديث: ( كلها ضعيفة). انظر نصب الراية 2/ 198. والله تعالى أعلم.


(� )  أنظر: الإحكام لابن حزم 1/ 391، شرح تنقيح الفصول ص 236، كشف الأسرار 2/ 28، نهاية السول 2/ 103.


(� )  انظر : العدة 2/ 658 ، التمهيد 2/ 64 ، روضة الناظر 2/ 89 ، شرح اللمع 1/ 333 ، المعتمد 1/ 231 ، شرح مختصر الروضة 2/ 498 ، شرح الكوكب المنير 3/ 150 .


(� )  شرح تنقيح الفصول ص 237، الإحكام لابن حزم 1/ 391 ، نهاية الوصول 4/ 1362.


(� )  انظر التمهيد 2/ 64.


(� )  من خبأ الشيء إذا ستره وحفظه والمراد الحب. انظر: المصباح المنير ص 87، القاموس المحيط 49.


(� )  انظر التمهيد 2/ 2/ 65.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 499.


(� )  مثال الذي ورد بيانا لحكم حادثة: قوله تعالى: ( والذين يرمون أزواجهم ولم تكن معهم شهداء...( [النـور 6]، حيث نزلت في هلال بن أمية عند ما رمى زوجه بالزنا فقال له النبي (: ((البينة وإلا حد في ظهرك)) فنزلت الآية . ومثال ما جاء جوابا لسؤال خاص: ماورد أن النبي ( سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)). انظر: شرح اللمع 1/ 392، المحصول 1/ 447، أصول السرخسي 1/ 271، تيسير التحرير 1/ 263، شرح تنقيح الفصول ص 216، القواعد والفوائد الأصولية ص 240.


(� )  انظر البحر المحيط 4/ 288 .


(� )  انظر : نثر الورود 1/  ، مذكرة في أصول الفقه ص


(� )  انظر البحر المحيط 4/ 288 .


(� )  أخرجه البخاري ومسلم، انظر: صحيح البخاري ص 35 رقم الحديث (177) ، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا... وصحيح مسلم بشرح النووي 3-4/ 273. رقم 802، كتاب الطهارة، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن...


(� )  المجموع 2/ 338 ، شرح صحيح مسلم له 13-14/ 226 .


(� )  انظر شرح صحيح مسلم 13-14/ 226 .


(� )  انظر: أصول السرخسي 1/ 272، كشف الأسرار 2/ 487، فواتح الرحموت 1/ 456، إحكام الفصول 1/ 276، شرح تنقيح الفصول ص  216، شرح اللمع 1/ 394، البرهان 1/، المحصول 1/ 449، جمع الجوامع مع شرح المحلي 2/ 38، الإحكام للآمدي 2/ 239، نهاية السول 2/ العدة 2/ 607، التمهيد 2/ 161، روضة الناظر 2/ 90، شرح مختصر الروضة 2/ 502، القواعد والفوائد الأصولية ص 179 .


(� )  انظر شرح اللمع 1/ 396 .


(� )  قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (ظهار الزوج من زوجته معروف وهو أن يقول: أنت علي كظهر أمي، وهو مأخوذ من الظهر) ثم ذكر سبب تسميته. انظر تهذيب الأسماء واللغات 3/ 185.


(� )  هو أوس بن الصامت ، بن قيس بن أصرم الصحابي الجليل الأنصاري الخزرجي شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله ( ، وهو الذي ظاهر امرأته ، توفي – رضي الله تعالى عنه – بالرملة سنة 32 هـ . انظر : تهذيب الأسماء واللغات 1/ 138-139 ، الإصابة 1/ 156 ، شذرات الذهب 1/ 17 .


(� )  مصدر لاعن يلاعن لعانا وملاعنة وهو معروف من اللعن وهو الطرد والإبعاد، لكل واحد من المتلاعنين عن صاحبه وقوع الحرمة المؤبدة. انظر تهذيب الأسماء واللغات 3/ 304.


(� )  هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري الواقفي ، من أصحاب الرسول ( ، شهد بدرا ، وما بعدها ، أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ، قذف امرأته بشريك بن سحماء ، عاش إلى خلافة معاوية . انظر : تهذيب الأسماء واللغات 2/ 437، الإصابة 6/ 546 ، الاستيعاب 3/ 604 .


(� )  هو في اللغة رمي الشيء بالقوة. وفي الاصطلاح: الرمي بالزنا صراحة أو ضمنا. انظر: المصباح المنير ص 256، القاموس المحيط ص 1090، معجم لغة الفقهاء 327.


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة 2/ 504 ، العدة 2/ 609، إحكام الفصول 1/ 277، التمهيد 2/ 164 .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة 2/ 503 ، شرح اللمع 1/ 394-395 .


(� )  انظر إحكام الفصول 1/ 276 .


(� )  انظر: شرح اللمع 1/ 349، إرشاد الفحول ص 134، البرهان 1/ 253، بل قال إمام الحرمين: إنه مذهب الشافعي !


وفي المسألة أقوال أخرى منها: التفريق بين أن يكون الحكم ورد جوابا لسؤال، وبين أن يكون جوابا لحكم حادثة وقعت، فيختص في الأول دون الثاني. ومنها : الوقف ، لاحتمال اللفظ للبعض وللكل. ومنها: أنه إن عارضه عموم خرج على ابتداء بلا سبب قصر ذلك على سببه ، وإن لم يعارضه فالعبرة بالعموم. انظر هذه الأقوال في: البحر المحيط 4/ 285-286، كشف الأسرار للبخاري 2/ 488، إرشاد الفحول ص 135.


(� )  انظر: شرح اللمع 1/ 396، شرح مختصر الروضة 2/ 504 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 506 .


(� )  أخرجه البخاري ومسلم ، انظر : صحيح البخاري مع الفتح 8/ 453 ، رقم: 4687، كتاب التفسير، باب: وأقم الصلاة ... صحيح مسلم بشرح النووي 17-18/ 82. رقم: 6932، كتاب التوبة، باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن...


(� )  انظر المذكرة في أصول الفقه ص 208 .


(� )  انظر إرشاد الفحول ص 127 .


(� )  انظر: المعتمد 1/ 233، تيسير التحرير 1/ 231، فواتح الرحموت 1/ ، شرح تنقيح الفصول ص 198، شرح الكوكب المنير 3/ 234-235، البحر المحيط 4/243 .


(� )  الحديث أخرجه مسلم في صحيحه انظر مسلم بشرح النووي 13-14/ 270. رقم: 5377. كتاب اللباس، باب تحريم لبس الحرير ...


(� )  شرح صحيح مسلم له 13-14/ 270-271 .


(� )  أخرجه مسلم في صحيحه. انظره بشرح النووي 7-8/ 50. رقم:2257، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي...


(� )  شرح صحيح مسلم 7-8/ 50.


(� )  أي جمهور الشافعية والمالكية ، وبعض الحنفية ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه . انظر : البرهان 1/ 244 ، الإحكام للآمدي 2/ 265 ، المنهاج للبيضاوي مع نهاية السول 2/ 360 ، فواتح الرحموت 1/ 418 ، إحكام الفصول 1/ 250 ، شرح تنقيح الفصول ص 198 ، شرح الكوكب المنير 3/235 ، التمهيد 1/ 291 ، شرح مختصر الروضة 2/ 514-515 ، البحر المحيط 4/ 243 .


(� )  انظر : الإحكام للآمدي 2/ 266 ، إحكام الفصول 1/ 251 .


(� )  أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب وعن سورة الأحزاب وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. انظر: سنن الترمذي 5/330 رقم الحديث 3211، المستدرك 2/ 416، إلا أن الإمام الهيثمي ذكر أن في سنده قابوس وهو ضعيف. انظر مجمع الزوائد 7/ 91، والحديث أورده الإمام بن كثير في سبب نزول الآية بألفاظ متعددة، ولم يعلق عليه انظر تفسير القرآن العظيم 3/ 495 


(� )  انظر شرح اللمع 1/ 273-274 ، الإحكام للآمدي 2/ 266 .


(� )  انظر العدة 2/ 357 .


(� )  انظر الإحكام للآمدي 2/ 267 .


(� )  انظر شرح اللمع 1/ 274 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 520 .


(� )  انظر: شرح اللمع 1/ 275، شرح مختصر الروضة 2/ 520-521. تيسير التحرير 1/ 233، نهاية الوصول 4/ 1397.


(� )  تيسير التحرير1/ 234 ، فواتح الرحموت 1/ 418 .


(� )  انظر : شرح تنقيح الفصول ص 198 ، إحكام الفصول 1/ 250 .


(� )  انظر : العدة 2/ 351 ، التمهيد 1/ 290 ، شرح الكوكب المنير 3/ 235 .


(� )  الإحكام لابن حزم 1/ 344-350 .


(� )  العدة 2/ 353-354 ، التمهيد 1/ 292.


(� )  انظر إحكام الفصول 1/ 251، شرح مختصر الروضة 2/ 522 ، نهاية الوصول 4/ 1398.


(� )  العدة 2/ 355 .


(� )  انظر شرح اللمع 1/ 276 ، نهاية الوصول 4/ 1398.


(� )  شرح اللمع 1/ 275.


(� )  انظر المستصفى 2/ 124.


(� )  التخصيص� XE "م ك/ التخصيص:خ ص ص" � في اللغة: مصدر خصص يخصص تخصيصا إذا أفرده بشيء دون ما سواه. واصطلاحا: قصر العام على بعض أفراده، أو إخراج بعض ما دخل في اللفظ العام بدليل. وقيل غير ذلك في عبارات مختلفة . انظر: مصباح المنير ص 91، القاموس المحيط ص 796، شرح اللمع 1/ 341، المعتمد 1/ 234، الإحكام للآمدي 2/ 281، البحر المحيط 4/ 325، إرشاد الفحول 142. 


(� )  المراد بالقلة: هي الجرة العظيمة وسميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيديه، أي يرفعها، القلتان بالأرطال خمسمائة رطل بغدادية وفي التحديد مساحتها ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص 32.


(� )  وهو قوله (: ((إذا كان الماء قلتين� XE "ح/ إذا كان الماء قلتين:حديث" � فإنه لا يحمل الخبث)) قال الإمام النووي – رحمه الله تعالى: ((هذا الحديث حسن ثابت من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ...)) وذكر جماعة ممن رووه. انظر المجموع 1/ 165. والحديث أخرجه الترمذي في سننه 1/  ، ولم يتكلم عليه، وهذا يوحي بصحته والله تعالى أعلم، وأبو داود في سننه 1/ ، والحاكم 1/ 132، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا، واحتجا بجميع رواته


(� )  المجموع 1/ 172 .


(� )  انظر : المستصفى 2/ 90-91 ، روضة الناظر 2/ 96 ، نثر الورود 1/ 278 ، إحكام الفصول 1/ 253 ، شرح الكوكب المنير 3/ 161 ، أصول السرخسي 1/ 144 ، كشف الأسرار 1/ 625 ، المعتمد 1/ 287 ، إرشاد الفحول ص 137 .


(� )  شرح مختصر الروضة 2/ 526 .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة 2/ 526، الإحكام للآمدي 2/ 232-233، شرح الكوكب 3/ 164. ومن الجمهور من لم يشترط هذا الشرط ، بل يرون أن العام يبقى حجة بعد التخصيص مطلقا، سواء كان التخصيص بمخصص معلوم ، أو مجهول، وهذا رأي الإمام السرخسي والإمام البزدوي رحمهما الله تعالى. انظر أصول السرخسي 1/ 144، كشف الأسرار 1/ 625.


(� )  هي فاطمة الزهراء بنت� XE "ع/ فاطمة الزهراء بنت رسول الله:ف ط م" � خير الأنام محمد ( ، وزوجة رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب، من سيدات نساء الجنة، ولدت قبل البعثة بقليل ، توفيت بعد رسول الله ( بستة أشهر، وكان ذلك سنة 11 هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/ 617، سير أعلام النبلاء 2/ 118-134.


(� )  انظر : شرح مختصر الروضة 2/ 527-529 ، إحكام الفصول 1/ 254 ، قواطع الأدلة 1/ 347 .


(� )  انظر فواتح الرحموت 1/ 506 .


(� )  انظر إحكام الفصول 1/ 253 .


(� )  هو إبراهيم بن خالد� XE "ع/ إبراهيم بن خالد:أبو ثور" � بن أبي اليمان الكلبي البغدادي ، أبو عبد الله ، المشهور بأبي ثور ، كان حنفيا ، فلما قدم الشافعي إلى بغداد تحول إلى مذهبه ، وله آراء مستقلة في الفقه والأصول توفي – رحمه الله تعالى – سنة 240 هـ . انظر طبقات الشافعية للأسنوي 1/ 25 ، طبقات الشافعية لابن السبكي 2/ 74-80 .


(� )  هو عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى، كان إماما كبيرا، حسن الوجه، حسن الحفظ للحديث، له كتاب الحجة الصغير والكبير، وخبر الواحد وغيرها، توفي –رحمه الله تعالى– سنة 221 هـ. انظر: الجواهر المضية 2/ 687، تاج التراجم ص 226 .


(� )  انظر أصول السرخسي 1/ 144 ، كشف الأسرار 1/ 307 ، تيسير التحرير 1/ 313 ، فواتح الرحموت 1/ 502 ، روضة الناظر 2/ 96 ، شرح مختصر الروضة 2/ 526 .


هذا! وهناك أقوال وتفصيلات أخرى في المسألة غير القولين ومنها: أن العام إن كان قبل التخصيص ممكن الامتثال دون بيان فهو حجة وإلا فلا وهو قول القاضي عبد الجبار. ومنها: أنه إن خص العام بدليل متصل كالاستثناء والشرط، فهو حجة، وإن خص بدليل منفصل لم بيق حجة، وهذا مذهب البلخي. وقيل أنه يكون حجة في أقل الجمع لا فيما زاد عليه وهو قول بعض العلماء. انظر هذه الأقوال في: المعتمد 1/ 265-266، الإحكام للآمدي 2/ 232، البحر المحيط 4/؟


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 530 ، روضة الناظر 2/ 96 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 531-532 ، روضة الناظر 2/ 96 .


(� )  انظر المذكرة ص 212 .


(� )  المرجع نفسه .


(� )  هو معمر بن عبد الله� XE "ع/ معمر بن عبد الله:الصحابي" � بن نضلة بن عبد العزى بن حرثان بضم الحاء المهملة وإسكان الراء المهملة والثاء المعجمة ابن عوف بن عبيد بفتح العين وكسر الباء القرشي العدوي ، أسلم قديما وهاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة شهد بدرا ، توفي – ( معيقيب في آخر خلافة عثمان ، وقيل في سنة أربعين في خلافة على ( . انظر تهذيب الأسماء واللغات 2/ 410-411 .


(� )  انظر صحيح مسلم بشرح النووي 11-12/ 22 .


(� )  الكرم� XE "م ك/ الكرم:ك ر م" � هو العنب ، وقيل شجر العنب . انظر : المصباح المنير ص 274 ، مختار الصحاح ص 568 .


(� )  انظر صحيح البخاري ص 351، رقم الحديث (2205). كتاب البيوع. باب بيع الزرع بالطعام كيلا.


(� )  انظر صحيح مسلم بشرح النووي 9-10/ 431. برقم 3876. كتاب البيوع. واللفظ لهما.


(� )  المجموع 9/ 379 .


(� )  وقد خطّأ المجد من حكى الخلاف عن أبي ثور فقال : ( وقد ذكر ابن برهان وأبو الخطاب فيه خلافا عن أبي ثور ولا أظنه إلا خطأ ... ولعل من وهم هذا مستنده ، وذلك أن أبا ثور ممن يقولون بمفهوم اللقب فقال في مثل هذا المثال ونحوه بناء على أصله ، ولعله قد جاء في الحديث " جلد الشاة يطهر بالدباغ " ونحوه فاشتبه عليهم بالقضية بالعين ) انظر المسودة ص 142 .


(� )  الإحكام للآمدي 2/ 335 . وانظر هذه المسألة في : المعتمد 1/ 288 ، الإبهاج 2/ 194 ، نهاية السول 2/ 484 ، شرح تنقيح الفصول ص 219 ، المسودة ص 142 ، فواتح الرحموت 1/ 610 ، التمهيد 2/ 175 ، نثر الورود 1/ 312 .


(� )  المعتمد 1/ 288 .


(� )  انظر نهاية السول 2/ 484-485 ، الإحكام للآمدي 2/ 225 ، المحلي على جمع الجوامع 2/ 33 ، فواتح الرحموت 1/ 611 ، التمهيد 2/ 176 .


(� )  انظر : المصادر السابقة ، ونثر الورود 1/ 312 .


(� )  لما نقل عن صاحب المسودة في ص 142 ، هامش رقم 7 ، والله تعالى أعلم .


(� )  المخصصات� XE "م ك/ المخصصات:خ ص ص" � جمع مخصص، وهو المُخرِج أي إرادة المتكلم الإخراج، ويطلق مجازا على الدليل الدال على الإرادة، وهو المراد هنا، وهو الشائع في الأصول حتى صار حقيقة عرفية، وهو قسمان متصل ومنفصل. انظر: شرح الكوكب المنير 3/ 277، نهاية السول 2/ 407 ، تقريب الوصول ص 141 ، البحر المحيط 4/ 366 .


(� )  المخصص المتصل� XE "م ك/ المخصص المتصل:م خ م ت" � هو: ما لا يستقل بنفسه بل مرتبط بكلام آخر، بل يكون متعلقا باللفظ الذي ذكر فيه العام كالاستثناء والشرط وغيرهما . انظر: شرح الكوكب المنير 3/ 281، نهاية السول 2/ 407، تقريب الوصول ص 141، فواتح الرحموت 1/ 522 .


(� )  المخصص المنفصل� XE "م ك/ المخصص المنفصل:م خ م ن" � هو : ما يستقل بنفسه ، بأن لم يكن مرتبطا بكلام آخر كالحس والعقل والنص . انظر : شرح الكوكب المنير 3/ 279 ، فواتح الرحموت 1/ 522 ، تقريب الوصول ص 141 .


(� )  الاستثناء� XE "م ك/ الاستثناء:ث ن ى" � في اللغة : استفعال من الثني ، إلا أن السين والتاء الزائدتين لا تفيدان الطلب هنا ، ومعناه : تكرار الشيء مرتين أو جعله شيئين متواليين متباينين ، ويطلق على العطف ، والكف والصد وصرف الشيء عن مراده . وفي الاصطلاح : للعلماء في تعريفه عبارات متعددة فعرفه البعض بأنه : الحكم بإخراج الثاني من الحكم الأول بواسطة موضوعة لذلك . وقيل : هو إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ إلا أو ما أقيم مقامه . وقيل غير ذلك . انظر : المصباح المنير ص ، القاموس المحيط ص ، حاشية الصبان على الأشموني 2/ 141 ، البحر المحيط 4/ 368 ، المحصول 1/ 406 ، الاستغناء في الاستثناء للقرافي ص 102 .


(� )  روضة الطالبين 4/ 407 .


(� )  هو محمد بن أحمد� XE "ع/ محمد بن أحمد:ابن النجار الفتوحي" � بن عبد العزيز بن علي الفتوحي ، تقي الدين أبوبكر الشهير بابن النجار ، انتهت إليه معرفة المذهب الحنبلي بعد وفاة والده . من مؤلفاته : شرح الكوكب المنير ، وهو لمختصر التحرير في الأصول ، ومنتهى الإرادات وشرحه ، في الفقه ، توفي – رحمه الله تعالى – سنة 972 هـ . انظر السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة 2/ 854-858 . 


(� )  شرح الكوكب المنير 3/ 290 .


(� )  البحر المحيط 4/ 394 .


(� )  انظر البحر المحيط 4/ 394 .


(� )  روضة الطالبين 4/ 407 .


(� )  انظر أصول السرخسي 1/ 148 قال الإمام السرخسي – رحمه الله تعالى - : ( ... والجهالة في المستثنى لا تمنع صحة الاستثناء ؛ لأنه يبين أن صيغة الكلام لم تتناول المستثنى أصلا وما لم يتناوله الكلام فلا أثر للجهالة فيه ) . وانظر أيضا فواتح الرحموت 1/ 523 – 524 .


(� )  انظر المغني لابن قدامة 5/ 280 فقد قال: (الاستثناء إنما هو مبين أن المستثنى غير مراد بالكلام، وهو أن يمنع أن يدخل فيه ما لولاه لدخل، وقوله تعالى: ( فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما( [العنكبوت 14] عبارة عن تسعمائة وخمسين سنة، فخرج الخمسين المستثنى). وانظر: شرح الكوكب المنير 3/ 290، شرح مختصر الروضة 2/ 586.


(� )  انظر البحر المحيط 4/ 400 حيث قال الإمام الزركشي –رحمه الله تعالى– : (وما نسبوه لأصحابنا (أي القول بأن الاستثناء يعمل بطريق المعارضة) ممنوع) ثم أورد كلام الإمام النووي –رحمه الله تعالى– كما في البحث.


(� )  انظر : البحر المحيط 4/ 400-401 ، المغنى لابن قدامة 5/ 280


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 583 .


(� )  انظر شرح الكوكب المنير 3/ 291 ، فواتح الرحموت 1/ 523-525 ، البحر المحيط 4/  399 ، إلا أن الإمام الزركشي – رحمه الله تعالى – نفى هذه النسبة إلى الشافعية .


(� )  انظر القواعد والفوائد الأصولية ص 67 ، شرح مختصر الروضة 2/ 582 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 582 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 582 .


(� )  شرح مختصر الروضة 2/ 583 .


(� )  روضة الطالبين 8/ 92 .


(� )  المصدر نفسه .


(� )  البحر المحيط 4/ 369 .


(� )  انظر البحر المحيط 4/ 380 .


(� )  العي� XE "م ك/ العي:ع ي ي" � هو الحصر في الكلام وهو ضد البيان . انظر : مختار الصحاح ص 467 ، المصباح المنير ص 228 ، القاموس المحيط ص 1697 .


(� )  روضة الطالبين 4/ 404 و 8/ 92 .


(� )  المصدر نفسه .


(� )  انظر : المعتمد 1/ 242 ، البرهان 1/ 139 ، شرح اللمع 1/ 399 ، العدة 2/ 660 ، التمهيد 2/ 73 ، المستصفى 2/ 197 ، إحكام الفصول 1/ 279 ، نهاية السول 2/ 410 ، شرح الكوكب المنير 3/ 297 ، شرح مختصر الروضة 2/ 589 . 


(� )  انظر المذكرة في أصول الفقه ص 224 .


(� )  انظر القصة في شرح الكوكب المنير 3/ 302 نقلا من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار .


(� )  انفرد مسلم بهذا اللفظ. انظر : صحيح مسلم بشرح النووي 11-12/ 117. برقم 4249، كتاب الأيمان.


(� )  انظر : نثر الورود 1/ 286 ، الواضح في أصول الفقه 3/ 462 ، العدة 2/ 661-662 .


(� )   انظر  : شرح اللمع 1/ 399 ، التمهيد 2/ 74 ، المستصفى 2/ 197 .


(� )  انظر : شرح اللمع 1/ 400 ، شرح مختصر الروضة 2/ 591 ، نثر الورود 1/ 286 .


(� )  هذا الأثر رواه الحاكم في المستدرك 4/ 303 باب الأيمان والنذور، وقال عنه: صحيح على شرط الشيخين، ولفظه: أن ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما – قال: (إذا حلف الرجل على يمين فله� XE "ح/ إذا حلف الرجل على يمين فله:أثر" � أن يستثني ولو إلى سنة).


(� )  يقول إمام الحرمين –رحمه الله تعالى– في البرهان 1/ 140: (والغامض في هذه المسألة أن ابن عباس وهو حبر هذه الأمة، ومرجعها في مشكلات القرآن، كيف يستجيز انتحال مثل هذا المذهب على ظهور بطلانه ؟ والوجه؛ اتهام الناقل، وحمل النقل على أنه خطأ ، أو مختلق مخترع ، والكذب أكثر ما يسمع ) .


(� )  حيث قال: (ولعله لا يصح عنه النقل ، إذ لا يليق ذلك بمنصبه) انظر المستصفى 2/ 197 .


(� )  نهاية الوصول 4/ 1512 .


(� )  فقد حاول أن يحمل كلام ابن عباس على الاستثناء بالمشيئة في الحلف بقوله: إن شاء الله، وليس في أدوات الاستثناء، وقال أنه اقتبس ذلك من قوله تعالى: ( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، إلا أن يشاء الله  ( [ الكهف 23-24 ]. انظر شرح تنقيح الفصول ص 243 .


(� )  فقد قال –رحمه الله تعالى-: (وهذه الرواية عن صحت فلعل المراد منها ما إذا نوى الاستثناء متصلا بالكلام ثم أظهر نيته بعده فإنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى فيما نواه) انظر المحصول 1/ق 3/ 40، وبمثل هذا التأويل قال الإمام الغزالي. انظر المستصفى 1/ 197 .


(� )  انظر : العدة 2/ 663 ، التمهيد 2/ 75 ، نهاية الوصول 4/ 1518 .


(� )  انظر : العدة 2/ 664 ، التمهيد 2/ 75 .


(� )  انظر نهاية الوصول 4/ 1519 .


(� )  انظر : شرح اللمع 1/ 400 ، التمهيد 2/ 76 .


(� )  انظر : التمهيد 2/ 76 ، شرح اللمع 1/ 400 .


(� )  هو عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان المكي من أئمة التابعين وأجلة الفقهاء، سمع جابر بن عبد الله الأنصاري، وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة –رضي الله تعالى عنهم أجمعين– توفي –رحمه الله تعالى– سنة 115هـ . وفيات الأعيان 3/ 261 ، تذكرة الحفاظ 1/ 98، شذرات الذهب 1/ 147.


(� )  انظر : شرح الكوكب المنير 3/ 300، المسودة ص 152-153، فواتح الرحموت 1/ 535.


(� )  الصرف في اللغة  الدفع والرد ، وفي الاصطلاح : بيع الأثمان بعضها ببعض . انظر التعريفات ص 132 .


(� )  هو عقد على موصوف في الذمة يعطى عاجلا. وقيل: عقد يفتقر إلى بدل ما يستحق تسليمه عاجلا في مقابلة ما لا يستحق تسلميه عاجلا. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 3/ 146.


(� )  التمهيد 2/ 76 .


(� )  انظر المصدر نفسه .


(� )  انظر البرهان 1/ 140 ، نهاية الوصول 4/1514 ، شرح الكوكب المنير 3/ 301 .


(� )  شرح اللمع 1/ 399 .


(� )  روضة الطالبين 4/ 404 و 8/ 92 .


(� )  روضة الطالبين 4/ 404 .


(� )  البرهان 1/ 143 .


(� )  نهاية الوصول 4/ 1528 .


(� )  شرح مختصر الروضة 2/ 597-598 .


(� )  انظر : نهاية السول 2/ 413 .


(� )  البحر المحيط 4/ 384 ، وانظر نثر الورود 1/ 279 .


(� )  هو عبد الله بن طلحة� XE "ع/ عبد الله بن طلحة:ابن طلحة" � بن محمد بن عبد الله أبو محمد أو أبو عبد الله المالكي الأندلسي، كان من أهل المعرفة بالفقه وأصوله ، ماهرا في النحو حافظا للتفسير قائما عليه ذاكرا للقصص المتعلقة به، له مصنفات منها ؛ تفسير القرآن، وغيره، توفي – رحمه الله تعالى – بمكة سنة 523 هـ. انظر: العقد الثمين 5/ 182، مطبعة أنصار السنة بمصر.


(� )  الاستغناء في أحكام الاستثناء ص 537 .


(� )  انظر سلم الوصول لشرح نهاية السول 2/ 413 .


(� )  انظر: أصول السرخسي 2/ 35 ، كشف الأسرار عن أصول البزدوي 3/ 122 ، فواتح الرحموت 1/ 540 


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 598-599 .


(� )  روضة الطالبين 8/ 95 .


(� )  انظر المسألة في : العدة 2/ 664 ، شرح اللمع 1/ 401 ، الإحكام للآمدي 2/ 28 ، القواعد والفوائد الأصولية ص 252 .


(� )  شرح الكوكب المنير 3/ 305 .


(� )  الحديث أخرجه البخاري ومسلم . انظر : صحيح البخاري مع الفتح 11/634، رقم: 6623. كتاب الأيمان والنذور، باب 1. صحيح مسلم بشرح النووي 11-12/ 111-112. رقم 4239، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينا...


(� )  هو كعب بن مالك ابن أبي كعب عمر بن القين بن كعب الأنصاري الخزرجي ، أبو عبد الله ويقال أبو بشير ، شاعر رسول الله ( وأحد الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم ، شهد العقبة , وأحدا ، وسائر المشاهد إلا بدرا وتبوك روي له ثمانون حديثا عن رسول الله ( . توفي ( بالمدينة في زمن معاوية سنة 53 هـ وقيل سنة 50 هـ ، وقيل غير ذلك . انظر : تهذيب الأسماء واللغات 2/ 378 ، الاستيعاب 3/ 270-274 ، الإصابة 3/ 285-286 .


(� )  انظر هذا البيت في : الكتاب لسيبويه 1/ 371 ، شرح المفصل لابن يعيش 2/ 79 .


(� )  انظر العدة 2/ 665 .


(� )  هو الكميت بن زيد� XE "ع/ الكميت بن زيد:الكميت" � بن خنيس الأسدي ، أبو المستهل ، شاعر الهاشميين من أهل الكوفة ، عاش في عهد الدولة الأموية ، وكان معروفا بالتشيع ، وكان عالما بآداب اللغة وأخبار العرب وأنسابهم ، وكان من شعراء مضر ، وهو من أصحاب الملحمات الشعرية . توفي سنة 126 هـ . انظر : الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 562 ، النجوم الزاهرة 1/ 300  ، الأعلام للزركلي 6/ 92 .


(� )  انظر هذا البيت في : المقتضب للمبرد 4/ 398 ، شرح المفصل لابن يعيش 2/ 79 .


(� )  انظر : العدة 2/ 665-666 ، شرح اللمع 1/ 401 ، شرح الكوكب المنير 3/ 306 .


(� )  انظر : نهاية الوصول 4/ 1528 .


(� )  انظر المسألة في ص ؟ من البحث .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 602-603 ، التمهيد 2/ 78 .


(� )  روضة الطالبين 4/ 404 .


(� )  انظر : فواتح الرحموت 1/ 541 ، إحكام الفصول 1/ 282 ، شرح تنقيح الفصول ص 244 ، شرح اللمع 1/ 404 ، المستصفى 2/ 202 ، البرهان 1/ 143 ، المعتمد 1/ 244 .


(� )  أنظر : شرح اللمع 1/ 404-405 ، إحكام الفصول 1/ 282- 283 ، نثر الورود 1/ 290 .


(� )  انظر : شرح مختصر الروضة 2/ 601 ، التمهيد 2/ 79 .


(� )  انظر نثر الورود 1/ 290 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 602 .


(� )  انظر : نهاية الوصول 4/ 1530 ،  المستصفى 2/ 203 ، شرح تنقيح الفصول ص 245 .


(� )  أنظر فواتح الرحموت 1/ 544 .


(� )  هذا البيت لأبي مُكْعِب كما في مغني اللبيب ص 585 ، شرح شواهد المغني 7/ 229 .


(� )  انظر شرح اللمع 1/ 405 ، إحكام الفصول 1/ 283 ، قواطع الأدلة 1/ 444 .


(� )  انظر العدة 2/ 671 ، شرح المختصر الروضة 2/ 603 .


(� )  هو علي بن فضالة� XE "ع/ علي بن فضالة:ابن فضالة" � بن علي بن غالب أبو الحسن المجاشعي القيرواني ، التميمي النحوي المفسر الشاعر، المعروف بالفرزدق نسبة إلى حده ، مصنفات في النحو والتفسير والأدب ، توفي – رحمه الله تعالى – سنة 479 هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 18/ 528-529 ، بغية الوعاة 2/ 183 . 


(� )  انظر: التمهيد 2/ 80 ، شرح مختصر الروضة 2/ 603. والقول بأن البيت لم يثبت؛ فيه نظر، لأنه قد تقدم  تخريجه، ونسبته إلى قائله .


(� )  انظر : شرح اللمع 1/ 405 .


(� )  انظر: العدة 2/ 666 ، التمهيد 2/ 77 ، روضة الناظر 2/ ، شرح مختصر الروضة 2/ 598 .


(� )  نسب إليه هذا القول غير واحد من العلماء كإمام الحرمين، والغزالي، والقرافي وغيرهم. انظر: البرهان 1/ 143، المستصفى 2/ 202 ، إحكام الفصول 1/ 282 .


(� )  جاء في نثر الورود: أن الإمام مالكا يوجب كون المستثنى أقل من المستثنى منه، فلو استثنى النصف بطل الاستثناء ولزمه مقتضى المستثنى منه، وإذا كان هذا كذلك ؛ فأحرى أن يبطل استثناء الأكثر. انظر 1/ 290.


(� )  هو إبراهيم بن السرى� XE "ع/ إبراهيم بن السرى:أبو إسحاق الزجاج" � بن سهل، أبو إسحاق الزجاج ، كان من أهل الفضل والدين، كان في شبابه يخرط الزجاج ثم مال إلى النحو وتتلمذ على المبرد، حتى أصبح من أئمة اللغة ، له مصنفات عدة منها: معاني القرآن، خلق الإنسان ، وغيرهما . توفي – رحمه الله تعالى – سنة 311هـ. انظر: بغية الوعاة 1/ 411، إنباه الرواة 1/ 159 .


(� )  بمنى العي وهو ثقل اللسان، وعجمة فيه، والأَلْكَن: هو الذي لا يفصح ولا يقيم العربية لعجمة لسانه . انظر المصباح المنير ص 287، القاموس المحيط ص 1589، مختار الصحاح ص 603 . 


(� )  انظر : العدة 2/ 668 ، التمهيد 2/ 77، 81 ، روضة الناظر 2/ 116 .


(� )  انظر شرح اللمع 1/ 405 .


(� )  انظر إحكام الفصول 1/  283 .


(� )  انظر فواتح الرحموت 1/ 544 ، البرهان 1/ 144 ، المعتمد 1/ 245 .


(� )  انظر : شرح مختصر الروضة 2/ 600 ، فواتح الرحموت 1/ 544 ، نهاية السول 2/ 419 .


(� )  انظر فواتح الرحموت 1/ 544 .


(� )  انظر مثلا : البرهان 1/ 144 ، المعتمد 1/ 244-245 ، المستصفى 2/ 203 ، فواتح الرحموت 1/ 544.


(� )  انظر إحكام الفصول 1/ 280-190.


(� )  روضة الطالبين 4/ 407 .


(� )  انظر : المعتمد 1/ 243، شرح اللمع 1/ 402، المستصفى 2/ 199.


(� )  انظر : إحكام الفصول 1/ 281، نثر الورود 1/ 281 .


(� )  انظر : أصول السرخسي 2/ 42، تيسير التحرير 1/ 283.


(� )  انظر شرح الكوكب المنير 3/ 286.


(� )  انظر الإحكام لابن حزم 4/ 429.


(� )  انظر إحكام الفصول 1/ 281.


(� )  المصدر نفسه.


(� )  هو زياد بن معاوية� XE "ع/ زياد بن معاوية:النابغة الذبياني" � بن ضباب، أبو أمامة أو أبو ثمامة، الذبياني، أحد الشعراء الجاهلية، وأحد أصحاب المعلقات. وكان من شعراء النعمان بن المنذر، وكانوا له مكرمين. توفي سنة 604م انظر الشعر والشعراء ص 87.


(� )  انظر شرح اللمع 1/ 404.


(� )  اليعافير جمع يعفور وهو ظبي بلون التراب، أو هو عام. انظر القاموس المحيط ص 568، لسان العرب 4/ 585.


(� )  العيس بكسر العين الإبل البيض يخالط بياضها شقرة؛ أي ظلمة خفيفة، واحدها أعيس والأنثى عَيْساء. انظر : القاموس المحيط ص 722، المصباح المنير ص 227، مختار الصحاح ص 465.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 595 .


(� )  انظر شرح اللمع 1/ 404.


(� )  انظر إحكام الفصول 1/ 281.


(� )  انظر : قواطع الأدلة 1/ 348، المنخول ص 159.


(� )  انظر شرح الكوكب المنير 3/ 286.


(� )  انظر: العدة 2/ 673، التمهيد 2/ 85، القواعد والفوائد الأصولية ص 256، روضة الناظر 2/ 114، شرح مختصر الروضة 2/ 591.


(� )  انظر الإحكام لابن حزم 4/ 429.


(� )  انظر : العدة 2/ 673، التمهيد 2/ 75-76 .


(� )  انظر التمهيد 2/ 86 ، شرح الكوكب المنير 3/ 288 .


(� )  انظر : الواضح في أصول الفقه 3/ 482 ، التمهيد 2/ 86 .


(� )  انظر إحكام الفصول 1/ 282 .


(� )  وهناك أقوال أخرى في المسألة غير القولين ومنها : أنه يجوز الاستثناء من غير الجنس في المكيل والموزون ، وبه قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى . وقيل : أنه يجوز في النقدين استثناء بعض الجنس من جنس الآخر . انظر : شرح الكوكب المنير 3/ 286 ، أصول السرخسي 2/ 44 ، تيسير التحرير 1/ 283 .


(� )  انظر إحكام الفصول 1/ 281 .


(� )  بل قال الصفي الهندي أن النزاع في كون ذلك على سبيل الحقيقة غير متجه . انظر نهاية الوصول 4/ 1523 .


(� )  البرهان 1/ 144 .


(� )  هذا المثال الذي ذكره الإمام النووي – رحمه الله تعالى – لا ينطبق مع ما ذكره ، من كون الاستثناء من النفي إثباتا ، ومن الإثبات نفيا ، لعدم وجود النفي فيه ، وإنما هو مثال في جزء مدعاه ، وهو الاستثناء من الإثبات فقط ، دون النفي ، ثم مثاله هذا ينطبق على تعدد الاستثناءات . فلو قال : ليس له علي إلا ثلاثة لكان أحسن ، وإنما يصلح هذا المثال للوجهين إذا قلنا بأن الاستثناء يعمل عن طريق المعارضة ، وهو لا يقول به والله تعالى أعلم .


(� )  روضة الطالبين 4/ 404 و 8/ 93 .


(� )  انظر : شرح تنقيح الفصول ص 247 ، مختصر المنتهى مع شرح العضد 2/ 142 .


(� )  انظر : المحصول 1/ 411 ، الإحكام للآمدي 2/ 308 ، جمع الجوامع مع شرح  المحلي 2/ 15 ، نهاية السول 2/ 421 ، إرشاد الفحول ص 149 .


(� )  انظر : كشف الأسرار 3/ 327 ، المسودة ص 160 ، القواعد والفوائد الأصولية ص 263 .


(� )  انظر : فواتح الرحموت 1/ 546 ، كشف الأسرار للبخاري 3/ 251 .


(� )  انظر: نهاية السول 2/ 425، نهاية الوصول 4/ 1542، فواتح الرحموت 1/ 547، شرح الكوكب المنير 3/328 .


(� )  انظر : فواتح الرحموت 1/ 547 ، مختصر المنتهى مع شرح العضد 2/ 143 .


(� )  انظر نهاية الوصول 4/ 1543 .


(� )  انظر: أصول السرخسي 2/ 42، تيسير التحرير 1/ 294، فواتح الرحموت 1/ 546، كشف الأسرار 3/ 251 


(� )  وذلك لأن معنى قولهم أنه لا حكم بالإثبات ولا حكم بالنفي ، وإنما النفي مأخوذ من الأصل كما أن الاستثناء من النفي لا حكم إلا بالنفي ولا حكم بالإثبات ، فلا فرق عندهم بين الاستثناء من النفي وبين الاستثناء من الإثبات في أنه لا حكم على المستثنى بل هو مسكوت عنه في الحالين. انظر: فواتح الرحموت 1/ 546-547 ، نهاية السول 2/ 423، نهاية الوصول 4/ 1541 ، سلم الوصول 2/ 424 .


(� )  انظر : فواتح الرحموت 1/ 550 .


(� )  انظر : فواتح الرحموت 1/ 550 .


(� )  روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة ومتقاربة ، وقد رواه البخاري ومسلم بلفظ : " لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ " قال الإمام ابن حجر – رحمه الله تعالى – بأن الحديث لم يرد بلفظ : " لا صلاة إلا بطهور " . انظر : صحيح البخاري مع الفتح 1/ 43 ، صحيح مسلم بشرح النووي 1/ 204 .


(� )  انظر : فواتح الرحموت 1/ 551 ، التقرير والتحبير 1/ 262 .


(� )  انظر: المسودة ص 160، مذكرة أبرز القواعد الأصولية ص 70، وانظر شرح الكوكب المنير 3/ 329، حيث جاء فيه أن هذه الصيغة صيغة الشرط، ومقتضاها نفيها عند نفيها، ووجودها عند وجودها ؛ ليس منطوقا، بل من المفهوم، فنفي شيء لانتفاء شيء لا يدل على إثباته عند وجوده، بل يبقى كما قبل النطق، بخلاف: لا عالم إلا زيد. 


(� )  انظر : شرح الكوكب المنير 3/ 347 ، نهاية الوصول 4/ 1601 .


(� )  انظر شرح صحيح مسلم 1-2/ 298 .


(� )  انظر مثلا: المعتمد 1/ 239، شرح الكوكب المنير 3/ 347، نهاية الوصول 4/ 1601، نثر الورود 2/ 299.


(� )  البحر المحيط 4/ 458 .


(� )  أي في قوله ( : ((لا يجمع بين المرأة وعمتها� XE "ح/ لا يجمع بين المرأة وعمتها:حديث" � ، ولا بين المرأة وخالتها)). وهو متفق عليه .سيأتي تخريجه .


(� )  كما في كثير من أخبار الآحاد.


(� )  هو أبو إسحاق سعد بن مالك� XE "ع/ سعد بن مالك:سعد بن أبي وقاص الصحابي" � بن وهب ويقال أهيب بن عبد مناف... القرشي الزهري المكي المدني أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر الخلافة إليهم، أسلم بعد أربعة وقيل بعد ستة ، وهو أول من رمى في سبيل الله شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله ( توفي سنة خمس وخمسين وقيل غير ذلك . انظر : تهذيب الأسماء واللغات 1/ 207-208 .


(� )  وهو ما رواه البخاري ومسلم بإسناده عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه قال: ((عادني النبي ( عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت، فقلت: يارسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة ، أفأتصدق بثلي مالي ؟ قال: لا . قال : فأتصدق بشطره؟ قال: لا. قال : الثلث ياسعد، والثلث كثير� XE "ح/ الثلث ياسعد ، والثلث كثير:حديث" � ...إلخ)) انظر : صحيح البخاري مع الفتح 7/ 343 ، رقم: 3936، كتاب مناقب الأنصار، باب49. وصحيح مسلم بشرح النووي 11-12/ 79-81. رقم: 4185. كتاب الوصية. باب الوصية بالثلث.


(� )  وهي قوله تعالى: ( (((( (((((( (((((((( (((((( (((((( ( [ النساء 11].


(� )  شرح صحيح مسلم له 11-12/ 82-83 .


(� )  أخرجه البخاري ومسلم. انظر: صحيح البخاري مع الفتح 9/ 199، رقم 5109، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها. صحيح مسلم بشرح النووي 9-10/ 193. رقم: 3422، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها...


(� )  انظر شرح صحيح مسلم له 9-10/ 193 .


(� )  انظر : إحكام الفصول 1/ 268 ، شرح تنقيح الفصول ص 106 ، مفتاح الوصول ص 83 ، نثر الورود 1/ 306 ، البرهان 1/ 156 ، الإحكام للآمدي 2/ 322 ، شرح اللمع 1/ 351 ، العدة 2/ 550 ، التمهيد 2/ 10، شرح الكوكب المنير 3/ 362 ، المسودة ص 119 ، شرح مختصر الروضة 2/ 562 . 


(� )  انظر شرح صحيح مسلم له 9-10/ 193 .


(� )  متفق عليه. واللفغظ لهما. انظر: صحيح البخاري مع الفتح 12/ 5-6، رقم:6728، كتاب الفرائض، باب 3. صحيح مسلم بشرح النووي 11-12/ 299. رقم 4557، كتاب الجهاد، باب قول النبي لا نورث ما تركناه فهو صدقة.


(� )  متفق عليه. واللفظ لمسلم. انظر: صحيح البخاري مع الفتح 8/ 16، كتاب المغازي، باب أين ركز النبي الراية... صحيح مسلم بشرح النووي 11-12/ 53. رقم: 4116، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر...


(� )  انظر: إحكام الفصول 1/ 268-269 ، البحر المحيط 4/ 428- 429 ، 1623-1630 ، التمهيد 2/ 107، العدة 2/ 552 ، قواطع الأدلة 1/ 371 .


(� )  انظر : نهاية السول 2/ 461 ، شرح اللمع 1/ 354-355 ، الإشارة في معرفة الأصول ص 200 .


(� )  انظر : ص 323 . وانظر أيضا : اللإبهاج 1/ 108 ، التمهيد 2/ 106 ، البحر المحيط 4/ 483 .


(� ) انظر : أصول السرخسي 1/ 142 ، كشف الأسرار 1/ 294 ، فواتح الرحموت 1/ 595 . 


(� )  انظر فواتح الرحموت 1/ 595 ، نهاية السول 2/ 460 ، شرح مختصر الروضة 2/ 536 .


(� )  وقد تقدم هذا في مسألة حجية العام بعد التخصيص ، ورد العلماء على قول عيسى بن أبان .


(� )  انظر المحصول 1/ 147 .


(� )  انظر البحر المحيط 4/ 485 .


(� )  انظر التقريب والإرشاد 3/ 185-186 .


(� )  انظر : نهاية السول 2/ 462 ، نهاية الوصول 4/ 1639 .


(� )  انظر فواتح الرحموت 1/ 595 .


(� )  انظر : إحكام الفصول 1/ 269 ، العدة 2/ 557 ، نهاية السول 2/ 463 .


(� )  انظر التمهيد 2/ 111 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 566 .


(� )  متفق عليه. انظر: صحيح البخاري ص 1253 رقم الحديث 7284، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله... صحيح مسلم بشرح النووي 1-2/ 156. رقم: 127، كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا....


(� )  وهو الذي أخرجه مسلم أن النبي ( قال: ((خذوا عني خذوا عني� XE "ح/ خذوا عني خذوا عني:حديث" �، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة إلخ)) انظر صحيح مسلم بشرح النووي 11-12/ 189. رقم 4390، كتاب الحدود باب حد الزنى.


(� )  شرح صحيح مسلم له 11-12/ 190 .


(� )  انظر : العدة 2/ 569 ، التمهيد 2/ 113 ، فواتح الرحموت 1/ 594 ، نثر الورود 1/305 ، جمع الجوامع 2/ 26 ، الإحكام للآمدي 2/ 300 ، شرح الكوكب المنير 3/ 363 ، التبصرة ص 136 ، نهاية الوصول 4/ 1618 .


(� )  شرح صحيح مسلم له 11-12/ 190 .


(� )  انظر : العدة 2/ 571 ، التمهيد 2/ 114 .


(� )  انظر : العدة 2/ 571 ، التمهيد 2/ 114 ، الإحكام للآمدي 2/ 300 ، شرح اللمع 1/ 350 .


(� )  انظر : شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 321 ، إرشاد الفحول ص 157 ، نهاية الوصول 4/ 1618 .


(� )  انظر : المسودة ص 122 ، نهاية الوصول 4/ 1618 .


(� )  انظر : العدة 2/ 570 ، التمهيد 2/ 113 ، شرح مختصر الروضة 2/ 562 .


(� )  انظر : شرح مختصر الروضة 2/ 562 ، التمهيد 2/ 114 ، نهاية الوصول 4/ 1619 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 562 .


(� )  انظر : التمهيد 2/ 114 ، نهاية الوصول 4/ 1620 .


(� )  انظر : شرح الكوكب المنير 3/ 370 ، نثر الورود 1/ 306 ، المعتمد 1/ 256 .


(� )  شرح صحيح مسلم له 9-10/ 423 .


(� )  كالإمام الآمدي، والصفي الهندي وغيرهما. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 327، نهاية الوصول 4/ 1669، شرح العضد على مختصر المنتهى 2/ 150، شرح تنقيح الفصول ص 202، الإبهاج 2/ 171، المستصفى 2/ 146-147، العدة 2/ 578، المعتمد 1/ 256، شرح اللمع 1/ 381، شرح الكوكب المنير 3/ 370، فواتح الرحموت 1/ 602 


(� )  التمهيد 2/ 117 .


(� )  انظر البحر المحيط 4/ 481 .


(� )  انظره 3/ 369 .


(� )  نثر الورود 1/ 306 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 556 .


(� )  نهاية السول 2/ 459 .


(� )  انظر : المعتمد 1/ 256 ، العدة 2/ 578 ، التمهيد 2/ 118 ، نهاية الوصول 4/ 1670 .


(� )  انظر : البحر المحيط 4/ 497 ، نثر الورود 1/ 308 ، مذكرة في أصول الفقه ص 219 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 572 .


(� )  يقول الإمام الأسنوي –رحمه الله تعالى-: (واعلم أن القياس إن كان قطعيا فيجوز التخصيص به بلا خلاف) نهاية السول 2/ 463، وقال الشيخ الشيرازي –رحمه الله تعالى-: (تخصيص العموم بالقياس الجلي جائز لا يختلف فيه) شرح اللمع 1/ 384 .


(� )  انظر سلم الوصول 2/ 463 ، حاشية العطار على جمع الجوامع ص 265 .


(� )  البحر المحيط 4/ 496 .


(� )  انظر نهاية الوصول 4/ 1688 .


(� )  شرح صحيح مسلم له 9-10/ 209 .


(� )  وهو حديث: " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان� XE "ح/ إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان:حديث" � وما استكرهوا عليه " قال الإمام النووي : حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي بإسناد حسن . انظر : المجموع 2/ 293، سنن ابن ماجة 3/ 659، السنن الكبرى للبيهقي 7/ 356-357 ، وصححه الحاكم في المستدرك 2/ 198 وقال : على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .


(� )  المجموع 2/293-294 .


(� )  انظر: تيسير التحرير 1/ 321 ، فواتح الرحموت 1/ 614، أصول السرخسي 1/ 142 ، شرح اللمع 1/ 384 المستصفى 2/ 166 ، العدة 2/ 559 ، التمهيد 2/ 120، شرح الكوكب 3/ 377، شرح مختصر الروضة 2/ 571 نهاية السول 2/ 463، إحكام الفصول 1/ 271 .


(� )  نهاية الوصول 4/ 1683-1684 .


(� )  انظر : التمهيد 2/ 122-123 .


(� )  انظر : شرح مختصر الروضة 2/ 571-572 ، شرح اللمع 1/ 385 ، شرح الكوكب المنير 3/ 380 .


(� )  انظر: شرح اللمع 1/ 381 ، نهاية السول 2/ 465 ، العدة 2/ 564-565 ، إحكام الفصول 1/ 272 ، نهاية الوصول 4/ 1688 .


(� )  انظر : الإحكام للآمدي 2/ 337 ، شرح اللمع 1/ 385 .


(� )  نسبه إليه غير واحد من الشافعية . انظر : نهاية السول 2/ 464 .


(� )  كأبي إسحاق بن شاقلا ، وأبي الحسن الجزري ، وهو رواية عن أبي الحسن الأشعري . انظر : العدة 2/ 563 ، التمهيد 2/ 121 ، المسودة ص  119 ، التقريب والإرشاد 3/ 195 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 572 .


(� )  انظر: أصول السرخسي 1/ 141، كشف الأسرار 1/ 294، فواتح الرحموت 1/ 614، تيسير التحرير 1/ 321 .


(� )  انظر : العدة 2/ 566 ، التمهيد 2/ 125-126 ، نهاية الوصول 4/ 168-170 .


(� )  انظر : التمهيد 2/ 126 ، نهاية الوصول 4/ 1691 .


(� )  انظر : إحكام الفصول 1/ 273 ، العدة 2/ 567 .


(� )  انظر : شرح مختصر الروضة 2/ 573 ، العدة 2/ 568 ، التمهيد 2/ 129 .


(� )  انظر : شرح مختصر الروضة 2/ 573 .


(� )  انظر التمهيد 2/ 126 .


(� )  انظر : العدة 2/ 568 .


(� )  انظر : فواتح الرحموت 1/ 614 ، أصول السرخسي 1/ 142 ، كشف الأسرار 1/ 593 ، تيسير التحرير 1/ 321 ، نهاية الوصول 4/ 1684 .


(� )  البحر المحيط 4/ 492 .


(� )  انظر : البحر المحيط 4/ 492 ، المحصول 1/ 437 .


(� )  انظر : شرح الكوكب المنير 3/ 378 .


(� )  انظر المستصفى 2/ 173 .


(� )  انظر : التقريب والإرشاد 3/ 195 ، التلخيص 2/ 119 ، البرهان 1/ 157 ، المستصفى 2/  170 ، مختصر المنتهى مع شرح العضد 2/ 153 .


(� )  انظر المستصفى 2/ 172 .


(� )  لمعرفة التفصيل عن قول الإمام الغزالي انظر المستصفى له 2/ 173-175 .


(� )  كالإمام القرافي والقرطبي وقال القرطبي : لقد أحسن في هذا الاختيار أبو حامد ، فكم له عليه من شاكر وحامد، وقال آخر : إنه مذهب جيد . انظر البحر المحيط 4/ 494 .


(� )  المفهوم� XE "م ك/ المفهوم:م ف ه" � في اللغة المعلوم ، وهو اسم مفعول من فهم يفهم فهما أي علم . وفي الاصطلاح : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق . وهو قسمان ، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة . انظر : المصباح المنير ص 249 ، القاموس المحيط ص 1479، مختار الصحاح ص 513 ، الرهان 1/ 166 ، مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر 2/ 372 ، شرح مختصر الروضة 2/ 704 ، شرح الكوكب المنير 3/ 481 ، مذكرة في أصول الفقه ص 235-236 . 


(� )  : الموافقة : وهو أن يكون حكم المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق به مع كون ذلك مفهوما من لفظ المنطوق كتحريم ضرب الوالدين المفهوم من تحريم التأفيف في قوله تعالى : ( (((( ((((( (((((((( ((((( ( [ الإسراء 23 ] . الرهان 1/ 166 ، مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر 2/ 372 ، شرح مختصر الروضة 2/ 704 ، شرح الكوكب المنير 3/ 481 ، مذكرة في أصول الفقه ص 235-236 . 


(� )  والمخالفة : هو أن يكون حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق به كفهم عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة من قوله ( : " في الغنم السائمة زكاة " . الرهان 1/ 166 ، مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر 2/ 372، شرح مختصر الروضة 2/ 704 ، شرح الكوكب المنير 3/ 481 ، مذكرة في أصول الفقه ص 235-236 


(� )  لكن الإمام الزركشي حكى عن بعضهم فيه خلافا ، ولعل العلماء لم يلقوا إليه بالا لشذوذه حيث لم أر في الكتب التي اطلعت عليها من تعرض لذكر الخلاف فيه والله تعالى أعلم . انظر البحر المحيط 4/ 504-507 .


(� )  انظر : الإحكام للآمدي 2/ 328 ، شرح اللمع 1/ 355 ، جمع الجوامع مع شرح المحلي 2/ 30 ، نهاية الوصول 4/ 1678-1679 ، العدة 2/ 578-579 ، التمهيد 2/ 118 ، روضة الناظر 2/ 106 .


(� )  أخرجه : الإمام أحمد في المسند 4/ 388 ، أبو داود في سننه 4/ 45 ، النسائي في سننه 7/ 316 وغيرهم .


(� )  انظر هذا المثال في : نثر الورود 1/ 307 ، مذكرة في أصول الفقه ص 219 .


(� )  أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 5-6/ 192. برقم 1560 كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة...


(� )  أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 5-6/ 107. برقم 1373. كتاب المساجد. باب من أدرك ركعة من الصلاة...


(� )  شرح صحيح مسلم 5-6/ 192 .


(� )  الإحكام للآمدي 2/ 328 .


(� )  شرح اللمع 1/ 355 ، جمع الجوامع مع شرح المحلي 2/ 30 ، نهاية الوصول 4/ 1678-1679 ، العدة 2/ 578-579 ، التمهيد 2/ 118 ، روضة الناظر 2/ 106 ، شرح مختصر الروضة 2/ 568 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 568 .


(� )  انظر نهاية السول 2/ 468 ، نثر الورود 1/ 307 . 


(� )  كأبي العباس ابن سريج . انظر شرح اللمع 1/ 357 ، نهاية السول 2/ 468 ، البحر المحيط 4/ 506 .


(� )   انظر شرح الكوكب المنير 3/ 369 ، المسودة ص 126 .


(� )  انظر : شرح تنقيح الفصول ص 202 ، مختصر ابن الحاجب مع العضد 2/ 150 .


(� )  انظر نثر الورود 1/ 307 .


(� )  المرجع نفسه .


(� )  انظر نهاية السول 2/ 468 .


(� )  قال الإمام الزركشي– رحمه الله تعالى-: (وزعم القرافي أن صورة المسألة فيما إذا كان الراوي صحابيا، لأنه يحتمل أنه شاهد من النبي عليه السلام خلاف ما رواه  فحمله على ذلك. أما غير الصحابي فلا يتأتى فيه خلاف في أن فعله لا يكون حجة على روايته اهـ. وغره في ذلك بناؤهم هذه المسألة على الخلاف في أن قوله حجة أم لا؟ وهذا إنما يكون في الصحابي، لكن الخلاف في التخصيص بقول الراوي لا يختص بالصحابي، بل ولا بصورة التخصيص، بل الراوي مطلقا من الصحابي ومن بعده، إذا خالف الخبر بتخصيص أو بغيره؛ ... ولذلك لم يقيد الإمام في المحصول بالراوي الصحابي، بل أطلق، ولكن قيد المخالفة بحالة التخصيص) البحر المحيط 4/ 534 بتصرف.


(� )  أخرجه البخاري . انظر صحيح البخاري مع الفتح 12/ 331. رقم 6922، كتاب استتابة المردين...باب2.


(� )  لكن صاحب نثر الورود ذكر بأن هذا لم يصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، انظر نثر الورود 1/ 313.


(� )  هو الصحابي الجليل عبد الرحمن� XE "ع/ عبد الرحمن بن سعد:الساعدي" � وقيل المنذر بن عمرو بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الساعدي المدني ، روي له عن رسول الله ستة وعشرون حديثا ، توفي في آخر خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين . انظر تهذيب الأسماء واللغات 2/ 500-501 .


(� )  انظر شرح صحيح مسلم 13-14/ 184 .


(� )  انظر : إحكام الفصول 1/ 274 ، مختصر المنتهى مع شرح العضد 2/ 151 ، شرح تنقيح الفصول ص 219. نثر الورود 1/ 313 .


(� )  انظر: شرح اللمع 1/ 382، نهاية الوصول 5/ 1731، المستصفى 2/ 157، البحر المحيط 4/ 530، إرشاد الفحول ص 162.


(� )  انظر الإحكام للآمدي 2/ 333 .


(� )  انظر: شرح اللمع 1/ 382، إحكام الفصول 1/ 274، نهاية الوصول 5/ 1737، البحر المحيط 4/ 530. 


(� )  انظر: كشف الأسرار 3/ 66 ، تيسير التحرير 3/ 72 ، التقرير والتحبير 2/ 265 ، فواتح الرحموت 1/ 608.


(� )  انظر: العدة 2/ 579، التمهيد 2/ 119، شرح الكوكب المنير 3/ 375، شرح مختصر الروضة 2/ 571. ويلاحظ أن الحنابلة لهم روايتان ، الأولى: ما ذكرنا، والثانية: لا، لأن قوله ليس بحجة فلا يخصص به العموم. انظر المراجع السابقة .


(� )  انظر : فواتح الرحموت 1/ 609 ، نهاية السول 2/ 483 ، البحر المحيط 4/ 530 .


(� )  انظر : شرح اللمع 1/ 383 ، إحكام الفصول 1/ 275 .


(� )  شرح تنقيح الفصول ص 219 .


(� )  انظر البحر المحيط 4/ 533 .


(� )  انظر : العدة 2/ 580 ، التمهيد 2/ 120 ، شرح مختصر الروضة 2/ 571 .


(� )  كقول الشافعي في الجديد . انظر شرح اللمع 1/ 382 .


(� )  انظر نثر الورود 1/ 313 .


(� )  انظر هذا الترجيح في مذكرة الشيخ محمد الأمين – رحمه الله تعالى – ص 163 و 222 .


(� )  انظر البحر المحيط 4/ 539 .


(� )  المصدر نفسه .


(� )  المجموع 1/ 276-277 ، شرح صحيح مسلم له 13-14/ 325 .


(� )  المجموع 2/74-75 .


(� )  انظر : شرح اللمع 1/ 363 ، نهاية السول 2/ 452 ، الإحكام 2/ 318 ، المستصفى 2/ ؟ البحر المحيط 4/ 540 ، نهاية الوصول 4/ 1649 .


(� )  انظر : إحكام الفصول 1/ 261 ، مختصر المنتهى مع شرح العضد 2/ 147 ، نثر الورود 1/ 306 .


(� )  انظر : العدة 2/ 615 ، التمهيد 2/ 151 ، شرح الكوكب المنير 3/ 382 ، روضة الناظر 2/ 103 ، شرح مختصر الروضة 2/ 558 ، المسودة ص 134 .


(� )  انظر فواتح الرحموت 1/ 485 ، كشف الأسرار 1/ 292 .


(� )  انظر الإحكام لابن حزم 3/ 380 .


(� )  كأبي الحسن البصري المعتزلي في غير مجهول التاريخ . انظر المعتمد 1/ 256-259 .


(� )  انظر : إحكام الفصول 1/ 262 ، شرح اللمع 1/ 368 ، شرح مختصر الروضة 2/ 558 ، نهاية الوصول 4/ 1651 ، البحر المحيط 4/ 541 .


(� )  انظر : العدة 2/ 623 ، التمهيد 2/ ؟ إحكام الفصول 1/ 262 ، نهاية السول 2/ 455 .


(� )  انظر : شرح اللمع 1/ 369 ، إحكام الفصول 1/ 263 .


(� )  انظر : العدة 2/ 623 ، التمهيد 2/ 152 .


(� )  انظر : أصول السرخسي 2/ 29 ، فواتح الرحموت 1/ 485 ، كشف الأسرار 1/ 292 ، التلويح على التوضيح 1/ 41 .


(� )  انظر : العدة 2/ 618 ، التمهيد 2/ 151 ، وقد حمل القاضي أبو يعلى – رحمه الله تعالى – هذه الرواية على أن المراد ؛ إذا كانا خبرين خاصين ، وقد تعارضا فيكون الثاني ناسخا للأول ، وليس المراد به عام وخاص تعارضا .


(� )  انظر : التقريب والإرشاد له 3/ 265 ، شرح اللمع 1/ 363 ، إحكام الفصول 1/ 262 .


(� )  والشطر الثاني عند الحنفية خاصة. أي من: وكذلك إذا كان العام ...


(� )  أخرجه مسلم في صحيحه انظره بشرح النووي 7-8/229-231، رقم 2599، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر....


(� )  لم أجد في كتب الحنفية التي اطلعت عليها استدلالهم بهذا الحديث ، بل وجدتها في كتب غيرهم ينسبونه إليهم . فانظر مثلا : نهاية الوصول 4/ 1652 ، نهاية السول 2/ 452 ، شرح اللمع 1/ 369 ، التمهيد 2/ 153 .


(� )  انظر فواتح الرحموت 1/ 489-490 .


(� )  انظر البحر المحيط 4/ 545 .


(� )  انظر : شرح مختصر الروضة 2/ 560 ، التمهيد 2/ 153 .


(� )  انظر : إحكام الفصول 1/ 263 ، شرح اللمع 1/ 372 .


(� )  انظر إحكام الفصول 1/ 263 ، شرح اللمع 1/ 374 .


(� )  انظر : شرح مختصر الروضة 2/ 561 .


(� )  انظر : المصدر نفسه .


(� )  انظر البحر المحيط 4/ 546 .


(� )  انظر روضة الناظر 2/ 104-105 .


(� )  انظر المذكر ص 221 .


(� )   المطلق� XE "م ك/ المطلق:م ط ل" � في اللغة هو اسم مفعول من طلق، وهو الحل والانحلال والإرسال ومنه ناقة طالق أي مرسلة ترعى حيث شاءت. وفي الاصطلاح: هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، وقيل: هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينة باعتبار الحقيقة الشاملة لجنسه. انظر المصباح المنير ص 195، شرح مختصر الروضة 2/ 630، أبرز القواعد الأصولية ص 81، البحر المحيط 5/ 5.


(� )  المقيد� XE "م ك/ المقيد:م ق ي" � في اللغة اسم مفعول من قيد وهو ضد المطلق ، ومنه تقييد الألفاظ بما يمنع من الاختلاط ويزيل الالتباس . وفي الاصطلاح: هو اللفظ الدال على الماهية الموصوفة بأمر زائد عليها، وقيل هو ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه. انظر  المصباح المنير ص 269، روضة الناظر 2/ ؟ شرح مختصر الروضة 2/ 630 شرح الكوكب المنير 3/ 392 . 


(� )  انظر: مذكرة أبرز القواعد الأصولية ص 85 .


(� )  المجموع 2/ 242 ، شرح صحيح مسلم 5-6/ 83 حيث ذكر أن مذهب مالك في كيفية الجلوس للتشهد هو التورك دائما ، ومذهب أبي حنيفة الافتراش ، ومذهب الشافعي : الافتراش في الأول ، والتورك في الأخير لحديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري وهو صريح في الفرق بين التشهدين ... وهذا مبين فوجب حمل ذلك المجمل عليه.


(� )  انظر : إحكام الفصول 1/ 286 ، التمهيد 2/ 179 ، شرح اللمع 1/ 417 ، روضة الناظر 2/ 125 ، شرح الكوكب المنير 3/ 395 ، إرشاد الفحول ص 166 ، القواعد والفوائد الأصولية ص 280 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 644 .


(� )  الإحكام 3/ 4 بتصرف .


(� )  انظر إحكام الفصول 1/ 286 .


(� )  انظر البحر المحيط 5/ 14 .


(� )  كحديث ابن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أن الرسول ( قال: ((التيمم ضربتان� XE "ح/ التيمم ضربتان:حديث" � ؛ ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين)) أخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 288، وصحح إسناد جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت عن إسناد ابن عمر، إلا أنه يرى صحة وقفه على ابن عمر، وكذا أخرجه البيهقي في سننه 1/ 207 عن طريق نافع عن ابن عمر وقال: رواه علي بن ظبيان بن عبيد الله عن ابن عمر فرفعه، وهو خطأ، والصواب بهذا اللفظ عن ابن عمر موقوف، وقال في مكان آخر: والصحيح رواية معمر وغيره عن الزهري عن سالم عن ابن عمر من فعله، وعلى هذا فالحديث صحيح موقوفا لا مرفوعا والله أعلم.


(� )  انظر المستصفى 2/ 213 .


(� )  المجمل� XE "م ك/ المجمل:م ج م" � بفتح الميم الثانية اسم مفعول من أجمل الشيء إجمالا، أي جمعه من غير تفصيل، ويأتي بمعنى عظم الخلق والطول . وفي الاصطلاح: له تعريفات كثيرة عند العلماء فقيل هو: ما يعقل معناه من لفظه عند سماعه ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره، وقيل: هو ما لا يستقل بإفادة المعنى ، وقيل: هو اللفظ الصالح لأحد معنيين الذي لا يتعين معناه لا بوضع اللغة ولا في عرف الاستعمال ، وقيل غير ذلك. أنظر: معجم مقاييس اللغة 1/ 481، المصباح المنير ص 6، القاموس المحيط ص 1266، شرح اللمع 1/ 454، البرهان 1/ 281، الإبهاج 1/ 216، أصول السرخسي 1/ 168 تقريب الوصول ص 162.


(� )  المجموع 2/ 294 .


(� )  هذا الحديث ذكر الإمام النووي أنه حسن، فقال بعد أن أورده: (حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي بإسناد حسن) انظر المجموع 2/ 293. وانظر تخريج الحديث في: سنن ابن ماجة 1/ 659، برقم 2043، السنن الكبرى للبيهقي 7/ 356، المستدرك 2/ 198، بلفظ: تجاوز الله عن أمتي... وقال: صحح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي، وكذا صححه ابن حبان انظر صحيح ابن حبان 16/ 202، رقم الحديث 7219.


(� )  المجموع 2/ 293-294 .


(� )  انظر : شرح اللمع 1/ 339 ، البحر المحيط 4/ 213 .


(� )  نسبه إليه الإمام السرخسي في أصوله 1/ 248 ، وانظر في البحر المحيط 4/ 212 ، وتعقب من قبل بعض العلماء أنه لا دليل على نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي ، إلا أنه قال به بعض الشافعية .


(� )  انظر: العدة 2/ 515 ، التمهيد 2/ 235-236 .


(� )  نسبه إليهم في شرح الكوكب ولم أجده فيما اطلعت عليه من كتبهم . انظر شرح الكوكب المنير 3/ 197.


(� )  انظر: شرح مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2/ 117 ، نهاية الوصول 4/ 1371 .


(� )  انظر : مذكرة أبرز القواعد الأصولية ص 2-3 .


(� )  انظر : فواتح الرحموت 1/ 468 ، شرح مختصر ابن الحاجب مع حاشية التفتازاني عليه 2/ 116 .


(� )  انظر الإحكام 2/ 249 .


(� )  انظر المنتهى ص 81- 100 .


(� )  انظر البحر المحيط 4/ 215 ، تيسير التحرير 1/ 242 .


(� )  انظر شرح اللمع 1/ 462 .


(� )  انظر شرح اللمع 1/ 339 ، وانظر أيضا جمع الجوامع مع شرح المحلي 1/ 402 .


(� )  انظر المستصفى 1/ 688 و 2/ 102-103 .


(� )  قواطع الأدلة


(� )  انظر : أصول السرخسي 1/ 248 ، فواتح الرحموت 1/ 466-467 .


(� )  انظر : شرح الكوكب المنير 3/ 168 ، المسودة ص 91-94 .


(� )  انظر : أصول السرخسي 1/ 248 ، فواتح الرحموت 1/ 467 .


(� )  انظر العدة 2/ 517 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 669 .


(� )  انظر فواتح الرحموت 1/ 467 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 669-670 .


(� )  انظر شرح اللمع 1/ 463 .


(� )  المبين بفتح الياء في مقابلة المجمل ، فما تقدم للمجمل من تعريفات ، فعكسها في المبين : وهو ما يفهم منه عندالإطلاق معنى معين من نص أو ظهور بالوضع أو بالبيان . انظر شرح الكوكب المنير 3/ 437 .


(� )  اختلف في تعريف البيان� XE "م ك/ البيان:ب ي ن" �، فقيل هو الدليل: وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن ، وقيل هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح وقيل غير ذلك . انظر : مذكرة في أصول الفقه ص 181 .


(� )  ذكر الإمام الزركشي نقلا عن الأستاذ أبي إسحاق –رحمهما الله تعالى– أن التعبير بالحاجة غير مستحسن، لأنه يليق بمذهب المعتزلة القائلين بأن بالمؤمنين في حاجة إلى التكليف، وأن التعبير الصحيح هو أن يقال: تأخير البيان عن وقت وجوب الفعل بالخطاب، ثم أعقبه بقوله: وهي مشاحة لفظية لأن المعني بالحاجة؛ توجه الخطاب التكليفي. كما قال إمام الحرمين. انظر: البحر المحيط 5/ 107، البرهان 1/ 42.


(� )  انظر : شرح مختصر الروصة 2/ 688 ، شرح الكوكب المنير 3/ 451-452 .


(� )  انظر : المعتمد 1/ 315 ، البحر المحيط 5/ 107 .


(� )  هو أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي الزاهد العابد الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما روي له عن رسول الله ( سبعمائة حديث توفي ( بمصر سنة 63هـ وقيل غير ذلك . انظر تهذيب الأسماء واللغات 1/ 264-265 .


(� )  شرح صحيح مسلم 7-8/ 283 .


(� )  قواطع الأدلة ؟ .


(� )  نهاية الوصول 5/ 1894 . وانظر : شرح اللمع 1/ 473 ، البرهان 1/ 42 ، المعتمد 1/ 315 ، المستصفى 1/ 699 ، فواتح الرحموت 2/ 89 ، التمهيد 2/ 290 ، إحكام الفصول 1/ 309 ، نثر الورود 1/ 338 ، روضة الناظر 2/ 37 ، شرح مختصر الروضة 2/ 688 ، شرح الكوكب المنير 3/ 451 .


(� )  انظر التمهيد 2/ 290 .


(� )  انظر شرح اللمع 1/ 473 .


(� )  3/ 452 .


(� )  إحكام الفصول 1/ 309 .


(� )  نثر الورود 1/ 338 .


(� )  نثر الورود 1/ 338-339 ، المذكرة ص 183 . وانظر الآيات البينات 3/ 121 .


(� )  هو مولى رسول الله ( وابن مولاه ، وابن مولاته ، وحبه وابن حبه ، أبو محمد وقيل غير ذلك أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب الكلبي الهاشمي ، ولاه الرسول ( إمارة الجيش ، وتوفي ( وله عشرون سنة ، توفي ( بالمدينة  سنة 54هـ وقيل غير ذلك . انظر : تهذيب الأسماء واللغات 1/ 125-127 .


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 289 .


(� )  هو بريدة بن الحصيب� XE "ع/ بريدة بن الحصيب:الصحابي" � بن عبد الله بن الحرب أبو الحصيب الأسلمي ، سكن المدينة ثم البصرة ، ثم مرو ، وهو آخر من توفي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بخراسان ، روي له عن رسول الله ( مائة حديث وأربعة وستون حديثا . توفي ( سنة 62هـ . انظر تهذيب الأسماء واللغات 1/ 141 .


(� )  أخرجه مسلم . انظر صحيح مسلم بشرح النووي 5-6/ 115-116. رقم: 1390، كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس.


(� )  شرح صحيح مسلم 5-6/ 116 .


(� )  إلا أن الحنفية يعنون بالبيان في هذا المجال بيان التفسير أي بيان المجمل والمشترك، لكونه بيانا تاما، وأما العموم فلا إشكال فيه عندهم لأنهم يرون قطعيته في الدلالة على أفراده . انظر: أصول السرخسي 1/ 28، كشف الأسرار 3/ 217، تيسير التحرير 3/ 174، فواتح الرحموت 2/ 89، إحكام الفصول 1/ 309، تقريب الوصول ص 165، نثر الورود 1/ 339، شرح اللمع 1/ 473 ، البرهان 1/ 42، المستصفى 1/ 699، نهاية السول 2/ 531، نهاية الوصول 5/ 1894، البحر المحيط 5/ 108 ، العدة 3/ 725، التمهيد 2/ 290-291، روضة الناظر 2/ 37، شرح مختصر الروضة 2/ 688، شرح الكوكب المنير 3/ 453.


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة 2/ 690، شرح اللمع 1/ 473، إحكام الفصول 1/ 309، التمهيد 2/ 292.


(� )  وهذه إشارة إلى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنها في صلاة جبريل بالنبي ( في اليومين وقال بعد ذلك : " يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت فيما بين هذين الوقتين " رواه أبو داود والترمذي ، وحسنه ، وصححه الحاكم ووافقه عليه الذهبي . انظر سنن أبي داود 1/ رقم 393 ، سنن الترمذي 1/ رقم 149 ، المستدرك 1/ 197 .


(� )  انظر هذا الدليل في : شرح اللمع 1/ 473 ، البرهان 1/ 43 ، فواتح الرحموت 2/ 89-90 ، نهاية الوصول 5/ 1909 ، شرح مختصر الروضة 2/ 692 .


(� )  انظر : شرح اللمع 1/ 474 ، إحكام الفصول 1/ 310 .


(� )  هو محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح أبو بكر الأبهري، المحدث المقرئ الفقيه الأصولي، ولد سنة 289هـ، له مؤلفات منها: شرح مختصر ابن الحكم، كتاب في أصول الفقه، توفي سنة 375هـ. الوافي بالوفيات 3/308. وانظر نسبة القول إليه في إحكام الفصول 1/ 309 .


(� )  هو إبراهيم ين أحمد� XE "ع/ هو إبراهيم ين أحمد:أبو إسحاق المروزي" � المروزي الشافغي ، إمام جماهير الشافعية وشيخ المذهب وإليه تنتهي طريقة العراقيين والخراسانيين من الشافعية ، تفقه على أبي العباس بن سريج ، شرح مختصر المزني ، وصنف في الأصول ، توفي – رحمه الله تعالى – سنة 340هـ . انظر تهذيب الأسماء واللغات 2/ 467 .


(� )  هو أحمد بن بشير� XE "ع/ أحمد بن بشير:أبو حامد المروزي" � بن عامر المروزي الشافعي من مصنفاته الجامع في المذهب ، وشرح مختصر المزني . توفي – رحمه الله تعالى – سنة 362هـ . انظر : طبقات الشافعية للأسنوي 2/ 199 .


(� )   انظر : التمهيد 2/ 291 ، شرح الكوكب المنير 3/ 453 ، المسودة ص 179 . 


(� )  هو أبو بكر بن عبد العزيز� XE "ع/ أبو بكر بن عبد العزيز:أبوبكر" � بن جعفر بن يزداد ، الحنبلي ، أخذ العلم عن محمد بن عثمان ، وموسى بن هارون ، وتتلمذ عليه أبو إسحاق بن شاقلا ، وأبو الحسن التميمي وغيرهما . له مصنفات عدة منها : الخلاف مع الشافعي ، كتاب القولين وغيرهما . توفي – رحمه الله تعالى – سنة 363هـ . انظر طبقات الحنابلة 2/ 119 .


(� )  انظر المعتمد 1/ 315 ، المغني للقاضي عبد الجبار 17/ 65 .


(� )  تيسير التحرير 3/ 174 .


(� )  انظر الإحكام لابن حزم 1/ 75 ، المسودة ص 179 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 693 ، إحكام الفصول 1/ 310 .


(� )  انظر إحكام الفصول 1/ 310 .


(� )  انظر شرح اللمع 1/ 476 .


(� )  انظر إحكام الفصول 1/ 311 .


(� )  انظر : المعتمد 1/ 315 ، شرح اللمع 1/ 473 .


(� )  انظر : أصول السرخسي 2/ 28-29 ، كشف الأسرار 3/ 217 .


(� )  انظر المعتمد 1/ 315 .


(� )  انظر نثر الورود 1/ 339 .


(� )  انظر شرح اللمع 1/ 473 ، البحر المحيط 5/ 115 .


(� )  انظر شرح اللمع 1/ 473 ، البحر المحيط 5/ 115 .


(� )  انظر تفاصيل المذاهب في البحر المحيط 5/ 108-116 .


(� )  3/ 441 .


(� )  شرح صحيح مسلم 3-4/ 117 .


(� )  المجموع 1/ 500 .


(� )  أخرجه مسلم . انظر صحيح مسلم مع شرح النووي 7-8/ 191. رقم: 2505، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية...


(� )  شرح صحيح مسلم 7-8/ 191 .


(� )  انظر: أصول السرخسي 2/ 26، فواتح الرحموت 2/ 82، تيسير التحرير 3/ 175، إحكام الفصول 1/ 309، شرح تنقيح الفصول ص 281، شرح اللمع 1/ 470، نهاية السول 2/ 527، نهاية الوصول 5/ 1872، البحر المحيط 5/ 98، العدة 3/ ، التمهيد 2/ 286، شـرح مختصر الروضة 2/ 679، شرح الكوكب المنير 3/ 442.


(� )  شرح صحيح مسلم 3-4/ 117 ، المجموع 1/500 .


(� )  انظر شرح الكوكب المنير 3/442 .


(� )  قال صاحب شرح الكوكب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس –رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، وكذا ابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. انظر: مسند الإمام أحمد 1/ 225، المستدرك 2/ 321، كشف الخفاء 2/ 236-238.


(� )  انظر: شرح اللمع 1/ 470، شرح الكوكب المنير 3/ 443.


(� )  التبصرة ص 247.


(� )  انظر: أصول السرخسي 2/ 27 ، تيسير التحرير 3/ 175 ، فواتح الرحموت 2/ 82 .


(� )  قال الإمام صفي الدين الهندي – رحمه الله تعالى: (وذهب بعض المتأخرين الشاذين إلى أن البيان لا يقع بالفعل)  وقال صاحب شرح الكوكب : (وخالف في ذلك [ في وقوع البيان بالفعل ] شرذمة قليلون) وفي فواتح الرحموت: (يصح البيان للمجمل أو غيره بالفعل كالقول أي كما يصح بالقول خلافا لشرذمة لا يعتد بهم) . انظر: نهاية الوصول 5/ 1873، شرح الكوكب المنير 3/ 442 ، فواتح الرحموت 2/ 82 .


(� )  انظر : التمهيد 2/ 286 ، نهاية الوصول 5/ 1876-1878 ، إحكام الفصول 1/ 309 .


(� )  انظر المصادر السابقة .


(� )  إرشاد الفحول ص 293 .


(� )  شرح صحيح مسلم 9-10/ 41 .


(� )  متفق عليبه، واللفظ لمسلم. انظر صحيح البخاري ص 218، رقم 1363، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قاتل النفس، صحيح مسلم بشرح النووي 1-2/ 302- 303، رقم: 298، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان...


(� )  المصادر نفسها .


(� ) شرح صحيح مسلم 1-2/ 307 .


(� )  المجموع 1/ 578 .


(� )  وهو حديث ابن مسعود ( قال : ما رأيت رسول الله ( صلى صلاة إلا لميقاتها� XE "ح/ ما رأيت رسول الله ( صلى صلاة إلا لميقاتها:أثر" � ، إلا صلاتين : صلاة المغرب والعشاء بجمع ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها ) . أخرجه البخاري ومسلم . انظر : صحيح البخاري ص 272، رقم الحديث: (1682) ، وصحيح مسلم بشرح النووي 9-10/ 40-41 .


(� )  شرح صحيح مسلم 9-10/ 41 .


(� )   وإنما قلت في الجملة لأنهم يختلفون في بعض أنواع هذا المفهوم عند التفصيل كمفهوم العدد ، ومفهوم اللقب أو الاسم وغيرهما كما سيأتي إن شاء الله تعالى .


(� )   انظر : التقريب والإرشاد 3/ 332 ، تقريب الوصول ص 169 ، شرح تنقيح الفصول ص 53 ، مفتاح الوصول ص 91 ، الإشارة في أصول الفقه ص 404 ، شرح اللمع 1/ 428 ، المستصفى 2/ 224 ، قواطع الأدلة 2/ 9 ، نهاية السول 2/206 ، نهاية الوصول 5/ 2045 ، التمهيد 2/ 189 ، روضة الناظر 2/ 130 ، شرح مختصر الروضة 2/ 724 ، شرح الكوكب المنير 3/ 498 ، الواضح في أصول الفقه 3/ 266 .


(� )  هو أبو خلف ويقال أبو خالد يعلى بن أمية� XE "ع/ يعلى بن أمية:يعلى" � بن أبي عبيدة بن همام التميمي ويقال له يعلى بن مُنْية . أسلم يوم فتح مكة وشهد حنينا والطائف وتبوك مع رسول الله ( روي له عن رسول الله ( ثمانية وعشرون حديثا ، قتل ( بصفين مع علي سنة 37هـ . انظر : تهذيب الأسماء واللغات 2/ 459 ، الإصابة 6/ 685 .


(� )  أخرجه مسلم في صحيحه . انظره مع شرح النووي 5-6/ 200-201. رقم: 1571، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها.


(� )  انظر : شر ح اللمع 1/ 429 ، الواضح 3/ 271 ، شرح مختصر الروضة 2/ 728-729 .


(� )  انظر التمهيد 2/ 207 .


(� )  هو القاسم بن سلام� XE "ع/ القاسم بن سلام:أبو عبيد" � البغدادي أخذ الفقه عن الإمام الشافعي، كان إماما بارعا في علوم كثيرة منها التفسير والقراءات والحديث والفقه واللغة والنحو والتاريخ له مصنفات كثيرة منها: كتاب الأموال، غريب الحديث وغيرهما توفي –رحمه الله تعالى– سنة 224هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/ 535-536، سير أعلام النبلاء 10/ 490. 


(� )  أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس باب : لصاحب الحق مقال ، انظره مع الفتح 2/ 845 ، والنسائي موصولا في باب مطل الغني ظلم 7/ 316-317 .


(� )  انظر : شرح الكوكب المنير 3/ 503 ، الواضح 3/ 268 ، قواطع الأدلة 2/ 21-22 .


(� )  نهاية الوصول 5/ 2055 .


(� )  وهذا عند المتقدمين منهم، أما المتأخرين؛ فإنهم يفرقون بين كلام الشارع وكلام البشر، فهو حجة في كلام البشر دون كلام الله.انظر: أصول السرخسي 1/ 256، كشف الأسرار 2/ 256، فواتح الرحموت 1/ 793، التقرير والتحبير 1/ 115 .


(� )  انظر المعتمد 1/ 161 .


(� )  انظر نهاية الوصول 5/ 2046 ، المنخول ص 209 .


(� )  انظر أصول السرخسي 1/ 258 .


(� )  انظر المستصفى 2/ 226 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 732 ، 


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 733 ، شرح اللمع 1/ 438 .


(� )  أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل انظر صحيح البخاري مـع الفتح 4/ 473-474 رقم 2169، وأخرجه مسلم في كتاب العتق باب: إنما الولاء لمن أعتق . انظر صحيح مسلم بشرح النووي 9-10/ 379 .


(� )  أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري . انظر : صحيح البخاري  ص 1رقم الحديث (1)، كتاب بدء الوحي، صحيح مسلم شرح النووي 13-14/ 55-56. برقم: 4904. كتاب الجهاد.


(� )  أي حديث : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ". هو الذي تقدم تخريجه آنفا في رقم (2).


(� )  المجموع 1/ 373 .


(� )  انظر : المحصول 1/ 168 ، المنهاج مع نهاية السول 2/ 190 ، الإبهاج 1/ 356-359 ، تيسير التحرير 1/ 132 ، التمهيد 2/ 224 ، شرح الكوكب المنير 3/ 515 ، القواعد والفوائد ص 139 ، المسودة ص 354 .


(� )  انظر : شرح الكوكب 3/ 517 ، التمهيد 2/ 224 .


(� )  هو همّام بن غالب� XE "ع/ همّام بن غالب:الفرزدق" � بن صعصعة المجاشعي التميمي البصري ، الشاعر المشهور التابعي المعروف يكنى أبا فراس سمع ابن عمرو وأبا هريرة . توفي – رحمه الله تعالى – سنة 110هـ . انظر تهذيب الأسماء واللغات 2/ 555 ، الشعر والشعراء ص 310 .


(� )  انظر ديوان الفرزدق 2/ 153 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 747 .


(� )  انظر المحصول 1/ 169 .


(� )  شرح اللمع 1/ 442 ، وانظر التمهيد 2/ 224 .


(� )  الإبهاج 1/ 358 .


(� )  انظر الإحكام للآمدي 3/ 97 .


(� )  انظر المستصفى 2/ 248 .


(� )  انظر : شرح الكوكب المنير 3/ 515 .


(� )  انظر الإحكام للآمدي 3/ 97 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 749 .


(� )  انظر الواضح في أصول الفقه 3/ 297 .


(� )  انظر المصدر نفسه .


(� )  انظر البحر المحيط 5/179-180.


(� )  وهذه الأحاديث هي قوله ( : " لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها� XE "ح/ لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها:حديث" � " في روايات عديدة . انظر شرح صحيح مسلم بشرح النووي 9-10/ 422- 423. رقم: 3852، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو ...


(� )  شرح صحيح مسلم 9-10/ 423 .


(� )  المجموع 7/ 158 .


(� )  هو الإمام المشهور القاضي أبو العباس أحمد بن عمر� XE "ع/ أحمد بن عمر:ابن سريج" � بن سريج البغدادي، إمام الشافعية، تفقه على أبي القاسم الأنماطي تلميذ المزني صاحب الشافعي، له مؤلفات في الفروع وفي الرد على المخالفين في أصحاب الرأي وأهل الظاهر. توفي –رحمه الله تعالى- في بغداد سنة 306هـ. انظر تهذيب الأسماء واللغات 2/ 530-531.


(� )  انظر: البحر المحيط 3/ 220، إحكام الفصول 1/ 181، شرح تنقيح الفصول ص 102.


(� )  انظر : التلخيص 2/ 201 ، المستصفى 2/ 249 ، البحر المحيط 5/ 178 ، نهاية الوصول 5/ 2088 ، التمهيد 2/ 196 ، شرح مختصر الروضة 2/ 759 ، شرح الكوكب المنير 3/ 507 ، تيسير التحرير 1/ 100 .


(� )  انظر المعتمد 1/ 150 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 759 .


(� )  انظر : شرح الكوكب المنير 3/ 507 ، التلخيص 2/ 201 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 758-759 ، المستصفى 2/ 250 .


(� )  انظر : تيسير التحرير 1/ 101 ، فواتح الرحموت 1/ 772 .


(� )  انظر الإحكام للآمدي 3/ 92 . 


(� )  انظر إحكام الفصول 2/ ؟


(� )  انظر إحكام الفصول 2/ 530 وص 524 من الطبعة الثانية 1415هـ .


(� )  الإحكام للآمدي 2/ 229 .


(� )  شرح مختصر الروضة 2/761.


(� )  انظر : البحر المحيط 5/ 172 ، نهاية الوصول 5/ 2092 .


(� )  متفق عليه واللفظ للبخاري. انظر صحيح البخاري ص 34، رقم الحديث: ( 172)، كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب... صحيح مسلم بشرح النووي 3-4/ 174-175. رقم: 648، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب


(� )  انظر الإحكام للآمدي 2/ 230 .


(� )  متفق عليه. والروايات في مسلم. صحيح البخاري ص 816، رقم الحديث: ( 4717)، كتاب التفسير، باب 10، صحيح مسلم بشرح النووي 5-6/ 152-156. كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة، وبيان....


(� )  شرح صحيح مسلم 5-6/ 153 .


(� )  رواه مسلم . انظر صحيحه بشرح النووي 9-10/ 82-83 . كتاب الحج، باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق.


(� )  شرح صحيح مسلم 9-10/ 83 .


(� )  انظر البحر المحيط 5/17.


(� )  انظر تيسير التحرير 1/ 101 ، فواتح الرحموت 1/ 772 .


(� )  انظر التلخيص 2/ 185 .


(� )  انظر الإحكام للآمدي 2/ 230 .


(� )  انظر المعتمد 1/ 147 . 


(� )  انظر الإحكام لابن حزم 2/ 887 .


(� )  انظر الإحكام للآمدي 2/ 230 ، المعتمد 1/ 146 .


(� )  وبه قال جمهور الشافعية وهو نص الإمام الشافعي، وأكثر المالكية، وبعض الحنفية وبه قال الإمام أحمد اختاره جمهور أصحابه. انظر: شرح اللمع 1/ 433، البحر المحيط 5/ 170، نهاية الوصول 5/ 2094، مفتاح الوصول ص 91-92، فواتح الرحموت 1/ 772، التمهيد 2/ 201، شرح الكوكب المنير 3/ 508، شرح مختصر الروضة 2/ 768 .


(� )  أخرجه البخاري بلفظ: ((لو أعلم أني إن زدت على السبعين� XE "ح/ لو أعلم أني إن زدت على السبعين:حديث" � يغفر له لزدت عليها)) انظر صحيح البخاري مع الفتح 3/ 292، رقم 1366. كتاب الجنائز، باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين....


(� )  انظر : التمهيد 2/ 198-199 ، شرح مختصر الروضة 2/ 770 ، نهاية الوصول 5/ 2096 .


(� )  انظر البحر المحيط 5/ 173 .


(� )  انظر الإحكام للآمدي 2/ 230 ، المعتمد 1/ 146-147 .


(� )  انظر محاضرات في أصول الفقه. ص 33.


(� )  انظر مذكرة في أصول الفقه ص  237 .


(� )  انظر البحر المحيط 5/ 148 .


(� )  انظر المعتمد 1/ 148 .


(� )  قال الإمام النووي بعد أن أورد هذا الحديث : حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح . انظر المجموع 9/ 359 . وانظر : سنن أبي داود رقم 3504 ، وسنن الترمذي رقم 1234 ، وسنن النسائي 7/ 288-289 .


(� )  المجموع 9/ 359 .


(� )  شرح صحيح مسلم 9-10/ 261 .


(� )  انظر : المعتمد 1/ 148 ، نهاية السول 2/ ؟ ، البحر المحيط 5/ 148 ، نهاية الوصول 5/ 2101 ، شرح تنقيح الفصول ص 271 ، تيسير التحرير 1/ 101 ، فواتح الرحموت 1/ 773 ، روضة الناظر 2/ 130 .


(� )  انظر المستصفى 2/ 238 .


(� )  شرح صحيح مسلم 9-10/ 261 .


(� )  المصدر نفسه .


(� )  انظر الإحكام للآمدي 2/ 230 ، نهاية الوصول 5/ 2103-2104 ، شرح مختصر الروضة 2/ 774 .


(� )  انظر : الإبهاج 1/ 370 ، البحر المحيط 5/ 149 ، شرح مختصر الروضة 2/ 772-773 .


(� )  انظر : العدة 1/ ؟ التهميد 2/ 202 ، شرح الكوكب المنير 3/ 509 ، شرح مختصر الروضة 2/ 771 


(� )  انظر: شرح تنقيح الفصول ص 270، فواتح الرحموت 1/ 773، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/ 182 .


(� )  هو محمد بن محمد� XE "ع/ محمد بن محمد:الدقاق" � بن جعفر ، أبو بكر البغدادي المعروف بالدقاق القاضي الأصولي ، كان فقيها أصوليا ، ولي القضاء بكرخ بغداد، له مصنفات منها: شرح مختصر المزني، وله كتاب في أصول الفقه على مذهب الإمام الشافعي. توفي –رحمه الله تعالى– سنة 392هـ. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 126، طبقات الشافعية للسبكي 1/ 253، تاريخ بغداد 3/ 229-230 .


(� )  نسبه إليه كثير من العلماء . انظر : شرح اللمع 1/ 441 ، الوصول إلى الأصول 1/ 338 ، الإحكام للآمدي 2/ 230 ، نهاية الوصول 5/ 2101 ، فواتح الرحموت 1/ 773 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 774 .


(� )  انظر مذكرة أصول الفقه ص 239 .


(� )  انظر البحر المحيط 5/149 .


(� )  انظر البرهان 1/ 175 .


(� )  انظر مذكرة أصول الفقه ص 239 .


(� )  شرح مختصر الروضة 2/ 775 .


(� )  انظر البحر المحيط 3/ 140.


(� )  شرح صحيح مسلم 13-14/ 190 . وانظر روايات الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي ( المصدر نفسه ) .


(� )  انظر: المعتمد 1/ 34، الإحكام للآمدي 1/ 63، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 1/ 189، إحكام الفصول 1/ 186، شرح تنقيح الفصول ص 99، فواتح الرحموت 1/ 321، الواضح 3/ 298، العدة 1/ 194، التمهيد 1/ 100، شرح الكوكب المنير 1/ 229، القواعد والفوائد الأصولية ص 130، جمع الجوامع مع المحلي 1/ 365، البحر المحيط 3/ 141.


(� )  انظر: الواضح 3/ 299، شرح تنقيح الفصول ص 99، فواتح الرحموت 1/ 323.


(� )  أخرجه النسائي في سننه 7/6، وفي عمل اليوم والليلة ص 988. وصححه الحافظ ابن حجر في الإصابة 4/ 389.


(� )  انظر: الواضح 3/ 299.


(� )  ولعل مرادهم بالإجماع هنا، إجماع الأكثر، لوجود من خالف منهم، وكأنهم لم يعتدوا بخلاف من خالف في مثله لكون الأمر جليا غير قابل للنقاش. كما جاء في فواتح الرحموت 1/ 322-323. وانظر: المعتمد 1/ 35.


(� )  انظر: فواتح الرحموت 1/ 323، الواضح 3/ 300، شرح تنقيح الفصول ص 99.


(� )  قال في البرهان 1/ 50: (فاشتهر من مذهب الشافعي رحمه الله المصير إلى أنها للترتيب). وانظر التبصرة ص 231. قال الزركشي –رحمه الله تعالى-: (قلت: والذي يظهر من نص الشافعي أن الواو عنده لا تفيد الترتيب لغة، وتفيده في الاستعمال الشرعي، فإنه أوجب الترتيب في الوضوء لظاهر الآية، ولم يقتصر عليها بل تمسك بما صح من حديث جابر سمعت النبي( حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا يقول: ((أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا) [أخرجه مسلم في صحيحه انظره بشرح النووي 7-8/ 407]وعلى هذا فإذا ترددنا فيه وجب حملها على المحمل الشرعي فإنه مقدم على اللغوي، وبهذا يجتمع كلامه ويرتفع الخلاف ويزول الاستشكال) البحر المحيط 3/ 145. 


(� )  كثعلب وغلامه أبي عمر الزاهد. انظر: الواضح 3/ 298، البحر المحيط 3/ 143.


(� )  أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل في بيان حج النبي(، انظر صحيح مسلم بشرح النووي 7-8/ 407. رقم 2941، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم.


(� )  انظر الواضح 3/ 303-304.


(� )  انظر فواتح الرحموت 1/ 327.


(� )  هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد أبو ظريف الطائي الكوفي الصحابي، قدم على رسول الله( في شعبان سنة تسع من الهجرة فأسلم وكان نصرانيا، روي له عن رسول الله( ستة وستون حديثا، نزل الكوفة وتوفي بها سنة 69هـ. وقيل سنة 68هـ. وعمره مائة وعشرين سنة. انظر تهذيب الأسماء واللغات 1/ 301-302.


(� )  أخرجه مسلم في صحيحه انظره بشرح النووي 5-6/ 397. رقم: 2007، كتاب الجمعة، باب رفع الصوت في الخطبة...


(� )  انظر الواضح 3/ 303، فواتح الرحموت 1/ 327.


(� )  المصدرين السابقين. وانظر البحر المحيط 3/ 147.


(� )  انظر البرهان 1/ 51.


(� )  انظر: المعتمد 1/ 32، البرهان 1/ 52، الواضح 3/ 311، إحكام الفصول 1/ 188، شرح تنقيح الفصول ص 101-102، فواتح الرحموت 1/ 333، كشف الأسرار 2/ 131، مغني اللبيب 1/ 124، جمع الجوامع 1/ 344، القواعد والفوائد الأصولية ص 138.


(� )  انظر البحر المحيط 3/ 231-235.


(� )  هو الإمام المجمع على إمامته وكثرة علومه وجلالته أبو العباس أحمد بن يحي� XE "ع/ أحمد بن يحي:أبو العباس ثعلب" � بن زيد بن سيار الشيباني مولاهم إمام الكوفيين في عصره لغة ونحوا، وثعلب لقب له، ولد سنة 200هـ, وتوفي –رحمه الله تعالى- ببغداد سنة 291هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/ 549-550، شذرات الذهب 1/ 207، طبقات الحفاظ 1/ 294.


(� )  المجموع 1/ 447 .


(� )  انظر: البرهان 1/ 56-57، شرح اللمع 1/ 537، الإحكام للآمدي 1/ 62، كشف الأسرار 2/ 331، فواتح الرحموت 1/ 354، تقريب الوصول ص 200، إحكام الفصول 1/ 181، شرح تنقيح الفصول ص 102،


(� )  انظر البحر المحيط 3/ 222، شرح الكوكب المنير 1/ 245، إحكام الفصول 1/ 181.


(� )  إحكام الفصول 1/ 181.


(� )  انظر: البحر المحيط 3/ 220، إحكام الفصول 1/ 181، شرح تنقيح الفصول ص 102.


(� )  انظر: إحكام الفصول 1/ 181، المعتمد 1/ 33.


(� )  هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي، ثم البصري، إمام النحو، وحجة العرب، له الكتاب في النحو، سمي سيبويه لأن وجنتيه كانتا كالتفاحين. توفي سنة 180هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 8/351، شذرات الذهب 1/252-254.


(� )  انظر هذه الأقوال في: المعتمد 1/ 33، البحر المحيط 3/ 219-223، إحكام الفصول 1/ 181، شرح تنقيح الفصول ص 102، فواتح الرحموت 1/ 354.


(� )  الإجماع� XE "م ك/ الإجماع:ج م ع" � مصدر أجمع يجمع ويأتي في اللغة بمعنيين أحدهما: الاتفاق ومنه قوله تعالى: ( (((((((((((((( ((( ((((((((((( (  [يوسف 15] ووالثاني: العزم ومنه قوله تعالى: ( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ( [يونس 71]. وفي الاصطلاح: هو عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع. وللعلماء تعريفات أخرى بناء على تصورهم للإجماع وما يشترط فيه ونحو ذلك. انظر: القاموس المحيط ص 917-918، مختار الصحاح ص 110، مصباح المنير ص 61، لسان العرب 2/ 358. الإحكام للآمدي 1/ 196، الإبهاج 2/ 349، شرح تنقيح الفصول 322، نثر الورود 2/ 425.


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 113 مقدمة النووي.


(� )  انظر: الرسالة ص 403، الفصول في الأصول 3/ 271، المعتمد 2/ 4، أصول السرخسي 1/ 295، كشف الأسرار 2/ 214، الإحكام لابن حزم 1/ 538، إحكام الفصول 1/ 441، شرح تنقيح الفصول ص 324، تقريب الوصول ص 327، شرح اللمع 2/ 665، البرهان 1/ 261، الإحكام للآمدي 1/ 200، المستصفى 1/ 508، الإبهاج 2/ 352، نهاية السول 3/ 237، التلقيح شرح التنقيح ص 330، الواضح 4/ 104، العدة 4/ 1058، التمهيد 3/ 224، شرح الكوكب المنير 2/ 217، فواتح الرحموت 2/ 397، شرح مختصر الروضة 3/ 14، نثر الورود 2/ 425، نهاية الوصول 6/ 2435، البحر المحيط 6/ 384.


(� )  صحيح مسلم بشرح النووي 13-14/ 68-67. برقم: 4929. كتاب الجهاد.


(� )  شرح صحيح مسلم 13-14/ 69 .


(� )  الحديث أخرجه الترمذي في سننه وقال: (هذا غريب من هذا الوجه) وأخرجه ابن ماجة وغيرهما انظر: سنن الترمذي 4/ 466، سنن ابن ماجة 2/ 1303. وأما قول الإمام النووي بأنه ضعيف، فلعله يعني بذلك السند الذي وقف عليه، وبهذا قال كثير من المحدثين، وقد تقدم نص الترمذي، وفي تخريج أحاديث المنهاج ص 22 أن الحديث له طرق كثيرة لكن في كلها نظر. وقال بعض العلماء بأنه حسن بمجموع طرقه. قال السخاوي –رحمه الله تعالى-: (...وبالجملة؛ فهو حديث مشهور المتن، ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره...) انظر المقاصد الحسنة ص 716-717. وانظر السنة لابن أبي عاصم بتخريج الشيخ الألباني ص 82-85 وفيه بلفظ: ((لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على الخطأ)).


(� )  شرح صحيح مسلم 13-14/ 69 .


(� )  شرح مختصر الروضة 3/ 15. وانظر هذا المعنى في: شرح اللمع 2/ 669، أصول السرخسي 1/ 295، الإحكام للآمدي 1/ 214.


(� )  انظر: التمهيد 3/ 225، شرح اللمع 2/ 676، الإحكام للآمدي 1/ 212.


(� )  شرح تنقيح الفصول ص 324. وانظر قواطع الأدلة 3/ 197، أصول السرخسي 1/ 295.


(� )  انظر التلقيح شرح التنقيح ص 331.


(� )  أخرجه البخاري ومسلم. واللفظ لهما. انظر : صحيح البخاري ص 611، رقم 3641، كتاب المناقب، باب 28، وصحيح مسلم بشرح النووي 13/ 68، كتاب الجهاد. باب قوله : (لا تزال طائفة ....) رقم: 4932.


(� )  أصول السرخسي 1/ 300. وانظر الواضح 5/ 120.


(� )  انظر المراجع السابقة في تحديد مذهب الجمهور.


(� )  انظر المراجع السابقة في تحديد مذهب الجمهور.


(� )  خصوصا الإمامية منهم، حيث قالوا بأن الإجماع يكون حجة لا لأنه إجماع، ولكن لأن فيه قول الإمام المعصوم وهو حجة. انظر: المراجع السابقة في بيان مذهب الجمهور.


(� )  انظر البحر المحيط 6/ 483، شرح الكوكب المنير 2/ 246.


(� )  صحيح مسلم بشرح النووي 9-10/ 312. رقم 3658، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث.


(� )  شرح صحيح مسلم 9-10/ 313 .


(� )  انظر: المعتمد 2/ 41، أصول السرخسي 1/ 315، شرح اللمع 2/ 697، فواتح الرحموت 2/ 416، فواطع الادلة 3/ 310، الإحكام للآمدي 1/ 256، الإبهاج 2/ 393، إحكام الفصول 1/ 473، شرح تنقيح الفصول ص 330، تقريب الوصول ص 328، مختصر المنتهى مع العضد 2/ 38، نثر الورود 2/ 429، التلقيح شرح التنقيح ص 329، التمهيد 3/ 346، شرح مختصر الروضة 2/ 66، نهاية الوصول 5/ 2553، البحر المحيط 6/ 478. 


(� )  انظر التمهيد 3/ 349، شرح تنقيح الفصول ص 330.


(� )  انظر شرح اللمع 2/ 699، إحكام الفصول 1/ 476.


(� )  انظر: المعتمد 2/ 42، التمهيد 3/ 349، إحكام الفصول 1/ 474.


(� )  انظر: العدة 4/ 195، التمهيد 3/ 346، شرح الكوكب المنير 2/ 246، الواضح في أصول الفقه 5/ 142.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 697.


(� )  انظر إحكام الفصول 1/ 473.


(� )  انظر الواضح 5/ 144-145.


(� )  انظر شرح اللمع 2/ 699، نهاية الوصول 5/ 2557.


(� )  انظر شرح تنقيح الفصول ص 330.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 71.


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة 2/ 73، إحكام الفصول 1/ 477.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 700، نهاية الوصول 5/ 2558-2560.


(� )  انظر الواضح 5/ 145.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 700، إحكام الفصول 1/ 477-478.


(� )  قال: (فإن امتداد الأيام يبين إلحافهم بالمصرين ويرفعهم عن رتبة المترددين) انظر البرهان 1/ 268.


(� )  انظر الإحكام للآمدي 1/ 256.


(� )  انظر: الإبهاج 2/ 393، شرح الكوكب المنير 2/ 248.


(� )  انظر البحر المحيط 6/ 482-483.


(� )  انظر بقية الأقوال في البحر المحيط 6/ 478- 483.


(� )  المجموع 9/ 230 .


(� )  شرح صحيح مسلم 13-14/ 255، المجموع 2/ 359 .


(� )  البحر المحيط 6/ 424.


(� )  هو أحمد بن علي بن إبراهيم بن عمر أبو العباس الأنصاري الأندلسي القرطبي المالكي الفقيه، المعروف بابن المزّين الملقب بضياء الدين من أعيان فقهاء المالكية برز في علوم عدة منها الحديث والفقه والعربية وغيرها من مؤلفاته: المفهم وهو شرح على صحيح مسلم، توفي – رحمه الله تعالى- بالإسكندرية في ذي القعدة سنة 626هـ. انظر: الديباج ص 130-131، البداية والنهاية 13/ 213، شجرة النور الزكية 1/ 194.


(� )  المفهم 1/ 542-543.


(� )  البحر المحيط 6/ 425.


(� )  مقدمة ابن الصلاح ص 584-585.


(� )  انظر البحر المحيط 6/ 425.


(� )  مقدمة ابن الصلاح ص 585.


(� )  انظر البحر المحيط 6/ 415.


(� )  المجموع 2/ 514 .


(� )  انظر الواضح 5/ 180.


(� )  انظر المستصفى 1/ 531.


(� )  انظر البحر المحيط 6/ 417.


(� )  انظر المصدر السابق.


(� )  انظر القواطع 3/ 243.


(� )  انظر الواضح 5/ 181، المستصفى 1/ 531، القواطع 3/ 243.


(� )  انظر البحر المحيط 6/ 411و415، الواضح 5/ 181.


(� )  المراد بهم: المجتهدون في الأحكام الشرعية. انظر شرح تنقيح الفصول ص 322.


(� )  صحيح مسلم 1-2/ 150 . 


(� )  صحيح مسلم 1-2/ 150 .


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 160 .


(� )  انظر: المعتمد 1/ 29، إحكام الفصول 1/ 467، الإشارة ص 397، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضـد 4/ 34، شرح تنقيح الفصول ص 336، نثر الورود 2/ 427، شرح اللمع 2/ 704، البرهان 1/ 279، المستصفى 1/ 539، الإحكام للآمدي 1/ 235، جمع الجوامع مع المحلي وحاشية البناني 2/ 270، الإبهاج 2/ 383، نهاية السول 3/ 302، نهاية الوصول 6/ 2614، البحر المحيط 6/ 430، إرشاد الفحول ص 160، الواضح 5/ 135، التمهيد 3/ 260، شرح الكوكب المنـير 2/ 229، روضة الناظر 1/ 236، شرح مختصر الروضة 3/ 53.


(� )  انظر: إحكام الفصول 1/ 467، الإشارة ص 397، الواضح 5/ 136.


(� )  انظر: التمهيد 3/ 263، شرح مختصر الروضة 3/ 56.


(� )  انظر: المعتمد 1/ 30، المستصفى 1/ 540، نهاية الوصول 6/ 2617-2618، التمهيد 3/ 263، شرح مختصر الروضة 3/ 56. 


(� )  هو محمد بن جرير� XE "ع/ محمد بن جرير:ابن جرير الطبري" � بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري، إمام ومجتهد مستقل، من أئمة الإسلام  المعتمدين، كان حافظا لكتاب الله تعالى فقيها في الأحكام عارفا بأيام الناس وأخبارهم، من تصانيفه: تفسيره الذي لا نظير له، وبه صار إمام المفسرين ويسمى جامع لبيان في تفسير القرآن، وله اختلاف الفقهاء، وتاريخ الأمم والملوك. توفي –رحمه الله تعالى- سنة 310هـ. انظر:تاريخ بغداد 2/ 162، سير أعلام النبلاء 14/ 267، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 3/ 120، تذكرة الحفاظ 2/ 251. وانظر كلامه هذا في مصادر قول الجمهور.


(� )  انظر: إحكام الفصول 1/ 467، شرح تنقيح الفصول ص 336.


(� )  انظر: التمهيد 3/ 261، شرح الكوكب المنير 2/ 229، روضة الناظر 1/ 237.


(� )  هو عبد الرحيم بن محمد� XE "ع/ عبد الرحيم بن محمد:أبو الحسن الخياط" � بن عثمان رأس الخياطية من المعتزلة، وينسب إليه كتب منها: الانتصار، والاستدلال. توفي سنة 300هـ. وقيل غير ذلك. انظر: تاريخ بغداد 11/ 87، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 85.


(� )  انظر: المعتمد 1/ 29، البحر المحيط 6/ 431.


(� )  انظر: المعتمد 1/ 30، شرح تنقيح الفصول ص 336، شرح مختصر الروضة 3/ 58.


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة 3/ 58-59.


(� )  انظر شرح تنقيح الفصول ص 336، شرح مختصر الروضة 3/ 59.


(� )  انظر المستصفى 1/ 542.


(� )  انظر إحكام الفصول 1/ 469.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 3/ 59،


(� )  انظر هذا المعنى في المعتمد 1/ 31.


(� )  انظر مختصر المنتهى مع العضد 2/ 34.


(� )  انظر شرح تنقيح الفصول ص 336.


(� )  انظر: تيسير التحرير 3/ 237، كشف الأسرار 3/ 245.


(� )  انظر أصول السرخسي 1/ 316.


(� )  حكاه القرافي عن ابن الأخشاد. انظر شرح تنقيح الفصول ص 336.


(� )  المجموع 1/ 92-93.


(� )  البحر المحيط 6/ 458.


(� )  ولهم شروط في ذلك. انظر: شرح اللمع 2/ 691، قواطع الأدلة 3/ 375، الإحكام للآمدي 1/ 252، نهاية الوصول 6/ 2568، البحر المحيط 6/ 457، أصول السرخسي 1/ 303، كشف الأسرار 3/ 426، تيسير التحرير 3/ 246، التلقيح شرح التنقيح ص 324، فواتح الرحموت 2/ 428، إحكام الفصول 1/ 480، الإشارة ص 399، شرح تنقيح الفصول ص 330، تقريب الوصول ص 334، الواضح في أصول الفقه 5/ 201، العدة 4/ 1170، التمهيد 3/ 323، شرح الكوكب المنير 2/ 254، روضة الناظر 1/ 251، شرح مختصر الروضة 3/ 79.


(� )  انظر إحكام الفصول 1/ 480، نهاية الوصول 6/ 2574.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 3/ 81، الإشارة ص 399.


(� )  انظر: أصول السرخسي 1/ 305، التلقيح شرح التنقيح ص 326، فواتح الرحموت 2/ 428.


(� )  وهي ما روي أن الرسول( قال في جنازتين مر بهما وقد أثني على إحداهما خيرا والأخرى شرا قال: ((وجبت)) فسئل عن ذلك فقال(: ((من أثنيتم عليه خيرا وجبت� XE "ح/ من أثنيتم عليه خيرا وجبت:حديث" � له الجنه، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض)). أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك(. انظر صحيح مسلم بشرح النووي 7-8/ 21-22. وانظر هذا الاستدلال من شرح مختصر الروضة 3/ 83.


(� )  انظر: المستصفى 1/ 556، البرهان 1/ 270، شرح اللمع 2/ 691، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 188، الإبهاج 2/ 380، نهاية السول 3/ 295، نهاية الوصول 6/ 2567، البحر المحيط 6/ 456.


(� )  انظر المراجع السابقة.


(� )  انظر: أصول السرخسي 1/ 303، فواتح الرحموت 2/ 428.


(� )  انظر الإحكام لابن حزم 4/ 577.


(� )  انظر البرهان 1/ 271.


(� )  المستصفى 1/ 556-558.


(� )  انظر نهاية الوصول 6/ 2570.


(� )  شرح مختصر الروضة 3/ 82-83 بتصرف.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 693، البحر المحيط 6/ 459.


(� )  انظر المعتمد 2/ 66.


(� )  انظر الإحكام للآمدي 1/ 254، وقد قيده في موضع آخر بما قبل انقراض أهل العصر، فأما بعده؛ فإنه يكون إجماعا.


(� )  انظر مختصر المنتهى مع العضد 2/ 37، المنتهى ص 58.


(� )  انظر شرح اللمع 2/ 693، قواطع الأدلة 3/ 274.


(� )  انظر: نهاية السول 3/ 295، الإبهاج 2/ 381.


(� )  انظر البحر المحيط 6/ 466.


(� )  انظر شرح الكوكب المنير 2/ 254، المسودة ص 320.


(� )  انظر المعتمد 2/ 66، البحر المحيط 6/ 462، الإبهاج 2/ 380.


(� )  شرح صحيح مسلم 9-10/ 184 .


(� )  انظر: البرهان 1/ 274، شرح اللمع 2/ 726، المستصفى 1/ 573، الإحكام للآمدي 1/ 275، البحر المحيط 6/ 504.


(� )  انظر: نهاية الوصول 6/ 2544.


(� )  انظر إحكام الفصول 1/ 498، شرح تنقيح الفصول ص  328.


(� )  انظر نهاية الوصول 6/ 2544.


(� )  انظر العدة 4/ 1105، الواضح 5/ 155، شرح الكوكب المنير 2/ 272، روضة الناظر 1/ 249.


(� )  انظر الواضح 5/ 156. وانظر شرح اللمع 2/ 726.


(� )  انظر الواضح 5/ 157، وانظر البرهان 1/ 276.


(� )  انظر: الإحكام للآمدي 1/ 275، شرح اللمع 2/ 727، المستصفى 1/ 573.


(� )  انظر: الإبهاج 2/ 376، الإحكام للآمدي 1/ 275، نهاية الوصول 6/ 2543.


(� )  انظر: أصول السرخسي 1/ 319، كشف الأسرار 3/ 457، تيسير التحرير 3/ 237، فواتح الرحموت 2/ 419.


(� )  انظر: إحكام الفصول 1/ 498، شرح تنقيح الفصول ص 329.


(� )  انظر: التمهيد 3/ 298، شرح مختصر الروضة 3/ 95.


(� )  انظر التمهيد 3/ 298، شرح مختصر الروضة 3/ 95.


(� )  شرح تنقيح الفصول ص 329.


(� )  المعتمد 2/ 38-39.


(� )  انظر: المستصفى 1/ 573، روضة الناظر 1/ 248.


(� )  انظر الواضح 5/ 162، روضة الناظر 1/ 249.


(� )  إحكام الفصول 1/ 501.


(� )  وهو ما رواه مروان بن حكيم قال: ((شهدت عثمان وعليا –رضي الله تعالى عنهما- وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة قال: ما كنت لأدع سنة النبي( لقول أحد) أخرجه البخاري في صحيحه انظره مع الفتح 3/ 493 برقم 1563.


(� )  انظر فواتح الرحموت 2/ 419.


(� )  انظر: نهاية السول 3/ 292، نهاية الوصول 6/ 2546.


(� )  القياس� XE "م ك/ القياس:ق ا س" � والقيس مصدران لفعل قاس. يقال: قاسه بغيره وعليه يقيسه قيسا وقياسا إذا قدره على مثاله. واختلف في تعريفه اصطلاحا بناء على اختلافهم في حقيقته هل هو حجة في نفسه أو هو فعل المجتهد فمن تعريفه ما عرفه به القاضي البيضاوي بقوله: (إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر، لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت) وعرفه ابن الحاجب بقوله: (مساواة فرع لأصل في علة حكمه). وغير ذلك من التعريفات. انظر: القاموس المحيط ص 733، المصباح المنير ص 269، مختار الصحاح ص 559، الصحاح 2/ 181، لسان العرب 6/ 187، المنهاج مع نهاية السول 4/ 3، مختصر ابن الحاجب مع العضد 2/ 204.


(� )  انظر البحر المحيط 7/ 19، نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول ص 46-48.


(� )  المجموع 1/ 57.


(� )  وهو حديث طويل في بيان خروج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعه أصحاب الرسول( من المهاجرين والأنصار، وأخبر في الطريق أن الوباء وقع بالشام فعزم على الرجوع فقال له أبو عبيدة بن الجراح: ((أفرارا من قدر الله؟)) فقال عمر: ((لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! وكان عمر يكره خلافه نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟...)) أخرجه مسلم في صحيحه انظره بشرح النووي 13-14/ 430-431.


(� )  شرح صحيح مسلم 13-14/ 432.


(� )  شرح صحيح مسلم 7-8/ 93 و 439.


(� )  انظر: جامع بيان العلم وفضله 2/ 74، الفقه والمتفقه 2/ 178، المعتمد 2/ 215، شرح اللمع 2/ 760، التبصرة ص 419، البرهان 2/ 9، المستصفى 2/ 289، نهاية السول 4/ 6، نهاية الوصول 7/ 3054، الوصول إلى الأصول 2/ 232، الإحكام للآمدي 4/ 5، البحر المحيط 7/ 19، إرشاد الفحول ص 338، أصول السرخسي 2/ 118، ميزان الأصول ص 556، فواتح الرحموت 2/ 540، التلقيح شرح التنقيح ص 333-334، كشف الأسرار 3/ 494، إحكام الفصول 2/ 537، الإشارة ص 172، مقدمة في أصول الفقه ص 188و191، شرح تنقيح الفصول ص 385، العدة 4/ 1280، التمهيد 3/ 365، شرح الكوكب المنير 4/ 211-213، روضة الناظر 2/ 149.


(� )  القواطع 4/ 52.


(� )  انظر: نهاية السول 4/ 11، الإبهاج 3/ 10، الإحكام للآمدي 4/ 29.


(� )  إحكام الفصول 2/ 559.


(� )  انظر المقدمات الممهدات لابن رشد 1/ 26-27، أصول السرخسي 2/ 93، قواطع الأدلة 4/ 53.


(� )  الإحكام للآمدي 4/ 26.


(� )  إحكام الفصول 2/ 585.


(� )  انظر المعتمد 2/ 216، الواضح 5/ 316-327، شرح مختصر الروضة 3/ 263-265.


(� )  انظر الواضح 5/ 327.


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة 3/ 266، روضة الناظر 2/ 149.


(� )  انظر روضة الناظر 2/ 150.


(� )  الإحكام له 7/ 386.


(� )  أخرجه الترمذي في سننه 4/ 256 وقال حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود في سننه 3/ 364، والنسائي في سننه  3/ 88 وابن حبان في صحيحه 4/ 234، والنيهقي في سننه 9/ 353.


(� )  أخرجه مسلم في صحيحه انظره بشرح النووي 3-4/ 178. رقم: 653، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد.


(� )  وهو بتشديد الفاء: يقال دفت الجماعة تدف أي سارت سيرا لينا فهي دافة. وقال الإمام النووي: ((قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا...والمراد هنا: من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة)). انظر: المصباح المنير ص 104، شرح صحيح مسلم 13-14/ 131.


(� )  أخرجه مسلم في صحيحه انظره بشرح النووي 13-14/ 132. رقم 5076، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي...


(� )  روضة الطالبين 11/ 149. وانظر تعريف القياس الجلي خاصة في تحرير ألفاظ التنبيه له ص 336 حيث ذكر هناك تعريفا قريبا من هذا فقال: القياس الجلي: هو الذي يعرف به موافقة الفرع للأصل بحيث ينتفي احتمال افتراقهما. كقياس الغائط على البول في الماء الراكد.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 801 وما بعدها، إحكام الفصول 2/ 633، شرح مختصر الروضة 3/ 223.


(� )  انظر إحكام الفصول 2/ 634-635 بتصرف.


(� )  انظر شرح اللمع 2/ 802.


(� )  وبما أنه لم يذكر ما يختاره من تسميته قياسا أو غير تسميته بذلك، فقد رأيت عدم التطرق إلى ذكر هذا الخلاف، وإن كان يفهم من قوله أنه يرى هذا الإلحاق قياسا، إلا أنني لم ألتزم بالاستنباط من قوله لأنسب ذلك إليه والله تعالى أعلم.


(� )  المجموع 1/ 177.


(� )  كذا في الأصل المطبوع ولعل صوابه والروية بمعنى التأني والله تعالى أعلم.


(� )  شرح اللمع 2/ 802-803.


(� )  انظر المذكرة ص 249.


(� )  انظر شرح اللمع 2/ 801.


(� )  انظر شرح اللمع 2/ 812.


(� )  روضة الطالبين 11/ 149. ولم يبد فيه رأيه.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 812، إحكام الفصول 2/ 635، الإحكام للآمدي 3/ 293، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/ 245، نهاية الوصول 8/ 3339، البحر المحيط 7/ 53، شرح مختصر الروضة 3/ 425، شرح الكوكب المنير 4/ 187.


(� )  انظر الإحكام للآمدي 3/ 293.


(� )  نهاية الوصول 8/ 3340.


(� )  انظر الإحكام للآمدي 3/ 293-294.


(� )  العكس� XE "م ك/ العكس:ع ك س" � لغة: هو قلب الكلام ونحوه، ورد آخر الشيء إلى أوله، وقياس العكس� XE "م ك/ وقياس العكس:ق س ع ك" �: هو إثبات نقيض الحكم في غيره لافتراقهما في علة الحكم. ومثاله: قول الحنفي: لو لم يكن الصوم شرطا لصحة الاعتكاف عند الإطلاق، لما كان شرطا له بالنذر، لكنه وجب بالنذر، فيجب عند الإطلاق، قياسا على الصلاة، فإنها لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب عند الإطلاق. فالمطلوب في الفرع؛ إثبات كون الصوم شرطا لصحة الاعتكاف، والثابت في الأصل نفي كون الصلاة شرطا له، فحكم الفرع نفيض حكم الأصل، كما افترقا في العلة، إذ هي في الأصل أن الصلاة ليست شرطا للاعتكاف بالنذر، وهي لا توجد في الصوم، لأنه واجب بالنذر. انظر: القاموس المحيط ص 720، المصباح المنير ص 219، المعتمد 2/ 443، الإحكام للآمدي 3/ 381، البحر المحيط 7/ 60، نبراس العقول ص 32-33، الوصف المناسب لشرع الحكم ص 23.


(� )  شرح صحيح مسلم 7-8/ 93.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 819، البحر المحيط 7/ 61.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 3/ 222.


(� )  البحر المحيط 7/ 61. وانظر مثله عند الشيخ أبي إسحاق في شرح اللمع 2/ 820، ونقله عن القاضي أبي الطيب


(� )  انظر إحكام الفصول 2/ 679.


(� )  شرح اللمع 2/ 820. وانظر قول المخالف في البحر المحيط 7/ 61.


(� )  انظر إحكام الفصول 2/ 680.


(� )  شرح صحيح مسلم 5-6/ 128.


(� )  انظر مثلا: أصول السرخسي 2/ 149، مختصر ابن الحاجب مع العضد 4/ 84، الإحكام للآمدي 3/ 273، الإبهاج 3/ 163، البحر المحيط 7/ 136.


(� )  المجموع 7/ 30.


(� )  المجموع 5/ 328.


(� )  انظر تعريف النقض والكسر في كل من: المعتمد 2/ 293-295، البحر المحيط 7/ 329و349، إرشاد الفحول ص 378-381، شرح مختصر الروضة 3/ 500- 510.


(� )  وهو التعبد مطلقا، وقيل تعبد الليالي ذوات العدد، أو اعتزال الأصنام. انظر: المصباح المنير ص 82، القاموس المحيط ص 215.


(� )  انظر سلم الوصول 4/ 46-47.


(� )  البحر المحيط 8/ 41.


(� )  انظر: المعتمد 2/ 337، البرهان 1/ 191-192، المستصفى 1/ 246، الإحكام للآمدي 4/ 137، المنخول ص 232، فواتح الرحموت 2/ 349، البحر المحيط 8/ 41، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 544، الإبهاج 2/ 275.


(� )  انظر الواضح 4/ 194.


(� )  انظر جمع الجوامع مع المحلي 2/ 544، البحر المحيط 8/ 39، الإبهاج 2/ 275، نهاية السول 3/ 46، مختصر ابن الحاجب مع العضد 2/ 286.


(� )  انظر البحر المحيط 8/ 39-40.


(� )  انظر: الإبهاج 2/ 275، جمع الجوامع 2/ 544، البحر المحيط 8/ 40، المعتمد 2/ 337.


(� )  انظر البرهان 1/ 192.


(� )  انظر فواتح الرحموت 2/ 349.


(� )  انظر سلم الوصول 2/ 48.


(� )  فواتح الرحموت 2/ 350 والمراد: مسألة تعبد النبي ( وأمته بالشرائع السابقة بعد البعثة.


(� )  شرح مختصر الروضة 3/ 183-184.


(� )  انظر مذكرة في أصول الفقه ص 159 بتصرف.


(� )  انظر: أثر الأدلة المختلف فيها ص 532-534.


(� )  شرح صحيح مسلم 11-12/ 165.


(� )  البحر المحيط 8/ 43.


(� )  انظر: شرح اللمع 1/؟ المنخول ص 232، المستصفى 1/ 246، الإحكام للآمدي 4/ 137، نهاية السول 3/ 49، الإبهاج شرح المنهاج 2/ 277، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 544، البحر المحيط 8/ 42.


(� )  انظر: أصول السرخسي 2/ 99، كشف الأسرار 3/ 212.


(� )  انظر إحكام الفصول 1/ 400.


(� )  انظر: الواضح 4/ 174، العدة 3/ 756، روضة الناظر 1/ 265، شرح مختصر الروضة 3/ 169.


(� )  انظر: المعتمد 2/ 337، البحر المحيط 8/ 42.


(� )  انظر الواضح 4/ 183.


(� )  انظر أصول السرخسي 2/ 101.


(� )  انظر إحكام الفصول 1/ 403.


(� )  انظر الإحكام للآمدي 4/ 123-129.


(� )  انظر فواتح الرحموت 2/ 352.


(� )  انظر: فواتح الرحموت 2/ 352.


(� )  انظر المعتمد 2/ 338، شرح مختصر الروضة 3/ 175.


(� )  انظر: فواتح الرحموت 2/ 352، شرح مختصر الروضة 3/ 177.


(� )  حيث كانوا يصومونه قبل أن ينزل رمضان. انظر صحيح البخاري مع الفتح 8/ 224.


(� )  انظر: إحكام الفصول 1/ 405.


(� )  انظر: إحكام الفصول 1/ 400-401، الإشارة ص 297، مقدمة في أصول الفقه ص 307، شرح تنقيح الفصول ص 297.


(� )  انظر: أصول السرخسي 2/ 99، كشف الأسرار 3/ 398، فواتح الرحموت 2/ 350، التلقيح شرح التنقيح ص 287.


(� )  انظر: قواطع الأدلة 2/ 210، البحر المحيط 8/ 43.


(� )  انظر: العدة 3/ 753، الواضح 4/ 173، روضة الناظر 1/ 264، شرح مختصر الروضة 3/ 169.


(� )  انظر قواطع الأدلة 2/ 210، البحر المحيط 8/ 43.


(� )  انظر إحكام الفصول 1/ 401.


(� )  انظر شرح تنقيح الفصول ص 299.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 3/ 170.


(� )  انظر الإبهاج 2/ 278.


(� )  انظر نهاية السول 3/ 52.


(� )  أخرجه البخاري ومسلم. انظر: صحيح البخاري 8/223، برقم 4500، كتاب التفسير، باب 23، صحيح مسلم بشرح النووي 11/165 رقم: 4350، كتاب الحدود. باب إثبات القصاص في الأسنان... واللفظ لهما.


(� )  انظر الواضح 4/ 178،


(� )  أخرجه مسلم. انظر صحيحه بشرح النووي 1/ 477 ، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.


(� )  انظر إحكام الفصول 1/ 402.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 3/ 173.


(� )  انظر مذكرة في أصول الفقه ص


(� )  انظر هذا المعنى في أثر الأدلة المخلف فيها ص 540.


(� )  المجموع 1/ 92، شرح صحيح مسلم 1-2/ 150 مقدمة الإمام النووي.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 742، المستصفى 1/ 616، الإحكام للآمدي 4/ 149، نهاية الوصول 9/ 3981-3982، البحر المحيط 8/ 57.


(� )  انظر: أصول السرخسي 2/ 105، كشف الأسرار 3/  406، فواتح الرحموت 2/ 353.


(� )  انظر المنتهى لابن الحاجب ص 206.


(� )  انظر: الواضح 5/ 210، التمهيد 3/ 331.


(� )  انظر المعتمد 2/ 366-368.


(� )  الواضح 5/ 211. وانظر أيضا: أصول السرخسي 2/ 106، الإحكام للآمدي 4/ 149-152، المحصول 2/ 562.


(� )  انظر نهاية السول 4/ 416-417.


(� )  انظر نهاية الوصول 9/ 3984.


(� )  انظر الواضح 5/ 211.


(� )  المستصفى 1/ 616.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 742.


(� )  انظر: أصول السرخسي 2/ 105، كشف الأسرار 3/ 406، فواتح الرحموت 2/ 352-353،  تيسير التحرير 3/ 133، التلقيح شرح التنقيح ص  288.


(� )  انظر: شرح تنقيح الفصول ص 445. 


(� )  انظر: روضة الناظر 1/ 266، شرح مختصر الروضة 3/ 185، شرح الكوكب المنير 4/ 422. وانظر: المعتمد 2/ 366، البحر المحيط 8/ 57.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 743، التبصرة ص 396، نهاية الوصول 3986. 


(� )  المصادر نفسها.


(� )  هذا الحديث قال فيه ابن حزم رحمه الله تعالى بأنه مكذوب موضوع باطل. انظر الإحكام له: 5/ 61. وقد ضعفه غيره فالحديث ضعيف. انظر: تحفة الطالب ص 165-169، سلسلة الأحاديث الضغيفة والموضوعة 1/ 78.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 3/ 186.


(� )  أخرجه الترمذي في سننه 5/ 609-610 وقال حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن حبان في صحيحه 15/ 327.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 3/ 186، التلقيح شرح التنقيح ص 288.


(� )  انظر شرح اللمع 2/ 744، الواضح 5/ 214، المستصفى 1/ 617.


(� )  انظر نهاية الوصول 8/ 3987، والمصادر السابقة.


(� )  أصول السرخسي 2/ 108.


(� )  انظره ص 288.


(� )  انظر المستصفى 1/ 620.


(� )  انظر هذه الأقوال في كل من: جمع الجوامع 2/ 548-549، نهاية الوصول 9/ 3982، البحر المحيط 8/ 56-60.


(� )  انظر أصول الفقه للشيخ محمد الخضري بك ص 357.


(� )  الاستصحاب هو طلب الصحبة، يقال: استصحب الكتاب وغيره، وكل شيء لاءم شيئا فقد استصحبه، ويقال: استصحبت الحال؛ إذا تمسكت بما كان ثابتا كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة، وهو المراد في هذا الباب. وفي الاصطلاح: هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول لفقدان ما يصلح للتغيير. انظر: مصباح المنير ص 174، مختار الصحاح ص 356، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 541.


(� )  روضة الطالبين 1/ 77.


(� )  المجموع 2/ 68.


(� )  انظر: إحكام الفصول 1/ 700، المستصفى 1/ 585-586، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 541، الإشارة ص 300-301، مقدمة في أصول الفقه ص 315، الواضح 1/ 44، روضة الناظر 1/ 257، شرح مختصر الروضة 3/ 147، نهاية السول 4/ 358-360، نهاية الوصول 9/ 3953، إرشاد الفحول ص 396.


(� )  انظر وجه الدلالة من الآيتين في مذكرة الشيخ محمد الأمين ص 157.


(� )  انظر نهاية السول 4/ 367، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 541، الإحكام للآمدي 4/ 133.


(� )  شرح مختصر الروضة 3/ 150، شرح تنقيح الفصول ص 447.


(� )  انظر: أصول السرخسي 2/ 223، كشف الأسرار 3/ 378، تيسير التحرير 4/ 177، التلقيح ص 407.


(� )  انظر: نهاية الوصول 9/ 3954، البحر المحيط 8/ 14.


(� )  انظر هذا المعنى في أصول السرخسي 2/ 225.


(� )  انظر: التلقيح ص 407.


(� )  انظر: البحر المحيط 8/ 16، إرشاد الفحول ص 397. وقيل إنه اختيار القاضي الباقلاني.


(� )  انظر المصدرين السابقين.


(� )  العرف في اللغة: قال في لسان العرب: العرف والعارفة والمعرفة ضد النُّكر، وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتبسأ به وتطمئن إليه، وفي مصباح المنير: أمرت بالعرف أي بالمعروف وهو الخير والرفق والإحسان. وفي الاصطلاح: ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول. انظر: لسان العرب 9/ 239، المصباح المنير ص 210، القاموس المحيط ص 1080-1081، التعريفات ص 148، العرف وأثره في الشريعة والقانون ص 48، أصول الفقه الإسلامي 2/ 828. 


(� )  أي الإناء الذي عمل به الضبة من حديد أو صفر أو يحوه أي شعب بها الإناء، والإناء المضبب؛ هو ما أصابه شق ونحوه، فيوضع عليه صحيفة تضمه وتحفظه. انظر المصباح المنير ص 185، المجموع 1/ 316.


(� )  هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد، فخر الإسلام أبو المحاسن الروياني أحد أئمة الشافعية البارعين فيه حتى قيل له الشافعي في زمانه له مصنفات منها: البحر والكافي وغيرهما، قتل –رحمه الله تعالى على أيدي الباطنية عليهم لعنة الله سنة 502. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 7/ 293-203، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/ 294.


(� )  الحرز بكسر الحاء وإسكان الراء وهو الموضع الحصين والمكان الذي يحفظ فيه. واصطلاحا: ما يحفظ فيه المال عادة كالدار والحانوت والخيمة والشخص نفسه. انظر: لسان العرب 5/ 333، المصباح المنير ص 71، القاموس المحيط ص 653، مختار الصحاح ص 130، التعريفات الفقهية ص 262.


(� )  المجموع 1/ 321.


(� )  انظر: شرح تنقيح الفصول ص 448، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 50، الموافقات للشاطبي 2/ 286، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 90، العرف والعادة ص 23، أصول الفقه الإسلامي 2/ 830.


(� )  انظر: أصول الفقه الإسلامي 2/ 830، وانظر: شرح الكوكب 4/ 448.


(� )  انظر الفروق للقرافي 3/ 149.


(� )  هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية العبشمية، أم معاوية بن أبي سفيان أسلمت بعد عام الفتح بعد إسلام زوجها وحسن إسلامها وشهدت اليرموك مع زوجها، توفيت في أول خلافة عمر ( في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/ 620، الاستيعـاب 4/ 409، الإصابة 8/ 155.


(� )  متفق عليه، واللفظ للبخاري، انظر صحيح البخاري، ص 352، رقم: 2211،كتاب البيوع باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع .. وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب قضية هند.ومسلم في صحيحه بشرح النووي 11-12/234، كتاب الأقضية، باب قضية هند.


(� )  فتح الباري 9/ 635.


(� )  انظر الموافقات للشاطبي 2/ 287-288.


(� )  انظر مجموع الفتاوى 7/ 40.


(� )  مجموع الفتاوى 19/ 235.


(� )  إعلام الموقعين 3/ 78.


(� )  الاجتهاد في اللغة: مصدر اجتهد يجتهد من الجهد وهو الطاقة والمشقة، يقال: اجتهد في الأمر إذا بذل وسعه وطاقته في طلبه حتى يبلغ مجهوده ويصل إلى نهايته. واصطلاحا: اختلفت عبارات العلماء في تعريفه إلا أن المؤدى واحد: فقيل هو: استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية، وقيل: هو بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط، وقيل: بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني. انظر: المصباح المنير ص 62، القاموس المحيط 351، لسان العرب 3/ 133، نهاية السول 4/ 525-526، تيسير التحرير 4/ 179، البحر المحيط 8/ 227.


(� )  روضة الطالبين 11/ 95.


(� )  انظر: المستصفى 2/ 512، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 591، الإبهاج 3/ 272، نهاية السول 4/ 548، شرح تنقيح الفصول ص 437، نهاية الوصول 9/ 3826-3830، إرشاد الفحول ص 419، شرح مختصر الروضة 3/ 578، شرح الكوكب المنير 4/ 461.


(� )  القواطع...؟


(� )  انظر المجموع 1/ 72 .


(� )  انظر: المستصفى 2/ 521، الإحكام للآمدي 4/ 164، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 595، الإبهاج 3/ 274، شرح تنقيح الفصول ص 437، نهاية الوصول 3832، نهاية السول 4/ 555، تيسير التحرير 4/ 182، فواتح الرحموت 2/ 600، روضة الناظر 2/ 256، شرح مختصر الروضة 3/ 585، شرح الكوكب المنير 4/ 473، البحر المحيط 8/ 242، إرشاد الفحول ص 425.


(� )  انظر: المستصفى 2/ 521-522، فواتح الرحموت 2/ 601، شرح مختصر الروضة 3/ 586-587، الإحكام للآمدي 4/ 164.


(� )  انظر الاعتراض ودفعه في شرح مختصر الروضة 3/ 587.


(� )  انظر: مختصر المنتهى مع العضد 2/ 90.


(� )  شرح تنقيح الفصول ص 438.


(� )  وبه قال بعض الحنفية ونسب القول به إلى الإمام أبي حنيفة واختاره الشوكاني. انظر: فواتح الرحموت 2/ 600، إرشاد الفحول ص 425-426.


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة 3/ 586، مختصر المنتهى مع العضد 2/ 290.


(� )  إرشاد الفحول ص 426.


(� )  انظر المعتمد 2/ 359.


(� )  كما ذكر ذلك الإمام النووي في المجموع 1/72. 


(� )  انظر التمهيد 4/ 393.


(� )  انظر: المعتمد 2/ 359، التمهيد 4/ 393.


(� )  انظر نهاية الوصول 9/ 3832.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 3/ 593.


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 186.


(� )  صحيح مسلم بشرح النووي 5-6/ 157. رقم: 1484، كتاب المساجد، باب يجب إتيان المسجد على من يسمع النداء.


(� )  شرح صحيح مسلم 5-6/ 158 .


(� )  شرح صحيح مسلم 9-10/ 106.


(� )  إلا أن الحنفية قالوا: يجوز له بعد انتظار الوحي، أو إذا خاف فوات الوقت. وقال بعضهم بجوازه دون القطع بالوقوع وهو اختيار أبي الحسين البصري. انظر: المعتمد 2/ 241، أصول السرخسي 91، شرح اللمع 2/ 1091، الواضح 5/ 397، المستصفى 2/ 525، الإحكام للآمدي 4/ 165، العدة 5/ 1578، روضة الناظر 2/ 258، جمع الجوامع مع الـمحلي 2/ 596، شرح تنقيح الفصول 436، تقريب الوصول ص 423، نهاية السول 4/ 529، تيسير التحرير 4/ 183، فواتح الرحموت 2/ 603، شرح الكوكب المنير 4/ 475، نهاية الوصول 9/ 3790، البحر المحيط 8/ 248، إرشاد الفحول ص 426، أصول الفقه للشيخ الخضري ص 370، أصول الفقه الإسلامي 2/ 1057.


(� )  انظر البحر المحيط 8/ 248، نهاية السول 4/ 535.


(� )  انظر شرح اللمع 2/ 1091.


(� )  انظر الواضح 5/ 398.


(� )  انظر  الواضح 5/ 398-400.


(� )  الحديث أخرجه البخاري ومسلم بلفظ: ((ولكنها على قدر نصبك أو نفقتك)). انظر: صحيح البخاري مع الفتح 3/ 779، صحيح مسلم بشرح النووي 7-8/ 387. رقم: 387، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام... قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وأخرجه الدار قطني والحاكم من طريق هشام عن ابن عون بلفظ: ((أن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك)) وهذا قريب من لفظ الأسنوي. انظر فتح الباري 3/ 779.


(� )  نهاية السول 4/ 535. وانظر البحر المحيط 8/ 249.


(� )  انظر المعتمد 2/ 240.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 1091، التبصرة ص 521.


(� )  انظر المعتمد 2/ 243.


(� )  انظر الواضح 5/ 407.


(� )  انظر نهاية السول 4/ 536.


(� )  انظر الواضح 5/ 407.


(� )  انظر المعتمد 2/ 243، شرح اللمع 2/ 1093.


(� )  وهو حديث الرجل الذي سأل النبي ( عمن أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر ( إلى الرجل ساعة ثم سكت فجاءه الوحي ثم قال: ((أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟� XE "ح/ أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟:حديث" �)) فجيء بالرجل فقال النبي ( : ((أما الطيب الذي بك؛ فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك، ما تصنع في حجك)). أخرجه مسلم في صحيحه انظره بشرح النووي 7-8/ 319-320. رقم: 2792، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة .... 


(� )  شرح صحيح مسلم 7-8/ 319.


(� )  شرح اللمع 2/ 1093-1094.


(� )  انظر: نهاية الوصول 9/ 3791.


(� )  انظر المعتمد 2/ 241، البحر المحيط 8/ 250. ويلاحظ أن القاضي إنما توقف في الوقوع لا في الجواز.


(� )  انظر البحر المحيط 8/ 249.


(� )  انظر الإبهاج 3/ 270.


(� )  وهذا الحديث قال فيه جابر (: بعثنا رسول الله ( وأمّر علينا أبا عبيدة� XE "ح/ بعثنا رسول الله ( وأمّر علينا أبا عبيدة:أثر" �، نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط، ثم نبله بالماء فنأكله، قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر  كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، قال: قال أبو عبيدة، ميتة ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله ( وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا، قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاث مائة حتى سمنا قال : ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ... فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله ( فذكرنا ذلك له فقال: (هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ " قال: فأرسلنا إلى رسول الله ( منه فأكله) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي 13-14/ 86-89. رقم 4974، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ميتات البحر.


(� )  شرح صحيح مسلم 13-14/ 87 .


(� )  المعتمد 2/ 243، شرح اللمع 2/ 1089، المستصفى 2/ 523، الإحكام للآمدي 4/ 175، مختصر ابن الحاجب مع العضد 2/ 292، شرح تنقيح الفصول ص 436،جمع الجوامع مع المحلي 2/ 597، الإبهاج 3/ 270، نهاية السول 4/ 538، العدة 5/ 1590، الواضح 5/ 391، شرح الكوكب المنير 4/ 481، شرح مختصر الروضة 3/ 589، نهاية الوصول 9/ 3816، البحر المحيط 8/ 255، إرشاد الفحول ص 429.


(� )  انظر العدة 5/ 1590.


(� )  هو أبو عمر سعد بن معاذ بن النعمان الأوسي الأنصاري الأشهلي المدني، أسلم على يد مصعب بن عمير حين بعثه النبي ( إلى المدينة مهاجرا قبله، وكان من أعظم الناس بركة في الإسلام، ومن أنفعهم لقومه، وهو الذي قال عنه النبي ( لما توفي: ((اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ)) كما في الصحيحين توفي شهيدا عام الخندق من جرح أصابه من قتال الخندق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/ 208-209، الإصابة 3/ 84.


(� )  قبيلة من يهود المدينة منسوبة إلى قريظة أخي النضير، وقد كان بالمدينة ثلاث قبائل من اليهود هي: بنو قريظة، وبنو النضير وبنو قينقاع، وهم الذين حكم عليهم سعد بن معاذ بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/ 564، فتح الباري 7/ 275.


(� )  القصة أخرجها البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري مع الفتح 6/ 202-203،و7/ 155، صحيح مسلم بشرح النووي 11-12/ 313-314.


(� )  وهو حديث أبي قتادة ( عام حنين حين قال الرسول ( : ((من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه� XE "ح/ من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه:حديث" �)) وقد كان أبو قتادة قتل مشركا وأخذ رجل آخر سلبه، فشهد له ذلك الرجل وقال: صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي، فأرضه من حقه، وقال أبوبكر الصديق: ((لا ها الله ! إذًا يعمد إلى أسد من أُسُد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله ( : ((صدق، فأعطه إياه)) أخرجه البخاري ومسلم. انظر: صحيح البخاري مع الفتح 8/ 45، رقم: 4322، كتاب المغازي، باب 55، صحيح مسلم بشرح النووي 11-12/ 285-286. رقم: 4543، كتاب الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب القتيل.


(� )  انظر نثر الورود 2/ 632. وانظر الاستدلال بهذه الأحاديث في: شرح اللمع 2/ 1089-1090، العدة 5/ 1590-1593.


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة 3/ 591، نهاية السول 4/ 543، الإبهاج 3/ 270.


(� )  انظر المعتمد 2/ 243، البحر المحيط 8/ 255، إرشاد الفحول ص 429.


(� )  انظر شرح اللمع 2/ 1089.


(� )  انظر: المستصفى 2/ 524، الواضح 5/ 394، العدة 5/ 1593. 


(� )  أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. انظر صحيح البخاري مع الفتح 5/ 135، رقم 2458، كتاب المظالم، باب إثم من خاصم في باطل... صحيح مسلم بشرح النووي 11-12/ 231. رقم: 4448، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر، واللحن بالحجة.


(� )  انظر المستصفى 2/ 524.


(� )  انظر الواضح 5/ 394، شرح اللمع 2/ 1091، العدة 5/ 1592.


(� )  انظر تفصيل هذه الأقوال في: نهاية الوصول 9/ 3816-3817، البحر المحيط 8/ 255، إرشاد الفحول ص 429-430.


(� )  انظر المحصول 2/ 494، البحر المحيط 8/ 263.


(� )  انظر: جمع الجوامع مع المحلي 2/ 598-599، الإحكام للآمدي 4/ 178، نهاية السول 4/ 558.


(� )  انظر تحرير محل النزاع في: شرح مختصر الروضة 3/ 603، شرح الكوكب المنير 4/ 488-489، إرشاد الفحول ص 434-436، أصول الفقه للخضري ص 373-374، أصول الفقه الإسلامي 2/ 1092-1095.


(� )  هو عبيد الله بن الحسن� XE "ع/ عبيد الله بن الحسن:العنبري" � بن حصين العنبري ولد سنة 100هـ. ولي قضاء البصرة وكان ثقة محمودا من الرجال. مات سنة 168هـ. انظر تهذيب التهذيب 3/ 7.


(� ) لم أجد من ذكر أهل الظاهر في هذه المسألة، وإنما يذكرون خلاف العنبري مع أبي مسلم الجاحظ المعتزلي. كما في المراجع الآتية. 


(� )  انظر شرح صحيح مسلم 11-12/ 240-241 .


(� )  وهو قوله (: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران� XE "ح/ إذا حكم الحاكم ثم أصاب فله أجران:حديث" �، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)) رواه البخاري تعليقا، ومسلم. انظر: صحيح البخاري ص 1264، رقم الحديث: (7352)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد... صحيح مسلم بشرح النووي 11-12/ 239-240. رقم: 4462، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد...


(� )  انظر شرح صحيح مسلم 11-12/ 240-241 .


(� )  انظر: المعتمد 2/ 371، شرح اللمع 2/ 1046، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 600، الإبهاج 3/ 276، نهاية السول4/ 563، البحر المحيط 8/ 283، إرشاد الفحول ص 437، إحكام الفصول 2/ 713-714، شرح تنقيح الفصول ص 439، نثر الورود 2/ 632، أصول البزدوي مع كشف الأسرار 4/ 32-34، تيسير التحرير 4/ 202، ميزان الأصول ص 753، فواتح الرحموت 2/ 618، الواضح 5/ 351، العدة 5/ 1541، التمهيد 4/ 310، روضة الناظر 2/ 261-262، شرح مختصر الروضة 3/ 602-603، شرح الكوكب المنير 4/ 489.


(� )  انظر مذكرة في أصول الفقه ص 312.


(� )  شرح اللمع 2/ 1052.


(� )  سبق تخريجه في أول الرسالة.


(� )  رواه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 116.


(� )  هي بِرْوَعة بنت واشق الكلابية الأشجعية، كانت امرأة هلال بن مرة. انظر: تهذيب الأسـماء واللغات 2/ 600.


(� )  أخرجه الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. انظر سنن الترمذي 3/ 441 رقم: 1145. وأخرجه أبو داود في سننه 2/ 589، والنسائي في سننه 6/ 98.


(� )  أي أسقطت ما في بطنها من الجنين. انظر: المصباح المنير ص 63، القاموس المحيط ص 824.


(� )  هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف� XE "ع/ عبد الرحمن بن عوف:الصحابي" � الصحابي الجليل كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، وقيل عبد الكعبة، فسماه الرسول ( بعبد الرحمن، القرشي الزهري المدني، أسلم قبل دخول الرسول ( دار الأرقم، وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله ( بالجنة، وأحد الستة الذين هم أهل الشورى الذين أوصى إليهم عمر بن الخطاب بالخلافة، وقد هاجر الهجرتين، شهد بدرا وسائر المشاهد، روي له عن رسول الله ( خمسة وستون حديثا. توفي ( سنة 32هـ. وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/ 280-281.


(� )  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 9/ 458 رقم 18010. وقد روي الأثر بلفظ الجماعة، وقد حكم عليه ابن حزم بالانقطاع انظر المحلى 11/ 24.


(� )  انظر: التمهيد 4/ 320-321، الواضح 5/ 364-366، العدة 5/ 1556- 1557.


(� )  شرح اللمع 2/ 1054.


(� )  شرح اللمع 2/ 1056. وانظر هذا المعنى في العدة 5/ 1558-1559. وقد اعترض على هذا الدليل، وأجيب عنه بما يسقطه فراجعه في المصدرين.


(� )  انظر: المستصفى 2/ 551.


(� )  انظر: إحكام الفصول 1/ 713، شرح تنقيح الفصول ص 438.


(� )  انظر المعتمد 2/ 370.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 1048، ميزان الأصول ص 754.


(� )  انظر: كشف الأسرار 4/ 32-33،فواتح الرحموت 2/ 618، المقدمات الممهدات 2/ 264، شرح اللمع 2/ 1048، الإحكام للآمدي 4/ 183. إلا أن بعضهم قالوا بأن مرادهم أن كل مجتهد مصيب أجرا. وعلى كل حال فإن الرواية الصحيحة عنهم هي أن المصيب من المجتهدين واحد ومن عداه مخطئ مأجور غير آثم كما تقدم. انظر: فواتح الرحموت 2/ 618.


(� )  انظر: ميزان الأصول ص 755.


(� )  انظر إحكام الفصول 2/ 715.


(� )  انظر المعتمد 2/ 381.


(� )  أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وفي البخاري (( لا يصلين أحد العصر ...)). انظر: صحيح البخاري مع الفتح 7/ 518، رقم: 4119، كتاب المغازي، باب مرجع النبي... صحيح مسلم بشرح النووي 11-12/ 317-318. رقم: 4577، كتاب الجهاد، باب المبادرة بالغزو...


(� )  انظر البحر المحيط 8/ 300.


(� )  فتح الباري 7/ 521.


(� )  انظر: المستصفى 2/ 548-549.


(� )  انظر إحكام الفصول 2/ 725.


(� )  انظر الواضح 5/ 380.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 1063.


(� )  انظر المستصفى 2/ 565.


(� )  انظر الواضح 5/ 386.


(� )  أخرجه مسلم. انظر صحيحه بشرح النووي 11-12/ 265-267. رقم 4497، كتاب الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث...


(� )  وقد عبر عنه الشيخ أبو إسحاق بقوله: (فصل في إعادة الاجتهاد عند تكرر الحادثة الواحدة) شرح اللمع 2/ 1035.


(� )  وقد ذكر هذا التفصيل أيضا السبكي في جمع الجوامع، انظره مع المحلي 2/ 607-608. وانظر البحر المحيط 8/ 354.


(� )  روضة الطالبين 11/ 100.


(� )  المجموع 1/ 77-78.


(� )  الإحكام للآمدي 4/ 233، المحصول 2/ 525، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 608. نهاية السول 4/ 606-607


(� )  انظر المنتهى ص 221، شرح تنقيح الفصول ص 442.


(� )  انظر التمهيد 3/ 393.


(� )  انظر المعتمد 2/ 359.


(� )  انظر المصدر نفسه. 


(� )  انظر جمع الجوامع مع المحلي 2/ 608.


(� )  انظر شرح اللمع 2/ 1036.


(� )  انظر شرح تنقيح الفصول ص 442.


(� )  انظر: الواضح 5/ 243-244، شرح الكوكب المنير 4/ 553.


(� )  انظر الواضح 5/ 244، شرح الكوكب المنير 4/ 554.


(� )  شرح تنقيح الفصول ص 442.


(� )  انظر فواتح الرحموت 2/ 635.


(� )  انظر قواطع الأدلة للسمعاني 5/ 142، فواتح الرحموت 2/ 635، شرح الكوكب المنير 4/ 554.


(� )  انظر شرح الكوكب المنير 4/ 554.


(� )  انظر البحر المحيط 8/ 356.


(� )  المجموع 1/ 90.


(� )  روضة الطالبين 11/ 104-105.


(� )  انظر: إرشاد الفحول ص 232.


(� )  وذلك لظهور بطلان هذا الاجتهاد، وهذا معنى قول الفقهاء: (لا اجتهاد مع النص).


(� )  المجموع 1/ 75 .


(� )  روضة الطالبين 11/ 150-151.


(� )  انظر: المستصفى 2/ 606، الإحكام للآمدي 4/ 203، مختصر المنتهى مع شرح العضد 2/ 300، شرح تنقيح الفصول ص 441، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 602، فواتح الرحموت 2/ 636، البحر المحيط 8/ 312، شرح الكوكب المنير 4/ 503، المغني 9/ 75.


(� )  ومن ذلك: أن أبا بكر ( سوى بين الناس في العطاء، وخالفه في ذلك عمر وفاضل بين الناس. ومن ذلك أيضا: أن عمر ( حكم في المشركة بأن لا يشارك الأخ الشقيق، الأخ من الأم في الثلث، ثم شرك بينهما بعد ذلك وقال: ((تلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي)) ولم ينقض حكمه الأول، بل أمضاه. أخرجه البيهقي في سننه 6/ 255، والدار قطني في سننه 4/ 88، كلاهما من كتاب الفرائض.


(� )  انظر: الإحكام للآمدي 4/ 203، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 602، نهاية السول 4/ 574، البحر المحيط 8/ 312، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 101. شرح الكوكب المنير 4/ 503، أصول الفقه الإسلامي 2/ 1115.


(� )  انظر: معجم مقاييس اللغة 5/ 19، المصباح المنير ص 265، شرح مختصر الروضة 3/ 650-651.


(� )  انظر إرشاد الفحول ص 442.


(� )  المجموع 1/ 86 . 


(� )  انظر : شرح الكوكب المنير 4/ 531، إرشاد الفحول ص 443.


(� )  تيسير التحرير 4/ 241-242.


(� )  انظر إرشاد الفحول ص 443.


(� )  انظر التعريفات ص 64.


(� )  انظر: الإشارة ص 146، مقدمة في أصول الفقه ص 154-155.


(� )  انظر البحر المحيط 8/ 334.


(� )  روضة الطالبين 11/ 100.


(� )  المجموع 3/ 78 .


(� )  انظر: المعتمد 2/ 366، كشف الأسرار 4/ 26، تيسير التحرير 4/ 227، فواتح الرحموت 2/ 684، إحكام الفصول 2/ 727، الإشارة ص 138، مقدمة في أصول الفقه ص 140-141، شرح تنقيح الفصول ص 443، نثر الورود 2/ 643، شرح اللمع 2/ 1012، المستصفى 2/ 611، الإحكام للآمدي 4/ 204، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 606، الإبهاج 3/ 288، نهاية السول 4/ 588، نهاية الوصول 9/ 3909، البحر المحيط 8/ 334، العدة 4/ 1229، الواضح 5/ 244، التمهيد 4/ 408، روضة الناظر 2/ 276-277، شرح مختصر الروضة 3/ 629، شرح الكوكب المنير 4/ 515.


(� )  انظر المحصول 2/ 535، نهاية السول 4/ 589.


(� )  انظر المستصفى 2/ 616.


(� )  انظر الواضح 5/ 244-245، الإشارة ص 138-139، مقدمة في أصول الفقه ص 142-143.


(� )  انظر: الإحكام للآمدي 4/ 206، تيسير التحرير 4/ 228، نهاية الوصول 9/ 3914.


(� )  المستصفى 2/ 613-614.


(� )  هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد� XE "ع/ سفيان بن سعيد:الثوري" � بن مسروق الثوري الكوفي، أمير المؤمنين في الحديث، ولد سنة 97هـ. وتوفي –رحمه الله تعالى- سنة 161هـ. انظر: تذكرة الحفاظ 1/ 203، تهذيب التهذيب 4/ 11.


(� )  هو الإمام الكبير أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم� XE "ع/ إسحاق بن إبراهيم:ابن راهوية" � بن مخلد المعروف بابن راهويه الحنظلي المروزي الثقة الحافظ المحدث الفقيه، من أقران الإمام أحمد المكرمين ولد سنة 166هـ. وتوفي –رحمه الله تعالى- سنة 238هـ. انظر: طبقات الفقهاء ص 108، تذكرة الحفاظ 1/ 432، البداية والنهاية 10/ 317، تهذيب التهذيب 1/ 216. وانظر رأيه في التبصرة ص 403.


(� )  انظر فواتح الرحموت 2/ 648، تيسير التحرير 4/ 228.


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير 4/ 516، شرح اللمع 2/ 1013 إلا أن أبا الخطاب نفى هذا القول انظر التمهيد 4/ 409.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 1017، نهاية السول 4/ 593 .


(� )  انظر المصدرين انفسهما.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 3/ 633.


(� )  المصدر نفسه. وانظر نهاية الوصول 9/ 3915.


(� ) الأثر بهذا اللفظ أخرجه ابن الأثير في الكامل 3/ 36، وأصله الذي هو مبايعة عبد الرحمن لعثمان في صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان ( ... انظر صحيح البخاري مع الفتح 7/ 75-76. 


(� )  انظر نهاية الوصول 9/ 3916، نهاية السول 4/ 592، الواضح 5/ 248.


(� )  انظر المصادر نفسها. وانظر شرح اللمع 2/ 1020.


(� )  انظر الواضح 5/ 250.


(� )  انظر الإحكام للآمدي 4/ 214.


(� )  انظر نهاية الوصول 9/ 3917.


(� )  انظر المعتمد 2/ 366.


(� )  انظر: الإحكام للآمدي 4/ 204، نهاية الوصول 9/ 3910، البحر المحيط 8/ 335.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 1012. وبه قال إمام الحرمين في البرهان 2/ 876.


(� )  انظر إحكام الفصول 2/ 727.


(� )  انظر تيسير التحرير 4/ 228، إحكام الفصول 2/ 727.


(� )  انظر البحر المحيط 8/ 336. وانظر بقية الأقوال في المرجع نفسه.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 3/ 637.


(� )  انظر البحر المحيط 8/ 348.


(� )  المجموع 1/ 87 .


(� )  انظر: جمع الجوامع مع المحلي 2/ 610، الإبهاج 3/ 285، الإحكام للآمدي 4/ 236، مختصر الروضة مع العضد 2/ 308، تيسير التحرير 4/ 250، فواتح الرحموت 2/ 656، شرح الكوكب المنير 4/ 513، البحر المحيط 8/ 348، نثر الورود 2/ 651.


(� )  انظر فواتح الرحموت 2/ 656.


(� )  وفي هذا القول نظر، فإن هناك خلافا في خلو العصر من المجتهدين، بل الصحيح أنه لا يجوز خلو العصر عن قائم لله بحجته، وإنما يستقيم هذا الكلام أن لو كان المراد به المجتهد المطلق، فهذا الذي وقع فيه شبه إجماع على فقده من زمان. والله تعالى أعلم.


(� )  انظر روضة الطالبين 11/ 99. وانظر هذا الاستدلال في البحر المحيط 8/ 349، نثر الورود 2/ 651.


(� )  انظر المصادر نفسها.


(� )  2/ 656-657.


(� )  انظر نهاية الوصول 9/ 3885.


(� )  يقال هرج الناس يهرجون: إذا وقعوا في الفتن والاختلاط والقتل. انظر القاموس المحيط ص 268، مختار الصحاح ص 694.


(� )  انظر نهاية الوصول 9/ 3885.


(� )  انظر المعتمد 2/


(� )  انظر البحر المحيط 8/ 350.


(� )  انظر شرح الكوكب المنير 4/ 514.


(� )  انظر نهاية الوصول 9/ 3884.


(� )  انظر: جمع الجوامع 2/ 610-611، فواتح الرحموت 2/ 657، نهاية الوصول 3884، البحر المحيط 8/ 350


(� )  انظر فواتح الرحموت 2/ 657.


(� )  انظر نهاية الوصول 9/ 3885.


(� )  انظر هذه الأقوال في: نهاية الوصول 9/ 3884، جمع الجوامع 2/ 611، البحر المحيط 8/ 351، شرح الكوكب المنير 4/ 514.


(� )  المجموع 1/ 75 .


(� )  انظر البحر المحيط 8/ 359.


(� )  انظر البحر المحيط 8/ 359-361، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 612-613، شرح الكوكب المنير 4/ 559-560.


(� )  انظر البحر المحيط 8/ 360، بتصرف يسير.


(� )  الفتوى� XE "م ك/ الفتوى:ف ت و" � مصدر ومعناه في اللغة: تبيين الحكم. وفي الاصطلاح: إخبار عن حكم الله تعالى في إلزام وإباحة. وقيل: هو ما يخبر به المفتي جوابا لسؤال أو بيانا لحكم من الأحكام، وإن لم يكن جوابا لسؤال. انظر:ترتيب القاموس 3/ 447، الفروق للقرافي 4/ 53، أصول مذهب الإمام أحمد ص 725.


(� )  عبر البعض عن هذا بـ(هل يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل) انظر: جمع الجوامع 2/ 608.


(� )  الواضح 5/ 467، البحر المحيط 8/ 365.


(� )  انظر جمع الجوامع مع المحلي 2/ 609.


(� )  المجموع 1/ 87 .


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 1011، إحكام الفصول 2/ 735، المستصفى 2/ 628، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 608، التمهيد 4/ 405، روضة الناظر 2/ 286، شرح مختصر الروضة 3/ 666، شرح الكوكب المنير 4/ 571، نهاية الوصول 9/ 3906، البحر المحيط 8/ 365، نثر الورود 2/ 647-648، أصول الفقه للخضري ص 383.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 3/ 667، المستصفى 2/ 628، إحكام الفصول 2/ 736، نثر الورود 2/ 648.


(� )  انظر شرح اللمع 2/ 1011.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 3/ 667.


(� )  أي شدة ومشقة. انظر: المصباح المنير ص 176، مختار الصحاح ص 361.


(� )  انظر شرح اللمع 2/ 1012.


(� )  كابن سريج والسمعاني. انظر: شرح اللمع 2/ 1011، المستصـفى 2/ 629، الإحكـام للآمدي 4/ 237، نهاية الوصول 9/ 3906، البحر المحيط 8/ 365.


(� )  كابن عقيل. انظر الواضح 5/ 419، شرح الكوكب المنير 4/ 573.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 1012، الواضح 5/ 419، شرح الكوكب المنير 3/ 667، البحر المحيط 8/ 365.


(� )  انظر جمع الجوامع مع المحلي 2/ 609.


(� )  انظر أصول الفقه الإسلامي 2/ 1166.


(� )  وهو أبو المظفر السمعاني. وقد تقدم ترجمته.


(� )  هو أحمد بن علي� XE "ع/ أحمد بن علي:الخطيب البغدادي" � بن ثابت أبوبكر الخطيب البغدادي ، الإمام المحدث الفقيه المؤرخ ، من تصانيفه : تاريخ بغداد، الإنباء عن الأنباء وغيرهما. توفي –رحمه الله تعالى– سنة 463هـ . انظر: طبقات الشافعية للسبكي 4/ 29-39، سير أعلام النبلاء 18/ 270-297 .


(� )  المجموع 88-89 .


(� )  روضة الطالبين 11/ 105.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 1039، قواطع الأدلة 5/ 141، شرح تنقيح الفصول ص 442، التمهيد 4/ 406، شرح مختصر الروضة 3/ 668، شرح الكوكب المنير 4/ 580، البحر المحيط 8/ 367، إرشاد الفحول ص 452.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 3/ 668.


(� )  انظر شرح تنقيح الفصول ص 442، فتاوى ابن رشد الجد 3/ 1621-1622.


(� )  انظر شرح اللمع 2/ 1139، البحر المحيط 8/ 368.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 3/ 668.


(� )  أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه...، وأخرجه الحاكم. انظر: سنن الترمذي 5/ 668، المستدرك 3/ 438.


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 3/ 669.


(� )  أخرجه البخاري ومسلم. انظر: صحيح البخاري ص 597، رقم الحديث: (3560)، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم،  صحيح مسلم بشرح النووي 15-16/ 82-83. رقم: 5999، كتاب الفضائل، باب مباعدته للآثام...


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة 3/ 670، شرح اللمع 2/ 1139.


(� )  انظر: البحر المحيط 8/ 367-369، شرح الكوكب المنير 4/ 580-581، شرح اللمع 2/ 1139.


(� )  المجموع 1/ 71 .


(� )  انظر: المستصفى 2/ 627-628، شرح مختصر الروضة 3/ 665، فواتح الرحموت 2/ 650، جمع الجوامع 2/ 612.


(� )  انظر شرح الكوكب المنير 4/ 544.


(� )  التعارض� XE "م ك/ التعارض:ت ع ض" � على وزن تفاعل وأصل الكلمة مؤلف من العين والراء والضاد، ومنه العرض وهو عبارة عما يقابل الطول، ومعنى التعارض؛ أن كل واحد من الأمرين أصبح في عرض الآخر دون طوله، وتعارضت الأدلة أي أن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها. وفي الاصطلاح: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. انظر: معجم مقاييس اللغة 4/ 269، ترتيب القاموس 3/ 193، المصباح المنير ص 209، البحر المحيط 8/ 119، شرح الكوكب المنير 4/ 605.


(� )  يراد بالترتيب؛ جعل كل واحد من شيئين فصاعدا في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه. وترتيب الأدلة: هو جعل كل دليلين فصاعدا في رتبته التي يستحقها بوجه ما. انظر شرح مختصر الروضة 3/ 673، شرح الكوكب المنير 4/ 600.


(� )  المجموع 1/ 57.


(� )  قال الغزالي –رحمه الله تعالى-: (يجب على المجتهد في كل مسألة أن يرد نظره إلى النفي الأصلي قبل ورود الشرع، ثم يبحث عن الأدلة السمعية المغيرة، فينظر أول شيء في الإجماع، فإن وجد في المسألة إجماعا ترك النظر في الكتاب والسنة، فإنهما يقبلان النسخ، والإجماع لا يقبله...) المستصفى 2/ 632.


(� )  مذكرة أصول الفقه ص 315.


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 159-160 . مقدمة الإمام النووي .


(� )  تقريب النووي 2/ 196 .


(� )  انظر هذه المعاني في: المصباح المنير ص 310 ، القاموس المحيط ص 334 ، مختار الصحاح ص 656، الصحاح للجوهري 1/ 432 ، معجم مقاييس اللغة 5/ 424-425 .


(� )  انظر مذكرة أصول الفقه ص 64 .


(� )  شرح صحيح مسلم المقدمة 1-2/ 155-156 تقريب النووي 2/ 189 .


(� )  انظر: ، شرح مختصر الروضة 2/ 251، البحر المحيط 5/ 197، مذكرة في أصول الفقه ص 64-65.


(� )  انظر: شرح اللمع 1/ 481، البحر المحيط 5/ 197، نهاية الوصول 6/ 2218، نهاية السول 2/ 548، الإبهاج 2/ 226، فواتح الرحموت 2/ 96 ، العدة 3/ 768، التمهيد 2/ 336، شرح الكوكب المنير 3/ 52، روضة الناظر 1/ ، شرح مختصر الروضة 2/ 251.


(� )  انظر: البرهان 2/ 246، فواتح الرحموت 1/ 97 ، أصول السرخسي 2/ 54.


(� )  انظر نهاية الوصول 6/ 2229.


(� )  انظر البحر المحيط 5/ 200.


(� )  تقريب النووي 2/ 189.


(� )  انظر: شرح اللمع 1/ 481 ، المستصفى 1/ 318 ، الإحكام للآمدي 3/ 107 ، مختصر المنتهى مع شرح الشيرازي 3/ 2 ، البرهان 2/ 247 ، روضة الناظر 1/ 130 ، شرح الكوكب المنير 3/ 526 ، الواضـح 1/ 212، مذكرة أصول الفقه ص 65.


(� )  انظر المحصول 1/ 531.


(� )  انظر نهاية الوصول 6/ 2230.


(� )  انظر: روضة الناظر 1/ 129 ، مذكرة أصول الفقه ص 65.


(� )  انظر: البرهان 2/ 247 ، المحصول 1/ 529 ، شرح تنقيح الفصول ص 302 ، البحر المحيط 5/ 199.


(� )  انظر: البحر المحيط 5/ 200 ، المحصول 1/ 531 ، نهاية الوصول 6/ 2225.


(� )  انظر: البحر المحيط 5/ 200 ، نهاية الوصول 6/ 2226.


(� )  انظر البحر المحيط 5/ 200.


(� )  انظر فواتح الرحموت 2/ 99.


(� )  انظر أصول السرخسي 2/ 54.


(� )  عزب يعزب عزوبا أي غاب وخفي . انظر : المصباح المنير ص 211، القاموس المحيط ص 147، مختار الصحاح ص 429.


(� )  انظر كشف الأسرار 3/ 300-301.


(� )  وهو قوله (: ((والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد� XE "ح/ والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد:حديث" � من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)) أخرجه مسلم. انظر صحيح مسلم بشرح النووي 1-2/ 364، رقم: 384، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد... 


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 365.


(� )  انظر : المستصفى 1/ 331.


(� )  أخرجه مسلم. انظر صحيح مسلم بشرح النووي 1-2/ 364.


(� )  وهو قول البراء بن عازب (: ((صليت مع النبي ( إلى بيت المقدس� XE "ح/ صليت مع النبي ( إلى بيت المقدس:أثر" � ستة عشر شهرا، حتى نزلت الآية التي في البقرة: ( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ( [البقرة 144] فنزلت بعدما صلى النبي ( فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون، فحدثهم بالحديث فولوا وجوههم قبل البيت)) انظر صحيح مسلم بشرح النووي 5-6/ 12. رقم: 1176، كتاب المساجد، باب تحويل القبلة من القدس إلى مكة.


(� )  هو أبو عمارة، ويقال أبو عمرو ، ويقال أبو الطفيل البراء بن عازب� XE "ع/ البراء بن عازب:الصحابي" � بن الحارث بن عدي بن مجدعة الأنصاري الأوسي الحارثي المدني، الصحابي الجليل، استصغر يوم بدر، وشهد أحد، والمشاهد كلها، وشهد مع علي ( الجمل وصفين والنهروان، توفي في الكوفة زمن مصعب ابن الزبير. انظر تهذيب الأسماء واللغات 1/ 140-141.


(� )  شرح صحيح مسلم 5-6/ 12.


(� )  انظر: المعتمد 2/ 424، شرح اللمع 1/ 483، البرهان 2/ 250، المستصفى 1/ 330، نهاية السول 2/ 554، فواتح الرحموت 2/ 100، العدة 3/ 769، التمهيد 2/ 341، شرح الكوكب المنير 3/ 533، روضة الناظر 1/ 133، شرح مختصر 2/ 266-267، البحر المحيط 5/ 208، نهاية الوصول 6/ 2244.


(� )  هو أبو مسلم محمد بن بحر� XE "ع/ محمد بن بحر:أبو مسلم" � الأصفهاني من علماء المعتزلة ومشاهيرهم، له مؤلفات كثيرة منها: جامع التأويل لمحكم التنزيل، والناسخ والمنسوخ ولد سنة 254هـ وتوفي سنة 322هـ. انظر: بغية الوعاة 1/ 59، الوافي بالوفيات 2/ 244، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 299- 322.


(� )  انظر : فواتح الرحموت 2/ 100 ، شرح مختصر الروضة 2/ 267 ، نهاية السول 2/ 555 .


(� )  انظر فواتح الرحموت 2/ 100 .


(� )  انظر العدة 3/ 770 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 268 .


(� )  انظر : العدة 3/ 773 ، شرح مختصر الروضة 2/ 268 .


(� )  انظر التمهيد 2/ 345 ، الواضح 4/ 207 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 268 .


(� )   انظر المصدر نفسه .


(� )  النجوى السر، يقال: ناجيت القوم أي ساررتهم. انظر: المصباح المنير ص 306 مختار الصحاح ص 648، القاموس لمحيط 1723 .


(� )  انظر : العدة 3/ 771 ، نهاية السول 2/ 561 ، فواتح الرحموت  2/ 108-109 .


(� )  انظر : نهاية السول 2/ 560 ، نهاية الوصول 6/ 2245 ، فواتح الرحموت 2/ 109 .


(� )  انظر : البحر المحيط 5/ 208 ، شرح مختصر الروضة 2/ 271-272 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 88 ، نزهة الخاطر العاطر 1/ 134.


(� )  انظر فواتح الرحموت 2/ 109.


(� )  انظر: المستصفى 1/ 331 ، شرح مختصر الروضة 2/ 271.


(� ) ينتسبون إلى شمعون بن يعقوب. 


(� )  هم فرقة من اليهود ينتسبون إلى رجل يقال عنان بن داود ، وهم يخالفون سائر اليهود في السبت والأعياد وينهون عن أكل الطير والظباء والسمك والجراد ، ويصدقون عيسى عليه السلام في مواعظه وإشاراته، ويقولون إنه لم يخالف التوارة ألبتة ، بل قررها ، ودعا الناس إليها، وهو من بني إسرائيل المتعبدين بالتوراة ومن المستجيبين لموسى عليه السلام، إلا أنهم لا يقولون بنبوته ورسالته. انظر: الملل والنحل ص 97، الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 1/ 99.


(� )  انظر هذه الحكاية في: نهاية السول 2/ 554 ، العدة 3/ 776 ، نهاية الوصول 6/ 2244. 


(� )  هم فرقة من اليهود ينتسبون إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني الذي زعم أنه نبي، وأنه رسول المسيح المنتظر، وكان يوجب تصديق المسيح ويعظم دعوة الداعي، ويزعم أيضا أن الدعي هو المسيح، وخالف اليهود في كثير من أحكام الشريعة الكثيرة المذكورة في التوراة. انظر: الملل والنحل ص 97، الفصل لابن حزم 1/ 99.


(� )  العدة 3/ 771 .


(� )  انظر : الواضح 4/ 283 ، شرح الكوكب المنير 3/ 580 ، الإحكام للآمدي 3/ 168 .


(� )  انظر : البحر المحيط 5/ 223 ، نهاية الوصول 6/ 2315 .


(� )  انظر المستصفى 1/ 359 .


(� )  شرح صحيح مسلم 5-6/ 12 .


(� )  انظر : تيسير التحرير 3/ 216 ، فواتح الرحموت 2/ 158 .


(� )  انظر: شرح اللمع 1/ 525 ، البرهان 2/ 256، المستصفى 1/ 358، الإحكام للآمدي 3/ 168، الوصول إلى الأصول 2/ 65.


(� )  انظر : العدة 3/ 823 ، التمهيد 2/ 395 ، شرح الكوكب المنير 3/ 580 .


(� )  انظر العدة 3/ 824 ، روضة الناظر 2/ 148 ، شرح مختصر الروضة 2/ 312 .


(� )  انظر شرح الكوكب المنير 3/ 581 .


(� )  انظر التمهيد 2/ 397 .


(� )  انظر التمهيد 2/ 396 .


(� )  انظر: انظر المقدمات الممهدات 3/ 85 .


(� )  انظر: التمهيد 2/ 395 ، شرح الكوكب 3/ 581 ، المسودة ص 223 .


(� )  انظر: قواطع الأدلة 3/ 185، البحر المحيط 5/ 223، التبصرة ص 282، شرح اللمع 1/ 525، نهاية السول 2/ 614 .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة 2/ 312-313 ، الإحكام للآمدي 3/ 183 .


(� )  انظر: الإحكام للآمدي 3/ 183 ، شرح مختصر الروضة 2/ 314 .


(� )  انظر : قواطع الأدلة 3/ 186 ، التمهيد 2/ 397 .


(� )  انظر الإحكام للآمدي 3/ 184 ، التمهيد 2/ 397 .


(� )  انظر البحر المحيط 5/ 223 .


(� )  شرح صحيح مسلم 9-10/ 272 .


(� )  شرح صحيح مسلم 11-12/ 192 .


(� )  انظر: أصول السرخسي 2/ 81 ، المعتمد 1/ 386، شرح اللمع 1/ 496، البرهان 2/ 256 ، المستصفى 1/ 367، الإحكام للآمدي 3/ 141، مختصر المنتهى مع شرح العضد 2/ 194، شرح تنقيح الفصول ص 309، الإشارة ص 392، تيسير التحرير 3/ 204، العدة 3/ 781 ، التمهيد 2/ 366، روضة الناظر 1/ 135، شرح الكوكب المنير 3/ 552 ، شرح مختصر الروضة 2/ 273، نهاية السول 2/ 572-573، نهاية الوصول 6/ 2309-2311، الواضح 4/ 220، نثر الورود 1/ 342-343 ، مذكرة ص 68. 


(� )  انظر البحر المحيط 5/ 252 .


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة 2/ 273، التمهيد 2/ 368، العدة 3/ 782، المعتمد 1/ 386، المستصفى 1/ 367، روضة الناظر 1/ 135، الواضح 4/ 222.


(� )  النجوى السر يقال: ناجيت القوم أي ساررتهم. انظر: المصباح المنير ص  306 مختار الصحاح ص 648، القاموس لمحيط 1723.


(� )  انظر أصول السرخسي 2/ 80.


(� )  ذكر الآمدي أن هذا قول فرقة شاذة من العتزلة .انظر: الإحكام له 3/ 141.


(� )  انظر التمهيد 2/ 368 ، شرح مختصر الروضة 2/ 274.


(� )  انظر: إحكام الفصول 1/ 409، مذكرة أصول الفقه ص 69، شرح مختصر الروضة 2/ 275.


(� )  شرح صحيح مسلم 11-12/ 192.


(� )  انظر صحيح مسلم بشرح النووي 9-10/ 271. رقم 3582، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات.


(� )  شرح صحيح مسلم 9-10/ 271-272.


(� )  شرح صحيح مسلم 9-10/ 272.


(� )  أخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 450، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه ابن ماجه في سننه 2/ 953 ، باب الرجم.


(� )  شرح صحيح مسلم 11-12/ 192.


(� )  انظر: أصول السرخسي 2/ 81، المعتمد 1/ 386، شرح اللمع 1/ 496، البرهان 2/ 256، المستصفى 1/ 367، الإحكام للآمدي 3/ 141، مختصر المنتهى مع شرح العضد 2/ 194، إحكام الفصول 1/ 409، شرح تنقيح الفصول ص 309، الإشارة ص 392، تيسير التحرير 3/ 204، العدة 3/ 781، التمهيد 2/ 366، روضة الناظر 1/ 135، شرح الكوكب المنير 3/ 552، شرح مختصر الروضة 2/ 273، نهاية السول 2/ 572-573، نهاية الوصول 6/ 2309-2311، الواضح


 4/ 220، نثر الورود 1/ 342-343، مذكرة ص 68. 


(� )  انظر : شرح مختصر الروضة 2/ 273 ، التمهيد 2/ 368 ، العدة 3/ 782 ، المعتمد 1/ 386 ، المستصفى 1/ 367 ، روضة الناظر 1/ 135 ، الواضح 4/ 222 ، البحر المحيط 5/ 254 .


(� )  انظر : شرح اللمع 1/ 495 ، التمهيد 2/ 366-367 ، نثر الورود 1/ 343 .


(� )  انظر البرهان 2/ 256 ، وانظر شرح الكوكب المنير 3/ 552 ، نهاية الوصول 6/ 2310 .


(� )  انظر : شرح اللمع 1/ 497 ، العدة 3/ 782 ، التمهيد 2/ 368 ، الواضح 4/ 222 ، روضة الناظر 1/ 135 ، الإشارة ص 392 ، البحر المحيط 5/ 254 . 


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 274 ، مذكرة ص 69 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 274 .


(� )  انظر مذكرة أصول الفقه ص 70 .


(� )  شرح صحيح مسلم 9-10/ 272 .


(� )  انظر : المعتمد 1/ 387 ، شرح اللمع 1/ 496 ، البرهان 1/ 256 ، المستصفى 1/ 367 ، نهاية الوصول 6/ 2307 ، البحر المحيط 5/ 253 ، أصول السرخسي 2/ 80 ، العدة 3/ 782-783 ، التمهيد 2/ 366-367 ، الواضح 4/ 222 ، روضة الناظر 1/ 135 ، إحكام الفصول 1/ 410 ، شرح الكوكب المنير 3/ 552 ، شرح مختصر الروضة 2/273 ، نثر الورود 1/ 343 ، مذكرة أصول الفقه ص 70 .


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 157-158 ، تقريب النووي 2/ 189-192 .


(� )  قال في المعتمد 1/ 401: ( ولا يجوز نسخ الإجماع بإجماع ) وقال في الواضح 4/ 317: ( ولا يجوز نسخ الإجماع ولا النسخ به، وما عرفت مخالفا فأحكي قوله )، وانظر هذه المسألة في كل من: شرح اللمع 1/ 490، المستصفى 1/ 373، الإحكام للآمدي 3/ 160، فواتح الرحموت 2/ 144، نهاية السول 2/ 589، البحر المحيط 5/ 284، نهاية الوصول 6/ 2366، إحكام الفصول 1/ 434، شرح تنقيح الفصول ص 314، نثر الورود 1/ 343، العدة 3/ 826، التمهيد 2/ 388-390 ، شرح الكوكب المنير 3/ 565، شرح مختصر الروضة 2/ 330-331.


(� )  كالذي نقله الزركشي عن الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، من أنه جوز كون الإجماع ناسخا، وأنه مثل ذلك بحديث الوادي الذي في الصحيح حين نام الرسول وأصحابه، فما أيقظهم إلا حر الشمس، وفي آخره: (فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها، ومن الغد للوقت) [تقدم هذا الحديث] قال: فإعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر وفي الوقت منسوخ بإجماع المسلمين على أنه لا يجب ولا يستحب) انظر هذا النقل في البحر المحيط 5/ 286، وانظر كلام الخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 86.


(� )  انظر: روضة الناظر 1/ 153، نثر الورود 1/ 343 ، مذكرة أصول الفقه ص 86 .


(� )  انظر : المراجع المسابقة في الهامش رقم (2).


(� )  انفرد بهذا مسلم. انظر صحيحه بشرح النووي 13-14/ 434، رقم: 5752، كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة ...


(� )  أخرجه البخاري ومسلم . انظر : صحيح البخاري مع الفتح 10/ 298 ، رقم: 5772، كتاب الطب باب لا عدوى، صحيح مسلم بشرح النووي 13-14/ 434، رقم: 5749، كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة...


(� )  شرح صحيح مسلم 13-14/ 434 ، المجموع 3/ 401 .


(� )  البحر المحيط 5/ 210 .


(� )  البحر المحيط 5/ 216 .


(� )  انظر شرح مختصر الروضة 2/ 340


(� )  المجموع 1/ 264.


(� )  أخرجه مسلم في صحيحه انظره بشرح النووي 7-8/ 50 . وفيه شاهد آخر وهو قول النبي ( : " وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، فأمسكوا ما بدا لكم ، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء ، فاشربوا في الأسقية كلها ، ولا تشربوا مسكرا " .


(� )  أصل هذا الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي 3-4/ 269-271. وأما هذا اللفظ فموجود في كل من: صحيح ابن حبان 3/ 416-417، سنن البيهقي 1/ 155، المنتقى لابن الجارودي 1/ 19، صحيح ابن خزيمة 1/ 28 .


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 157-158 ، تقريب النووي 2/ 189-192 .


(� )  انظر البرهان 2/ 185.


(� )  شرح صحيح مسلم 1-2/ 159-160 . مقدمة الإمام النووي .


(� )  المجموع 2/ 54. و 3/ 34، و8/ 129 وغير ذلك.


(� )  انظر: المعتمد 2/ 179، أصول السرخسي 2/ 24، تيسير التحرير 3/ 169، فواتح الرحموت 2/ 392، شرح اللمع 2/ 658، البرهان 2/ 185، الإحكام للآمدي 4/ 242، المستصفى 2/ 641، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 558، الإبهاج 3/ 230، نهاية السول 4/ 471، نهاية الوصول 8/ 3656، البحر المحيط 8/ 168، إرشاد الفحول ص 461، إحكام الفصول 2/ 741، نثر الورود 2/ 598، الواضح 5/ 76، العدة 3/ 1019، شرح مختصر الروضة 3/ 690-691، شرح الكوكب المنير 4/ 628، قواعد الأصول ومعاقد الفصول لعبد المؤمن البغدادي الحنبلي ص 117.


(� )  انظر: البحر المحيط 8/ 168. وانظر العدة 3/ 1022، شرح اللمع 2/ 658، إحكام الفصول 2/ 744.


(� )  الواضح 5/ 78.


(� )  اسمه –كما قاله الإمام النووي- الخِرْباق بن عمرو� XE "ع/ الخِرْباق بن عمرو:ذو اليدين" � ولقبه: ذو اليدين. انظر: شرح صحيح مسلم 5-6/ 70-71


(� )  قصة ذي اليدين أخرجها البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري مع الفتح 1/ 674 رقم 482، صحيح مسلم بشرح النووي 5-6/ 70-71. وانظر الاستدلال بهذه القصة بإجماع الصحابة في شرح الكوكب المنير 4/ 628-632.


(� )  ومن هذه الوقائع: ما روي أن المغيرة روى لأبي بكر: أن النبي ( أعطى الجدة السدس، طلب منه الزيادة فشهد بذلك محمد بن مسلمة فقضى به، وكذلك مطالبة عمر بن الخطاب لأبي سعيد الخدري بالزيادة حين أخبره بحديث الاستئذان. وقد سبق تخريجه.


(� )  انظر: نهاية الوصول 8/ 3657، الواضح 5/ 77-78، إحكام الفصول 2/ 743-744.


(� )  انظر: شرح مختصر الروضة 3/ 691، جمع الجوامع 2/ 558، المستصفى 2/ 641.


(� )  انظر: فواتح الرحموت 2/ 392، تيسير التحرير 3/ 169، سلم الوصول 4/ 475.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 658، البحر المحيط 8/ 169.


(� )  انظر إحكام الفصول 2/ 743.


(� )  انظر: أصول السرخسي 2/ 25، فواتح الرحموت 2/ 393.


(� )  انظر: المصدرين السابقين. وانظر: الواضح 5/ 78، إحكام الفصول 2/ 744.


(� )  أنظر الواضح 5/ 79.


(� )  انظر إحكام الفصول 2/ 745، شرح الكوكب المنير 4/ 633.


(� )  انظر أصول السرخسي 2/ 24.


(� )  انظر البحر المحيط 8/ 169.


(� )  ص 430.


(� )  انظر إرشاد الفحول ص 461.


(� )  وهو بضم الميم، وفتح الحاء المهملة وكسر السين المهملة المشددةوبالراء، وهو موضع فاصل بين منى ومزدلفة ليس من واحدة منهما وهو خمسمائة ذراع وخمس وأربعون ذراعا. وسمي بذلك لأن فيلة أصحاب الفيل حسّر فيه، وكلّ عن السير. انظر المجموع 8/ 117. تهذيب الأسماء واللغات 3/ 325 ولم يفصل فيه .


(� )  المجموع 8/ 129.


(� )  انظر جمع الجوامع مع المحلي 2/ 564.


(� )  وهو قول عائشة: ((كان رسول الله ( إذا استفتح الصلاة� XE "ح/ كان رسول الله ( إذا استفتح الصلاة:أثر" � قال: ((سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)) رواه أبو داود والترمذي والدار قطني، وضعفه أبو داود والترمذي. (ت باب ما يقول عند افتتاح الصلاة 243) (د 776) وأخرجه الحاكم 1/ 235 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي فقال: على شرطهما)


(� )  المجموع 3/ 268.


(� )  أخرجه مسلم في صحيحه انظر بشرح النووي 9-10/ 92. كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره...


(� )  انظر صحيح مسلم بشرح النووي 9-10/ 88-91.


(� )  شرح صحيح مسلم 9-10/ 88. وبمثله قال في المجموع 3/ 192.


(� )  انظر: المعتمد 2/ 183، تيسير التحرير 3/ 144، فواتح الرحموت 2/؟ إحكام الفصول 2/ 759، نثر الورود 2/ 607، شرح اللمع 2/ 661، البرهان 2/ 204، جمع الجوامع مع المحلي 2/ 568، نهاية الوصول 9/ 3724، البحر المحيط 8/ 198، إرشاد الفحول ص 465، العدة 3/ 1036، الواضح 5/ 90، شرح مختصر الروضة 3/ 700، شرح الكوكب المنير 4/ 682.


(� )  انظر شرح اللمع 2/ 661، الواضح 5/ 90-91.


(� )  المعتمد 2/ 183.


(� )  انظر الإحكام للآمدي 4/ 261. وانظر شرح مختصر ابن الحاجب للعضد 2/ 315.


(� )  انظر جمع الجوامع 2/ 568.


(� )  كالقاضي الباقلاني والباجي. انظر إحكام الفصول 2/ 759-760.


(� )  كالغزالي انظر المستصفى 2/ 645.


(� )  كابن أبان. انظر تيسير التحرير 3/ 144.


(� )  انظر: شرح الكوكب المنير 4/ 685، شرح مختصر الروضة 3/ 701.


(� )  انظر: جمع الجوامع مع المحلي 2/ 568، إرشاد الفحول ص 465، البحر المحيط 8/ 200-202.


(� )  شرح صحيح مسلم 9-10/ 302-303. والحديث سبق تخريجه. وانظر قوله عن تقديم المعنى الشرعي على اللغوي في المجموع 2/ 74 وغيره.


(� )  انظر: الإحكام للآمدي 4/ 252، شرح الكوكب المنير 4/ 668، البحر المحيط 8/ 191، إرشاد الفحول ص 463.


(� )  المجموع 2/ 54.


(� )  انظر شرح اللمع 2/ 662.


(� )  انظر الواضح 5/ 92.


(� )  المجموع 3/ 309.


(� )  انظر: شرح اللمع 2/ 657و 659، شرح مختصر الروضة 3/ 690.





